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جم عرق فرظ 
الطبعة الأولى ۱۹۸۰-۱۶۰۷ 
الطبعة الثانية ۱۹۹۵/۱۶۱۰ 


ص . پ. 5787- -13 | بیروت 
جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتابب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو کهرو ستاتية 3 أو أشرطة ممغنطة 3 آو وسائل ميكانيكية › 
أو الا ستدساخ الفوتو غرافي » أو التسجيل وغيره دون إذد حمطي من 
العاث 

سر ۰ 


سے 6 و5 
الاشمهیتد 


ا 
مهسي د لأصُول النشه 


هذا كتاب في أصول الفقه على الطريقة الجدليةء أو المنهجية 
التشريعية» ألّفْه فقيه أصولي من علماء الأندلس في القرن الخامس الهجري» 
أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (474 - ۰)۱۰۸۱ وهو كتابنا هذاء إحكام 


وهذا يعني أنه يتحتم علينا في هذا التمهيد أن نقدّم لثلاثة أشياء: علم 
أصول الفقه» الجدل في المنهجية التشريعية وكتاب إحكام الفصول. 

آما عن الکتاب -وهو موضوع الفصليّن الثالث والرابع من هذا 
التمهید - فبالإضافة إلى وصف نسخه الثلاث المُعتمّدة وبيان عملنا في 
تحقیقها - لنا ملاحظات تمهيدية خمس آردناها اول للتنبیه علی متانة البتاء 
واحکام التنسیق ووضوح العرض» وثانياً لتحدید الطريقة المُتّبّعة» وهي 
تفصیل القول في المقاییس لضبط المصطلحات الفنیق ثم في منطق تقسیم 
المادة إلى ما هو أصل وإلى ما هو مُلحَق به فقط. ثم في طريقة الاحتجاج لها 
لتثبيت صحتها وفاعليتهاء وأخيراً في منهج استخراج الفروع منها استنتاجاً 
بديهياً أو استنباطاً قياسياً. والملاحظة الثالشة تدور حول الناحية الخلافية 
للكتاب الذي قصد به صاحبه إلى تُصرة مذهب مالك ولا شك» ولكن أيضاً 
إلى عرض مختلف الاراء الخلافية الرائجة في الأوساط السنية وحتى غير 
السنية. والملاحظة الرابعة تلح على المنهجية الفنية التي توخاها الباجي 
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حتى ينصر أقوال مالك على ب بقية أقوال الأئمة الاخرین . أما الملاحظة 
الخامسة: فأتت للتلميح إلى الجو الهادىء المعتدل الذي حرص صاحبه 
على إضفائه على کتابه» فجاء موفياً بغرض صاحيه : الجدل والعرض 
معاً. وهذه الملاحظات تيسرت بفضل الطريقة الوصفية للمادة ولكن عن طريقة 
مقارنتها أيضاً بمادة كتب أخرى كالمتهاج للباجي الذي نشرناه منذ عقدين تقريبا» 
أو کالاحکام لابن حزم  405(‏ “51 ١٠)ء‏ أو كالبداية لابن رشد الحفيد 
.)١1١198- (‏ 


وفي الفصل الثاني من تخطيط هذا التمهيد الثلاثي نتطرّق إلى ناحية 
مهمة طغت على أصول الفقه وأصول الدين معا - أي الاصولَین كما يقال 
بتعبیر قد یستغربه علماء اللغة واللسان إذ إنهم قلما بترن الاسم من الجمع - 
وهي ناحية الجدل. وكتاب الباجي الذي نقدمه إلى القراء اليوم لم ل من 
السْمَة الجدلية» وزن كان حظه منها آقل مما ترفر لکتاب آخر له أيضا وهو 
المنهاج » وسيأتي الحدیث عنه في آکثر من موضع من هذا التمهید. وذلك 
على سبیل المقارنة بين الکتابین. وهکذا سنتعرض للجدل في الشريعة 
والعقيدة» فنتخصص بعض الحدیث لنشأته في الأدب العربي الاسلامي 
ولتطوّره التاريخي حتى عصر الباجي على الأقل. ثم ننتقل إلى الفنون 
الجدلية المُتنوّعة من خلافيات٠في‏ فروع الفقه. وجدل في أصوله» واداب 
بحث مُشترّكة بين هذه وتلك. وبعدها نحاول تحديد ملامح الباجي الأصولي 
الجدلي بالتعرّف على تكوينه المشرقي خاصة وعلى تآليفه في هذا الفن وعلى 
نشاطه في ميدان المناظرة الفقهية الأصولية بل كذلك في الحقل الكلامي مع 
ابن حزم الفقيه الظاهري فروعاً وا 
أما عن القصل الأول من هذا التمهيد فمن فضل الكلام بل لغو 
الحديث أن نحاول تقديم نظرة أفقية وصفية لمختلف قضايا أصول الفقه. 
فالباجي مثلاً قد أتى عليها كلها سواء في هذا الكتاب»ء إحكام الفصول| أو 
في المنهاج. ووفاها حقها بأحسن بیان وأكمل تفصيل. فمراجعة سريعة 
۱۰ 


لفهرس مواد كتابنا هذا تمکن القارىء من التعرّف على هيكل بنائها والتفطّن 
لمكان أيّة قضية منه. سواء ما تعلق بالقران أو الحديث أو الإجماع أو القياس 
أو بقية القضايا الاجتهادية المختلفة. 


وإذا ما ردنا النظرة العمودية التأريخية لهذا العلم في نشأته وتطوره فما 
نشره العلماء المسلمون وغیر المسلمین من دراسات وبحوث يفي بالغرض. 
فلنا أولاً زاد یختلف دقة وحصباً وطرافة في تلك المُقدّمات التي مهد بها 
محققو نصوص آصول الفقه. وذلك منذ قرن على الأقل إلى يوم الناس هذا. 
ویطول بنا سرد آسماء أصحابهاء فلِمّن شاء أن يرجع إليها فهي مثبتة في آخر 
هذا الکتاب في قائمة المصادر والمراجع سواء العربية أو الأجنبية . وکذلك في 
مکتباتنا رصید من الدراسات عن آصول الفقه من الزاوية التأريخية کتبت باللغة 
العربية وقد آثبتناها في هذه القائمة أيضاً. ولکن يجب الاعتراف بأنها جاءعت 
عادة على أسلوب تقليدي؛ فهي تُقدَّم مادة یمکن توفرها في کتب الاصولیین 
القدماء أو حتی مورخي العلوم الدینیة» وان كان آصحابها قد حرصوا على 
عرضها في أسلوب یمتاز أحياناً بوسائل التشویق البیداغوجية الحديثة . 

وللقاریء الکریم أن یرجم إن شاء إلى دراسات وبحوث کتبت بلغات 
أجنبية فرنسية أو انجليزية أو ألمانية. فقد آثبتنا البعض منها في قائمة المصادر 
والمراجع الاجنبية. وهي مفيدة لأنها تمتاز بقسم وافر من الطرافة من الناحية 
المنهجية إذ تعتمد النقد التاريخي فتسلط أضواء على تاريخ تدوین نص 
القرآن الكريم» وکذلك کتب الحدیث الشریف. ولقد استعرضنا عددا منها 
في كتابناء مناظرات في آصول الشريعة الاسلامية بين الباجي وابن حزم. 
وكذلك في بعض دراسات سبق لنا أن نشوناها باللغة الفرنسية في مجلة 
دراسات إسلامية عنصداعا هتلت5. وأدر جناها في قائمة المراجع 
والمصادر. 

إذاً فمن الإنصاف أن ننبّه إلى مساهمة الاستشراق الأوربيّ ‏ وبعده 
الأمريكي - في بعث تراث أصول الفقه مساهمة لا يستهان بها. وهي وإن أتت 

1١ 


متواضعة في ميدان تحقيق النصوص وترجمتها إلى اللغات الأوروبية - وذلك 
لأسياب منها ما يجدونه من صعوبة المادة ووعورة مُصطلحاتها وغرابة 
مُتصوّراتها وقيّمها ومفاهيمها واحتجاجاتها وتعليلاتها ‏ إلا آنها جاءت ذات 
أهمية كبرى على مستوى البحوث والدراسات خاصة من الزاوية التأريخية كما 
أشرنا إلى ذلك منذ قليل. 


وسوف لا نرجع إلا لماماً في دراستنا السريعة هذه إلى فترة الرعيل 
الأوّل من كيار المستشرقين الذين استهلوا نشاطهم في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي مثل کریمر Kremer‏ وا شولدزیهر 
026 .1. فلربما ضاق المجال هنا عن استعراض ُولغاتیم وتحلیل 
منهجياتهم واستكناه مقاصدهم . الا أن الأسلوب الوضعي والعلْمويِ positif‏ 
عاعنندعنه: ع الذي كتبوا على وحيه مازلنا نلمس اثاره لدی تلاميذهم 
المباشرین القريبين أو غير المُباشرين البعیدین» خاصة منهم يوسف شخت 
«3J. Schacht‏ ور . بلاشير 81260876 .1 وحتى ر. برتشفيف R. Brunschvig‏ . 
إذاً فهدفنا هو تقدیم سریع -مع شيء من التحلیل وأحياناً قليل من النقد - 
لبعض البحوث التي ظهرت في العقود الخمسة الأخيرة. وسوف لا يغيب عن 
أذهاننا بعض ما کتبه خلال هذه الفترة فریق من العلماء المسلمین الذین 
درسوا في جامعات الغرب وتأثّروا بمناهجهم العلمية. وقد لاحظنا منذ قلیل 
أن ما کتبه علماء المسلمین على الطريقة التقليدية الوصفيت وغایته الاساسية 
إعادة عرض مادة القدماء. بعید کل اليعد عن المنهجية الاستشراقية القائمة 
أساساً على النظرة النقدية التأريخية . ومقارنة سريعة بين الکتابتین سوف تؤكد 
وجود هذا الفارق العظیم بینهما. ذلك أن النص القراني وان آتت صحته 
التاريخية لا غبار عليها في أ عين الجمیع من الدارسین. فالأمر ليس كذلك 
بالنظر إلى الحدیث وحتی لاجماع والقياس. فالظروف التاريخية التي 
أحاطت بتدوین الأصل الثاني من آصول الفقه وبرفع الاجماع والقیاس إلى 
مستوى الأصلين الثالث والرابع منها تعمق الاستشراق في دراستها فابتعد 
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پذلك ابتعاداً جوهرياً عن المنهج الدراسي التقليدي, كما سیتضح لنا ذلك 

ولنا بادىء ذي بدء ملاحظة على استعمالنا لعبارة «المنهجية التشريعية» 
حذو العبارة التقليدية «اصول الفقه». ذلك آننا نعتبر أن ما يشغل بال الأصولى 
في القرآن ليس المادة التشريعية بالذات -وهي محدودة كما سنری فى 
الفصل الثالث من هذا التمهيد في أثناء حديثنا عن المنهجية التشريعية في 
إحكام الباجي وتبرير استعمالهاء ثم إنها تَهِمْ الفقيه بصورة أولية ‏ وانما الذي 
يهم الأصولي بالدرجة الأولى هي كيفية استنباطها وإخراجها في شكل 
تشريعي مُقئّن وتطبيقها على صورة تضمن للجميع العدالة والتجرد عن 
الأهواء والنزعات. الحاصل أن الذي يعنيه هو ذلك البيان في التأويل 
النصي - أو ما يُطلق عليه فى الفرنسية لفظ herméneutique‏ - الذي ضبطته 
عبقرية الإمام الشافعي 0 6 في الرسالة وذلك للتفريق بين الخاص 
والعام في مدلول الكلمة الواحدة والفصل بين الخبر والأمرء والتمييز بين 
الناسخ والمنسوخ. حتى إذا انتقلنا إلى الحديث النبوي لمسنا عند الامام 
نفس الاهتمام البياني وإن كان ينضاف إليه اهتمام آخر بنقد الإسناد قصد 
التأكّد من عدالة الراوي وصحة طريقة نقله. وكذلك بنقد المتن حتى يكون 
الحديث قد أذّى وظيفته من بیان القران وشرحه وإكماله. وبهذا الصدد يجدر 
بنا استعراض عناوين هذه الأبواب من الرسالة: باب ما نزل عاماً دلّت الستة 
خاصة على أنه يراد به الخاص - الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على 
بعضه والسئة على بعضه - الفرض المنصوص الذي دلت السئة على أنه نما 
آراد به الخاص . أما الاجماع فیهم الأصولىئٌ تحديك مفهومه إن كان سا 
یرجم القول فيه إلى عامة المسلمین أو على الأقل إلى علمائهم المجتهدین. 
أو على العکس مضيّقاً يقف على الصحابة فقط. ويعني الأصوليّ کذلك 
النظرٌ في تصوّره إذ ينتهي به البحث إلى طرح هذا السؤال: هل يُعقل تصوّره 
نظراً لما جبل عليه البشر من الاختلاف؟ ويهمه أيضاً إثبات إقامة حُجيته على 
النقل من الكتاب والحدیث. وكذلك النظر في إمكانية إقامتها على العقل 
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والتكّن إلى الاعتراضات التي تحول دون ذلك والتي تعرض لها الباجي بكل 
دقة في الاحکام. حتی إذا ما وصلنا إلى عصرنا الحدیث نظر الاصولي في 
إمكانية انعقاده وخاض في طافته على الخلق وتغییر الأوضاع ومیز على طريقة 
العالم اب کین كمال فاروقی(۱) یو الإجماع الاقراري الذي ينعقد 
تدريجياً شيقاً فشيئاً وعبر السنین والعقود على رأي سبق التعبیر عنه °قصز:) 
rétrospectif)‏ وبين ن الإجماع الإنشائي الابتدائي الذي ا شكل مؤتمر 
من علماء الإسلام لا يخرجون من اجتماعهم إلا وقد تم اتفاقهم على رأي 
ما (ijjmã'“ prospectif)‏ , ثم إن القياس پثیر هذه المشاكل ولكن بصورة أشد 
تعقيداء مما يبعث على الجدل المُطوّل والحاد والاختلاف المُوسّع وذلك 
سواء على مستوى تحديد مدلوله أو تدقيق متصوّره أو تدعيم حجيته أو النظر 
في صلاحيته أو الخوض في ماهيته وعلاقتها بالمنطق اليوناني وخاصة منطق 
أرسطوء بل حتى المنطق التشريعي العِبْري . 


النص القراني 

أما عن الاستشراق الغربى - الأوروبی منه خاصة ‏ فبما أننا التزمنا 
بالتمسك بالعقود الخمسة الأخيرة فنكتفي بالرجوع إلى ما كتب ر. بلاشير 
6 ۰ في مقدمته النقدية المفيدة لكتابه الذي نشره بالفرنسية ما بين 
١90١9 ٩‏ وحاول فيه نقل معاني القرآن الکریم إلى هذه اللغة؟. 
الحقيقة أنه يتحتم علینا الرجوغ إلى آواخر القرن الماضي وآوائل هذا القرنء 
أي إلى بحوث العلماء الألمان المختصین في فقه اللغة (عiعهاهانطم)‏ وخاصة 
منهم رل Pretzl‏ وترلد که 6( وشوالي Schwally‏ ووا 
Bergstrãsser‏ الذين نشروا في ليبزيغ عLeipi‏ (ألمانيا الشرقيةأسابقاً) في ما 
بين ١91١5‏ و۱۹۳۸ كتاب تأريخ القران ‘Geschichte des Qorans‏ . ۷ أن 
الاقتصار على المؤلف الفرنسي المذكور يُغنينا عن الرجوع إلى ' المؤلفين 


. أنظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية‎ )١( 
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الألمان إذ أحسن هذا الاستفادة مما كتبه هؤلاء. وهو نفسه یصرح بأنه 
«اجتهد في استخراج ما يُقيد القارىء الفرنسي من هذا المعدن العظيم 
الخصب ولكن الشديد الاكتناز والاکتظاظ»(۳). 

وما يستفاد من هذا وذاك هو أن القراءات السبع أو العشر المعروفة بل 
المشهورة ‏ بالرغم مما يوجد بينها من اختلافات هي في الحقيقة ضئيلة جدا ‏ 
إن هي في الواقع إلا صورة شديدة الشبه بالأصل الوحيد الذي وقف على 
ضبطه وتحقيقه نهائياً الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان. وذلك بعد 
عقدين من وفاة النبي 45(. ثم إن عمل هذا الصحابي لم يكن إلا نتمة 
وتكميلاً لما قام به سابقاه في الخلافة أبو بكر وعمر بن الخطاب في سبيل 
الجمع بمنتهى الأمانة والحرص لكل الأدوات التي دونت عليها الايات 
القرآنية حسّب نزولها وكما تلاها النبي على أصحابه» وأملاها على كتاب 
الوحي منهم بصورة خاصة. صحيح أن بعض المستشرقين ف نکر في 
إصدار تحقيق جديد للنص القرآني تحقيق «يستجيب لكل مُتطلبات النقد 
الغربي». وذلك قصد التوصّل إلى نشر أقدم صورة للمصحف يمكن إدراكها؛ 
ولكن يجب الاعتراف بأن هذا المشروع لم يشهد لحد الان أية بداية تنفيذ. 
ولا يفوت المستشرق ر. بلاشير في هذا المقام أن يؤكد أهمية مثل هذا 
العمل إذا قر له التحقيق ولكنه لا يتردّد في التعبير عن احترازين أساسيين 
يتمثلان في استحالة التحقيق تقريبا وعدم الجدوى المنتظرة منه. فهذا 
المشروع الضخم يستدعي تنفيذه تواثر مساعي كل العلماء في العام 
وتساندها ثم التنقيب في كامل مكتبات الأرض عن المخطوطات المتعلقة 
بالتفسير والقراءات وأخيراً البحث المُنتظِم والمُحکُم في جميع الكتب التي 


»... mine si riche, mais si encombrée...» VII] المقدمة. ص‎ )۲( 
: المقدمة. ص ۱۳۲. والنص الفرنسى هو هذا نسوقه لأهميته‎ )۳( 
«Cependant, ces divergences, on le verra, sont si peu importantes qu'il est loisible de n'en 
pas tenir compte. Fondêées toutes sur le texte de “Othman, les Systèmes des «sept» ou des 
«dix» ne sont que les tirages très ressemblants d'un même cliché original». 
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صدرت حتى اليوم وفي كامل اللغات والمُتعلّقة بالنص القرآني . وإذا ما قُدّر 
لهذا التحقيق النقدي أن يتم وهيهات أن يتم » حَسّب ملاحظة المستشرق 
وهو يكتب بُعيد الحرب العالمية الثانية والعالم ما زال يعاني من مُخلّفاتها! ‏ 
فسوف يتمخض عن مصحف يختلف اختلافا محسوسا عن المحف 
العثماني . ولكن الباحث الفرنسي سرعان ما يتساءل عن جدوى مثل هذا 
المصحف الجدید. والحال أن اجیالاً وأجيالاً من المفسرين للقرآن والفقهاء 
والمتكلمين قد بنوا مقالاتهم وعقيدتهم على القراءات المشهورة والمُجِمّع 
عليها. ففي نظره ما يهم العالِمَ غير المسلم ليس أن يؤكّد أن هؤلاء قد ضلوا 
الطريق أو أخطأوا السبيل ولا أن يحاولٍ التعرّف على الإسلام كما كان مقدراً 
أن یکون. ولكن أن يدرك ما كان فعلا من النص القراني وأن يطلع على 
التأويلات التي أوحى بها إلى الأمة الاسلامیة*). 

وما دمنا في الحديث عن النص القراني فلنمرج على دراستين 
حديثتين . الأولى عبارة عن مقالة كتبها الياحث محمد أركون بأسلويه 
المعروف بجرأته المنهجية المثيرة وتحليلاته الطريفة والعميقة وأصدرها في 
سنة ۰۱۹۷۸ وقد قصد منها الخوض في قضية صحة نزول القرآن. ونحن 
هنا نكتفي بالاشارة إليها لأنها لا تدخحل في نطاق التحقیق التأريخي للنص 
القراني » وإنما هي من باب التحقيق البياني والإعجازي . 

أما ما كتب الطبيب الجراح موريس بوكاي عااتدعدظ8 ۷12::66 فيهمنا 
بشكل أقرب. ففي كتاب له نشره في باريس في ١9175‏ وعنونه هكذا: 
الإنجيل والقران والعلم Bible le Coran et la Science‏ هلاء حاول أن ثبت 
صحة نزول القرآن على النبي - و - من مصدر إلهي لا شك فيهء مُعتيدا لا 
على النظريات العلمية القابلة للتغيّر والتطؤر ولكن على المُعطّيات النهائية 
(4) المقدمةء ص ۱۹۵ - 1۹۸ . والمستشرقون أصحاب المشروع هم: دیرییُورق وسهطمعيوط 

ور. جایر R. Geyer‏ ول. فوندز هر 00۱02106۲ .1„ 
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للعلم الحديث» حسّب تعبیر المولف). ولنا عودة إليه في القسم الموالي إذ 
تعرض المؤلف لقضية شائكة هي قضية صحة عدد من الأحاديث النبوية 
وردت في صحيح البخاري. أما في هذا القسم الأول المتعلق بالقران فليس 
لنا ما نذكره من كتابه إذ لا يفيد شيئاً فى بحثنا عن المنهجية التشريعية كما 
ضبطنا مدلولها في بداية حدیگنا. ١‏ ` 


الخلاصة إن الأصل الأول من المنهجية التشريعية هو نص صحیح 
السبة إلى مصدره السماوي ثابت النقل والمتن. ولم يثر التأکد من صحة 
نسبته التاريخية إلى مُبلّغه اللبي - يك - أي مشکل في ما کتب المستشرقون 
ومن باب آولی في ما کتب المسلمون. وحتی قضية القراء‌ات القرآنية فلم 
تول الا العناية التی تستحقها باعتبارها تمثل اختلافات جدّ ضئيلة لا تمس 
البتة بالمعاني القرآنية مهما کانت. 

إل أن القرآن کتاب هداية وارشاد. وقديماً قال عنه الامام الشافعي في 
الرسالة : «فلیست تنزل باحد من آهل دين الله نازلة إلا وفي کتاب الله الدليل 
على سبیل الهدی فيهاء“. فلذلك یسمو إلى مستوی المبادیء العامة 
والقیم الأخلاقية والروحية الرفيعة خاصة في میدان التشریع الذي يهمنا. واذا 
استثنينا میدانین هما الأسرة والحدود اللذین شرع فیهما القرآن تشريعاً فنيا 
کاملا شاملا لاسباب سوف نتعرض لها بعد حين» فبقية الایات المُشرّعة 
وعددها لا یتجاوز المائتین كما سيأتي بیانه - ظلت على هذا المستوی 
المنهاجي الرفيع . لذا بدت هنا أهمية الأصل الثاني المُكمّل للقران والشارح 
له والْمُبيّن » حتى ان ا حزم ركه؛ - (I‏ قال عن السنة مُنيّهاً إلى هذا 
الدور التكميلى : «إِنها لمثْل القرآن وار . وهو في هذا ينسب القول إلى 
الرسول - 46 - الذي أراد أن ينه المسلمين إلى أن السئّة قد حَوَت من أحكام 


. 84. Bucaille: J’ai 0۳۳۵96... أنظر فى هذه القائمة مقال المؤلف المنشور في جريدة المجاهد‎ (VD 
. ۲۰ الرسالةء ص‎ )۷( 


التحريم والأمر والنهي والوعظ «ما هو أكثر عدداً من الفرائض الواردة في 
الق رآن»(۲. 


الحديث النبوي 

قبل استعراض الدراسات الاستشراقية وخاصة منها دراسة يوسف 
شخت اطءaطء؟‏ .1 لنا وقفة قصيرة عند الدراسات الإسلامية التقليدية» على 
سبيل التذكير فقط . ودک فان ای تم المُؤمِئِينَ! والمؤمنات أيضاً! فعدد 
المختصات منهن في علم أصول الفقه ‏ أو المنهجية التشريعية - يتضخم سنة 
بعد سنة والحمد لله!. وما ذكرناه من كتب المراجم والمصادر في حديثنا عن 
النص القرآني‌صالح لهذا القسم الشاني أيضاً لما بين الأصلين من 
علاقات التکامل التي آشرنا إليها منذ قليل. إلا آننا نضيف إليها کتباً حاصة 
بالستة مثل الصحاح والمسانید والمُعْجم المُفهرّس لفنسنك المُعين على 
الاستفادة من معدنها الخصب والثري» وكذلك الدراسات الحديثة سواء منها 
التي أتت ا لنصوص وة مل أضوال الفقه أو صدرت مفردة في كتب 
مستقلة مثل كتاب صبحي الصالح عن علوم الحديث ومصطلحه (عرض 
ودراسة)“) . 

هناك قضيتان أساسيتان بحث فيهما العلماء المسلمون من لدن الم 
الشافعي حتى يوم الناس هذاء الأولى قضية بيانية منهجية تتعلق و 
استنباط المادة التشريعية من الحديث. ولا فائدة فى إطالة الوقوف عندهاء 
فما قیل -وذكرنا به عن النص القرآني ينطبق كلياً على الحديث باعتبار 
أقسام البيان من الخاص والعام والنهي والأمر والخبر والناسخ والمنسوخ. 

آما القضية الثانية فهي خاصة بالحديث وبصحة نسبته إلى 


۸ الا حکام ج ۰۲ ص 2۱ ۳۲ . 
ره آنظر هذه الکتب في قائمتي المراجع والمصادر باللغة العربية وباللغات الأجنبية . 
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النبي - 28 - كما لمحنا إلى ذلك في العرض السابق. ونرید الان الخوض 
فيها بعرض مُقتضب لبعض الآراء الإسلامية وأقل اقتضاباً لبعض الاراء غير 
الاسلامية . ولا شك أن المحدّئين الذين جمعوا الحديث ودونوه في الصحاح 
والمسانید» ابتداء من أواخر القرن الثاني للهجرة وطيلة القرن الثالث بصورة 
خاصة. من أمثال ابن أبي شيبة ۰۸4٩  58(‏ وأحمد بن حنبل ۲٤۱(‏ - 
0 والبخاري (555 - ۰)۸۹۹٩‏ ومسلم (71- ۸۷) وغيرهم وغیرهم» 
قد تشددوا في وضع شروط قاسية لقبول ما کانوا یعتبرونه صحيحاً منه. آلا 
يُروى أن البخاري لم يصح لدیه إلا واحد من مائة حديث تقريباً يجمعهاء أي 
أنه لم يُثبت إلا مقدار ۷۰۰۰ حديث - بما في ذلك المكرّر -من جملة نصف 
مليون؟ 

ولكن من المفيد أن نيين أنهم سبقوا إلى إنشاء ما نسمیه اليوم بالنقد 
المخار. جي والنقد ی للخبر externe et interne)‏ عبوناننه). فالصنف 
الأول قد أحكموا انت وقواعده في ما سموه بعلم الرجال أو بنقد السند أو 
بمناهج المحدّثين في الجرح والتعديل. فنظرة سريعة على دراسة صبحي 
الصالح هذا بالإضافة إلى فهرس مواد الإحكام للباجي(5» فهو شديد 
الا فصاح جید البيان ‏ تفیدنا عما سموه بعدالة الراوي. وهكذا اشترطوا في 
الراوي العدل الاسلام وکذلك العقل القادر على التمییز والسن الصالحة 
للرواية المدققة والضبط فیها. ثم إنهم کانوا آشد في الجرح منهم في التعدیل 
فتشددوا في روایق مُرتکب الکبيرة وتخیروا الشیوخ من المحدئین وکرهوا الققل 
عن الضعفاء ء منهم وتحفظوا فى الرواية عن الأحياء لأنهم کانوا یعتبرون 
المعاضرة حجاباً. وهذه على الأقل هي شروط محدّثي القرن الثاني للهجرة 
وإن كان اللاحقون قد تساهلوا في تطبيقها لأسباب يختلف العلماء في 
تحلیلها(۲۰). 
٩(‏ م) انظر أيضاً فهرس مواد الوصول للشيرازي فهو بليغ في دلالته. وهو طبعاً شرح اللمع . انظر 

قائمة المصادر والمراجع باللغة العربيّة. 
(۱۰) علوم الحدیث ص ۱۲۰- ۰۱8۰ ففيها كل التفاصيل الصالحة. 
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وكذلك صنفوا الرواية وفاضلوا بين أقسامها. فأعلاها عندهم هو 
السماع وهو نفسه يتدرّج في المرتبة . فأولاً سمعت ثم حدّثنا وحدّثني ثم أنبأنا 
وأنبأني ثم قال و ذکر يدون ذکر لي. ودون السماعء القراءة ودون هذه الإجازة 
(وقد اعترض عليها ابن حزم الظاهري واعتبر ها بدعة) . ویعد هذه» المناولة 
کان یناول الشیخ تلمیذه حدیثاً مكتوباً ليرويه عنهء ثم الكتابة (بخط الشیخ أو 
بخط من يكلقه الکتابة عنه)» ثم الاعلام وهو أن يكتفي الشیخ باخبار تلمیذه 
بان الحدیث من مرویاته أو من سماعه من فلان بدون أن یصرح باجازته له 
في آدائه . واختلف المختصون في علم الحدیث في قبول الإعلام» فمن رده 
قاسه على شهادة على الشهادة» فالشاهد الثاني لا تصح شهادته الا ذا أذن له 
الشاهد الأول بان يشهد على شهادته . ومن قبله لم يُصحح هذا القیاس ولم 
ير وجْهاً لهذا الشبه ؛ وهکذا رأى القاضي عیاض (44 - ۱۱4۹ أنه إن كانت 
«الشهادة على الشهادة له تصح إلا مع الإذن في كل حال» فاليحديت «عن 
السماع والقراءة لا یحتاج فيه إلى إذن باتفاق» مما يدعو إلى القول بأن 
«الشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه». وبعد الإعلام ودونه كذلك 
الوصی وهي صورة نادرة من الرواية فيها شبه بالإعلام وتُعتبّر ضرباً من 
المناولت وأخيراً نآتي إلى الوجادة وهي الدرجة الدنيا من الرواية إذ هي تتمثل 
فی أخحذ العلم من صحیفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة<۱۱). 

وقسم المحدّئون الحديث باعتبار الحكم الصادر عليه. فهو ما صحيح 
أو حسن أو ضعيف. فالتواتر اللفظي أو المعنوي مُرادف للعلم اليقيني . أما 
الاحاد فهو عند الظاهرية يفيد العلم والعمل. وأما عند سواهم فهو لا يفيد إلا 
العمل. ونظروا فى أصح الأحاديث بالنظر إلى مصدرها فكان المالكية منهم 
وغيرهم كذلك من أهل العلم بالحديث يفاضلون بين حديث أهل المدينة 
- باعتبارها موطن الرسول ومقر مُعظم الصحابة - وبين حديث من سواهم. 
هذا عن القسم الأول. ولما خرجوا من الصحيح إلى الحسن اعتبروا جامع 


(۱۱) علوم الحديث أيضاً ولنفس الغرض» ص 85 ۰۱۰4 
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الترمذي أصل في معرفة الحسن. ونعتوا هذا الخبر المقبول بالجيد أو المجود 
أو القوي أو الثابت أو المحفوظ أو المعروف أو الصالح أو المستحسن. 
وعندما وصلوا إلى الضعيف نظروا فى المرسل فاختلفوا في شأنه فمن رفضه 
حكم عليه بأنه ليس حجة في الو - وهم أكثر العلماء - فاحتج 
بمراسيل الصحابة فقط واحتج أيضاً بأحاديث ابن عباس وإن كانت أكثر 
الرواية عنه مرسّلة . واهتموا كذلك بعلل الحديث فنعتوه بالمنقطع والمعضل 
والمدلّس والمعلّل والمضطرب - في الاسناد غالباً والمتن أحياناً ‏ والمقلوب 
والشادّ والمنکر والمتروك5©. 

ولنا سؤال نطرحه بعد الفراغ من السند والانتقال إلى المتن: هل عرف 
أصحاب الحديث النقد الداخلي أي نقد متن الحديث؟ للإجابة عنه» يجب 
التفريق بين المتواتر والأحاد. فإذا كان الأول يحتم العلم الضروري فذلك لا 
يرجع مطلقاً إلى صحة متنه بل إلى صحة إسناده فقط. . فهو بتواتر نقلته على 
رواية لفظه أو حتى معناه فقط قد اكتسب نوعاً من الصحة اليقينية الضرورية إذ 
لا يُعقّل في نظر أصحاب الحديث أن يت يتفق عدذ ما على رواية حديث ما بدون 
أن يكونوا قد تواطؤوا أو اتفقوا على ذلك من قبل. فنحن إزاء رواية ذات 
أسانيد متفرقة مستقل الواحد عن الآخرء ولا يُدرَك اتفاقها على نقل ما 
شوهد أو رئي الا إذا كانت الرواية موضوعية صحيحة لا غبار عليها. وعندما 
أكد الشيرازي في الوصول هذا العلم الضروري وربطه بثلاث شرائط لم تأت 
واحدة منها تمس المتن. فهو يقول معبّراً عن رأيه -وراي كل علماء الأصول 
التشريعية إذ هو لا يجد من مجادل ومناقض له إ إلا البراهمة المغرقة في إنكار 
العلم بشيء من الأخبار وأصحاب الطبائع والفلاسفة -: «ولا يقح العلم 
الضروري بخبر التواتر إلا بثلاث شرائط إحد [اع ها أن يكون التقلة عدداً لا 
يصح منهم التواطؤ على الکذب في العادة وأن يستوي طرفاه ووسطه إلى أن 
يتصل بالمخبر عنه». ويضيف قائلاً : «فأما إذا اختل أحد طرفيه ووسطه فلا 


(۱۲) علوم الحديث أيضاً وللتفاصیل. ص 141- 6؟؟ 
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يوجب العلم» ويختم بالثالثة «أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو 
سماع؛ فأما إذا كان عن نظر واجتهاد لم يقع به العلم الضروري»"'. 
ولا يحاول الشيرازي أن يبني حجية الخبر المتواتر على نقل. فهو غير موجود. 
وبهذا الصدد یدفع احتجاج آبي إسحاق الاسفرائيني (۱۸: - ۱۰۱۲۷) الذي 
یری أن العلم بالتواتر كإجماع ساثر الأمم حجت ويؤكد أن «هذه دعوی من 
غير برهان وجمع من غير علّة» إذ لیس أن المسلمین «إذا اختصّوا بالاجماع 
وجب أن يختصّوا بالتواتره؛ ثم إن الشرع الذي بفضله أصبح "لاجماع حجة 
ورد في إجماع المسلمين دون إجماع غيرهم . إذا ماذا بقي للشيرازي؟ بقي له 
ما يشبه البداهة أو معرفة آوائل العقول أو الحواس : «فإن التواتر يوجب العلم 
الضروري من طريق العادة والوجود من غير طريق الشرع؛ وأما ما طريقه 
العادة والوجود فلا يختلف فيه المسلمون والكفار کالمحسوسات»(*۲) . 

إلا أننا إذا دخلنا ميدان حديث الاحاد الذي يوجب العمل به لا العلم 
اليقيني به حسب ما تؤكد الظاهرية ‏ فنقد المتن أصبح متأكداً بل واجباً. 
ولترجع إلى الشيرازي فهو يؤكد آهمية حکم العقل في ذلك. یقول: «إذا 
روی الثقة الخبر رد بأمور منها أن یکون مخالفاً لموجبات العقول مثل الأخبار 
التي تُروى في التشبیه» فیعلم بذلك بطلانه وأنه لا اصل له لأن الشرع نما 
يرد بمجوزات العقول. وآما مستحیلات العقول فلا؛ وإذا ورد شيء من ذلك 
ولم یمکن تأویله يُعلم أنه موضوع وکذب». ویستشهد آبو إسحاق بأقوال لکبار 
أئمة الحدیث تدل كلها على إمكانية تسرب الکذب في حدیث الاحاد وتدعو 
إلى تحسّس مواطنه بالاعتماد طبعاً على موجبات العقول: «یروی أن 
حماد [بن سلمة» أبا سلمة البصري الامام في الحدیث والمتوفی في ۱۱۷ - 
۲۳ کان له ربیب زندیق فکان يضح الأخبار ویدخلها في آجزائه بخط 
يشبه خطه, فکانت تروی عنه . ویقال: إن أكثر ما یروی من التشبیه هو الذي 


(۱۳) الوصول. ص ۰۷۰-۷۵ ف ۵. انظر أعلاه البیان ٩‏ م۔ 
)١4(‏ الوصول. ص ۷۰ - ۰۷۷ ف 5. انظر البیان ٩‏ م آعلاه. 
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وضعه). ویضیة ٠‏ الشيرازي على نفس الوتيرة: «روي أن بعض الزنادقة 
أسلم» وكان يقول: استقصوا في الروایف فإني وضعت ألف حديث على 
الشرع. وأنا الان في طلبها؛ ؛ فكلما وقع بيدي شيءٌ منه أحرقته». بل يؤكد 
أن من سّة الكون بل من عناية الله بخلقه أن يفتضح كذب الحا فيقول 
والعهدة على من روي له وإن لم يذكر اسمه: «سمعت أنه ما هم ۾ أحد 
بالكذب على رسول الله - يك إلا افتضحه الله قبل كذبه0©. 


وإذا ما انتقل الشيرازي إلى المعيار الثاني النقدي المتني رأيناه يعمد 
إلى مبد! أساسي قد أكده الأصوليون المعاصرون له والتابعون له وكذلك 
السابقون وأولهم في الزمن وكذلك في المرتبة بل في الإبداع الإمام 
الشافعي 6۱ ويتمثل في أن السنة من طبيعتها ووظيفتها أن تكون مكمّلة 
للقرآن شارحة له ومبينة لا مخالفة ولا ناسخة. فالشيرازي يؤكد أن خبر 
الواحد الثقة فغير الثقة لا رواية عنه باعتبار ضعف الاسناد أو فساده ولا 
حاجة للنظر في المتن - رد إذا كان «مخالفاً لنص كتاب الله - تعالى - أو 
لنص سنة متواترة على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال» فعلم بذلك أيضاً 
أنه كذب وأنه لا أصل له أو هو منسوخ لان ما يقتضيه كتاب الله -عرّ وجل - 
والسنة المتواترة معلوم من دين اللّه ضرورة فلا يجوز أن يرد الخبر بخلافه». 
المهم في نظر أبي إسحاق هو أنه لا يجوز مطلقاً ترك ما يفيد العلم اليقيني 
كالقرآن والسئة المتواترة وإجماع المؤمنين أو حتى ما يجب على الكافة 


(۱۵) الوصولء ص ١"5‏ - ۰۱۳۷ ف ٠١4‏ . انظر البيان 4 م أعلاه. 

)١١(‏ نكتفي هنا بالإحالة على فهرس مواد الرسالة وعلى بعض ترجيحاته فيها البليغة في التعبير 
(ص ۷۷- ۰۷۹ ۰۸۸ ۱۰۲ ۱۱۳). فمن الأيواب المهمة الدلالة على العلاقة الجدلية 
القائمة بين القرآن والسنة: باب ما نزل عم دلت الستة خاصة على أنه يراد به الخاص 
(ص 1۶ - 0۲۲ - بیان فرضص الله في كتابه اقباع سلة نبیه (ص ۷۳- ۷۹) - باب فرض الله 
طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها (ص ۷4 - ۸۲) - الناسخ والمنسوخ الذي 
يدل الكتاب على بعضه والسئة على بعضه (ص ۱۱۳- ۱۱۷)- الفرائض المنصوصة التي 
سن نْ رسول الله معها (ص ۱۰۱ - 155)- الفرضص المنصوص الذي دلّت السئة على أنه انما 
آراد به الخاص (ص ۱۷١‏ - ۱۷۵). انظر كذلك أعلاه ص ۱۳ . 
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علمه. إلى ما لا يفيد العلم بل إلى ما هو مظنون فقط؛ ويؤكد إذاً وان خبر 
الواحد ظاهر وما يقتضيه الخبر المتواتر ونص القران معلوم » والمعلوم یتدم 
على المظنون». وکذلك الاجماع فإذا ما خالفه علم «أنه منسوخ ولا أصل 
لب لان ما دل عليه إجماع الأمة معلوم یوجب العلم ویقطم العذرء فصار كما 
لو ثبت بنص القرآن والسئة المتواترة». والامر هکذا بالنظر إلى «رواية ما 
يجب على الكافة علمه»» فذا انفرد الواحد به كان ذلك دليلاً على «آن لا 
اصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل ثم ينفرد الواحد بروايته وعلمه دود 
الباقین» . ويستشهد بمثلين من الحياة اليومية الواقعية ليؤكد أن الأمر راجع 
إلى بداهة العقول وموجباتها أو ما يسمّيه أيضاً بالعادة فيصرّح : «وذلك مثل أن 
يقول واحد يوم الجمعة: «وقع الخطيب من المنبر واندقت رقبته»ء وينفرد يه ' 
دون الخلق العظيم الذين حضروا معه عند الخطیب. أو يقول رجل في 
مجلس : «خيل ترقص في المجلس» وما أشبه ذلك. فيُقطع بكذبه. أ 
العادة فهى مثل «آن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواترء فلا 
یل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالروایق,. 

وهكذا فتدقيق البحث في الحديث يقتضي منا التفريق بين ما ورد منه 
على التواتر فاعتبر من العلم اليقيني ولم رفي متته وبين ما ورد منه على 
اسناد واحد فاعتّیر مفیدا للعمل لا للعلم وئظر في متنه واحتكم في صحته إلى 
سلطان العقل۱. ولا شك أن المسلمین خلال عصورهم المختلفة قد 


(۱۷) الوصول ص ۱۳۹ - ۰۱۳۷ ف ۱۰ . انظر آعلاه البیان ٩‏ م. 

(۱۸) من المفید أن ننبّه على أن العلماء الأصوليين لا يأخذون آنفسهم عادة بما أخذ به نفسه آبو 
إسحاق الشيرازي من التفریق بين المتواتر والاحاد واعتبار النقد الداخلي بالنسبة للثاني فقط 

قفي العصر الحدیث نجد صبحي الصالح في کتابه علوم الحدیث (ص ۱۵۱ - ۱۵۲) يؤكد 

7 اله هو نقد الا يناد قط كم هوبال ام ا سم حتى على هذه الصورة - 
على التواتر. وهکذا يصرّح نقلا عن ابن حجر (شرح النخبةء ص 4 من ط. القاهرة 
)۱٩۹۳ - ۲‏ «آن التواتر لیس من میاحث علم الاسناد إذ علم الاسناد یبحث فيه 
صحة الحدیث أو ضعفه لیعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصیغ الأداء. والمتواتر لا 
يبحث عن رجالی بل يجب العمل به من غير بحث». فلهدا السبب لا نستخرب إن وجدنا ع 


٤ 


= عالمین مصريين في كتابة لهما أصدراها سنة ۱۹۳۵ يُرجعان نقد المحدّثين للحديث إلى 

الإسناد فقط. فالأول محمد حسين هيكل في كتابه عن حيأة محمد يقرر «أن الجامعين قد 
جعلوا مقياس السند والثقة بالرواية أساسهم في قبول الحديث أو رفضه. وهو مقياس له 
قیمته. لكنه وحده غير كافٍ» (ص .)٥١‏ ثم يلاحظ أن مقياساً آخر «يتفق مع قواعد النقد 
العلمي الحديث أدق اتفاق» (ص ۱ه) قد «أخذ به أئمة المسلمين منذ العصور الأولى 
وما زال المفکرون منهم يأخذون به إلى يومنا الحاضرٍ (ص ۵۰) وهو ذلك المتمثل في 
الحدیث النبوي : «نکم ستَختلُون من بعدي. ما جَاءَكُمْ ني اغرضوه عَلَى کتاب ال 
فما وَاقْقَهُ قمني وما حَالَفهُ فليس مني»! ثم يؤكد أن ابن خلدون قد عمل به إذ صرح: «إني 
لا أعتقد صحة سند حديث ولا قول عالم صحابي يخالف ظاهر القرآن وإن وثقوا رجاله 
فس ولو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها كما تقد من جهة سندها لقضت المتون 
۳ كثير من الأسانيد بالنقض (...). إن من علامة الحديث الموضوع مخالفته لظاهر 
القرآن أو القواعد المقررة في الشريعة أو البرهان العقلي أو للحس والعیان وساتر الیقینیات» 
(ص ۰ - 2۱). 

وهذا التاکید من هیکل يستدعي ملاحظتین : إن الحدیث المستشهد به هنا قد عمل به 
ائمة المسلمین ولا شك» ولعل أول مَّن عمل به هو الامام الشافعي الذي مر بنا ذکره منذ 
قليل في مثل هذا المقام . وقد رأينا أن الشيرازي قد ذهب إلى آبعد من ذلك عندما قال 
بموجبات العقول لنقد حديث الاحاد. أما ما ذكره عن المنهج الخلدوني المتمثل في إمكانية 
قضاء المتون على كثير من الأسانید فهو صحیح باعتبار الخبر بصفة عامة أو «الإخبار عن 
الواقعات» كما یقول المورخ المغربي ولا ینطبق البتة على الحدیث. وعبارة ابن خلدون من 
المقدمة (ص 5١‏ من ط. بیروت ۱۹۳۰۷) واضحه فهي : : وولا یرجح إلى تعدیل الرواة حتی 
يُعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممکن أو ممتنع . دیقف زار 
التعدیل والتجریح . ولقد عد آهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأویله 
بما لا يقبله العقل». ويضيف مدقعا: «وانما كان التعديل والتجریح هو المعتبر في صحة 
الأخبار الشرعية, لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشّارع العمل بها حتى حصل الظن 
بصدقها. وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط». ومن الواضح أن ابن خلدون 
يعني هنا الحديث النبوي الذي من أجله آنشا أصحاب الحديث علم التجريح والتعديل» كما 
سبق لنا أن ذکرنا به فى هذا التمهيد. 

أما أحمد أمين فقد سار على نفس المنهج وان كان قد تجتب الوقوع في أمثال 
تأويلات هيكل . فهو في ضحی الإسلام (ج ۰۲ ص ۱۳۱-۱۳۰ من الطبعة السادسة) يؤكد 
أن «المحذئین عنوا عناية بالنقد الخارجي ولم يُعنواٍ هذه العاية بالنقد الداعلي . فقد بلغوا 
الغاية في نقد الحديث من ناحية رواته جرحاً وتعدي فنقدوا رواة الحديث في أنهم ثقات أو 
غير ثقات (...) ولکنهم لم یتوسعوا 7 النقد الداخلي»» یل يجزم بأنهم «لم يعرضوا 
لمتن الحديث هل ينطبق على الواقع .۰ إلا أنه يرجع أيضاً إلى ابن خلدون لا 
ليجعل منه ‏ على طريقة هيكل ا 


o 


أكبروا هذا العلم النقدي”“'؟ الذي آنشووه. علم الرجال أو علم تعديل الرواة 
وتجريحهم . ويجب التذكير بما لكتب الحديث من إجلال في تفوسهم 
وخاصة منها كتب الصحاح الستة وبصورة أخص صحيحي الشيخين البخاري 
ومسلم وكذلك كتب المسانيد وخاصة منها مسند الإمام ا حنبل . 

إلا أن الاستشراق الأوروبي سلط آضواء نقدية ساطعة على الحديث 
وانتهى إلى نتائج اعتبرها قطعية ونهائية . والذي يهمنا هنا هو ما كتبه 
إ. فولدزيهر ثم يوسف شخت. إذا فالعالم المَجَري كتب بحوثاً عن السنة 
الإسلامية وأصدرها بالألمانية في سنة ۰۱۸۹۰ أي أنه قام بعمله هذا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهو قرن سبق لنا أن ذکرنا من حصائصه 
اقترانه بالنزعة العلموية (ع351ادمعك5) والوضعية و وهذا يعني أن 
منهجیته في بحوث العلوم الإنسانية كالتاريخ مثا كانت تهدف إلى إخضاع 
ا إلى قواعد البحث المسيطرة والمهيمنة علی ما یدعی بالعلوم 
الصحيحة(6*80165 50168665) بما في ذلك علما الطبيعيات والفيزياء . 

ويستحيل علينا في هذه العجالة القصيرة تحليل الطريقة العلموية التي 
طبقها فولدزیهز على دراسة الحديث النبوي دراسة عمودية تأريخية» فلذلك 
نكتفي بالنتيجة التي توصل إليها خاصة أننا وعدنا القارىء الكريم بالاعتماد 
على الدراسات الحديثة التي صدرت في العقود الخمسة الأخيرة والتي ستتيح 
لنا ا طويلة 5 من تأثر بالعالم المجري في هذا الميدان أي يوسف 
شخت . یقول فولدزیهر : «إن الممارسَة المتواصلة لأدوات الحديث الهائلة 
سوف تنتهي بنا إلى موقف حذر ملؤه التشكك. وسوف لا تكون هذه 


= عنه جملة وردت في المقدمة (ص ۷۹۷ من طبعة بيروت 151) بخصوص أبي حنيفة «إذ 
ضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي». وقد طاب لأحمد أمين أن يتوسع 
في هذه العبارت «وإن كانت موجزة وغامضة بعض الغموض» (ص ۱۳۱) فراها دالة على 
اتجاه «وهو عدم الاكتفاء بالرواةء بل عرضها على الطبائع اللفسية والبيئة الاجتماعية» 
وص 1ء بيئما أراد منها ابن خلدون على عادته نوعاً من التعليل لما لاحظه عند أبي 
حنيفة من قلّة روايته «لمًا شدّد في شروط الرواية والتحمّل» (ص ۷۹۷). 

(۱۸ م) ومن المفید أن نلاحظ أن الباجي في الإحكام (ف ۸۲۷) يعمد إلى نوع من النظر في متن = 
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الأحاديث في نظرنا وثيقة لتأريخ فجر الإسلام ولكنها ستصبح شاهداً على 
النزعاتٍ التي ظهرت في الأمة الإسلامية في مراحل تالية كان الإسلام فيها 
أكثر نموا»”*'©2. وهو يعني بهذا خاصة تلك الموثرات المتنوعة» السياسية منها 
والاجتماعية والأدبية» والتي أدت إلى «خلق الحديث» ووضعه ابتداء من 
العهد الأموي وامتداداً إلى العصر العباسى باکمله» كما حلّل ذلك تحلیلا 
موسعاً في كتابه المذكور آنفاً. ولنا على هذا الكتاب ملاحظتان: 

آولی هاتین الملاحظتین أن نظرية فولدزییز لقيت من بعض العلماء 
المسلمين معارضة iS‏ بعض الردود. ومن هذه رد صبحی 
الصالح في كتابه المذكور آنفل!۰). وقد عاب عليه غرضيّه من تأليف كتابه : 
«إضعاف الثقة باستظهار السنة وحفظها في الصدورء لتعويل الناس منذ القرن 
الهجري الثاني علی الکتابة» ثم «وصم السنة كلها بالاختلاق والوضع على 
ألسنة المدونین لها الذين لم یجمعوا منها الا ما یوافق آهواء‌هم ويعبّر عن 
ارائهم ووجهات نظرهم في الحیاة,(۲۳ . 

وبعده یتعرض لدراسات استشرافية آخری لسوفاجیه 521003864 فى 
کتابه «الحدیث عند العرب» الذي يحاول فيه «تفنید المعتقد الخاطیء عن 
وصول السنة بطریق المشافهة وحدهاء ویجمم الکثیر من الأدلة على تدوین 


3 الحدیث قريب من النقد الداخلي؛ ففي باب ترجیح الأخیار من جهة المتن یستعرض 
خبرین مختلفین ينغي آحدهما النقص عن أصحاب النبي يكل ويضيفه الثاني ال4م 
فیرجُح الأول منهما ويْقدّم على ذلك مثالاً دقيقاً یظهر فيه الصحابة وقد ضحکوا في 
صلاتهم من رجل ی و ا ب ار 
عرفوا به من الاقبال على الصلاة وما وصفوا به من التراحم والتعاطف في ما بينهم. 

Muhammedanische Studien, trad. française, p. 5 - 6 3 قو لُدزيهرء‎ )۱٩( 

وعبارة المستشرق مُترجَمة إلى الفرنسية هي هذه: 
«Une fréquentation assidue du puissant arsenal des hadîth - s nous conduira ã une‏ 
circonspection pleine de scepticisme (...). Les traditions seront pour nous, non pas un‏ 
document pour l'histoire de Tenfance de Islam. mais un témoin des tendances que se‏ 


sont manifestées dans la Communauté musulmane aux stades plus avancées du dé- 
veloppement de cette religion», 


(۲۰) علوم الحديث ومصطلحه. (۲۱) المصدر المذكور. ص ۲4 - 
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الأحاديث والتعويل على هذا التدوين في عصر مبكر يبدأ أيضاً في مطلع 
القرن الهجري الثاني وليس في حياة الرسول ‏ عليه السلام» ويرمي فيه إلى 
غاية «لا تختلف في شيء عن غاية فولدزیهز». والدراسة الثانية هي لدوزي 
0021 في «محاولة دراسة تاريخ الإسلام» ا نظريته في الحديث جديرة بأن 
تخد ع باعتدالها الكثير من علماء المسلمين فضلا عن أوساط متعلميهم إذ هو 
«یعترف بصحة قسم كبير من السنة النبوية التي حفظت في الصدور ودوتنت 
في الكتب بدقة بالغة وعناية لا نظير لها» ثم هو «يعجب لكثير من 
الموضوعات والمكذوبات تتخلل كتب الحديث -فتلك كما يقول طبيعة 
الأشياء نفسها ‏ بل للكثير من الروايات الصحيحة الموثوقة التي لا يرقى إليها 
الشك (. . .) مع أنها تشتمل على أمور كثيرة یود المؤمن الصادق لو لم ترد 
فیها» . ويذكّر صبحي الصالح بأن المستشرق كان «یفکر أولاً وآخراً بما اشتملت 
عليه هذه السنة الصحيحة من نظرات مستقلة في الكون والحياة والإنسان»"" . 

وود اس الصا على امن برا من الستتشرقيق اولي من غر 
بالرد» أي فولدزيهر» فيعتمد دراسة يوسف العش التي يرى فيها «براهين لا 
تحتمل النقاش على حط فودزیهز في رأيه» لانه بفضلها «أثبت أن النزاع 
حول جواز الكتابة أو المنع متها لم يكن ضرباً من التسابق بين أهل الحديث 
وأهل الرأي» وذلك لأن من أهل الرأي من امتنع عن الكتابة كما أن من 
المحدّئين من كره الکتابة(۲۳۳. ويلاحظ ص . الصالح أنه من المؤكد أن السنة 
الصحيحة لم تدوّن وحدها مرتبة على الأبواب إلا في عصر البخاري» أي في 
النصف الأول من القرن الثالث الهجري. إلا أنه يضيف مدققاً أن الحديث قد 
دون قبل ذلك ولكن بصورة أخرى مخالفة؛ فلقد أمر عمر بن عبد العزيز 
- الذي تولی الخلافة الأموية من 49 ۷۱۷ إلى ۱۰۱ -۷۱۹ -رسمياً بالشروع في 
تدوين الحدیث ولعل كثرة العلماء کانوا يؤيدون أمره. وقبله كان العلماء 
مختلفين في كتابة الحدیث. سواء في فترة الصحابة أم على عهد 
التایعین(۲۲). وينتهي العالم السوري إلى هذه الخلاصة وهو أن الحديث 
(۲۲) المصدر المذكورء ص ۲۵ - ۲۰ (۲۳) المصدر المذکون ص ۲۸ - 4۱. 


YA 


النبوي «مرٌ بمراحل طويلة حتى وصل إلينا محرراً مضبوطام(۲۹). 

وثانية الملاحظتين تتمثل في أن طه حسين )١191/-(‏ عندما نشر كتابه 
«في الشعر الجاهلي» سنة 21475 ثم أعاد نشره محوّراً بعض التحوير في 
السنة الموالية تحت عنوان «في الأدب الجاهلي». اعتمد في تشككه في 
صحة نسبة الشعر الجاهلي إلى عصر ما قبل الإسلام على أدلة متنوعة مختلفة 
شبيهة بالتي اعتمد عليها فولدزیهز وسبق لنا أن عرّجنا عليها منذ قليل. وليس 
في هذا ما یستغرب. فالعلماء الذين شکوا في صحة هذا أو ذاك احتجوا - في 
جملة ما احتجوا به ‏ بان کل من الشعر الجاهلي والحديث النبوي لم يدون 
إلا ابتداء من القرن الثاني للهجر:۲۹). 

والواقع أن قضیه الاختلاق في الحدیث قد تفطن لها المحدئون في 
عصر التدوین» بل حتی قبله بكثير» كما تؤكد ذلك الدراسات التاريخية . 
وکذلك قضية نحل الشعر الجاهلي فقد آارها ابن سلام الجمحي 
(5/19ه/ا- ۸۵/۲۳۱ أو ۲۳۲) المحدّث واللغوي البصري في کتابه 
«طبقات فحول الشعراء». فلعله آول من اهتم بهذه القضیة. على الاقل 
بو حوره إذ كلدم هل راود اا ولا شك» البحث العلمي النقدي 
الحديث. كما آکد ذلك ش. بلا ا۴1 .8 في مقال نشره بدائرة المعارف 
الاسلامیت. ط۲۳<۲؛ ويغلب على الط ان عق مو عله جين ومر كليو 
استقاد منه . 

المهمّ هو أن طه حسين يقرر في كتابه المذكور آنفاً أن ما يدعى بالشعر 
الجاهلي إن هو في الحقيقة إلا شعر إسلامي إذ قيل بعد ظهور الإسلام ولا 


(۲۶) المصدر المذکون ص 4١‏ . 

(۲۵) هذا لا يمنع أن يكون طه حسين قد تأثر أيضاً بالمستشرق مرفولیوث Margolıouth‏ الذي 
آصدر سنة ۰۱۹۲۵ أي في السنة السابقة لصدور کتاب الکاتب المصري. مقالاً بالمجلة 
الاسيوية شك فيه في صحة نسبة الشعر الجاهلي إلى عصر ما قبل الاسلام. 

(۲۰) المقال مخصص لابن سلام . 
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يمثل في الواقع إلا حالات إسلامية. ثم إن القرآن النص الصحيح التسبة 
إلى الفترة التي نزل فيهاء أي في حياة النبي - 4ل - هو إِذاً آقرب إلى فترة ما 
قبل الاسلام من هذا الشع وهو بهذا الاعتبار يمثلها تمثیلا أحسن 
وادق(۲۳۲. والجدیر بالملاحظة هو أن هذه النتيجة وان كانت تمس ظاهری یا 
ميدان الأدب الصرف فقطء إل أنها في الواقع لها أهميتها القصوی في 
الميدان الديني . فهي إن صخت تعني أن هذا الشعر الجاهلي لم يعد صالحاً 
للاستشهاد كالمرجع اللغوي والبياني لتفسير القران والحديث» بل تعنی كذلك 
وفي نهاية المطاف أنه يتحتم علینا - انطلاقاً منها ‏ القیام بالعملية المعاكسة. 
ولا نستغرب بعد هذا 0 العنيفة التي أثارها ظهور الكتاب في أوساط 
الأزهر بصورة خاصة كان لها صدی قوي في البرلمان المصري وانتهت 
بمصادرة نسخ الكتاب المطبوع. مما أدى الأمر بصاحبه إلى إصداره من 
جديد بعد سنة بعد تبديل وتحوير. ويجب التذكير بموقف عالم مصري اخر 
هو آحمد أمين ( ۱۹۰۶) قد رجع إلى هذه القضية بالذات بعد سنوات 
قليلة» أي سنة ۱۹۲۹ حيث آصدر فجر الاسلام. فقذر آننا إن لم نجد حل 
للقضية فعلی الأقل یمکن لنا تجاوزها وذلك بان نعتبر هذا الشعر ممثلا حقاً 
۳ للعصر الجاهلي . ذلك أن الانتحال إن وجد فیجب الاعتراف بأنه كان 
بارعاً وناجحاً إلى حدّ أن المنتحلين استطاعوا التمویه على معاصریهم. أو 
على الأغلبية العظمى منهم. إذ كان الرافضون لصحة نسبته أقلية لا 
تذك 40" . 

وإذا ما انتقلنا إلى الاستشراق القريب العهد منا أي إذا اقتصرنا على 
فترة العقود الخمسة التي التزمنا باحترامها فيوسف شخت (۱۹۰۲- 1954) 
۶ .1 هو الذي يكاد ينفرد بالدرس والعناية في ميدان الحديث. وله 
کتب ثلاثة هي غاية في الأهمية: ۱ 


(۲۷) في الأدب الجاهلي. ص 1۵ - ۱۷. 
(۲۸) فجر الاسلام ص 6۱ . 


- بداية التشريع الإسلامي (۱۹۵۰) 

The Origins of Muhammadan Jurisprudence 
(140) مخطط لتاريخ الفقه الإسلامي‎ 

Esquisse dune histoire du droit Musulman 


An Introduction to Islamic ۲۵۲۲ (1471 £) مقدمة للتشر يع الإسلامي‎ 


ب المستشرق» الالماني الاصل» درس في عدة جامعات (فَرَيْبُورْمْ 
إن بر 2 ( (Fribourg - en -Brisgau‏ „ - کنسبیغ (Renter)‏ وكلاهما في 
ألمانياء ثم القاهرة ثم أُسفورد ثم ليدن ثم کولومیا بنیوپورك بالولایات 
المتحدة) وأسس "۳ دراسات (سلامية تداع «ن508 بمعية ر. برنشفیف 
عBrunschvi‏ .16 واشترك طيلة ۱۵ عاماً في مجلس إدارة الطبعة الثانية الفرنسية 
والإنكليزية من دائرة المعارف الإسلامية. ويُعتبّر من أركان الاستشراق في 
القرن العشرين حيث أثرى نشاطه طيلة أربعة عقود وتيف قراشة وكا 
وتحفیعا ونشراً رتیه وتدريساً وإشرافاً على البحوث والدراسات. 

وقد آدرجنا الحدیث عنه مباشرة بعد حديثنا عن غُولُدزیهر إذ هو أيضاً 
ينتمي إلى النزعة العلموية الوضعية التي سبق أن تعرضنا لها وذكرنا أنها تتمثل 
في تطبيق قواعد العلوم التي تدعی بالصحيحة على العلوم الإنسانية . إلا أن 
۳ شخت يُقدّم لأول مرة تاريعخا منتظما متصلا مسقا مد منطقيا لتاريخ التشريع 
الاسلامي . ویمکن تلخیص هذا التاريخ في النقط التالية : 
للعهد الجاهلي قانون بدائي ولا شك ولکنه كان على حظ من التنظیم 

والتنسيق. فکان تجاریاً في مكة زراعياً في المدينة وعُرفياً خاصاً بالبدو» مع 
وجود نقط التقاء وميادين مشتركة بين هذه الأصناف الثلائة من القانون. 


(۲۹) ظهرت ترجمته إلى الفرنسية في باريس في ۱۹۸۳ بعئران: Introduction av droit‏ 
musulman‏ , 
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- في القرآن تشریع منظم ومنسق وکامل في میدانین؛ ميدان الأسرة والحدود. 
ذلك أن الإإسلام أراد أن يدخل E‏ ساسا على هذين المرکزین قصد 
ء مجتمع جديد قائم على الحليّة العائلية بدل الخْليّة القبلية الجاهلية. 
9 شؤون الأسرة من زواج وطلاق وإرث ونظم أيضاً القانون الجنائي لأنه 
كان تابعاً للنظام القبلي باعتبار أن الفرد تيح تي لقبیلته تحمیه وتذود عنه ظالماً 
كان أو مظلوماً . آما في بقية الميادين فقد ۳ القرآن بتشريع جزتي ولکنه 
حرص على التعبير عن فلسفة آخلاقية ومبادیء أساسية اجتماعية واسس 
هداية دينية يقوم عليها المجتمع الجديد. 


إذا استفنينا هذين الميدانين فیمکن اعتبار التشريع في المجتمع الإسلامي 
- في التطبیق طبعاً - امتداداً للتشریع الجاهلي. وحتی التنظيم القضائي 
فما زال على عهده الجاهلي . فالحکم في الجاهلية ظل قائماً حياً في 
شخص النبي آولا ثم الخلفاء الراشدين وحتى الدولة الأموية إلى نهاية القرن 
الأول الهجري . 
وبالاعتبار التاريخي فالتشريع في المجتمع الإسلامي لم يصدر مباشرة عن 
القرآن» باستثناء المیدانین المذکورین» وإنما تطور وتَمّا انطلاقاً من عمل كان 
يبتعد عن مقاصد القرآن» فضلاً عن نصه . 
-حتى إذا آشرفنا على نهاية القرن الأول الهجري ظهر جماعة من الرجال 
أصحاب صلاح وورع وتقوى هَمّهم وأزعجهم أن يروا العمل الشعبي 
والاداري على عهد الأمويين يبتعد أكثر فأكثر عن نص القران وعن روحه. 
فانهمکوا عندئذ في عمل متواصل من الراجعة والنقد والتعدیل وذلك قصد 
التوفیق بين مبادیء القران والعمل الأموي؛ فکانوا یترکون ویفصلون ما 
لا بد من ترکه وفصله ویحتفظون يما كان قريباً من هذه المبادیء أو موافقاً 
لها تمام الموافقة ويعدّلون ما باج إلى التعديل للويقاء عليه . وکان پحدوهم 
في هذا العمل دافعان: أول: التدرج شيئاً فشيئاً نحو المثل الأعلى 
القراني > وثانياً: الأخل بعين الاعتبار بمبداً النجاعة الإدارية . 
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وكانوا يعيشون في أوساط قريبة من وسط الخلفاء الأمويين فاستطاعوا أن 
يتحملوهم على أن یسموا القضاة من بينهم. وهكذا شرّع القضاة في عملهم 
الجديد وطبقوا على الواقع العملي تلك المبادىء القرآنية . وبذلك وفقوا 
إلى تكميل عمل النبي محمد التشريعي . 
ولما كثر عددهم وقوي ائتلافهم وحسن انسجام عملهم وتنسيقه كونوا في 
العقود الأولى من القرن الثاني الهجري ما سمّاه شخت بالمدارس التشريعية 
القديمة : anciennes 660165 juridiques‏ 5ع16: وهکذا کانوا | تصدرون أحكامهم 
معتمدین على الرأي. وبذلك أحدثوا داخل کل مدرسة فقهية نوعاً من 
العمل الجاري (عنجه۷۷ «متان2) كان يستمد مشروعیته (1681010106) من 
فكرة السنة. أي تلك العادة الجارية (عصساهمه) لدی الجماعة المحلية 
التي تعكس صورتها وكذلك وفي نفس الزمن العنصر النظري أو الهدف 
الاسلامي التشريعي الأعلى الذي كانت الجماعة تطمح إليه باستمرار. ثم 
إن العنصر الثالث» وهو إجماع العلماء الذي كان يمل معدل الآراء داخل 
كل مدرسة فقهية» كان يُضفي على عملهم الجاري نوعاً من الحُجّيَة 
والشرعية . 


وعندما نذكر السئة أو العمل الجاري والمثالي معا نثبر في نفوسنا فكرة 
الاستمرار والامتداد المتصلة اتصالاً وثيقاً بأيّ منهما. وفعلا فلقد كانت كل 
مدرسة تنمي حاجتها إلى الاستمرار والامتداد وكذلك إلى التعليل النظري 
تدغم به به إجماعها المحلي عدیم الشهرة بل خامل الذکر. ومکذا ظهر 
واتضح حرصها على ارجاع عملها الجاري إلى الوراء حتی تنسبه إلى أعلام 
من الماضي . ذوي الشأن. وفي البداية فکر علماء کل مدرسة في آعلام 
حديثي عهد نسبياء أي التابعين» مثل إبراهيمٍ النخعي (۹۰- ۷۱۳ آو 6٩7‏ 
لعلماء الکوفت ثم فکروا في الصحابة واخیرا : في النيي محمد ذاته الذي 
أصبحت سنته ملجا کل مدرسة فقهية تستند إليه للرفع من قيمة عملها 
الجاري . 
۳۳ 


وكردٌ فعل على هذا السلوك ظهرت حركة المحدّثين أثناء القرن الثاني في 
الأمصار الاسلامية الکبری. وان كانت هي أيضاً تستمد إيحاءها من 
اعتبارات دينية وأخلاقية رفيعة. وكان مبدؤهم الأساسى الذي ينصرونه هو 
أنه لا يكفي أن يُرجَع اة يضور عانةتيا العمل الريك ال دة 
النبي » بل يجب أن يُرجَع كل حكم يُصدره العلماء إلى حديث نبوي يُتقّل 
عنه حرفيا . وهکذا قرروا أن الحدیث النبوي من قول وفعل واقرار یتدم 
علی العمل الجاري حتی ولو ادذعی أصحابه انتماءه إلى النبي . وهكذا 
کانوا یکرهون استعمال الرأي ویعولون على الحدیث فقط. 

وكان صراع حاد بين أصحاب الرأي وأصحاب الحدیت. وأتى الشافعي 
(4 ۲۰ - ۸۱۹ وتاصر أصحاب الحدیث على آصحاب الرأي وقرر أن لا 
شن يقدّم على حدیث النبي . الا أنه لم يرفض الراي كايا كأصحاب 
الحديث» بل أخذ به على شرط أن لا يصدر عن هوی أو تلذذ أو استحسان» 
بل عن مصدر ثابت موضوعي هو القران أو الحديث أو إجماع المسلمين. 
وهكذا قيده بشروط جعلت منه ما يسمى بالقياس. ولم یرفض أيضاً هبدأ 
الاجماع وانما رفض الإجماع المحلي حتى ولو كان إجماع مصر كبير 
كالكوفة أو مكة أو المدينة ولم يقبل إلا إجماع المسلمين قاطبة باعتبار أنهم 
لا جمعون على خلاف قران وه فقد يعزب حديث عن بعضهم أو 
جلهم فلا يعلمه الا أقلّهمء فان حصل إجماعهم كلهم فلا بد أن یکون عن 
نص هو نص الحدیث . ومن المفید أن نلاحظ أنه بنی حجة الاجماع على 
هذا الدلیل العقلي دلیل البداهت ولکن خاصة على حديث يأمر فيه النبي 
بلزوم جماعة المسلمین؛ فأوله بان الجماعة ليست جماعة الأبدان في مکان 
واحد فهي غير ممکنة «فلا یقدر أحد أن یلزم جماعة آبدان قوم متفرقین» ۰ 
ثم هي إن آمکنت فهي لا تفید فالژبدان «تکون مجتمعة من المسلمین 
والكافرين والأتقياء e‏ . وهكذا وصل الشافعي إلى هذه النتيجة : «فلم 
يكن للزوم جماعتهم معنى الا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم 
والطاعة فیها. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. 

f: 


ومن حالف ما تقول به جماعة المسلمین فقد خالف جماعتهم التي آمر 
بلزومها» (الرسالة. ص ۷۱ - .)٤۷١‏ 
وبعد نصف قرن» أي في منتصف القرن الثالث الهجري» تظهر الداودية 
الظاهرية على يدي داود بن خلف (۲۷۰ - ۸۸۳) فیتعلق بظاهر النص ويُبرذ 
آهمية الحدیث إبرازاً كاملا ویبطل الاجماع إلا إجماع الصحابة على نص» 
ويُبطل کذلك الراي والقیاس والتعلیل . وکانه بهذا العمل يُصدِر عن فلسفة 
تشريعية أصولية شافعية وإن حاول أن يذهب إلى آبعد مما ذهب إليه الامام 
الشافعي في السعي نحو الموضوعية المطلقة(”"©, 
ولا غرابة إذا تصدى بعض الباحثين المسلمین(۲ بالنقد لنظرية د شخت 
هذه الجريئة ولکن القائمة على بحوث جدية عميقة ومتواصلة. ولا شك آنها 
استفادت مما کتب فولدزیهز وسبق أن ذكرنا بملخصه ولكنها استفادت أيضاً 
من معرفة المستشرق شخت معرفة قلما تعادّد بالفقه الاسلامي واللغة والأدب 
العربیین» هذا بقطع النظر عن خبرته بقوانین الشرق الأدنى والأوسط القديمة 
وحضاراتهما خبرة سمحت له بالقاء اضواء مقارنة مفيدة لدراسة التشریع 
الإسلامي والتحسّس لوجود بعض نقط التقاء أو تأثير أو تأثر بينه وبين ما یماثله 
من تشاريع المنطقة. خاصة التشريع البيزنطي والعبري . ومن المفيد أن نشير 
إلى أن بعض الباحثين المتاثرين بالمنهجية الغربية من المسلمین وتا من 
المستشرقین لا یوافقون شخت عندما بصرح بنتيجة بحوثه في الحديث النبوي 
مؤكّداً أنه «يكفي أن تتعلّق الأحاديث بخکم فقهي ما حتی یتعذر اعتبار 
صحة واحدة منهاء تقريبا»"". وهم في هذا يفضّلون» بدلاً من هذا الحكم 
(۳۰) أنظر لشخت المخطط ص ١6‏ - ۲؛ أو مقدمة (النص الفرنسي) ص 19- ٤۸‏ . 
إن ابن حزم يُعتير أحسن من دافع عن أراء الظاهرية ويمكن الرجوع إلى تفصیل, له 
سبق أن تعرضنا له في هذا القسم التمهيدي وقد حصصه للحدیث النبوي أو الستة : ما 
سل القرآن وه وذلك حتى نؤكد ابرازه المطلق لأهمية الحديث وقيمته. 
(۳۱) آنظر على سبیل المثال مُفتریات على الإسلام بقلم | .م. جمال. بيروت ۱۳۹۲ - ۰۱٩۹۷۲‏ 


ص ۳۵ - 6 
(۳۲) المخطط ‏ ص ۳۱ والمقدم ص ۳٩‏ من النص الفرنسي . والجملة من المخطط هي : = 


o 


العام الذي يقدّرون قيمته وأهميتهء يفضّلون البحث المدقق والمنقب 
والموسّع والشامل عن كل حديث مهما كان فحواهء وذلك بتسليط أضواء 
النقد الداخلي والخارجي أيضاً. وكذلك بالالتجاء إلى أدوات البحث 
الحديثةء لسانية لغوية كانت أو أدبية أو تاريخية . وتلك عملية صعبة المراس 
طويلة النقس تكاد تكون مستحيلة على المستوى الهيكلي العام. وان استطاع 
بعض الباحثين وهو ر. برنشفيف أن يلاحظ أن حديثاً وردت فيه كلمة كُبْر ‏ لا 
بالمعتی العباسي أو الاموي لكن بمعنى انفردت به المصادر التي وردت إلينا 
من فجر الاسلام - يمثل بهذا الاعتبار حالة لقوية معاصرة للنبي۲۳۳» فیجب 
0 في نهاية المطاف بأن العقود الخمسة التي مرت علی ظهور دراسات 

شخت - في فترات متلاحقة كما مر بنا - لم تشهد أية بداية منسقة ومنظمة 
ها اكه اب بل لم تسجل آي تحوير جذري وجدّي 
للنظرية العشريعية التي آقام أسسها المستشرق الألماني . 

هذا وإن الباحث المتمعن فى دراسة نظريّة الاستشراق الاوژیّی حول 
صخة نسبة الحدیث إلى النبي 6 قد يتوقف عند فارق یلتظه بين رأي 
فولدزيهة ورآي شخت ؛ فان كانت النتيجة التي انتهیا إليها هي واحدة الا أن 
لهجة التعبير عنها مختلفة من واحد إلى آخر؛ فحيث توصّل الأول إلى موقف 
حذر ملوه التشكّك بعد مُمارسّته المتواصلة لأدوات الحديث الهائلة» حسّب 
تعبيره السابق الذكرء إذا بالثانى يُوْكّد بلهجة الواثق المتيقّن أنه يكفى أن تتعلق 
الأحاديث بشکم فقهي ما حتّی ينعدو اعتبار صحة واحدة ام ورن 
عبارته التي مڙت بنا . 

لا أن الباحث الجاد محمّد مصطفی الاظمي لم يُرد أن یتوقف عند هذا 


«Presque aucune عل‎ ces Traditions, pour autant qu"elles concernent des règles de droit, 
ne peul être tenue pour authentıquc». 
۰9٩ - ۵۸ ج 1ك ص‎ Etudes d"[slamologie أنظر في كتابه دراسات من علم الإسلام:‎ )۳۳( 
Un Système peu connu عن نظام الارث في الاسلام عل‎ ١96٠ والدراسة من مقال صدر سنة‎ 
والحديث هو : «الوا لاء لیر » والاعتبار هو‎ succession agnatique dans le droit musulman. 

نهم الكثر أو الأكبر كما ورد في اللسان. أي بمعنى الأقرب من الد المشترك. . 


۳٦ 


الفارق وذلك عندما حرّر كتابه الهامّ والمُفيدء دراسات في الحديث النبوي 
وتاريخ تدوينه» وقد صدر في بيروت في ۰۱۹۸۰/۱۰6 أي في فترة زمنية 
كان تحقيقنا هذا للإحكام على وشك الصدور في طبعته الأولی" ۰۳۳ ذلك أنه 
لا يرى الا التأثير البالغ للأوّل في الثاني إلى حدّ أنه وان ركز ره على نظريات 
سحت إلا أله لم يُهمل التعؤض لفُولدزيهز - وأحياناً بعض التفصيل - لهذا 
التأثير بالذات (ج ۰۱ ص 5١٠‏ و .)5١‏ وعلى كل فقليل هم المستشرقون الذين 
اتجهوا إلى دراسة الأحاديث النبويّة» ومّن انتهى منهم إلى نتائج لا يتجاوز 
عددهم أصابع اليد وبُحوثهم بالإضافة إلى ذلك لم تصل إلى مُستوى الأضح 
ولا مناهجُها إلى رُتبة العلم (المقدمة» ج ۰۱ ص ل). 

إذاً فلماذا هذا الاهتمام بهذه الصورة المدقّقة والمُفصّلة؟ بُجيب الأغظمي 
على هذا السوال مُنيّهاً إلى الخطر الذي يراه مُتمّلاً في الاستشراق» وفي 
طليعته شخت الذي أصبيحت دراساته من المصادر الأساسية لا لکتّاب الغرب 
فقط بل أيضاً للكثير من كتاب الشرق (المقدمة بالمكان ذاته) . والغريب في نظر 
الباحث الاعظّمي أن الطعن في الحديث النبوي هو من المسلمين أيضاً فیسژد 
أسماء آعلام لم نكن ننتظر وُرودها في مثل هذا السياق مثل أبو رية ومحمد 
عبدٌه ورشيد رضا وأحمد أمين! ولعلّ أكثر استشهاداته بياناً هو ما نقله عن غُلام 
أحمد البّرويز: «إن الأحاديث لم تكن الا مُؤامرة أعجمية على نقاوة الاسلام 
وصفائه وبساطته» وقد علّق عليه بقوله : والعجّب أن المُدَّعين لذلك هم من 
الأعاجم (المقدمة» ص م). ومن هنا أصبح هدف الباحث واضحاً؛ فنظراً لما 
«أثير حول السْتة النبوية من اعتراضات وما بُذر في طريقها من تشكيكات أصبح 
البحث في الأحاديث النبوية ودواوینها أمراً لازماً وواجباً مُحتماً لأن الإسلام 
وحضارته ومُستقبّله يقوم على هذا الأساس» (المقدمة بنفس المکان) . 


(e YY)‏ يمل الکتاب بحثاً تقدّم به صاحبه إلى جامعة كمْبرذج لنيل درجة الدكتوراه» وذلك في سنة 
٠‏ . وفي الطبعة العربية التي تُحيل عليها إضافة نصوص يؤيّد بها قوله ويستشهد على 
كمه وكذلك الباب الأول في مفهوم السّنة ومكانتها في الاسلام. خّ 


۳۷ 


والكتاب دسم ويتعذر علينا تقديمه بما يستحق من التحليل والنقد» في 
ظروف محدودة كهذه التي تسمح بها فرصة إعادة نشر هذا التحقيق ولو كان 
منقّحاً. ولهذا نكتفي بتقديم'أقسامه قبل التعؤض بسرعة لمآخذه على شخت . 
فالكتاب إذاً في تسعة آبواب وهذه هي بعناوينها: الباب الأول في السُنة 
ومكانتها في الاسلام (ص ١‏ إلى ۶۲). الثاني في النشاط الثقافي في الجزيرة 
العربية في العصر الجاهلي وصدر الإسلام (ص ”57 إلى ۷۰). الثالث حول 
كتابة الأحاديث النبوية (ص ۷۱ إلى 47). الرابع في تقييد الحديث من عصر 
النبي وة إلى مُنتصصف القرن الثاني الهجري على وجه التقريب (ص ۸4 إلى 
۵ الخامس في تحمّل العلم ودراسة الأحاديث النبوية في القرنّيّن الأول 
والثاني (ص ۳۲۷ إلى ۳۷۰). السادس في الکتب وأشكالها الخارجية 
ومشاکل الاقتباس منها «والتساهل» في نسبة التألیف (ص ۳۷۳ إلى ۳٩۰‏ 
السابع في الإسناد وبدایته في الحدیث (ص ۳۹۱ إلى 8۳۷ الثامن في 
الأحاديث وصختها وإمكان الوثوق بها (ص ۳٩‏ إلى 4۷۰). التاسع في 
التعریف بالنسخة المُحقّقة (ص ٤١١‏ إلى ۵۸۵) ثم مُلحقان عن مفهوم بعض 
المُصطلّحات في نفل الحدیث وکذلك عن نشاط المحدّثين في القرون الأولى 
(ص ۰۸۷ إلى ۱۰۱). 

ومن الملاحظ أن الباحث خصّص الاپواب الثمانية الأولى ‏ أو ما پستیه 
في المقدمة (ج ۱ ص ن) القسم الأول - لاثارة قضایا أساسيّة مثل ای تتعلق تتعلّق 

بمَنْع النبي آصحابه كتابة الأحاديث فیییّن آن هذا المَنم قصل منه توقی في الجمع 
مع هر أ يمني أن الحديث موم . والدّليل غليه أن الصحابة كتبوا ثم 
التابعون ثم آتباعهم حتی ظهور مُوطاً مالك بای (المقدمة e‏ 
ذاته). آما الباب التاسع بمْلحَمَيّه - أو ما يُسمّيه القسم الثاني فقد قلّم فيه 
آصغر مخطوطة اختارها من بين عشرٍ عاش آصحابها من نهاية القرن الأؤل إلى 
منتصّف القرن الثاني» وحقّقها ودرسها وهي نسخة سُهيل بن صالح عن أبيه 
عن آبي هريرة ووجد فیها ورود الحدیث الواحد عشراث المزات بسبب كثرة 
ژواته مع تباعد آوطانهم (المقدمة» ج ۱ ص س). 


۳۸ 


والآن نأتي إلى هم مآخذ الأغظمي على شخت : 

- اعتمد لدراسة الإسناد في الأحاديث على کتب الفقه أو کتب آقرب ما 
تکون إلى الفقه مثل مُوطّاً مالك أو کتاب الم للشافعي ثم عقم النتائج 
المُستخلّصة منها وفرضها على کل الحديث وکأن لیس هناك کتب خاضة 
بالحدیث . فمن المعلوم أن القاضي أو المُفتي في الخکم على قضيّة ما 
تُضطران إلى تقدیم كل حيتيات الحُكم أو الفتوی مع كافة الوثائق . ودلیل ذلك 
هذه الكتب الفقهية من النصف الثاني من القرن الثاني التي وصلت إلينا ویمکن 
دراسة أساليبها في التأليف؛ فأبو يوسّف مثلا إمّا أنه پحذف جزء من الإسناد 
ويكتفي بأقل قدر مُمكن من المتن الدال على المقصود وذلك تجتباً للتطويل ؛ 
وا أنه یحذف الاسناد بكامله وینقل مباشرة من المصدر الأعلى (ج ۰۲ 
ص ۳۹۸ إلى 66۱۶ وقد چری صخت في هذ على اون لالس من 
بعده عندما خلطا بين المصادر كالتي هم الحديث أو السيرة أو التفسیر؛ 
وكذلك جرئ. على وال هُورٌوفتش عندما خلط بين مصدرين يتعلّقان 
بالحديث أو السيرة؛ فکتب السيرة ليست من الوجهة العلمية السليمة مجالاً 
طبیعاً وصائباً لدراسة ظاهرة الاسناد؛ وعندما درس المستشرقون الأسانید من 
كُتب السيرة وصلوا إلى نتائج خاطئة (ج ۰۲ ص ۳۹۷ و ۳۹۸). 

- عندما يؤكّد ششت أن أكبر جزء من آسانید الأحاديث اغتباطي ویستعرض 

نظريّته في نشأة الاسانید وتطوّرها - وهي نظريّة سبّق أن قدمناها في التمهید 
لهذا التحقيق النصّي بشيء من التفصيل - يأخذ الأغظمي عليه أنه يختار من بين 
آلوف الأحاديث بعضها التي سبق آن حکم علبها الم" ثون بالخطإ والوهم 
ویدژسها ثم يُتشىء نظرتته على ضوء هذه الدراسة (چ ۰۲ ص ٤۲۲‏ و 4۲۳). 

- ولقد اتهم الاغظمي أكثر من مرّة شخت - وکذلك فُولدزیهر من قبله 
(ج ۰۱ ص ۲۰ إلى ۷۲) - باثباع الهوی في البحث فیعیب على الأول اكتفاءه 
عل أو مثالین أو حتى بضعة أمثلة يُقدّمها على آنها الظاهرة العامة الاعتيادية 

يُفْسّرها حسّب رغبته لتدعيم النظريّة التي توافق هواه؛ _ نا في حالةٍ تُخالف 
E IGE‏ إجماعية فيقلّل من أهميّتها مُشيراً 

۳۹ 


إلى وُرودها عَرَضاً أو أحياناً (ج ۰۳ ص .)4۱٩۹‏ 


- ويّعيب عليه لجوءه إلى منهج تقريبي في البحث يعتمد على الظن 
فحسب ؛ فلريّما يكون مقتنعاً بقوله ولكنه لا يستطيع أن يُقنع غيره» خاصة إذا 
كانت الشواهد التاريخيّة تناقض ما يدعيه وتُؤيّد قول غيره (ج ۰۲ ص ۳۸۷). 
وئلاحظ من جهتنا أن البحث العلمي قلّما يخلو من الاعتماد على الظنّ في 
الأبحاث التاريخيّة» خاصضة إذا مت فترة بعيدة في القدم؛ والاغظمي ذاته يلجأ 
إليه في كتابه هذا فتراه يقول: «يبدو أن المحدّثين كانوا يكتبون حديث كل شيخ 
في كتاب مستقل أو أوراق مستقلة» (ج ۰۲ ص ۳۷۰) أو: «على أغلب الظنّ 
كل المحدّثون یکتبُون الاسناد كاملا في بداية الكتاب ثم فيما بعد ذلك كانوا 
يكتفون بالجزء العغلوي منه» (ن. م.). آو: «وآغلب الظن أن أقدم نص يتعلّق 
بدراسة الأحاديث حسب الموضوعات الفقهية هو ما جاء عن ابن عبّاس 
- رضي الله عنه -!» (ج ۰۲ ص ۳۳۰). 


- ويأخذ الأغظمي على شخت تسرّعه في فهم الوثائق التاريخيّة ؛ فهو في 
نظره أخطأ في فهم المقصود من كلمة الفتنة وقد أشار إليها ابن سيرين عندما 
ذكر أن البحث في الاسناد والسؤال عنه بدأ بعد الفتنة للتشكك في‌صدق‌الناس ؛ 
وصورة هذا الخطأ يتمثل في تأريخ بداية هذا الحدّث التاريخي الخطير بمقتل 
الوليد بن يزيد في ۱۲/ ۰۷۳ وذلك حتى يُدعُم نظريّته عن الإسناد الاغتباطي 
في الأحاديث التي نمت وتطوّرت على يدي الأحزاب المُختلفة وقد كانت ترید 
أن تسب آراءها إلى أشخاص مرموقين من القدماء . ويؤكّد الاغظمي أن الفتنة 
المَعنيّة هنا هي التي قامت من قبل على يدي ابن الرّبير أو بين علي ومعاوية؛ 
هذا بقطع النظر عن استحالة تقديم ابن سيرين لقول يعني حدثاً من سنة ۱۲۲ إذ 
قد توفي في ۷۲۸/۱۱۰(ج ۰۲ ص ۳۹۶ و ۳۹۵). 

ومثال قريب من هذا هو ذلك الذي يُمثل شك شخت في الاسناد 
المشهور عند المحدئین بالكليئلة الذهبية من الاسانید» اي مالك عن نافع عن 
ابن عمر. وجِّة المستشرق أن مالكاً كان صغیر السّن عند موت نافع في 
۷ ثم إن نافعاً هو مولى ابن عمرء ممّا باحق إسناده بالأسانيد 
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العائليّة . ويرد الأغظّمي بأن سنّ مالك لم يكن یل عن عشرين عاماً عند موت 
نافع وبأن المحدّثين قد تفطنوا للأسانید العائليّة وقبلوا منها تلك التي تستحق 
القبول (ج ۰۲ ص ۳۳ إلى .)٤١١‏ 

هذه باختصار بعض عيّنات من المآخذ التي عبر عنها الأغظمي تجاه 
المستشرقین الباحئین في الحدیث النبوي عامة وفولدزيهز بصورة خاضة 
وت ند وة ی وله الما خن ۶ توکد ما عبّرنا عنه براراً في هذا التمهید 
للتحقيق النصي من اعتبار الطابع التاريخي العمودي التي تتسم بيه دراساتهم 
وذلك بمقارنة الطابع الوصفي الأفقي الذي تسم به البحوث الإسلامية 
التقليدية» سواء في الماضي أو في الحاضر . 

ثم إنه من الإنصاف أن نوه بمجهودات الأغظمي البيداغوجيّة البيّئة. 
فكتابه مبنی بناء محكماً وتحاليله مل رشيف ا لمن ونه ار 
بحيث يُقرأ في يُسر بل بمتعة كبيرة ولا يخرج منه قارئه الا بفوائد جمّة وجليّة. 

ولكن الذي لا يفوتنا التنبية إليه هو صعوبة كل بحث تاريخي» خاضة 
إذا مس عهداً بعيداً من التاريخ الديني والثقافي؛ فقراءة المصادر المتنوّعة وفي 
بعض الأحيان المتناقضة في ما بینها تدفع الباحث إلى التأويلات المتعدّدة» 
وهي تأويلات لا يمكن أن تسلم من أهوائه ومٌيوله الشخصيّة ونزعات ثقافته 
الخاصة وكذلك من خُنبّه للتنظير والتعميم وأحياناً من اندفاعه نحو الحلول 
السهلة أو السابقة لاوانها! . 

إذا لم نستغرب رد فعل الباحثين المسلمين على نظرية شخت في صحة 
الحدیث النبوي التاريخية › فنحن على العكس من ذلك نستغرب فعا الإقبال 
الهائل والمنقطع النظير في عصرنا هذا بل في العصور السابقة كذلك نظراً 
لأصل المؤلف الأجنبي عن العربية والاسلام - الذي خص به المسلمون في 
المشرق والمغرب على حدّ سواء كتاب الطبيب والجراح الفرنسي موريس بوكاي 
Maurice Bucaille‏ . ووجه الغرابة يتمثل لا في ما يؤكده بالنسبة إلى القران 
فقد عرجنا عليه فقط في قسم النص القراني من هذا التمهيد لأنه لا ييبحث 
في تأريخ هذا النص» موضوع بحثنا السابق - وانما في النتيجة التي انتهى 
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إليها بالنظر لصحة أحاديث النبي » ونعني بها أحاديث صحيح البخاري التي 

درسها من الناحية العلمية ضمن مشروعه العام الذي نريد الان أن نتعرض 

لبعض نقطه الأساسية : 

هدف المؤلف هو دراسة الكتب المقدست لا على ضوء النظريات العلمية 
المفسّرة والصالحة للعصر الذي ظهرت فيه فقط ولكن على ضوء المعارف 
العصرية الثابتة ثبوتاً نهائی حسب تعبیره۳۹. 

- يلح المؤلف على التأكيد بأن رائده في البحث هو المعيار العقلي مع تجرده 
من كل اعتبار تمجيدي وتنويهى (عناونا6ع010م20)3" , 

-یقرر أن ما من موضوع ذي طابع علمي يثيره القرآن الا وقد سَّلِمّ من كل 
جدل ورد من الزاوية العلمية» الحديثة طبعلا"۳). 

وعندما ینتقل إلى التوراة يؤكدء على العکس من ذلك. أن العهد القدیم 
)Ancien Testament)‏ استهلالا من بدایته أي من سفر التکوین قد 
تضمن ادعاءات بل تأكيدات لا يمكن التوفيق بينها وبين المعطيات العلمية 
الأكثر ثبوتاً فى عصرنا الحديث هذا" . 

-أما الأناجيل (عانع۷2ظ) أي ما يمل العهد الجديد 
)Nouveau Testament)‏ فهى من نفس القبيل لا تتضمن إلا التناقضات 
والاحتمالات البعيدة عن الحقيقة والمخالفة للعلم^". 

الذي یهمنا من كتابهء هنا بصورة خاصق هو اذعاوه أن الحديث النبوي 
مساو للأناجيل بالنسبة إلى الاسلام. وذلك لأن الأناجيل كالحديث لم یُدوّن 


(۳4) الإنجيل» ص ۱۰ - ۱۱ ومقاله في جريدة المجاهد الجزائرية» المذكور آنفاً في البیان 1 . 
(o)‏ المحاه نفس المقال. 

. ۱۰ الانجیل» ص‎ (FT) 

۰۱۱ الانجیل» ص‎ (FY) 

(۲۸) الإنجیلء ص ۱۱ - ۰۱۲ 


۲ 


كل سا إلا بعد عقود طويلة من مفارقة المسيح لهذه الأرض بالنظر إلى 
الأناجيلء ومن وفاة النبي صاحب الحدیث(۳۹). 
-وإذ قد اقتصر المژلف على صحيح البخاري وهو ما هو في أعين 
المسلمين منذ تأليفه في منتصف القرن الثالث الهجري حتى يوم الناس 
هذاء في المشرق والمغرب على جد سواءء في أوساط الخاصة والعامة(”*) 
5 فقد توصل إلى أن يقزر «الطابع الشديد الاحتمال للنقد لبعض 
تأكيدات الحديث حول مواضيع راجعة للميدان العلمي»*). وإذا بالمؤلف 
في نهاية المطاف لا يقبل من الأحاديث التي تبدو له معبرة يقينا عن تفكير 
النبي محمد إلا «عدداً ضئیلا فقط»۳؟). 
وعندما نتذكر ما أثاره الزعيم الليبي مَعَمَر القذّافي من سخط وغضب في 
أوساط العلماء لمّا صرح برفضه للحديث المدوّن قصد اكتفائه بالقرآن كمرجع 
أساسي للمسلمين» صالح لعقيدتهم وشريعتهم معاًء نجدنا - والحق يُقال- 
منساقين إلى التساؤل عن أسباب نجاح كتاب الدكتور بوكاي لدى المسلمين» 
العرب منهم وغير العرب. العامة منهم والخاصة» نجاحا ساحقا ‏ كما نعته 
بعضهم - Jin (foudroyant)‏ صدوره في ۷ حتى پومنا هذا(۳*؟. 


صحيح أن المؤلف قد صرح في حذر بأنه لا ببحث إلا في صنف 
معين من الأحاديث. تلك التي تتعلق بدنيا المسلمين لا بدينهم. إلا أنه 
يجب التذكير بأن العقيدة الاسلامية لا تفرق بين صنف واخر من الاحادیث» 


۳۹ الإتجيل ‏ > ص ۲۶۱ . 

(4۰) تری! هل يجب التذكير بأن النساء في تونس العاصمة ما يزلن إلى اليوم پقسمن بالبخاري : 
«والجاه والبخاري!» أو «والشفاء والبخاري!»؟ أي جاه اللّه وشفاء القاضي عیاض. 

«Caractêre éminemment critiquab- : والعبارة الفرد نسية هي هذه‎ . ۲۵۰ - ۲٤۷ الانجیل > ص‎ (£1) 
le de certaines affirmations de hadîths, sur des sujets relevant du domaine 

scientifique». 
. «qu'un petıt nombre seulement» : الإتجيل» ص ۰ . والعبارة الفرنسية هي‎ (EY) 
. أنظر مقال محمد أركون في جريدة المجاهد الجزائرية وسيأتي الحديث عنه بعد قليل‎ )4۳( 


A 


اللهم إلا التي تستشنی لتنفرد باعتبار خاصن لأنها آحادیث قذسية يكن لها 
المسلمون حظاً أكبر من الإجلال لكونها تنقل وخا سانيا عل اة 
النبي - 385 - - من قبيل : وات لعبادي . . ۰ و«قل لعبادي . . .»۲۶*۱ . ثم إن 
هذه الثُلمة الهائلة التي أحدثها المؤلف في حصن الحديث كادت تختفي عن 
أنظار المسلمين من أي مستوى كانوا. فلم نقف الا على ملاحظة صحافي 
أفضى بها إلى المؤلف وكأنه فعل ما فعل على استحياء وبعد تردد*©». بل 
يجب الاعتراف بان المسلمین ما آبصروا في الکتاب ألا موف تمجيد وتنويه 
ا (عأعمادمة) ‏ على عکس ما كان پریده المولف حسب تصریحه 
الذي مر بنا - وکذلك مقالة جدال ونزاع بين الأديان على طريقة أصحاب كتب 
المقالات والفرق وا التخل و الملل (polémique interconfessionnelle)‏ . 
وهکذا حبّی فيه المعجبون رجل العلم الفرنسي الکبیر الذي أنصف الاسلام» 
إذ لم یکتف بتأکید الطایع الالهي للقران بل تجاوز ذلك إلى تفضیله على 
الکتب السماوية الأحری. أي الانجیل في هذا المقام . 

الواقع آننا لم نقف إلا على رد محمد آرکون الباحث الجزاثري الأصل 
والأستاذ بجامعة الصربون الجديدة بباریس والذي سبق أن مر ذکره في هذا 
الفصل من التمهيد في الحديث عن تاريخ النص القراني والنقد العلمي 
الحدیث . ففي حديث له بجريدة المجاهد الفرنسية اللغة والجزائرية الموطن 
رکزه على کتاب الدکتور بوكاي وإن لم یعرزج على قضية الحدیث التي تهمنا 
هنا عبر عن آسفه إزاء هذا الفیض العاطفي اثذي لمس آثاره لدی الجماهیر 
الاسلامیق ثم دحض وسائل المولّف التمجيدية والتتويهية ووصف خحطرها 


(۶8) عن الحديث القدْسي, من المفید أن تحیل على مقال ج رويِسن Robson‏ .لفي دائرة 
المعارف الاسلامیت ط". 

(46) آنظر محلة الازهی جه السنة ۰ه. القاهرة رمضان ۱۳۹۸ /أوت (آب) ۸ في باب 
كتاب الشهر. ص ۰۱۱۳۷ وتقديم كتاب بوكاي بقلم أ. شلبي وهو نفسه ينقل استجواباً 
خص يه المؤلف مجلة المعرفة التونسية . 


€ 


إذ يعتمدها الجرّاح الفرنسي لتأكيد اعتقادات جد قديمة. وتمتّی فى 
النهاية أن يبرهن الفكر الاسلامي عن نُضجه بأن يختار السبيل الشائكة 
القاسیة» سبيل النقد والبناء العلمی*). 


إجماع الأمة 


إذا ما انتقلنا إلى الأصل الثالث من المنهجية التشريعية وجدنا أنفسنا أمام 
وضع شبيه بالذي مر بنا في دراسة النص القرآني وخاصة في البحث في الحديث 
النبوي. فقد درس الباحثون الإجماع أيضاً بطريقتين متوازيتين مختلفتين. 
من جهة درسه الأصوليون منذ القرن الثاني للهجرة إلى يوم ا هذا دراسة 
أفقية وصفية أثاروا خلالها كل القضايا المتعلقة بتعريفه وتصوره وتحقيقه 
وححججيّته . أما قضايا النقد التاريخي فلم تحظ باهتمام منهم 0 قد تأكد 
لديهم أن نقطة انطلاقة الإجماع هي القرآن والحديث. فما أتى بعد العهد 
النبوي إن هو إلا 0 وتدتیقات لاقامة الأصل القطعي على ۳ متينة 
ودقيقة. إلا أن الاستشراق قد تعلق على عادته بالطريقة العمودية التأريخية› 
فحاول التدقيق في 0 عن الظروف التاريخية التي أحاطت بنشاته وبتطوره 
من القرن الثاني للهجرة حتى يومنا هذا. ولعل أهم قضية أثارها بالإضافة إلى 
ذلك هي النظر في الدور الذي قام به الإجماع في الماضي والذي يمكن أن 
يقوم به اليوم وفي الغد. وهو دور يقف تحديده على نتائج هذه النظرة 
التاريخية . 

ويمكن طرح هذه القضية بالنظر إلى اعتبارين يبدوان متناقضين. 
فأولهما يتمثل في إبراز الاجماع كمتصوّر ثري كل الثراء بالإمكانيات الكامنة 
فيه. فهو مثلا - حسّب ما لاحظه 1. فقُولْدزِيبرٌ- «یحمل بذور طاقة تمكن الاسلام 


(45) جريدة المجاهد في نفس المقال. وعبارة المؤلف الفرنسية هي هذه: 
mãturité en préférant la voie ascétiquê de la criti-‏ عل «La pensée islamique fera preuve‏ 
que et de la construction scientifique».‏ 
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من أن يتحرك بطلاقة وأن يتطور)””؟»2. وفي نظر ه. لاووست «قد يحوي 
كبذرة كامنة فيه مبد] الاستمرار والتغيّر معأ“ . ثم إن ثاني الاعتبارين يرجع 
إلى ما لاحظه الباحت كمال فاروقي من أن الاجماع لم يقدّر له في الماضي 
أن ينعقد بصورة إنشائية ابتدائية بحيث يظهر للعيان أثناء مؤتمر من علماء 
الإسلام لا يخرجون من اجتماعهم إا وقد تم اتفاقهم على رأي ما» حصل 
التعییر عنه في المؤتمر أو حتی قبیله Opec)‏ 8 . وإنما كل ما تم له 
هو أنه انعقد بصورة إقرارية سكوتية شيعا فشيعاً وعبر السئين والعقود على رأي 
عبر عنه بعض العلماء فانتشر شر ولم يظهر له مُعارض من أصحاب الإجماع من 
المجتهدين “““(ijmã° rétrospectif)‏ . وانطلاقاً من هذه اباد خط البديهية 
أمكن لبعضص الباحثين أن يقرر أنه باستثناء فترة الصحابة التي در فیها 


(۷ع آنظر کتابه العقيدة والشريعة في الاسلام (التص الفرنسي) ص ۱ . . . Le dogme‏ وبعد أن 
تساءل المستشرق المَجَري عن النتائج المُحتمّل تحقیقها في المستقبل حرص على التأکید 
على أن الاجماع ثبت في الماضي على الأقل کعامل أولي من عوامل طاقته على التكيّف 
والتوافق مع البيئة والمحيط. 

(4۸) أنظر الاختلافات في الاسلام. . . مسلط سل ص ۳۸١‏ . وبعد أن ذکر المستشرق 
الفرنسي بالتعریفات المختلفة للإجماع وائتي سوف نستعرضها بعد قليل دّق القول بان حذه 
کاتفاق العلماء المسلمین المجتهدین من عصر ما على قضية دينية ما هو وحده الکفیل بأن 
يضمن له هذه الطاقة. 

ومن جهة آخری لا باس من أن نلاحظ أن الاصولیین القدساء أو المحدئین 
المعاصرين الذين یسیرون على شطاهم يلون على عنصر الاستمرار. فهکذا يؤكدون أن 
الإجماع ‏ الاجتهادي طبعاً - لا ينسح القرآن ولا السئة ولا ينسخه إجماع آخر لاحق. ثم إن 
مجاميع الجماع نادرة جداً. فابن حزم الذي اف مراتب الإجماع ليحصي فيه القضايا التي 
انعقد حولها إجماع تام وهي تقدّر ببضع المثات» ليشعرنا شعورا واضحا بأنه اول من آلف 
في هذا النوع من المجاميع . ثم إنه يؤكد أنه من اليسير كل الیسر أن تخلق إجماعاً ومن 
الصعب كل الصعوية أن تقنع غيرك بصحة حديث مُختلق. وهو محقٌ في قوله هذا إذا ما 
راجعنا كتب الصحاح والمسانيد على کثرتها وتمعنًا في مناهج المحدئین الدقيقة في 
اخراجها. وهي متاهج حاولنا في الصفحات السابقة تحدید دقتها في نقد الرجال خاصة . 
انظر في هذا الصدد مزيداً من التفاصیل في کتابنا. مناظرات في الشريعة الإسلامية. 
ص ۲۹4 - ۲۱۵ و۲۳۲ . 

(44) آنظر کتابه بالانفليزيةت التشریع الاسلامي. . . »نداد ص ٠١٤‏ . 


a] 


للإجماع أن يقوم بوظیفته الإنشائية الابتدائیف فهذا الأصل المنهجي لم 
يصلح فيا عدا ذلك إلا لأن يقر يعد حين عملية الإنشاء والتطور أو الركود 
والاستقرار لا أن يكون باعثاً لها أو متسبباً فيها»(**©. 


إذاً أصبح من المُتأكد علينا أن نسجّل هذا التناقض ‏ الظاهري على 
الأقل - بين النظر والعمل والمحتمّل الكامن والواقم المُتحقّق وأن نحاول 
تفسيره وتعليله. ولهذا الهدف سوف نقدّم للقارىء الكريم مجموعة من 


(0ه) أنظر كتاب كمال منصورء مفهوم السلطة في التفکیر ال سلامي. تصور الاجماع وإشكالية 

السلطت ...0016ناقاللء ص ۱١‏ . 

وبهذا الصدد يجدر بنا أن نذکر برآي للمستشرق ه.. آ. ثيب عبر عله في كتابه اتجاهات 
حديثة في الاسلام. . . Modern Trends‏ الذي نشره في سنة .١196+٠‏ وهو رأي متوازن 
متعادل إذ أوضح فيه أن إجماع القدماء لم يكن عنصر تحرّر بل نفوذ وسلطت وذلك أنه كان 
يُصبغْ حجية على القضايا وحلولها التي لم ترد في القران ولا في الحدیث وأنه كان 4 
الأكبر على غلق باب الاجتهاد بقدر ما كانت آراء فقهاء القرنين الثاني والثالث للهجرة تعتبّر 
بائنة لا رجعة فيها؛ فلم يبق والحال هذه لعلماء الأجيال اللاحقة الا شرحها وتعليلها 0 
مما كان يطمح إليه بعضهم من الارتقاء إلى مرتية المجتهد داخل المذهب وخارجه. أما عن 
العلماء المحدئین المعاصرين فأمرهم في نظر ثيب مختلف إذ تاقوا إلى أن يجعلوا من 
الاجماع مبدا تطور وتحرر واعتبروه حينئة لا وقفاً على الصحابة أو علماء القرئین این 
للهجرة بل حقاً مشاعاً بين کامل الاجیال الاسلامية. 

وأخيراً من المفيد أن تذكر براي للشيرازي الفقیه الشافعي عبر عنه في کتابه الوصول 
- أو شرح اللمع - - عن حجية الإجماع ودرجتيه المتفاوتتين . فهو يذكر ولا بأنه فعلا رحجة قي 
جميع الأحكام الشرعية کالعیادات والمعاملات والدماء والفر وج وغير ذلك من الحلال 
والحرام والفتاوی» أنه غير ذلك في «أمور الدنيا كتدبير الحروب وتجهيز العساكر وترتيب 
العمارات والزراعات» فلا يمكن أن یکون فیها حجةء «لأن الإجماع لیس بأقوى من السنة 
والستة ليست بدلیل في مثل ذلك. فالاجماع آولی؛ . ويضيف مستشهداً بالحديث: «ولهذا 
روي أن النبي . - 296 - نزل منزل فقالوا له : «لیس برأي» فترکه ؛ وروي أنه مر بقوم یلقحون 
فقال : وو ركم اه فترکوه» فلم يحمل إلا الشيص؛ فلما كان من القابل قال لهم : «ازجعوا 
ای ما م عَلَيّه ۾ فاي أَعْرَفُ بأمر دینکم ونم ۾ عرف ۳۹ ناکم المصدر المذکور» ف 
۹13 

ولمعاصرنا السید رشيد رضا صاحب مجلة المتار والمتوفی في ۱۹۳۵ موقف شییه بهذا 
یمکن الوقوف عليه في کتاب ج . جوميي ,1010167 .1 وعنوانه تفسیر المتار للقرآن والاتجاهات 
الحديثة للتفسیر في مصر Le Commentaire corne‏ ص ۲:۰ - ۲۰۶ . 


44 


الملاحظات نصتفها ثلاثة آصناف : ملاحظات لغوية لحصر مدلول كلمات: 
أمة ومؤمنون وبالتالي إجماع. ملاحظات نظرية وصفية لبيان الاختلافات 
الهائلة التي أحاطت بالاجماع سواء في تحديده أو تصوره أو تحقيقه أو إقامته 
کدلیل أو حجة؛ وأخيراً ملاحظات تاريخية لكى نحاول أن نجيب على هذه 
الأسئلة الثلاثة: متى وكيف ولماذا اعمّير الإجماع الأصلّ الثال من أصول 
الفقه بعد القرآن والسنة وقبل القياس؟ وهذه الإجابات إن تيسرت سوف تفتح 
أمامنا آفاقاً على المستقبل حاول الباحث كمال فاروقي التطلّم إليها قصد 
التوفيق بين النظر والعمل أو الممكن والواقع 
١‏ الملاحظات اللغوية: إن للفظ أمة مدلولاً واسعاً بحيث يشمل معاني القوم 
أو المجموعة الیشریت. خاصة منها التي كان لها کیان ديني بفضل نبي 
بعئه الله الیها. وه نهر اضيا في عدة ایات قرانية ننه إ إلى وجود أمع 
قد جلت من قبل أمة المسلمین(۱*. وفعلا فالكلمة كثيرة الورود في 
القران وقد أحصیناها 9 مرةء ۰ بصيغة المفرد أمف أو أمتكم (مرتين) 
۳ مرة بصيغة الجمع أي أمم . وفي الحديث وإذا ما اكتفينا بمعجم 
فسنك. أي بإحالاته على تسع فقط من اھات هس الصحاح والمسانید 
0 والجوامع. وقفنا على كلمة أمة (بصيغتي المفرد والجمع) ما 


(۵۱) وردت الكلمة في تاريخ ابن خلدون في حدیثه عن 91 المصامدة بمعنى المجموعات 
البشرية القبلية التي یرجم اصلها إلى جد آعلی واحد. آنظر الاحالات المفيدة في القاموس 
العربي الفرنسي لر. بلاشیژ مادة آمم . ٠‏ وفي الجامع الصغير للسيوطي )41۱/ 10*0(« 
ج ۰۲ ص ٣۲٣ا‏ من طبع القاهرة ۰.۱۹4 وردت الكلمة في حديث بمعنی جنس غير 
بشري : الك 93 الکلاب مه من نّ الاقم مرت بقتلها» . وهذا إن دل على شيء فعلی أن 
مدلول أمة كان في الماضي أوسع بكثير مما أصبح عليه ابتداء من النصف الثاني من القرن 
الماضي وفي قرننا هذا. فعلى سبیل المثال يمكن ذكر جمال الدين الأفغاني المتوفى في 
۷ في حدیثه عن الملّة الا سلامية والامة المقدسة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى علي 
شريعتي في تفريقه الممائل بين الملة والأمة. وهذا التفريق نجده حتى في القرن الثامن 
الهجري في الموافقات للشاطبي (۱۳۸۸/۷۹۰) حيث يقول عن الحفاظ على الحاجيات 
الخمس: «اتفقت الأمة وسائر الملل». ج ۰۱ ص ۳۸ من ط.ع. دراز» القاهرة بدون 
تاريخ . انظر التفاصيل في مقالنا عن إجماع أمة المؤمنين بين العقيدة والتاریخ . 


1۸ 


ايقل عن ۳۰۰ مرة. وهكذا ترد بلفظة أمتي أو أمة محمد. كما ترد 
بصيغة أمم بالمعتی القراني دائماء أي أنها تفيد المجموعة البشرية التي 
خلت من قبل وميزها الله بأن بعث فيها ف للارشاد والهداية والحكمة. 
بل إن هناك اية تفید أن الناس کانوا في ول آمرهم امة واحدة قبل أن 
يبعث الله فيهم الأنبياء 69 ) , 
وكلمة أمة توحي إلينا بكلمة قريبة منها لفظأ ومعنى كذلك وهي أم. 
فكأن الأمة في ما يجب أن تكون عليه من تماسك وتلاحم وتراحم كأنها 
نابعة من ام واج وّدت فيهم وحدة حياتية بيولوجية وتربوية شعورية 
وتفكيرية . وعلى کل فامة الإسلام ترجع إلى أصل جغرافي واحد وهي 
مكة 1 القرى كما يدعوم القران الكريم. ثم إن المسلم الحقّ هو الذي 
احتفظ بهذا الأصل سليماً من كل زيف وزيغ أو ضلال وانحراف. فالحديث 
النبوي يعلن بوضوح : رلا تال متي عَلَى الفطرة» أو: «يُولدٌ المرءٌ عَلَى 
الفطر :»۲۳۱ . 
إذاً يمكن لنا أن نحدّد الأمة في مدلولها العام بأنها مجموعة من 

البشر يجمعهم إيمان واحد باللّه وحده لا شريك له وبتبوة محمد - ا - 
خا تم النبییین» ويعتقدون أن الله جعلهم من امة كانت هي ا 
للثاس 4( ويرجون وا وج أن يرزقهم الله السعادة في 
الدارين - في الحياة الدنيا بالهداية والتوفیق وقيٍ الاخرة برضى الله 
ومغفرته - ويسعون لذلك بالعمل الصالح وتقوى الله وطاعته وحب الغير 
ورحمته. مهتدين بالقرآن والحديث مجتهدين في فهمهما وإدراك فحواهما 
ومقصدهماء مجاهدين في كيل ت نان الاي ”وه قا ری 

(01) والآية من سورة البقرة ورقمها ۰۲۱۲ والمُحال عليه هو جزم نها نقط: هكان الاس أ 
وَاحنة قبَمَتَ الله لین مُبَشْر ين ومنذرین وَأنْرَكَ هم الكتات باحق لحم بين الئاس 
فیما اشتلفوا فيه » . 

(۵۲) أنظر الاحالات على کتب الحدیث في معجم فنسنك» مادة أمم . 

(4ه) سورة آل عمرانء الایة: ۰۱۱۰ 


2٩ 


متماسكة متلاحمة لا يشذ عنها شاذ ولا يخرج عنها زائغ ضال*. 
وضمن هذه الملاحظات اللغوية ننتقل إلى الكلمة الثانية المهمة 
لتحديد مدلول الاجماع وهي كلمة مؤمن. وهي كلمة تستعمل في 
المذكر والمؤنث والمفرد والجمع سواء في القرآن أو الحديث. وقد ورد 
في الكتاب الكريم أصل آمن 858 مرة وفي الحديث أكثر من ٠٠١‏ مرة 
هذا إذا اقتصرنا على إحالات معجم فسنك على كتب الحديث التسعة 
المشهورة. ومن المفيد أن نقارن هذا الاستعمال باستعمال كلمة مسلم 
أو على الاصح أصلها سلم الذي ورد ۸۰ مرة في القران وأكثر من ۸۰۰ 
مرة في الحدیث. هذا إذا استثنينا كلمة سلام ولم نأخذها بعين الاعتبار. 


وإذا أردنا بعض التدقيق في التحديد قلنا إن كلمة مسلم تعني 
خاصة الصفة التي یعرف بها الرجل في المجتمعء أي هویته إن صح 
التعبیر. وهكذا تقابلها لغوياً كلمة يهودي أو نصراني مثلا. وكأنها تهم 
بصورة أولية الشكل الظاهري الخارجي للإنسان بینما كلمة مؤمن تهم 
بالأولى شكله الباطني الداحلي . وهذا يعني أن المؤمن يمتاز بصفات 
أهمها الصدق في الإيمان والولاء والاخلاص له("*©. ولا باس من أن 


ه‌ه) ومن المناسب أن ثلاجظ أن كلمة أمة في العصر الحديث تطلق على الامة الإسلامية قاطبة 
حتی إنها أصبحت ملتصقة بها. وهكذا رأينا الأفغاني يتحدّث عن الملة الاسلامية والامة 
المقدسة. أما في قرتنا العشرين وخاصة ابتداء من الفترة التي زالت فيها الخلافة العثمانية 
وقامت على أنقاضها «أمم» إسلامية محليةء فأصبحنا نشهد لها استعمالاً جهوياً. فمجلس 
الامة في تونس مثا هو عبارة عن مجلس التواب التونسيين (وفي بلدان أخري ذات اتجاه 
اشتراكى يُفضّل الحديث عن مجلس الشعب). ولاحظنا ایضاً استعمالاً لائكياً لكلمة أمق 
فهكذا تحدّث الناس عن الامة العربية آو القومية العربية وهم بهذا يعتون العرب المسلمين 
ولكن غير المسلمين أيضاً من اليهود والنصارى. وأخيراً شهدنا في العقدين الأخيرين خاصة 
ظهور منظمات إسلامية تنظم مؤتمرات ولقاءات تجمع ممثلين من كامل البلدان الإسلاميةء 
علماء ورجال سیاست ونعني أهمها رابطة العالم الإسلامي ومقرها يمكة ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي ومقرها يجدة. وهما مهمتان بالنظر إلى الإجماع الإنشائي . 

رده أنظر مقالنا المذكور آنفاً. إجماع أمة المؤمنين (ص ۵۵ - .۵٩‏ بيان )١‏ وفيه استعرضنا الثروة 
اللغوية التي استفادت منها العربية لتصنیف أدق لمختلف أنواع الإنسان في المجتمع - 


۵ + 


نذکر بهذا الصدد بالاية القرانية فهي بليغة في اير عن هذه الصفات 


الخاصة بالمومن : « قالت الاغراب : اما فل : لم تومنوا ولکن قولوا: 
آسلمتا وَلمّا يَدْحْل الایمان في قلویکم ۲*4 

وفی الحدیث وردت الکلمة مقابلة لکلمة کافر أو منافق. ومن 
المفید أن نذکر بحدیث قوي التعبیر بليغ الافصاح عمّا تقوم عليه الأمة 
المؤمنة سس ا اي والتقارب والتراحم . «الْمُؤْمِنُ للم 


كالْبنيان شد 2 بَعْضْه بَعْضاًء 037 المومنین في تواذهم وتَعَاطفِهِمْ کمثل 


الْجَسَدء إِذَا اشْتَكَى منه عضو تَذَاعَى لَه ساثر الْجَسَد د بالسهر والسمّی “٠۸‏ . 


الاسلامي. فلتحديد أبعاده البشرية كلمات رجل وعبد وادمي وبئو آدم وبشر وشخص وامرؤ 
وانسان وناس» حیث لا ید هنا الا النوع البشري في اختلافه عن الذات الإلهية والملائكة 
والجن . ولتحديد أيعاده الفقهية القانونية يعمد إلى کلمات مسلم ومؤمن وذمي وكتابي وحربي 
ومنافق وكافر ومشرك وهذا التحديد يضم کل ممن ذكرنا في مكانه من المجتمع الإسلامي . 
ولتحديد أبعاده الاجتماعية والدينية يلجأ إلى كلمات رجل مقابل لامرأة وذكر مقابل لأنثى 
وخر مقابل, لعبد وحرة مقابلة لامَة. ثم إن العربية تعمد لهذه المُصطلحات لتحديد الأبعاد 
السياسية والدينية» أي داع مقابل ۳ وملك مقابل لشعب ورئيس جمهورية مقابل, 
لمواطن . أما تحدید الأبعاد العرقية فعريي مقابل لاعجمي. وضمن العرب ل القرشي 
المكاتة الأولى التي يخولها له الحديث النبوي ي ميدان السياسة هذا: : ls‏ من رشا . 
وقد اتعقد إجماع حول هذا الشرط الأساسي لتولي الخلافة لم يشدٌ عنه إلا الخوارج . وإن 
وله بعض الفقهاء والمژرخین من ابن خلدون إلى بعض المعتزلة والحنفية تأویلا عقلياً فلم 
يكن ذلك منهم خروجاً عن سن الا سلام ولکن محاولة للتوفیق بين شرط القرشية ومشکلات 
عصرهم السياسية التي تمخضت عن ضعف عصبية العرب وشوكتهم وقوتهما عند الفرس 
والترك والبربر. وهناك مصطلحات أخرى يلجا إليها للمفاضلة بين المسلمين والمؤمنين مثل 
التقي والعابد والطائع والمجتهد والمجاهد في ميدان السلوك الاجتماعي وعالم وتاجر في 
ميدان الحياة العملية المهنية. وللفلاسفة المسلمين القدماء والمحدثين مصطلحات صالحة 
لتحديد الابعاد النفسانية والخلقية مثل شخص وشخصية وحتی شخصانية وكذلك الإنسان 
الکامل . 

(۵۷) سورة الحجرات الاية: ١4‏ 

(6۸) آنظر الاحالات على کتب الصحاح والمسانید في معجم فنسنك» ج ۱ مادة أمن. ولتحدید 

معنى الایمان من المفيد أن تحار على فصل دائرة المعارف الاسلامیت ط. ۰۲ بقلم 
0 خارداي 6۶ L.‏ 
ولا شك أنه ينبغي أن نعتبر تصنيف المتكلمين أمثال البغدادي (۱۰۳۷/4۲۹) الذي = 


لمك 


الملاحظات النظرية الوصفية عن الإجماع: سيكون حدیثنا مب أولاً 
لان الباجي قد أحكم القول في الاجماع إحكاماً جامعاً مانعاً كما يقول 
هو نفسه عن الحدّ ‏ وثانياً لأننا نستطيع أن نحيل القاریء الكريم على 
حاولنا تصنيف القضايا المختلفة التى اعترضت الأصوليين وحاولوا إيجاد 
حلول لها قائمة على النقل دائماً وكذلك على العقل كلما أمكن لهم 
ذلك(۹؟. والهدف الذي نرمى إليه فى هذه العجالة هو بالذات ذلك 
الذي رمينا إليه فى كتابنا السابق الذكرء أي تحليل الاختلافات العميقة 
من الأسباب التي قعدت بالاجماع عن أن يقوم بوظيفته التشريعية 
الأساسية. أي أن يكون عنصر إنشاء وابتداء لا إقرار وتوكيد فقط . 
فلتحدید الإجماع نجد آنفسنا آمام ثلائة آصناف . فابن حزم الظاهري 
يعرقه زا مف فا ا إجماع الصحابة على آثرء أي على نص. Er‏ 
بذلك الإجماع الإجتهادي » وبالتالي إجماع العلماء فى أي عصر کانوا 
إذ لا يعقل اتفاقهم على حديث غفل عنه المسلمون في عصر الصحابة 
وبقي دهراً مجهولاً حتى انعقد عليه إجماع في عصور لاحقة (50). وقد 
مرّ بنا أن الامام الشافعي يتصور تصوراً واضحاً أن يعزب حديث عن 
بعض المسلمين لا كلهم فيصلح عندئذ أساسا للإجماع. لن الإجماع 
ے يبدو أنه الأول الذي حاول تحديد مدلول الأمة والغزالي (۱۱۱۱/۰۰۰) والشهرستاني 
)١١6/548(‏ بل حتى المژرخین مثل الطبري .)٩۲۲/۳۱۰(‏ فقد عمدوا إلى المفاضلة 
بين المسلمين باعتبار مقدار فربهم أو بعدهم من إيمان السلف الصالح . وهكذا فصّلوا القول 
في أصحاب الحديث والسئة واهل الستة والجماعة وأهل الإجماع وأمة الإسلام وأهل 
الإسلام والملّة المحمدية مقابلين إياهم بأهل البدع والأهواء والنخل. انطر للتماصيل 
دراسة العالم الباكستاني أحمد حسن» نظرية الإجماع في الإسلام. . , «The Doctrine‏ ص 
۱۸-۱ 
)۵4٩(‏ آنظر التفاصیل والاحالات في کتابنا مناظرات» (النص الفرنسي) ص ۱۳۳- ۲۰۸ 
وص ۳۱۲-۱۲۵ من النص المعرب. 
(۰) مناظرات؛ ص ۱۳4 من النص الفرنسي و ص ۱۱۷ من النص المعرب. 
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في نظره لا يقوم إلا على نص. أي هذا الحديث. إلا أنه يعني المسلمين 
من أي جيل کانوا لا من جيل الصحابة فقط . وهکذا نينو لنا أبن حزم 
والظاهرية بصورة عامة - وموسسها كما هو معلوم داود بن خلف المتوفی في 
۳۷۰ أي ما يقرب من ۷۰ سنة بعد وفاة الشافعی - ممئلین لحركة 
شک اعتنارها اداد لعاف راشتاها “تسو الضده الأكير ف اقا 
الإجماع على نص فقطء أي في القول بالإجماع النقلي ورفض الإجماع 
الاجتهادي . 

ولابن تيمية الحنبلي (۱۳۲۸/۷۲۸) - وللحنابلة بصورة عامة ‏ 
موقف يمكن اعتباره وسطأ بين الشافعية والظاهرية. فهو يفرّق بين إجماع 
الصحابة» وهو وحده المعصوم من الخطإء واتفاق العلمای أي علماء أي 
عصر كان» وهو إن لم يكن معصوماً من الخطإ فهو على الأقل 
مفضل <“ . 

اما عص تصور إمكانية انعقاد الاجماع العام تصوراً عقلياً فاين حزم 
الظاهري یرفضه وذلك أن الصحابة كانوا يمثلون کامل المومنین في 
عصرهم وكان عددهم محصوراً ومكان إقامتهم معروفاً. فكان من الممكن 
حصر آقوالهم التي أثارت الإختلاف أو التي حصل حولها الإتفاق. ولكن 
بعد الصحابة أصبح الأمر مستحیلا(۹۳). ولقد حرص ابن حزم على تقديم 
قضايا انعقد حولها إجماع الصحابة في كتابه مراتب الاجماع(۳؟. أما 


(۱+) أنظر ه. لاووشت في كتابه محاولة دراسة النظريات الاجتماعية والسياسية لابن تيمية 
sa.‏ , وائظر خحاصة الفصل الرابع المخصّص للإجماع. ويبين المؤلف كيف أن الإمام 
الت بت کت اجماح الصحاية على کونه لا یمکی أن بت زا عن سّة التق بحیث 
آصبح من العسیر فصله عنها. آما اتفاق الائمة الاربعة ومن باب آولی اتفاق العلماء 
المجتهدين في عصر ما فهو دون ذلك ولا يمكن أن يكون معصوماً وبهذه المتاسبة ينقد ابن 
تيمية التصور الشافعي للاحماع كما دايع عنه الجويني (۱۰۸۵/۷۸) والغرالي . 
(1۲) مناظرات» ص ۱۶۰ من التص الفرنسي و ص ۱۷ من التص المعرب. 
(1۳) إن خصم ابن حزم الفقیه الأصولي المالكي الاجي. لا يؤمن بصحة هذه القضایا التي 
يعي فيها الققيه الظاهري إجماعاً تاماً للصحابة» فيصرّح في الاحکام (ورقة ۵۲ وجهاً أي ص 
٥‏ و 4۷۰ من التص المطبوع) وكذلك الاشارات (ص ۸۷): «فإنه لا تعلم مسألة نعلم 


or 


عن الاجماع الا جتهادي» أي إجماع العلماء بعد عصر الصحابت 
فاستحالته في نظر ابن حزم راجعة آولاً للأسباب العکسية التي من آجلها 
قال پاجماع الصحابةء أي أن هؤلاء العلماء لا یمکن حصر عددهم ولا 
تعيين مکان اقامتهم جميعاً ولا استعراض کامل آقوالهم الخلافية أو 
الاتفاقية . ثم إن هذه الاستحالة تقوم کذلك على استحالة الاجتهاد 
العقلي القائم على الرأي. فهو صالح إن كان هدفه بذل الجهد للوقوف 
على القراني والحدیت النبوي . وهو باطل في ما دون ذلك» وذلك 
أن الله أخرج ارين تلوت اها تهم لا يعلمون شيئاً فلا علم لهم إلا ما 
علمهم الله إياه. والعقل الذي منحهم الله إياه يصيب هدفه إن اقتصر 
على وظيفة التمییز أي الإدراك لأوامر اللّه والحث على طاعتها. ثم إن 
الله قب اش ف اكاب أذ قل ال ,ديه و انا مت وزی 
الإسلام دیناا*؟. وأخيرا ففي نظر ابن حزم إن الانسان عاجز عن إدراك 
إرادة الله المُطلقة ومشيئته النافذة وبالتالي هو عاجز عن تعليل أفعال الله 
وأوامره؛ فلم يبق له والحال هذه إلا أن يُعمل تمييز عقله بين ما فيه 
صلاحه وما فيه هلاكه» وكل ذلك لا یژدّیه ال إلى الطعة الكاملة للَّه 
والتعلّق الكلي بنضه(*۳. 
آما آنصار الاجماع النقلي والاجتهادي كالباجي المالكي 

(۱۰۸۱/۷4) فهم أيضاً لا یتصورون إمكانية انعقاده تصوراً عقلياً وان 
كان ذلك لأسباب مخالفة للتي ساقها ابن حزم الظاهري. ووجه 
الاستحالة يتمثل في أن العقل لا یمیز بين طاقات البشر في الوصول إلى 
الحق أو الوقوع في الخط!. فان حکم بأن إجماع المؤمنين والمسلمین 

= فیها آقوال جميع علماء الصحابة ولا خمسین منهم؛ فلو لم يكن إجماع إلا ما حصلت فيه 
جميع آقوالهم لم ینعقد (جماع جملة». آنظر مناظرات. ص ۱٩۱‏ من النص الفرنسي 
و ص ۲۳۲ من التص المعرب. 

(54) انظر الایة: ۳ من سورة المائدة. 

(۲) مناظرات» ص ۱۳ ٠١١‏ من النص الفرنسي و ص ۱۷۹ - ۱۹۲ من التص المعرب. 
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معصوم من الخطل وجب عليه أن يصدر الحكم ذاته على إجماع أمة 
اليهود أو امة التصاري . ولكن كيف يقبل الإجماع الذي حققته اليهود 
«علی تکذیب عیسی ومحمد - عليهما السلام ‏ في اذعائهما نسخ شريعة 
موسی؟». وکیف یتبع النصاری التي «قد أجمعت على القول بالتثلیث 
واجمعت على تکذیب محمد -عليه السلام - في النبوة؟». وأنى له أن 
یصدق إجماع «الیهود والتصاری على صلب عیسی بن مریم؟». ویژکد 
الباجي أن «هذا كله باطل, ولا فرق في العقل بين المسلمین وبين اليهود 
والنصارى» وإنما فرق بينهم في ذلك السمع»۳). ولنلاحظ بسرعة أن 
النظام المعتزلي المتوفى في ۲۲۰ أو ۸٤٤/۲۳١١‏ كان يرى أن المسلم 
الفرد مادام عُرضة للخطإ بمفرده فلا يمكن أن يكون معصوماً مه متى 
اجتمع مع غيره"" . 


(55) مناظرات» ص ٠١١۷ - ٠١١‏ من التص الفرنسي و۱۹۳ - ۱۹٤‏ من النص المعرب. 

ومن المفيد أن نذكّر بان أبا إسحاق الشيرازي الشافعي يعبّر في الوصول - أو شرح 
اللمع - عن راي مماثل لراي الباجي الذي تتلمذ عليه بالمشرق وتأثر بأقواله في كتبه الأصولية 
وخاصة الاحکام والمنهاج. يقول آبو إسحاق: «ومن الناس من قال: هو حجة من جهة 
الشر ع والعقل جميعا» . وهذا خطأ لان العقل لا یمنم اجتماع الخلق الکثیر على الخطا ولهذا 
[کان] اجتماع البهود على کثرتهم والتصاری على کثرتهم على ما هم عليه من الکفر 
والضلالة؛ فدل على أنه لیس بحجة من جهة العقل». الوصول. ف ۱۳۶. 

انظر مقالنا عن الاجماع بين النظرية والتاریخ رص وهء بیان ۱) وفیه ذکرنا برأي 
ممائل للجضاص الحنفي؛ الا آننا ذکرنا ببعض محاولات الأصوليين لبناء الاجماع على 
العقل ومنهم الشافعي في الرسالة وان كان بصورة ضمنية فقط. وابن الفناري 
(۱۳۰/۸۳۲) الحنفي بصورة صريحة. 

)٩۷(‏ يثير آبو إسحاق الشيرازي قضية يمكن إلحاقها بما نحن بصدد الخوض فيه وهي: هل 
الإجماع حجة في الأحكام العقليةء أم إنه حجة في الأحكام الشرعية فقط؟ وللإجابة عن 
هذا السؤال يقسم الشيرازي الأحكام العقلية إلى ضربين: «ضرب يجب تقديم العلم يه 
على الشرع كحد [و]ث العالم وثبات الصانع وثبات صفاته - سبحانه وتعالى - وإثبات النبوة 
وما أشبههاء فإن الإجماع لا يكون حجة في شيء من ذلك لآن الإجماع دليل من أدلة 
الشر ع يثبت بالسمع» فلا يجوز أن يثبت به ما يجب العلم به قبل السمع». ولتقريب المسالة 
من الاذهان یستشهد علیها بمثال القران والسنة: «کما لا يجوز أن یثبت الکتاب بالسنةء 
والکتاب يجب العلم به قبل السة» . ویدقق رأيه: «ولسنا نرید بقولنا: «یجب تقدیم العلم = 
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إذاً لم يبق إلا إقامة حجية الإجماع على النقلء. أي القران 


والحديث. أما القرآن فالآيات التي تساق منه عدیدة"۳* وما يرجع 


إليه الأصوليون عادة - ومنهم الباجي ا الأولى هي هذه الآية : 


ظ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرشول من بعد ما تین َهُ الْهُدَى وی غَيْرَ سبیل 
الْمُؤمنِينَ وله ما تَوَلَّى وَنْضّلِه جهنم وَسَاءَتَ مصیرا 05(4©. وقد قام العالم 
الباكستانى الانف الذكر أحمد حسن بجملة بحوث خرج منها بهذه 
ال أن أول من استشهد بالايات القرانية في هذا الصدد هو 
الحنفي الخ ا )٩۸۰/۳۷۰(‏ في كتاب أصول الفقه . ولكنه يضيف 
قائلاً بان هذا الاصولي يمكن أن يكون قد تأثر بمن سبقه من علماء 
الأصول في القرن الثالث الهجري كما يمكن أن يكون أول من فعل 
ذلك(۲۲۰. ولا يقف أ. حسن عند الجصّاص بل يتعدّاه إلى الغزالي وإلى 
الرازي (۱۳۰۹/۲۰) صاحب المحصول والامدي ززهه/5ه١1١)‏ 


على الشرع» أنه يجب قبل الشرع على کل واحد معرفة الله بادلة العقل. لان العقل لا 
پوجب شيئا وانما الشرع هو الذي یوجب. وانما نرید أن یعتقد أن العلم بهنه الأشياء سابق 
للشرع». آما الضرب الثاني الذي «لا یوجب تقذم العلم به على الشرع. وذلك مثل جواز 
الرژية وغفران المؤمنين وغیره فیما لا يجوز أن يعلم قبل السمع [فلنا] حجة بالإجماع فیها 
لأنه يجوز أن یعرف بعد الشرعء والاجماع من ادلة الشرع». انظر الوصول» ص ۱۹۱ - 
۲ . قارن بشرح اللمعء ج ۰۲ ص 1۸۷ و2۸۸ وفیه : تقدم بدل: تقلیم. 

(۸) أحصى منها أ. حسن الایات ۱4۳ من البقرة و۱۱۰ من آل عمران و5١‏ من التوبة و۱۵ من 
لقمان . آنظر المصدر المذکون ص ۰ - ٤۳١‏ . 

(14) الآية: »۱۱ من سورة النساء. 

(۷۰) آنظر مقالنا السابق الذکر عن الاجماع وفیه جملة من التفاصیل والاحالات في تشکك بعض 
العلماء في الخبر الذي یجعل من الشافعي آول مستشهد بالقرآن في هذا المیدان» ص ٩۰‏ - 
۲ بیان ۱ وص ۷۸. والخبر قد ورد في أحكام القرآن للشافعي التي جمعها المحدّث 
والفقیه الشافعي أبو بكر البيهقي المتوفی في ۰۱۰۹/۵۸ ویرفع الخبر باسناد یصل به إلى 
تلميڏي الشافعي. الْمَرّني (۸۷۷/۲۰۹) والربیع (۸۸۳/۲۷۰. ومفاده أن شيخاً مه 
الاسم سأل الامام عن حجية الاجماع من القرآن فعجز عن الاجابة فامهله ثلاثاً رح بعدها 
مرهقاً من عناء البحث والتنقيب وسرد له الاية المشهورة : و پشاقق الرسول. 
والجدير بالملاحظة أن أ. حسن لا يتعرض لهذه الرواية مطلقاًء في اعتباره أن الجشاص آول 

من استشهد بالقرآن على حجية الإجماع. آما إ. قُولْدزِيهرٌ فلا يعير هذه الرواية أية أهمية = 


كم 


صاحب الإحكام<'”©. ویما أنه لا يتعرض مطلقاً لا لابن حزم ولا للباجي 
فى هذا الصدد فمن المناسب أن نحیل على كتابنا مناظرات لكل ما 
يتعلق باحتجاج الأصوليين لفائدة الاجماع الاجتهادي أو ضده(۲۲۲. 

آما الأحاديث التي يستشهد بها لحسيّة الاجماع فعددها كبير أيضاً 


ولكن الحديث الذي يرد بكثرة ة هو: «لا تجتمع متي على ضلالة ‏ أو 
على خط . ومن المفيد أن نذكر بان هذا الحديث لم يرد في رسالة 
الشافعي» واضع علم الأصول كما هو معروف» وهو مع ذلك متوارد في 
كتب الأصول والتاريخ منذ العديد من القرون. ااا ورد في الرشالة و 
حدیث اور ین فان عمر بن الخطاب عن النبي - و أنه قال: «أَكْرمُوا 
حابي (. ۰ امن سوه تخبحة اجو أل الْجَمَاعَدَء ان الشَّيْطانَ 
مَعَ لد وَهْوَ من الاين ا E‏ وقد علّق الشافعي في مكان 
تاراهظا ها الحديث بقوله: «وآمر رسول الله بلزوم جماعة 
المسلمین مما يُحتج به في أن إجماع المسلمین إن شاء الله لازم»"*۹۲. وقد 
تساءل بعض الباحثين المعاصرين عن سبب عدم اعتماد الشافعي على 
الحديث المشهور والذي سقناه ائفاً. وسنتعرض في قسم الملاحظات 
التاريخية لأنواع التعليل المختلفة التي اهتدوا إليها* . 


| ويعتبرها من نوع النوادر (عامءة*ل (anecdote‏ . 

(۷۱) ورد أ. حسن آيات أخرى استشهد بها هؤلاء الأصوليون وهي ۱۰۲ من سورة آل عمران و٩۵‏ 
من النساء و۱۸۱ من الأعراف و١٠‏ من الشورى. 

(۷۲) أنظر مناظرات» ص ۱۵۸ ۱۱۲ من النص الفرنسي و ص ٠٠١ . ١960‏ من التعريب . 

(7) الرسالةء ص ٤۷٤‏ . 

(۷6) الرسالة 408 . 

(۷۵) يمكن أن نشير من الان إلى أن المستشرق يوسف شخت ثم العالم الباكستاني أحمد حسن 
يذهبان إلى أن الشيباني (۸۰4/۱۸۹) - تلميذ أبي حنيفة والسابق على الشافعي في الزمن 
بل أستاذه كذلك ‏ هو أول مُن استشهد بالحديث على حجية الاجماع. ففي حدیثه عن صلاة 
التراويح يعتمد على قول مأثور في عصره يرفعه إلى الصحابي ابن مسعود: «قَمًا زأی 
المسْلمون خسنا فَهْرَ عنذ الله حَسَنٌّ (.. ۰ والغريب أن آ. حسن يؤكد أن هذا الاثر ظهر 
على شكل خديك ب ال لا و ۰ بيئما نجده في مسئد اين حتبل ے 


/ 


لاه 


توقفنا طویلاً لدى القسمين السابقين» أي قسم تعريف الاجماع ثم 
قسم تصور الأصوليين له تصوراً عقلياً وإمكانية ذلك. وذلك لأنهما قد 
أثارا عديد الاختلافات بين الأصوليين أولاً ثم كان لهما حظ في 
الدراسات الحديثة. وبقي لنا الحديث عن انعقاد الإجماع وكيفيته. فابن 
حزم الظاهري مثلاً لا يؤمن بانعقاده إلا زمن الصحابة ويلح على سمة 
الاختلاف الطاغية على اراء البشر والحائلة دون الإجماع ‏ الاجتهادي 
طبعاً - ویذهب به الأمر إلى سرد آراء لأئمة المذاهب الأربعة الکبری 
توحي كلها بقلّة إيمانهم بوجود قضایا إجماعية حقیفیة. 

آما أنصار الاجماع - ومنهم الباجي المالكي - فلا یتشددون في 
قبول انعقاده هذا التشدد. فيكفي أن يبدي الصحابي أو العالم الامام 
من أيّ عصر كان - رأياً فینتشر ویظهر بحیث یعلم أنه يعمّ سماعه 
المسلمین؛ ویستقر على ذلك ولا بعلم له مخالف و يسمع له منکر حتی 
یکون إجماعا وحجة. وما سکوت الصحابي أو العالم الا إقرار له وعلامة 
على اقتناع صاحبه به" . 

ولا نريد أن نتوقف طویلا لدى شروط انعقاد الإجماع سواء فيما 
يتعلق بالمجتهد صاحب الإجماع أو الفترة الواجب مرورها لانعقاد 
إجماعه(2"7. كما أن هناك قضايا أخرى لا تستوقفنا إذ قد أحكم الباجي 
البحث فيها والاحتجاج لها أو عليها بعد أن تعرض لما أثارته من 
الاعتراضات. وذلك مثل قضية تكفير الخارج على الإجماع أو تبديعه أو 
التوقف عن ذلك» وقضية إجماع أهل المدينة» هل هو حبة إن كان عن 


نقل فقط آم عن اجتهاد کذلك. وأخيراً قضية قيمة الإجماع البيانية بالنسبة 


«(Aes /۲۱(‏ كما أكد ذلك فنسنك في المعجم. انظر أ. حسن في المصدر المذكور 
ص ۳۸۰۳۷ وي . شخت في المخطط. ص 4۰. 


(/) المناظرات (النص الفرنسي) » ص ۱۸۱ - ۰۱۸۵ والثص المعرب» ص ۲۲۱ - ۲۲۷ . 
(۷۷) المناظرات (النص الفرنسي) » ص 186 - ۰۲۰۰ والنص المعرب. ص ۲۲۷ - ۲۳۹ . 
(۷۸) المتاظرات (النص الفرنسي). ص ۲۱۳ - ۲۲۹ والتص المعرب» ص ۲۵۷ - ۰۲۷ 


مه 


للقران لیگ كي اوتا فنكتفي بإحالة القارىء على لوحكم 
ثم على دراستنا مناظرات خاصة أن هذه القضايا لم تثر كثيراً من 
البحوث والدراسات العصرية على غرار ما شاهدنا بالنسبة لقيام حجية 
الاجماع على النقل أو العقل50"©. 

وخلاصة هذه الملاحظات النظرية والوصفية والافقية عن 
الاجماع ‏ والتي سمحت لنا بإثارة قضایا خحلافية في معظم الأحيان عن 
تحدید هذا الأصل الثالث من المنهجية التشريعية وتصوره واقامة حجُيته 
النقلية أو العقلية وشروط انعقاده وقیمته التشريعية والمنهجية البيانية - هي 
ننا إزاء أصل ثابت صحیح لا شك في صحته وثبوته» سواء على مستوی 
مبدثه الأساسي أو مقصده وهما السعي نحو توطئة السبیل وتمهیده وفتحه 
لوحدة اسلامية حقیقیت. وذلك بفضل عمل عقائدي وتشريعي بل 
إيديواوجي كما نقول في لتنا العلهية العصرية. ولکن كل الاختلافات 
التي استعرضناها إن هي إلا صورة تعكس الصعوبات التي قامت في 
سبيل تحقيقه . ولعلّنا ندرك بعض الإدراك تعلیلا لذلك الفارق العظيم بين 
النظرية والواقع الذي لاحظناه في مطلع هذا القسم الخاص 0 
ولعل إدراكنا له یتسم إذا انتقلنا إلى هذا الجزء الثالث التاريخي . 

۳ الملاحظات التاريخية: سيكون رائدنا في هذا الجزء هو المستشرق 
يوسف شخت وذلك للسبب الذي قدمناه مراراً وهو أن الاستشراق يكاد 
ینفرد بالنظرة العمودية التأريخية . وسوف یکون حدیتاهنا طویلً نضا مع" 
وذلك لآن لهذا الباحث نظرية مدقّقة مُنتظمة شديدة الحبك والاحکام 
دق أن عرد خطرطيا ام اش مت ای لحري ا فلا فائدة 
في الوعادة وانما المهم هو التذکیر بالنقطة المتعلقة بنشأة الإجماع . 


النقطة الاولی التي أثيرت هي عن اصل الاجماع: هل هو إسلامم 


(94/) المناظرات (النص الفرنسي ) » ص ۱ - ۲۰۸۸ والئص المعرب. ص ۲۷۲۱ - ۰۳۱۲ 
(۷۹ م) أنظر الاحالة أعلاه في البيان ۰۳۰ 


۹ 


صرف ام أجنبي عن الإسلام؟ فان كان فُولدزيهر هو أول من أثار هذه 
القضية فى كتاب نشره فى ۱۸۸6 فيوسف شخت هو الذي أولاها العناية 
الكبرى 9 بحوثه التى اصدرها ابتداء من .١468٠‏ وكلاهما قد فكر في 
تاثیر محتمّل من القانون الروماني . الا أن شخت قسّم الإجماع إلى 
0 فرأى أن فكرة إجماع المسلمین العام هي في حذ ذاتها طبيعية 

بحيث إن إثارة قضية التأثيرات الخارجية في المنهجية التشريعية 
الإسلامية تصبح غیر واردة. إلا أن الأمر يتغير إذا اعتبرنا المتصور المنظم 
تنظيماً عالياً وهو متصور «إجماع العلماء» المتمثل في الرأي الذي 
تدبروه وأحكموه داخل مدرستهم التشریعیة6۱. وهذا يعني أن متصور 
الاجماع بهذا المضمون قد یکون من أصل روماني . 

وقد رجع إلى إثارة هذه القضية من جدید الباحث الفلسطيني كمال 
منصور في کتاب سبق أن احلْنا عليه في هذا التمهید والذي صدر 
بباریس بالفرنسية في ۷۰ . وقد عقد لها الفصل الثاني من کتابه وقام 
بمقارنات مفيدة بين الشريعة الا سلامية من جهة وبين القانون الروماني 
والعبري والتصراني والهندي من جهة رف وحرج منها بخلاصة دقيقة 
وواضحة وهي آن الاجماع هو متصور ٍسلامي صرف» وهو من هنا 
بالذات يلتحق بالتصور العالمي المطلق للاجماع عامة؛ ثم انه - بالنظر 
إلى ما يماثله من الدیانات الأخرى ‏ يمثل العبارة القصوی فى بلاغتها عن 
إشكالية الاجماع(۸۱. : 


(۸۰) أصول التشريع المحمدي (وسنهة:0), ص 8. وقد رجع إلى هذه القضية بالذات في كتابه 
الذي أصدره في 5 وانتهى إلى الخاتمة ذاتها وها هي في نصها الفرنسي : 


«le concept de opinio prudentium du droit romain semble avoir fourni le modèle du 
concept hautement élaboré de «Consensus des savants» formulê par les anciemes écoles 
du droit islamique>, Introduction, p. 28. 


(81) أنظر کتابه. مفهوم السلطةء (. (L'autorité..‏ ص ۳۷ - لاه وخاصة ۳۷ . واحر مقال صدر في 
هذه القضية هو بقلم ي.ر. فافتر عن التشريع الإسلامي والتلمودي› الأصول الأريعة 
للتشريع الإسلامي وما يقابلها في التلمود. ۷۵۰۶۲ .۷.1.5 . 


و > 


والنقطة الثانية التي تستخلص من دراسة يوسف شخت هي أن 
المدارس التشريعية القديمة التي ظهرت في بداية القرن الثاني للهجرة 
كانت تسیبت في حالة من الاختلافات لا تطاق. فكل مدرسة تعتمد على 
رأي علمائها وتصدره إلى الناس. خاصة في المدينة التي كانت مقرهاء 
على أنه عملها الجاري وسنتها الماضية وخلاصة إجماع علمائها. وقد 
رأينا كيف أنها ‏ حسب نظرية شخت - اندفعت إلى نوع من التزكية 
لعملها تلتمسه عند التابعين أولاً ثم الصحابة وأخيراً النبي محمد ذاته. 
فالتجاؤها إلى سنة النبي كان هدفه فرض عملها باعتباره الآقرب إلى 
مقاصدها والأجدر بتمئیلها. ورأينا كذلك في القسم السابق كيف أن 
المحدّئین - في نظر شخت دائماً - خطوا خطوة أخرى إلى الأمام - أو إلى 
الوراء إن شئنا - باعتبارهم أن اللجوء إلى السئة بصفة عامة لا يكفي وأنه 
يجب علينا عوّضاً عن ذلك أن نلتمس حديثاً لكل قضية معنية بالأمر نرويه 
بإسناد كامل يرفعه إلى النبي وننقله بمعناه ولفظه. والمهم أن المستشرق 
الباحث جعل من الشافعي زمام أهل الحديث الذي نصر دعواهم 
ومذهبهم ورأى فيه خير وسيلة للقضاء على الرأي. سيب الاختلافات 
التشريعية. إلا أنه لم يعاد تماما أصحاب المدارس الفقهية القديمة فاغذ 
عنهم رأيهم ولكن هذّبه وقيده بحدود القياس على أصل» وهو الذي لا 
يمكن أن يكون إلا نص حكم من القرآن أو سنة الرسول؛ كما أخذ عنهم 
إجماعهم المحلي وحاول قلبه إلى إجماع المسلمين قاطبة. كل هذا قصد 
منه التقليل من حدّة الاختلافات . 

ولنأت الان إلى بعض التفاصيل التي قدّمها يوسف شخت. فهو 
یرجم أولاً إلى رسالة في الصحابة لابن المقفع التي كتبها لأبي جعفر 
المنصورء أي في فترة تقع بين ۷۹۳/۱۳ سنة توليه الخلافة العباسية 
وسنة ۷۵۷/۱6۰ سنة مقتل ابن المقفع. وأهم ما ورد فيها متعلقاً بقضيتنا 
هي هذه الفقرة: «ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين 
وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد 


١ 


بلغ اختلافها آمراً عظیماً في الدماء والفروج والأموال» فيستحلٌ الدم 
والفرج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة ؛ ويكون مثل ذلك الاختلاف في 
جوف الكوفة» فيُستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى؛ غير أنه 
على كثرة ألوانه نافذ على المسلمين في دمائهم وخرمهم» يقضي به قضاة 
جائز أمرهم وحکمهم؛ مع أنه ليس ممّن يُنظر في ذلك من أهل العراق 
وأهل الحجاز فريق إلا قد لج بهم العجبٌ بما في أيديهم والإستخفاف 
بمن سواهم فأقحمهم ذلك في الأمور التي يتبيغ بها من سمعها من ذوي 
الألباب)(۳٩.‏ 

والظاهر أنه لم يُقدّر للسياسة العباسية أن تتدخل في القضایا 
التشريعية لستجیب لرغبة ابن المقفع وتعمل على رفع الخلافات بين 
المسلمین» وذلك زمن المنصور على الأقل. إلا أن المؤرخين 
والأصوليين کذلك ‏ ومنهم الباجي في كتابه الاحکام نقلا عن القاضي 
أبي بکی أي الباقلانيی۳)- یذکرون أن خلفه المهدي الذي تولی 
الخلافة بين ۷۷/۱۵۸ و9١85/1/ا‏ طلب من الامام مالك المتوفی في 
۹ أن یجمع. مذهبه في كتاب يحمل عليه الناس فقال له 
مالك رحمه اللّه: «إن أصحاب رسول اللّه ‏ يا - قد تفرقوا في البلاد 
وأخذ أهل كل ناحية عمّن وصل إليهم . فاترك الناس وما هم عليه ٩۳»!‏ , 
والجدير بالملاحظة أن الباجي ‏ وهو الذي يذهب إلى القول بأن الحق 
في واحد وبان من حکم بغیره فقد حکم بغیر الحق وأننا کلْفنا الاجتهاد 
فی طلبه والا فقد أثمنا وأننا مأجورون مرة واحدة إن أخطأناه ومرتین إن 
ا -ینقل استدلال القاضي آبي بكر على رأي مخالف لرأيه» وهو 
أن كل مجتهد مصيب؛ وذلك أن مالكاً ‏ في نظر أبي بكر «لولا أن رأى 
أن كل مجتهد مصيب لما جاز له أن يقرّهم على ما هو الخطأ عنده»۸۳. 


(۸۲) رسالة في الصحابةء ص 4١‏ و4۳ . 
(۸۳) الاحکای ف ۷۹۸ 
(۸۶) الاحکای ف ۷۹۹ 
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إلا أن الأهم من كل هذا هو أن الباجي يذكر أن المالكية والحنفية 
- أو على الأقل الامام أبا حنيفة - والأشعرية أو على الأقل إمامهم أبا 
الحسن ‏ وكذلك المعتزلةء إن اختلفوا فى قضية الاجتهاد فى طلب 
الحق. فالامر لیس گذلك بالتسبة للشافعية. وهکذا یزکد: ووكل من 
00 من أصحاب الشافعي يقول: إن الحق في واحد. وهو المشهور 

». ذاً فالامام الشافعي المتوفی في ۸۲۰/۲۰6 كان يرى أن ن على 
ا يسعى إلى طلب الحق وهو واحد وأن ليس كل مجتهد مصياً 
باعتبار أن الحق لا يمكن أن يكون في جانبين مختلفين وفي ای واحد 
وحول قضية واحدة. فلا نعجب عند ذلك عندما نراه ولف الرسالة 
ويحاول أن يضبط فيها أصول الفقه أو أصول البيان المنهجي حتى يحمل 
المجتهدين على منهجية تشريعية تبعد عنهم الاختلافات التي كانوا قد 
تورطوا فيها من جراء مغالاتهم في استعمال الرأي. وقد حاول تقنين 
البيان المنهجي القراني بان حدّد مدلول الأمر والنهي والعام والخاص 
والمجمل والمفصل والناسخ والمنسوخ كما حاول تقنين بیان منهجية 
الحديث النبوي بأن أضاف إليه قواعد النقد الخارجي من نقد الاسناد 
ورجاله وكذلك الداخلي من النظر في متنه ومقدار تكامله مع القرآن. 
وهكذا حكم بأن الرأي الصرف على شكل الاستحسان إن هو إلا تعسف 
ول واشترط في استعماله أن ينحصر في نطاق القياس الذي لا يكون 
مرسلاً وانما على نص محدد من القرآن والحدیث. وهکذا حکم على 
إجماع المدارس الفقهية القديمة ‏ كما يسميها شخت - ورأى فيه سبب 
الاختلافات بين المسلمين باعتباره منبثقاً عن الاستعمال المطلق للرأي 
داخلهاء وسعى أن يحلّ محلّه الإجماع العام للمسلمين. وحجته في 
ذلك كما سبق أن لاحظناه مرارا هي أن الأصل هو النص من قرآن أو 
وی راد ۱ يجمع المسلمون على خلافه بل يؤكد أننا 
«نعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف اسه رسو الله لا خط إن شاء 
اللّمو كما «نعلم ل إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم 

۳ 


فقد تعزب عن بعضهم»(** . هذا عن العقلی أما عن النقل فهو في 
الحديث النبوي الذي سيق لبان تعرضنا له وهو الذي رواه عمر: «أكرمُا 
أصحابي 9 1 ألا فمن سر ود امجن فلز الجماعت فان 
الصيْطانَ م م المد وهو من الانتین أبعَدُ(. ۰ . وقد رأى الشافعي أن هذا 
الحدیث لا یمکن تأویله تأویلا مادياً 1 باعتبار اجتماع أبدان قوم 
في مکان واحدء وذلك لأن الأبدان «تکون مجتمعة من المسلمین 
والکافرین والاتقیاء والقجار» فليس في لزوم اجتماعهم معنی لانه آولا 
یمکن ثم انه لاك اقا فلم يبق الا تأویل واحد وهو أن لزوم 
جماعتهم هو حملهم على ما هي عليه «من التحلیل والتحریم والطاعة 
فیهما». وهکذا «من قال بما تقول به جماعة المسلمین فقد لزم 
جماعتهم. ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمین فقد خالف جماعتهم 
التي آمر بلزومها». وهذا يعني آنهم لا یخالفون أي نص من آي نوج 
کان؛ «وإنما تكون الغفلة في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة 
غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء اللمم«). 

ويجب أن نلاحظ أننا لا ندّعي مطلقاً أن الامام الشافعي رمى بعمله 
هذا إلى الاستجابة إلى الرغية التي عبر عنها ابن المقفع أو إلى أن يحل 
محل مالك الذي رفض أن يستجيب إلى هذه الرغبة وإن حملها إليه 
خليفة عباسي هو المهدي. ولكن الذي نعنيه هو أن الشافعي قد سعى 


(۸۵) الرسالة. ص ۲ 1۷ . 

)۸٦(‏ الرسالت ص ۷۳ - 575 . وقد تساءل الباحئون عن سب عدم استشهاد الشافعي بالحدیث 
المشهور والذي اعتمد عليه الاصولیون بعده: «لا تَجتَمع امي عَلَى ضلالة - أو خط». آنظر 
التفاصيل مع الاحالات في مقالنا عن الإجماع» ص ۷۰ ۷۱ بیان ۱. وإذ یری یوسف 
عت أن الب موجهل امان للحديث الذي لم يظهر بهله الصيغة إلا في منتصف القرن 
الثالث الهجري. أو يتوقف أ. . حسن في البت في علم الشافعي أو جهله به فالشيخ عبده 
( ۱۹۰۵) ومن بعده الشيخ الألباني» محثّث الشامء يرى كل واحد منهما أن حجية الإجماع 
لا يمكن أن تقوم على هذا الحديث بالذات. 
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بعمله إلى توحيد صفوف المسلمين بإزالة أسباب الخلاف التي 
استعرصناها فيما سبق . وهو وان حرص على إزالة الأسباب فم يكن 
متأكداً من زوال الاختلاف ذاته . وعلى فليس من باب الصدفة أن كان 
الباب الأخير من الرسالة مخصصاً للخلاف نظرياً وتطبيقيً©». فهو 
يقسمه إلى قسمين: محرم وغير محرم ؛ «الاختلاف س وجهين: أحدهما 
محرم. ولا أقول ذلك في الاخره(۲. فهو لا يحرّمه وان كان لا يستسيغه 
إلا على مضض. وذلك لأن المحرّم هو «كل ما أقام الله به الحبجّة في 
كتابه أو على لسان نيه منصوصاً بينا» فهو «لم يحل الاختلاف فيه لمن 
علمه». أما غير المحرّم فهو «ما كان من ذلك يحتمل التأويل ویُدرّك 
قياساء فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس» وان 
خالفه فيه غیره: لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في 
المنصوص»(*۲. وبما أن غرض الرسالة هو السعي لتضييق رقعة ل 
الی آقصی ما يمكن ذلك» لا يفوت اشافمي آن یستشهد بالقران علی ذم 
التفرق: #وما تَقْوَقَ الْذِينَ وتوا الكتابَ ر من بعد ما جَاءَتهُم ال ثم 
وول تكو وا این قروا تلو من بَعْدِ ما مالیا . ولا يفوته 
كذلك أن ينبّه على أن ما اختلف الناس فيه «مما لله فيه نص حكم 
يحتمل التأويل» يوجد في معظم الأحوال «على الصواب فيه دلالة)(5*) 
وذلك أن دقل ما ليرا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو 
سنّة رسولهء أو قياساً عليهما أو على واحد ا “٠‏ . وينطلق بعد ذلك 
الإمام إلى تطبيق مبدئه العام هذا بتقديم جملة من القضايا التشريعية 
الخلافية يمكن إيجاد حلول لها اتفاقية أو بحام بالرجوع ‏ عن طريق 
القياس - إلى القرآن أو السئّة أو إليهما معا:'6». وحتى إذا تعلق الأمر 

(۸۷) آنظر الرسالة من ص ۵1۰ إلى آخر الكتاب. 

(۸۸) آنظر الرسالت ص .٠٦١‏ 

(89) آنظر الرسالة. ص ۵1۱. 


رد أنظر الرسالةء ص ٠٦۲‏ . 
(4۱) آنظر الرسالت ص 01۲ - 95ه. 


بأقاويل الصحابة التي تفرقوا فيها فاللجوء إلى ذات المنهجية هو الضامن 
للخروج من الخلاف» وهكذا «نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو الستة أو 
الاجماع أو كان أصح في القیاس». 

ولعلّ القارىء الكريم يستصعب هذه الخطة التي آراد الشافعي أن 
يحملنا عليها ويقول: أين النتائج الطيبة من النوايا الحسنة؟ أين الواقع 
والتطبيق من النظرية والتخطیط؟ وله الحق أن يقول ذلك. إلا أن هذا لا 
يمنع أن الشافعي أراد إصابة الهدف. هل نجح في ذلك؟ هذه قضية 
أخرى يمكن الخوض فيها! ولكن مما لا شك فيه أن الخلاف استمر بعد 
الشافعي وإن كان السعي إلى حصره في أربعة مذاهب كبرى مشهورة قد 
تجح إلى گت خد إن العلماء بغرا يتحدثون عن غلق «باب 
الا چتهاد» ویکادون یجمعون على ذلك. والاجماع هو غير تام ولا شك 
لأن الاصولیین ظلوا يبحثون في الاجتهاد ویختلفون في الحکم على 
الحق : هل هو في واحد آم في آکثر. وهل کل مجتهد مصیب أم لا؟ هذا 
بقطع النظر عن الحدیث النبوي المقبول والذي یعلن عن ظهور 
مجتهد على رأس کل قرن يجدّد للامة دينها”*». وهو حدیث وان طبّق 
على الشافعي المتوفی في ۲۰6 فقد طبّق أيضاً على آبي الحسن 
الأشعري المتوفی في ٩۳۰/۳۲۶‏ والباقلاني المتوفی في ۱۰۱۲/۰۳ 
والغزالي المتوفی في ۱۱۱۱/۰۰۰۵ وهکذا إلى یوم الناس هذا. 
4 - الاچماع الانشائي الا بتداتي رافاق للمستقبل) : لاحظنا في مطلع حدیثنا 
عن الاجماع آن من امهات القضایا التوفیق بين النظرية والتطبیق وأن 
نجعل من هذا الأصل الثالث من المنهجية التشريعية عنصر إنشاء وابتداء 
لا إقرار وتوکید فحسب. والحقيقة أن بعض علماء الأصول في عصرنا 

(۲) آنظر الرسالت. ص 95م ٥۹۷‏ . 


۹۳ آنظر في معجم فنستك (ج ۲ مادة رأس) الإحالة على سئن أبي داود (باب ملاحم) ثم علی 
مستد أحمد بن حنیل . 
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هذا یلاحظون آن عماج يقم بهذه الوظيفة إلا في عصر الصحابةء 
وذلك للأسياب التي تعمق في تحلیلها ابن حرم الظاهري واستعرضنا 
ایا لها وهم يشعرون بما یکمن فيه من طاقة خلاقةء إلا آنیم 
یکتفون بالتعريج على رأي فولدزیهر في هذا الصدد ولا يقترحون شین 
جديدا یل يكتفونٍ بتردید ما قاله الأصوليون القنماه؛ ولو بذلوا جهداً فی 
تقدیم مادتهم تقدیما قد استفاد من الوسائل البیداغوجية التربوية الحديثة 1 
من آسالیب الفقه المقارن(*؟ . 


آکثر من مرة یستحق منا عناية خاصة إذ حاول أن يأتي بشيء جدید من شأنه 
أن یفجر طاقة الاجماع الخلاقة الانشائیة(*۲۹. وسنری أنه في الواقع لم يقم 
باکثر من عملية عكسية للتي قام بها الشافعي. لاحظنا أن هذا الامام - كما 
حاول إثبات ذلك یوسف شخت _ عمل على القضاء عل الاجماع المحلي 
الذي كان منبثقاً عن استعمال الراي داخل المدارس التشريعية القديمة. 
وهدفه من هذا القضاء هو اقامة عنصر جدید محلهء أي اجماع المسلمین 
قاطبة» كأصل من أصول التشریع. ولقد استفدنا من دراسة المستشرق أن هم 
الك التشريعية» إذ لا بل أن تجمع عامة المملفية على شلات 
حديث » حتی وان علمه البعض منهم فقط. فبما أن الإجماع قد فَقَدَ وظيفته 
التشريعية الخلاقة منذ تحوله من صبغته المحلية ! 0 فلماذا لا 


یفکر الباحث المعاصر ك . فاروقي › في ي الرجوع إلى الوراءء أي في العمل 


رع 4) أنظر عرضاً طيباً لمولفاتهم ولاهم ما آتی فیها من مواقف في کتاب كمال منصور الانف 
الذکر. ص ۱۵۹ - ٠١۷‏ . 

)٩۵(‏ سوف نعتمد في هذا العرض على كتابين له بالإنمليزيةء الأول عن التشريع الا سلامي آصدره 
في كراتشي في 21857 والثاني عن الإجماع وغلق باب الإجتهاد أصدره في السنة ذاتها 
وفي نفس المدينة. 
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على ترك عملية الشافعی جانباً مؤقتاً وإحياء الإجماعات المحلية. وقد يقول 
القائل: ما فائدة عمل آساسه التهديم ولو كان مؤقتاً؟ إن فائدته تتمثل في أن 
صاحبه حاول إرساءه على قواعد دينية كلامية فقهية أصولية» أي أنه لم يسم 
إلى قطع الصلة بالماضي . فلنعرض نظريته في بعض نقط أساسية : 

ما هو المدلول العميق للاجماع؟ يذكر الباحث الباكستاني أن حُجّيّة 
الإجماع عند الأصوليين قائمة على قضية عصمة الأمة من الخط!. عصمة قد 
ضمنها حديث نبوي مشهور سبق لنا أن ذكرنا به فى هذا البحث. ولكن هذه 
اة مقثر لها آن تغون مصدودة ن العضمة النطلقة لا عکرن الله 
ولا |ذا آثبتنا العکس فقدنا صفتنا الأساسية كمؤمنين وموحدین حقیقیین . 
فاللّه وحده قد وَسِمّ علمه کل شيء ونفذت قدرته في جمیم خلقه . آما الأمة 
فلا تکون عصمتها بهذا المعنی والا وقعنا في الشرك. أي أن عصمتها منظمة 
محددة بل محدودة فى الزمان والمکان. وکذلك علمها وقدرتها فهما 
محدودان في الزمان والمكان أيضاً. وهذا يعني أنه من الممكن أن نحثها 
على أن تقبل فكرة إجماع محلي أي محدود کان ومنسوخ › أي محدود 
زماناً. وهكذا نرجع إلى عهد ما قبل الشافعي عهد الاجماعات المحلية» إذ 
التعلق بالإجماع التقليدي كما ضبط اصوله هذا الإمام» أي إجماع مطلق غير 
منسوخ. كانت له نتائج سيئة على تطور التشريع الإسلامي بحيث تسبب في 
غلق باب الاجتهاد. 

ثم إن الباحث الباكستاني يلاحظ أن نظرته هذه إلى العصمة تتناسب 
تناسباً أكبر مع حالات البلدان الإسلامية في عصرنا هذاء إذ هي تحدّد 
ماهيتها كوحدات سياسية متفرقة منفصلة عن بعضها البعض. ولكن هذا لا 
يمنعنا من التعلّق بسلطة الاجماع المحلي وان قامت حُيّيّته على عصمة 
محدودة زمنا ومكانا. ثم إننا مع مرور الزمن وإذا استطعنا أن نحقق إجماعات 
محلية في سائر البلاد الإسلامية حول قضية ما فعندها يتحتم علينا أن ننشىء 
صيغة ‏ أو شبكة ‏ من المواصلات بين مُقوّرات الاجماعات المحلية؛ ولربما 
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أفضى بنا ذلك إلى التفكير في إجماع موحّد لكامل العالم الإسلامي. 

ولكن كيف ينعقد الإجماع اليوم؟ يلاحظ كمال ذاروقي أن الإجماع 
كان في الماضي لا ينعقد ألا بصورة إقرارية توكيدية (گنا۲6۱705۳6 “قمرز1) كما 
مر بنا. أما اليوم فيمكن انعقاده بصورة إنشائية ابتدائية (/ناءعءمدههم عقمرز)» 
أي كما كان شأنه داخل المدارس الفقهية القديمة. ولكن يجب علینا أن 
نتخذ جملة من المبادىء للوصول إلى هذا الهدف. فاولاً إن اعتبرنا العصمة 
من صفات الأمة بأكملها فيجب أن نصطلح على أن الواقع يقتضي أن يشارك 
عدد محدود فقط في المُقرّرات التي يمكن أن تتخذ في أي حين. ولكن 
كيف نعيّن أصحاب الاجماع هؤلاء العلماء الأكفاء والعدول الموثوق فيهم؟ . 
إن التسمية إن حصلت تستوجب تدخل السلطة السياسية حتى ولو كان ذلك 
على شكل تزكية شهادات تسلمها كليّة الشريعة وأصول الدين. أما 
الانتخابات فتساعد على تجنب هذا الحرج ومن الممكن أن تجري في 
مستوى وحدات انتخابية صغيرة» نواتها المسجد. تضمن القرب للمشاركين 
والاجتماعات المتكررة والمتواصلة والإعفاء الیسیر» أي وضع حد 
للنیابات(۲۲۲ , 

ولكن لأهل الإجماع صفات فرض الأصوليون تجمعها فيهم» وهي 
تتلخص في الاجتهاد. أي في تلك الطاقة التشريعية القادرة على الوصول إلى 
النص واستيعابه ووعيه واستخراج الحكم المناسب منه للقضية ا 
ويعترف فاروقي بأن من الصعب توفرها في شخص واحدء ولهذا يقترح أن 
تتوفر في لجنة الإجماع بأكملها لا في كل عضو من أعضائها الذي يمكن له 

أن يكتفي بصفة واحدة أو اثنتين من صفات الاجتهاد. 

(43) يلاحظ ه. | قيب في كتاب له سبق أن ذكرناه أن قلب الإجماع إلى مؤسسة منظمة أو إلى 
مجلس تشريعي متتخت أو إلى مجلس علماء أو إلى ملتقى مضيّق من الأئمة كما في 
المسيحية هي عملية مضادة لطبيعته الإسلامية. فهو في نظره عبارة عن «ضمير المجموعة» أو 
ور الشعب» أو «العزيمة العامة» التي تبرز بعد انقراض الأجيال . أنظر الاحالة على كتابه 

في النظرية لآ. حسن» ص ۲۵۳. 
Av)‏ ا الا سالات على کا فاروقي في مفهوم السلطة لمنصورء ص ١51‏ بیان ۷. 
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ولكن كيف تتخذ المّقّرات؟ يرى الباحث أن من الوهم التعلّق بمبدأ 
الاجماع التام ویتساءل عما إن در في الماضي | أن يطبق ولو مرة واحدة وحتى 
حول ضوهن به OE‏ +وعق: كل فيكتفي باغلبية ثلاثة رباع 
المشترکین ويلاحظ أن خحلاف الربع الأخير سيكون حائلاً حقاً دون جمود 
لجنة الاجماع أو عرقلة مساعيها(*" , ولنذکر بان شخت قد آوضح أن اجماع 
المدارس الفقهية القديمة لم يكن إجماعاً تاماً وإنما كان عبارة عن اتفاق 
الأغلبية فقط من العلماء. 

الق اس 

سوف لا نستعرض النظرة الوصفية الأفقية في هذا القسم فما أتى به الباجي 
في الا حکام فضلا عن المنهاج - في غاية الشمول والوضوح والبیان؛ ولا 
نراه إلا موفیاً لخرض القرّاء الکرام حتی الذین یلتمسون المباحت الدقيقة في 
هذا الباب. آما النظرة التأريخية -وهي كما رآینا من مشمولات نظر 
الاستشراق - فسوف لا نتوقف عندها طویلا. فكلّ ما لاحظناه ‏ معتمدین في 
ذلك على کتب یوسف شخت الثلائة - في باب الحدیث والاجماع صالح 
تماما لباب القیاس . فقد مر بنا أن الامام الشافعي المتوفی في ۸۱۹/۲۰ 
عندما سعی إلى إزالة الخلاف بين المسلمین ود فى إرساء قواعد بيانية 
تأويلية herméneutique‏ غاية في الضبط والاحکام بن انها أن تحیط الفقه 
بسياج من الموضوعية يقيه أهواء الفقهاء وتعسفهم وتلذذهم. وهكذا أنكر 
الإمام الاستحسان كما أنكر الرأي عامة وحاول تقنينه بأن اشترط في استعماله 
تقییده بالنص - قراناً أو حديثاً- عن طريق القياس. وعمله في الاجماع بان 
وسعه من إجماع محلي إلى إجماع عام يرمي أيضا إلى إرساء الفقه على 
قواعد موضوعية بعيدة عن الذاتية البشرية إذ لا يُعقّل في نظره أن یجمع كامل 
المسلمين على خلاف لقرآن أو سنةء بل لا بد أن ينبثق إجماعهم عن حديث 
عَزْبَ عن معظمهم ولم يعزب عن بعضهم. 
(۹۸) أنظر كمال منصور في كتابه عن مفهوم السلطة رص 157) للإحالة على كتابي كمال فاروقي . 
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والواقع أن ابن حزم عندما أنكر القياس رأى فيه بدعة ظهرت في القرن 
الثاني للهجرة متبوعة ببدعة الاستحسان في التالث وبدعة الیل والتقليد في 
الرابع . وفصّل كذلك القول في العلل «التي یقول بها حذاق القياسين عند 
أنفسهم ولا يرون القياس جائزاً إلا عليها» فأكد تأكيد اليقين أن لم يقل بها أحد 
من الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين «وإنما هو أمر حدث فى أصحاب 
الشافعي واتبعهم عليه أصحاب 9 حنيفة ثم تلاهم فيه أصحاب مالك»(۹۹). 

ولقد سبق لنا في كتابنا عن مناظرات في الشريعة الإسلامية أن لفتنا 
النظر إلى هذا التقارب في النتائج التي وصل إليها ابن حزم والمستشرق 
شخت. وذلك بعد اتباع طریقتین مختلفتین, تماماً وانطلاقاً من مفهومین لا 
نجد بینهما أية نقطة مشترکة. ولاحظنا نا أن هذه المقارنة -في النتائج 
على الأقل - بين مفکر من القرن الخامس الهجري. مُنتم إلى آکثر الدراثر 
تضييقاً في استعمال الرأي» وبين أحد كبار علماء الإسلاميات في قرننا 
الحالي» قد تبدو ساذجة ولكنها ليست عارية من الفائدة7* )١١‏ 

آما القضية التي تهمنا هنا بصورة خاصة والتي بحث فیها الاستشراق أو 
من تأثر به من العلماء المسلمین فهي قضية تأثیر المنطق اليوناني في منطق 
الفقهاء أو القیاس. 

وفعلل فالجدل ما زال قائماً بين العلمای وذلك منذ مطلع هذا القرن 
العشرین؛ فمن مثبت لهذا التأثیر ومؤكد له کالمستشرق الانجليزي مرغولیوث 
Margoliouth‏ .2.5؛ ومن منکر له متحمس في هذا الرد کالعلماء ابراهیم 
مدكور وأحمد أمين وسامى النشّار وحسن حنفي؛ ومؤخراً حاول الباحث 
ةا جما توف ف وا نمال إلى افر ع ن اليه بوخ 
نظرية القياس كما ضطت في الرسالة للإمام الشافعي ومنطق أرسطوا' ٠"‏ . 
(44) الإحكام لابن حزمء ج ۰۷ ص ۰۱۱۷ 


(۱۰۰) مناظرات» ص ۲۸۲۰-۲۸۳ من النص الفرنسي و ص ۳۳۳- ۳۳۷ من النص المعرب. 
(۱ ۰ أنظر مقال ح. عبد الرحمان عن الاستدلال بالأؤلى والاستدلال بالقياس في المنطق 


التشر يعي الإسلامي L'argument‏ „ 
۷١‏ 


- قاوم ابن حزم بكليته قياس الفقهاء المعروف وخاصةً مبدأ العلّة الذي 
یلق بفضله فرع باصل يُمَكن من تطبيق حكم هذا على ذلك. ورأى أن 
الخطر الأول یتمثل في هذا التعلیل وذلك لانه یعتبر آن آوامر الله المطلقة لا 
تعلّها عقول البشر ون لیس للبشر - وقد آخرجهم اللّه من بطون أمهاتهم لا 
عدون شا - من علم الا ما علّمهم الله إياه؛ ثم إن التعلیل وغیره من 
وسائل الاستتباط والرأي یفتح الباب إلى الزيادة في التشريع » بینما قد أكد ۹ 
في کتابه أنه قد أكمل دینه وأتم نعمته على المسلمین الذين ارتضی لهم دینه . 

- ولكنه تعلق بقياس الفلاسفة أو ما يسمّيه «بالسَلجشموس» أو الجامعة 
لأنه راه مبنياً على مقدّمات برهانية بديهية هي من باب الحواس وأوائل 
العقول. ثم هي إذا رتبت انتهت إلى نتائج حتمية لازمة كانت قد تضمنتها 
بعذ هذه المقدّمات. بحيث «إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها» كما صرح 
بذلك في كتابه التقريب ''. 

وفي هذا البحث السريع نرید أن نعتمد التخطيط الاتي : 


١‏ مكانة ابن حزم الأصولي والمنطقي في تاريخ الأصول والمنطق الإسلامي 
(مقارنته بالغزالي ثم بابن تيمية). 
۲ - تطبيقه لمنطق أرسطو على الشريعة الإسلامية. 
- لزوم المنطق وفائدته وغرضه . 
- مطابقة أحكام الشريعة لعناصر المنطق . 
- الحاجة الماسّة إليه للحدود ثم القياس. 
۳ حکم العلماء على هذه التجربة الحزمية: 
- القدماء (الحميدي - صاعد - ابن حيّان) . 
- المعاصرون. (!. عبّاس. ر. برتشفيك. ر. ردان . 


(۱۰۲) أنظر التقريب. ط ۰۱ ص١١٠‏ . 


۷ 


١-مكائة‏ ابن حزم الأصولي والمنطقي : 


لعل المستشرق المجري ُولْدزِيهرٌ 0267 .1 هو أول من درس 
موقف السئة الا سلامية و من علوم الأوائل. ففي دراسة له نشرها 
ببرلين سنة ۰۱۹۱ ونشرها معوبة عبد الرحمان بدوي بالقاهرة سنة ۰۱۹۶۰ 
یستعرص هذه العلوم بما فیها المنطق اليوناني ليبين موقف الفقهاء والمتکلمین 
السئيين مله رف أو قیولا ثم یحاول أن يحدّد تطور هذا الموقف» وذلك 
بالاعتماد على بعض الأسماء من مشاهير علماء المسلميه5١),‏ 


لما حقق إحسان عباس نص ابن حزم الذي يهمّنا في هذا البحث وهو 
باسمه كامللً: «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة 
الفقهية» ونشره سنة ۱۹۹ في بیروت قدّم له بمقدمة قصيرة ولكنها دسمة 
ومفيدة» لاحظ في نهايتها أن الكتاب «ينشىء مقارنات بينه وبين ن الغزالي وابن 
تيمية وسواهم في نطاق المحاولة التي قام بها»(۲۱۶). 


- وفعلا قد قام المستشرق الفرنسي ر. برنُشفيكُ و8750 .1 بهذه 
المقارنة الثلائية في بحث قيم ألقاه في مؤتمر انعقد في إيطاليا في شهر أفريل 
6 تحت إشراف المجمع الوطني بروما 1066 حول موضوع: «الشرق 
والغرب في العصر الوسيط : الفلسفة والعلوم» ونشر هذا البحث ضمن أعمال 
المؤتمر في روما سنة 191/١‏ . وانتهى الباحث إلى تحديد مواقف ثلاثة رئيسية : 


تعلق ابن حزم بتبني المنطق اليوناني وتطبيقه على الشريعة 


)٠١(‏ ودزیهر نقلا عن ر. برنشفيك في فصله المذكور في هذه الصفحة وعنوانه: المتكلمون 
والفقهاء في الاسلام ومونفهم من المنطق اليوناني قبولا أو رفضاً: ابن حزم - الغزالي - ابن 
تیمیق. ص ۱۸۵. ویوجد المقال ضمن دراسات لبرئشفيك ایضاه ج ۰۱ ص ۳۰۳: 
Lî . Etudes d’lIslamologie‏ کتاب ع. بدوي فهو التراث اليوناني. 

(۱۰۶) التقريب» ط ١ء‏ مقدمت ص ل. 


۷۳ 


الإسلامية ورفض منطق الفقهاء؛ أي 3 ابن حزم يقول بقياس الفلاسفة 
0 ویرفض قياس الفقهاء ويبين اح به الأولون من با على 
التحديد الصحيح ثم على بناء النتائج ج على المقدّمات بناءٌ مستقيماً يقيئاً. وقد 
اعتمد الباحث على التقريب وكذلك على الإحكام في أصول الأحكام . ولا 
نطيل في تحليل ما كتب المستشرق فلنا عودة إلى هذا الحديث. 


- تطبيق الغزالي المنطق اليوناني على النصوص الدينية الاسلامیت 
ولكن دون رفض لقياس الفقهاء. وفعلا فقد مجد المنطق اليوناني في كتابه 
المنقذ من الضلال عندما كتب فيه: «وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء منها 
بالدين نفياً أو إثباتاًء بل هو النظر في طرق الأدلة والمقاييس وبشروط مقدّمات 
البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحذ الصحيح وكيفية ترتیبه. وان العلم اما 
تصور» وسبيل معرفته الحد. وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان. وليس في 
هذا ما ينبغي أن ينكرء بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في 
الادلت وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات وبزيادة الاستقصاء في 
التعریفات والتشعیبات». ویمثل الغزالي على ذلك بهذا الحدیت: «ومثال 
کلامهم فیها قولهم : «إذا ثبت أن کل أ.بء لزم أن بعض ب .اء أي إذا ثبت 
أن كل إنسان حيوان لزم أن بعض الحيوان إنسان». «ويعبّرون عن هذا بأن 
الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية». ويتساءل الغزالي بعد هذا قائلاً: «وأي 
تعلق لهذا بمهمات الدين حتى يُجحد وینکر؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره 
عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر بل في دينه الذي يزعم أنه 
0 الإنكار». ثم ينتقل إلى بیان خطر المنطق على من 
ينخدع ببراهينها اليقينية : «نعم. لهم نوع من الظلم في هذا العلم» وهو أنهم 
يجمعون للبرهان شروطاً يعلم أنها تورث اليقين لا محالت لكنهم عند الانتهاء 
إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط. بل تساهلوا غاية 
التساهل. وربما ينظر في المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واضحاًء فيظن أن 
ما ينقل عنهم من الكفريات مُؤْيّدة بمثل تلك البراهين» فاستعجل بالکفر قبل 


Vt 


الإنتهاء إلى العاوم الإلهية. فهذه الافة أيضاً متطرقة الیه,(*6۳. 

أما عن الجامعة (10815526الا5) فليست نتيجتها مجرد إعادة للمقدّمتين 
فقط؛ وإن كانتا قد تضمنتها بالقوة -وابن حزم يقول بالتضمين الفعلي 
والحقيقى : «إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها» كما مر بنا ذلك منذ قليل 
نقلاً عن التقريب - ال أن هنالك إضافة مزيد من العلم بإخراجها. وكابن 
حزم طبق الغزالي المنطق على الفقه. بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما 
أرجع بعض الاحتجاجات القرانية والفقهية إلى الجامعة. ويذهب الغزالي إلى 
أن يقرن تمثيل المناطقة (ع3221081) بالقياس الشرعي » فكلاهما يؤدي إلى 
أحكام ظنية وذلك بإضافة أمر إلى آمن أي فرع إلى أصلء دون المرور 
بالكليات («سدعتع۷نس) . ولكنه فرق القياس عن الجامعة باعتبار أن العلة 
لست المقدّمة الثانية (عممع] “(moyen‏ ا 


- رفض ابن تيمية الحنبلي (۱۳۲۸/۷۲۸) للمنطق اليوناني جملة 

ونقضه إياه مع قوله بالقياس الشرعي الإسلامي . وهو يرفض اذعاء المناطقة 
اعتبار الجامعة هي الطريق الوحيد إلى الحقيقة فيردٌ قولهم : «إن التصور 
المطلوب لا يُثال إلا بالحد» وكذلك قولهم: «إن التصديق المطلوب لا ينال 
إلا بالقياس» وذلك في مقامين سالبین. وكذلك برد قولهم في مقامين موجبين 
أي «أن الحد يفيد العلم بالتصورات» ثم «أن القياس أو البرهان الموصوف 
يفيد العلم بالتصدیقات». ويتساءل: كيفا يزعم المناطقة ‏ بدون دليل 
ویاعتبار البداهة بینما الأمر ليس كذلك ‏ أن الحدّ «الة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن أن یزل في فکره؟,۳. ثم إن الحدٌ یصعب عند إقامته» فضلا عن 
أنه لا يكشف عن شيء. فكون الرجل حيواناً ناطقاً هل يكشف هذا النصور 
ماهية الانسان؟ فان کتا نجهلها مسبقاً فالحد لا یفیدنا شیا. 


. ۲۷ - 55 المنقذ من الضلال طبعة القاهرة د.ت» تصحيح م.م. . جابر» ص‎ ٠ ١:6١ 
.۳۲۱- ۳۱۳ عن الغزالي انظر دراسات لر. برنشفيڭ» ص‎ )۱۰5( 
.۷ ص‎ ۰۱۹4٩ ابن تيمية في کتاب الرد على المنطقیین» > طبعة بومباي بالهند‎ )۱۰۷( 


Yo 


أما القياس فلا فائدة ترجی منه إذ هو عاجز عن إعلامنا بالأشياء 
الموجودة وبتمكيننا من تصور الذي هو لازم الوجود. أي الكائن الالهي . بل 
إن القياس لذو ضرر إذ إذ يطيل الطريق ويبعد عن الغرض المقصود. حتى إنه 
ليؤدي إلى عكسه. ويعبّر عن ذلك تعبيراً قوياً فيقول: «ما ذكروه إذا كان 
صواباً فإنه تطويل للطريق وتبعيد للمطلوب وعكس للمقصود. فإنهم زعموا 
أنهم جعلوه آلة قانونية تمنع الذهن أن يزلٌ في فكره. وما ذكروه إذا کلفوا 
الناظر المستدل أن يلزمه في تصوراته وتصديقاته كان أقرب إلى زلله في فكره 
وضلاله عن مطلوبه» كما هو الواقع». ويعمد إلى صورة معبرة فيقول: «كثرة 
هذه الأشكال وشروط نتاجها تطويل قليل الفائدة كثير التعب» فهو لحم جمل 
غت على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فإنه متى كانت 
المادة صحيحة آمکن تصویرها بالشکل الأول الفطري. فقية الأشكال لا 
یحتاج إليها»(*''2 . 

وعلی النقیض من ذلك یمجد ابن تيمية القیاس الشرعي» فهو آیسر 
استعمالا وأكثر وضوحا وأوفر خصبا من القیاس اليوناني . ثم هو لا یتطلب 
المرور بالكليات وان كان يؤدّي إليها. والخلاصة أن ابن تيمية لا يؤمن 
بجدوى الأشكال المنطقية للوصول إلى - حقائق ثابتف ويؤكد أن محور النظر 
مادة العلم لا صورة القياس. وقبل أن يختم المستشرق الفرنسي حديثه عن 
ابن تيمية الذي اعتمد فيه خاصة على كتاب الرد على المنطقيين وكذلك 

نقض المنطق يتساءل عما إذا كان النقد الأوروبي في الغرب المسيحي قد 
استفاد من ملاحظات الحنبلي اللعدية إذ تكون قد مهدت له السبيل أو على 
الأقل أنارت له الطريق. وعلى كل فإن صعبت الإجابة على هذا التساؤل 
لصعوبة إقامة سند يصل ابن تيمية بفلاسفة الغرب المسيحي. فالمهم أن 
نلاحظ أن المشعل قد انتقل من يد إلى يد أو من أرض إلى أرض وذلك 
لقرون عديدة وحتى يومنا هذا“ . 
(۱۰۸) المصدر ذاتهء ص ۲۹۷ - 


۰۳۲۰ -۳۲۱ آنظر حديث ر. برنشفيك عن ابن تيمية في کتاب دراسات ص‎ )۱۰٩( 


4 


۲ - تطبيق ابن حزم لمنطق أرسطو على الشريعة الاسلامية : 

- يؤرخ إحسان عباس كتابة التقريب بفترة ما بين 4۱0 وه45١2).‏ أما 
ر. برنشفيك فيحاول تقصير الفترة بإدراجها ما بين 4۱۷ و1491١2©2.‏ والمهم 
أن نلاحظ أنه کتاب ألّفه صاحبه وهو ما بين الثلائین والأربعين من عمره. وهو 
إذن سابق في الزمن على كتبه الأخرى مثل الإحكام الذي یذکر فيه أنه کتبه 
سنة 48 والمحلی وبعض الأجزاء من كتاب الفصّل الذي ألفه ما بين 47١‏ 


DEE” 


- ويجتوي الكتاب على : 


أ- المدخل إلى المنطق أو ایساغوجي۱۱): 


وهو خاصة من تأليف فرفوریوس الصوري؛ ويبين فيه صاحبه ما معنى 
الحدّ والرسم والفرق بينهما ثم یفصل الحديث في الجنس والنوع والفصل 
والخاصة والعرض. وقد أراد ابن حزم من الأصوليين أن يستفيدوا من هذا 
الباب ليدققوا تحديد معنى الكلمات الذي بدونه لا يتم شيء من فهم الشريعة 
وَين تطبيق أحكامها تطبيقاً صحيحاً. ويرى أن أصحاب القياس إذ يجهلون 
هذا الباب يلحقون الأشباه بأشباهها معتمدين على ظاهر الأشياءء بينما 
المنطق السليم يقتضي الالحاق حسب الجنس والنوع وما إلى ذلك» وسنری 
هذا تفصیلا في ما يأتي. 


(۱۱۰) التقريب لابن حزی ط ۰۱ ص ب.ج. من المقدمة. 

(۱۱۱) المصدر ذاته. ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ 

(۱۱۲) آنظر کتابنا مناظرات» ص ۲۱-۱۹ «التص الفرنسي) وص ۲۲ و ۲۳ من التص المعرب 
وكذلك مقالنا عن التزام ابن حزم السياسي ونظرية الخلافة L' Engagement‏ في كتابنا فقهاء . 
ص ۰۹٩ - 1٩‏ وخاصة بداية المقال لتحديد فترة تأليف الفصّل . 

(۸۱۳ التقریب. ط ۰۱ ص ."8-١١‏ 


۷۷ 


ب -كتب من تأليف أرسطاطاليس معلّم الاسکندر*۱۱): 


I: Catégories لك . الأسماء المفردة «قاطاغورياس»‎ 
11: De L’Interprétation «باري آرمینیاس»‎ . ۵ 
HI: Les Premiêères Analytiques )5 ١-٤ ۳( -ك. البرهان‎ 


IV: Les Secondes Analytiques 
V: Les Topiques 
VI: Les 116141112108158 5 
. ثم كتاب البلاغة‎ 
وخا الشعر.‎ 
ويتجه ابن حزم بكتابه هذا إلى أصناف أربعة من القراء:‎ - 
قوم جاهلين يكتب الأوائل والحكماء فحكموا على محتواها بالكفر‎ © 
. وبنصرته للالحاد‎ 
قوم يعتبرونها «هذياناً من المنطق وهذراً من القول» وهم أيضاً قد‎ © 
جهلوها فناصبوها العداء لهذا السبب فقط.‎ 
قوم يرجو ابن حزم هدايتهم لآنهم إن قرأوا هذه الكتب كانوا قد تأثروا‎ © 
بعذ بقول الجهّال. فاقبلوا عليها «بعقول مدخولة وأهواء مؤوفة وبصائر غير‎ 
سليمة». ويقول ابن حزم إنه لم يجد أحداً قبله انتدب نفسه لهذا العمل.‎ 
قوم قرأوا هذه الكتب «بأذهان صافية» و«عقول سليمة» فاستفادوا منها‎ © 
لتشيت التوحيد عندهم «ببراهين ضرورية لا محيد عنها» كما اهتدوا بها فى‎ 
وحلافا ع حيّان التوحيدي الذي عبر على لسان أبي سعيد السيرافي‎ 
۰/۳۰ المصدر ذاته من الطبعة المذکورت» ص‎ )۱۱۶( 
.8-5 م) المصدر ذاته من الطبعة المذکورة. ص‎ ۱۱4( 


۷۸ 


في مناظرته لمتى بن يونس النحوي عن مبدأ تعلق منطق أرسطو باللغة اليونانية 
الذي صيغ فيها وعن رفضه إياه لهذا السبب(۰۱۱ فابن حزم يؤمن بمنطق 
إنساني لا يعرف الحدود الجغرافية ولا التاريخية المتعارفة. وقد أوضح ذلك 
بدقة إذ قال في تقديمه لكتب أرسطو الثمانية : «فإن من سلف من الحكماءء 
قبل زمانناء جمعوا كتباً رتبوا فيها فروق وقوع المُسَدّيات تحت الأسماء التي 
اتفقت جميع الأمم في معانيهاء وان الاي أسمائها لخي بذع .بها التعبير 
عنهاء إذ الطبيعة واحدة والاختیار مختلف شتی »۱۱ . وبعد بيان هذا المنهج 
الكلي للمعرفة الذي أحكموه إحكاماً «إ «إذ رتبوا كيف يقوم بيان المعلومات من 
تراكيب بهله الأسماء وما يصح من ذلك وما لا يصح وما هذه الأمور فحدّوا 
في ذلك حدوداً ورفعوا الاشکال۱۱ قرّر ابن حزم بلا تردد ولا توقف أن 
الله - تعالى - نفع بها منفعة عظیمت0۱0؛ كما قرر في إحدى رسائله وهي 
رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق أن المنطق «علم حسن 
رفیم لأنه فيه معرفة العالم كله بكل ما فيه من أجناسه إلى آنواعه إلى 
أشخاص جواهره وأعراضه والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به 
وتمييزه مما يظن من جهل أنه برهان ولیس برهاناً(*١22,‏ 

ويحرص ابن حزم على ربط المنطق بالشريعة ربطاً مُحكماً لازماً فیقرر 
مبدئياً أن منفعته إذ تخطت علماً واحداً فشملت كل علم أصبحت أكيدة 
لكتاب الله وسئة نبيّه ‏ اة - وللفتیا في الحلال والحرام والواجب والمُباح إلى 
حدٌ أن من لم يدرك القدر الكافي منه «لم يجز له أن يفتي بين اثنين لجهله 


(۱۱۰) آنظر فصل دائرة المعارف الإسلامية. ط"» بقلم ر. أرلداژ (وهو مخصص لابن حزم): 
۶ 1 . 

." التثریب. ص‎ )١١١( 

(۱۱۷) المصدر ذاته وبتفس المکان. 

(۱۱۸) نفس المصدر. 

رقا أنظر رسائل ابن حزم الأندلسي تحقیق إحسان عباس مصر - بغداد. د.ت. ص 8۳ وانظر 
أيضاً ر. برتشفيك في المصدر المذکون. ص ۱۸۹. 


۷۹ 


بحدود الكلام وبناء بعضه على بعض وتقديم المقدّمات وإنتاجها النتائج التي 
يقوم بها البرهان وتَصْدُق أبداً. أو يميّزها من المقدَّمات التي تصدّق مرة 
وتكذِب أخرى ولا ينبغي أن يُعتيّر بهام۲۳۰۲. 

ولأجل هذا ولكي يمهد السبيل لهذه الاستفادة المزدوجة - الأولى في 
نطاق الحدود والثانية في نطاق البرهان - یحرص على أن يقيم معادلات تامة 
بين أحكام الشريعة وعناصر المنطق حتى تكون كالمفتاح للأصولي. يقول: 
«اعلم أن عناصر الأشياء كلها أي أقسامها في الاخبار عنها ثلاثة أقسام لا رابع 
لها : 

«إما واجب وهو الذي قد وجب وظهر أو ما یکون مما لا بد من کونه 
كطلوع الشمس كل صباح وما أشبه ذلك. وهذا يسمى في الشرائع «الفرض 
واللازم» . 

او[ما ممکن وهو الذي قد یکون وقد لا یکون. وذلك مثل توقعنا أن 
تمطر غداًء وما آشبه ذلك . وهذا یسمی في الشرع «الحلال والمباح» . 

«وإما ممتنع وهو الذي لا سبیل إليه کبقاء الانسان تحت الماء یوماً كاملا 
(...) وهذا القسم یسمی في الشرائم «الحرام والم‌حظور»۱۲۱). 

وكذلك داحل الممکن يقيم معادلات تامة کاملة بين الممکن القریب 
والمباح المستحب وبين الممكن البعيد والمباح المكروه وبين الممكن 
المحض والمباح المستوي وهکذا۱۲). 

- وقبل أن نصل إلى القسم الثالث فنستعرض فيه الأحكام التي أصدرها 
العلماء قديماً وحديثاً على هذه التجربة الحزمية القائمة على إدماج أحكام 


۰.۱۰ - ٩ ص‎  پیرتقتلا‎ )۱۲۰( 

(۱۲۱) التقر یپ ص ۸1- ٩‏ وانظر أيضاً ر. برنشفيك في المصدر المذکون ص ۱۹۲ - 
۳.۹۳ 

۰.۸٩ - ۸٩ التقریب. ص‎ )۱۲۲( 


الشريعة في عناصر المنطق إدماجاً كاملاء لنقف قليلاً في ميدانين » ميدان الحدود 
ثم البرهان ولتر كيف يتصور ابن حزم الترابط فيهما بين الشريعة والمنطق. 

- يفرّق ابن حزم بين الحدّ وهي الصفات والمعاني الدالّة على طبيعة ما 
في الشيء والمميزة له مما سواه والرسم وهي الصفات والمعاني المميزة له 
مما سواه إلا أنها غير دالّة على طبيعته""'٠.‏ وذلك أن الحدّ يعتمد على تمييز 
«یوجد من أجناس وأنواع» بيئما الرسم يعتمد على تمييز «يوجد من أعراض أو 
من خواص» . ومثال ذلك للحد قولك في الإنسان : «إنه الجسد القابل للون. ذو 
النفس الناطقة الحيّة الميتة» فان الحيّ جنس للنفس. أي نفس كانت. وسائر 
الإنسان: «إنه هو الضاحك أو الباكي» فهو كما ترى مميز للانسان مما سواه 
وليس منبئاً عن طبيعته التي هي قبول الحياة والموت»۱۳۹). 

ثم يقدّم لنا ابن حزم تحديداً للحدّ فيقول: «وحكم الحدّ أن يكون 
عاونا للمحدود. ومعنى ذلك أنه يفتضي لفظىه إذا کر جميع المراد فلا 
یش عنه شیء مما آردت أن تحدّه ولا یدخل فيه ما لیس منه»(۱۳۹). وهذا 
التحدید الذي استفاده ابن حزم من المنطق اليوناني كما يدل عليه سياق کتابه 
وكما أكده العالم إبراهيم مدكور في مؤلفه عن منطق أرسطو في العالم 
العرپی۱۲) نجده بشكل ممائل ولكن بعبارة بليغة عند الباجي الأندلسي 
المتوفی سنة ۱۰۸۱/4۷ يقول في رسالته في الحدود: «الحذ هو اللفظ 
الجامع المانع » ومعنى الحذ ما يتميز به المحدود ویشت على جميعه ١‏ 
وذلك يقتضي أنه یمنع مشارکته لغیره في الخروح عن الحد ومشاركة غيره له 
فى تناول الحد له»(۱۲۷۲). 
(۸۲۳) التقر یب ص ۱۱۰ - ۱۹ . 
(۱۲۶) نفس المصدر. 
(۱۲۵) التتریب» ص ۱۹ . 000 
(۲۰ آنظر منطق یهن ص ۱۱۳- ۱۱۶ وانظر ایضاً جامع مانع لر. برشفيلك في 


دراسات ج ۰۱ ص ۳۹۲۱ . 
(۱۲۷) ر. برنشفيك فى المصدر ذاتهء ص ۳۵۷. 


م١‎ 


ومن المفيد أن نعلم أن ابن حزم لما قاوم أصحاب القياس الفقهي لجأ 
إلى عدّة حجج نقلية وعقلية وكذلك لجأ إلى اعتبارات داشلة في باب 
التحدید وراجعة إلى معاني الجنس والنوع فقال في الجزء السابع من كتاب 
الإحكام: «واحتجوا فقالوا: لما رأينا البيضتين إذا تصادمتا تكسّرتا علمنا أن 
ذلك حکم كل بيضة لم تنكسر. قالوا: «وهذا قیاس»»۱۳). وبعد أن رد أن 
هذا بعيد عن القياس بيّن آنا «علمنا باول العقل وضرورة الحسٌ أن كل 
رخص الملمس فإنه يصيبه إذا صدمه ما هو اش اكتنازاً منه أثر فيهء اما 
بتفريق أجزائه وإما بتبديل شکله»(۲۱۳۹. ويؤكد ابن حزم أن اذعاء «أن البيضة 
لما أشبهت البيضة وجب أن تتکسر إذا لاقت جرماً صليباً22"*0 هو من باب 
الخطإ الفاحش. فالمسألة في نظره ليست مسألة شبه وإنما هي مسألة نوع؛ 
وذلك أن بيضة صغار العصافير لا تشبه بيضة النعام في أغلب صفاتها «الا آنهما 
جميعاً واقعان تحت نوع البیض». وكلاهما إذن ينكسر إذا لاقى جسماً صليباً 
مكتنزاً*"21. أما لو خرطنا صفة بيض من عاج أو من عود امس حتى تكون 
أشبه ببيضة النعامة من الماء بالماء (...) ثم ضربنا بها الحجر لما 
انکسرت»(۱۳۲). وهكذا يقرر «أن كل ما كان تحت نوع فحكمه مستو وسواء 
اشتبها أو لم یشتبها»(۱۳۱ بيئما القياس الذي ينكره «فهو أن يحكم لنوع لا 
نص فيه بمثل الحكم في نوع آخر قد نص فيه كالحكم في الزيت تقع فيه 
النجاسة بالحكم في السمن يقع فيه الفأر وما آشبه هذا(۲)۱۳۲. 

أما عن القياس فكما أشرنا إلى ذلك فابن حزم یفرق بين قياس الفقهاء 
الذي يرفضه وقياس الفلاسفة الذي يقول به. 


(۱۲۸) الا حکام. ج ۷“ ص أاذما. (۱۳۰) الإحكام. ج ۰۷ ص ۱۸۲ . 
(۱۳۹) الا حکام جع ۰۷ ص ۱۸۲ . (۱۳۱) ال حکام» ۰۷ ص ۱۸۲ . 


(۱۳۷) الإحكام. ج ۰۷ ص ۱۸۲- ۱۸۳. وانظر أيضاً کتابنا مناظرات (النص الفرنسی» 
ص ۳۸۱-۳۸۰ وص 14٩‏ و 40۰ من التص المعرب. 
وهكذا نری ابن حزم يتهم أصحاب القیاس إذ يعمّدون في نظره إلى الحکم لنوح لا 
نص فيه بمثل الحكم في نوع اخر قد نصن فيه. وهذه التهمة قد دفعها الباجي عن نفسه وفي = 


۸۲ 


قياس الفقهاء هو «شيء سماه الأوائل الاستقراء» (00ذا»10۵۵)؛ ومرة 
أخرى یرجم إلى معاني الجنس والنوع لیبین لماذا يرفض هذا النمط من النظر 
والبحث؛ فالإستقراء عنده «هو أن تتبع بفكرك أشياء موجودات يجمعها نوع 
واحد وجنس واحد ويحكم فيها بحكم واحد». وذلك لأنك تجد «في كل 
شخص من أشخاص ذلك النوع (...) صفة قد لازمت كل شخص مما 
تحت النوع»(۲۳۳). وابن حزم لم يكن لينكر هذا «لو قدرنا على تقصي تلك 
الاشخاص أولها عن آخرها حتى نحيط علماً بأنه لم يشذ عّا منها واحدة 
فوجدنا هذه الصفة عامة لجميعها» . آما والأمر غير متيسّر ولا ممكن فكل 
استقراء أو قياس «تكهن من المتحكم به وتخرص وتسهل في الکذب»(۱۳۹). 
ويلجأ مرة أخرى إلى تعبير فلسفي من المنطق اليوناني إذ ينصح كل طالب 
حقيقة «أن لا يسكن إلى الإستقراء اصلا الا أن يحيط علماً بجميع الجزئيات 
التي تحت الكل الذي يحكم فیه»۲۳۹. 

ولنلاحظ بسرعة أن الفقيه الظاهري جازف في الحكم إذ نسب القياس 
إلى عملية إستقرائيةء إذ هو كما يؤكد ذلك الغزالي «يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر ينوع من المساواة»(23"7. وفعلا فنحن إذا أضفنا التبیذ إلى 
الخمر للحكم عليه بالتحريم للإسكار ثم أردنا الحكم على مشروب اخر فيه 
شدة مطربة لم نلجأ إلى تحريمه نظراً للمبدأ الذي استخرجتاه من العملية 
لسابقة وإنما أضفناه مرة آحری ومن جديد إلى الخمر حتى يكون القياس 
دوماً إضافة أمر إلى آخر فقط. وهذا صحيح على الأقل من الناحية النظريق 
وإن كنا في التطبيق ولاختصار الطريق نعمد إلى شيء من الإستقراء ثم 
الاستنباط . 


= هذا الكتاب بالذات وفي باب الترجيحات في المعاني بصورة خاصة (ف ٠4)85؛‏ ذلك أنه 
قد بين اا رجح قياس ود افرع فيه إلى أصل من -جنسه على آخر رة فب فرع إلى أصل 
لیس من جنسه . وقد أتى بمثال دقيق حلله وناقشه وأقام عليه استشهاده 

(۱۳۳) التقر یب ص ۰۱۱۳ (۱۳۵) التقریب. ص ٠١٤‏ . 

(۱۳۵) التقریپب ص ۰.۱۱۱ (۱۳۰) المستصفی. ط. القاهرة ۰۱۹۳۷/۱۳۹ ص ٤ه‏ . 


۸۳ 


وبقدر ما ينفر من القياس الفقهي وذلك حرصاً منه على طلب الحقيقة 
التي أوجبها العقل أو فرضتها المشاهدة أو آقرها الحس أو قام عليها البرهانء 
یقبل ولهذه الاسباب بالذات على القياس الفلسفي أو السلجسموس أو 
الجامعة إذ القضية - كما سبق أن رأينا «لا تعطيك آکثر من نفسها۲۳۳). 
وتفصیل ذلك أن القضیتین. أي المقدّمة الأولى (©ناء[52) والمقدّمة الثانية 
(mineùre)‏ إذا «كانتا صحيحتين في طبعهما وتركيبهما فالانقياد لهما حينتئذ 
لازم) . ثم إذا اجتمعتا أي كان منهما ما سمته الأوائل «القرینة». «يحدث 
بدا عنهما قضية ثالثة صادقة أبداً لازمة ضرورة لا محيد عنها», أي ما یسمی 


ومثال ذلك : 
كل إنسان حى : مقدمة 
وكل حي جوهر: مقدمة ريه ۱ 
Pv)‏ الجامعة 
إن كل نسان جوهر النصيحة9 '') 
مثال آخر من النحو الأول من الشكل الأول: مئال تشر يعي : 
كل ما خرج إلى الفعل من العالم فمعدود كل مسکر خمر 
فكل ما حرج إلى الفعل من العالم فمتناه فکل مسکر حرام(۱۳۸) 
مثال احر من النحو الثالث من الشكل الثاني : مثال تشر يعي : 
بعض العالم مُركب بعض الاباء كافر 
فبعض العالم ليس أزلياً فبعض الاباء لا تجب طاعته(۱۳۹) 


ومناك مثالان ساقهما العالم ر. برنشقيك ولاحظ غرائب نتائجهما التشريعية. 


(۱۳۷) التقر یب ص ۲ ۰.۱۰ 
(۱۳۸) التقر یب ص ۱۲۱. 
(۱۳۹) التقر یب ص ۲ ۱۲ . 


۸ 


مثال من النحو الثالث من الشكل الثالث مثال تشريمي : 


بعض الأعراض عدد بعض المصلين مقبول الصلاة 

وكل الأعراض محمول وكل 0 فمأمور باستقبال القبلة 
إن قدر 

فبعض العدد محمول فبعض المقبول صلاتهم مأمور باستقبال 
القبلة إن قدر 


آما الغریب في نتيجة المثال التشريعي فهو أن المسلمین لا بفهمون آلا 
یکون المقبول صلاته مصلیاً تعریفاً وبالتالي مأموراً باستقبال الکعبة . أي أنه لا 
یفهم لماذا لا یکون كل المقبولین صلاتهم مأمورين باستقبال القبلة إن قدروا. 
والغرابة تزول إذا آدرکنا أن ابن حزم قد خلط بين أشياء طبيعية بديهية معقولة 


وأخرى تشريعية لا دحل للعقل فيها! فبحكم شرعيّ علمنا أن كل مُصَلْ تقبل 


صلاته . 

مثال من النحو الرابع من الشکل الثالث مثال تشر يعي 

كل جسم معدود ‏ کل مرضعة حمس رضعات حرام 
وبعض الجسم مركب وبعض المرضعات خمس رضعات أم 
يجين المرکب معدود فبعض الامهات حرام(۱۶۰) 


فالمنتظر أن نجد في النتيجة تقريراً أن كل الامهات حرام سواء أرضعن 
أم لم يُرضعن وذلك بمقتضى أمر شرعي زائد على الطبيعة لا علاقة له 
بالرضاعة . 

صحيح أن ابن حزم قطع أشواطاً بعيدة في تمسكه بالمنطق اليوناني في 
كتابه التقريب فهو يقول: «واعلم أنه لا فرق فيما تصح به الأحكام التشريعية 
وبين ما تصح به القضايا الطبيعية في مراتب البرهان (...)» بل الخطأ في 


(۱6۰) التقریب» ص ۱۲۳. وانظر أيضاً مقال ر. برنشفيك السابق الذكرء ص ۱۹4 - ۰۱۹۵ 


AO 


الشرائع آضر (. . . ) وأحقٌ بالنظر فيه (. . .)» وأولى (. . .) أن لا يقدم فيها 
إلا على ما أوجبته مقدمات موجودة عن مثلها إلى أن تبلغ أوائل العقل 
وی( ,4 , 
إلا أن أبن حزم يبدو كأنه قد تراجع في ا وتمسك بموقف آقرب 
إلى آرائه الفقهية الظاهرية؛ فهو يفرّق تفریقاً واضحاً بين الشرائع التي يقوم 
فیها الحق على النص من قران وحديث وإجماع الصحابة بسحرفيته دون إعمال 
رأي أو تعلیل أو استنباط والطبائع التي تحصل المعرفة فیها بمقدّمات راجعة 
إلى الحس وأوائل العقل . ويقول ابن حزم في دحضه للقياس مخاطباً 
أصحابه : لنفرض جدلاً أننا قبلنا القياس في الطبائع فلا يمكن أن نقبل ذلك 
في الشرائع «لأن الطبائع قد استقرت مذ خلق الله - تعالى - العالم على رتبة 
واحدة. هذا معلوم بأول العقل والحس الذين يدرك بهما علم الحقائق ؛ وأما 
افراع فح ۱ ۲ و سا Sa CG‏ 
فیْحرّم في هذه ما أحل في تلك ویسقط في هذه ما آوجب في تلك (...). 
فصح أن من شبه الطيائع التي تعلم بالحس والعقل بالشرائع التي لا تعلم إلا 
باصن مدخل للعقل ولا لجس في تحريع شيه منها ولا في ايجاب فرعن 
منها إلا بعد ورود النص بذلك فهو غافل جاهل»(۱*۲) بل يؤكد في مكان آخر 
أنه «مجنون أو في آسوء حال من الجنونم۱*۳). ۱ 
ویستمر في مجادلة القائلین بالقیاس الشرعي مستشهدا بأمثلة واضحة 
فیقول متسائلا: «آمعرفتکم بانکم تموتون -وهو شيء يستوي في الاقرار به 
کل ذي حس - هو مثل معرفتکم بالشرائم كالصلاة والزكاة والصیام وغیر ذلك 
مما یحرم في البیوع والتکاح وما يُحَلّ؟ فان قالوا: «نعم» کابروا ولزمهم أن 


. ۱۷۲ التقریبء ص‎ )١41١( 

(۱4۲) الاحکام ج ۰۷ ص 1856 - ۰۱۸۷ 

(۱:۳) الاحکام » ج ۰۷ ص ۱۹۰. قارن بمقال المستشرق الفرنسي السابق الذکر. ص ۰۱۸۷ 
وهو لم یحرص على التفريق بين التقريب والاحکام في هذه النقطة بالذات . 


A 


يكونوا مستغنين عن النبي ‏ ية - وأنهم كانوا یدرون الشريعة بطبائعهم قبل أن 
یعلموها وهذا ما لا يقوله ذو عقل*؟"). 


۳ -حکم العلماء على هذه التحر بة الحزمية من القدماء والمعاصر ين : 
قال الحميدي الأندلسي (۱۰۹۵/۸۸): «التقریب (...) فإنه 


سلك في بیانه وإزالة سوء الظن عنه وتکذیب الممخرقین به طريقة لم یسلکها 
آحد قبله فیما علمناه(**۱. 


- وقال صاعد الأندلسي (۱۰۹۹/46۲): «فعني بعلم المنطق وألف فيه 
كتاباً سمّاه (. ..) بسط فيه القول على تبيين طرق المعارف واستعمل فيه 
أمثلة فقهية وجوامع شرعية وخالف أرسطاطاليس واضع هذا العلم في يعض 
أصوله مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في كتبه. فكتابه من أجل هذا 
كثير الغَلّط بين الققّط )31 , 

- وقال ابن حيّان الأندلسي :)1١177/559(‏ «کان أبو محمد حامل فنون 
من حديث (...) مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم و 
المنطق والفلسفة. وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة لم يخل فيها من 
الغلط والسّقَط لجرآته في التسور على الفنون لا سيما المنطق» فإنهم زعموا 
أنه زل هناك وضلٌ في سلوك تلك المسالك وخالف أرسطاطاليس واضعه 
مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في کتبه»(۱۴۲). 
في تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي عامة وفي تاريخ الفكر الأندلسي خاصة» 


. 185 الاحکام ج ۰۷ ص‎ )۱٤٤( 

(۱) جذوة المقتبس طبعة مصر القاهرة ۲ ص ۰۲۹۱ 

. ۷٦ طبقات الم طبعة بیروت ۰۱۹۱۲ ص‎ )١45( 

(۱4۷) نقلا عن الذخيرة لابن سام طبعة القاهرة ۰۱۹۳۹ ص ۱ - ۱: ۰۱۶۰ 


AY 


وأنه ولا ريب «يفتح أمام الدارسين آفاقاً جديدة في دراسة المصطلح المنطقي 
وفيما خالف ابن حزم به أرسططالیس»*۱). 

- ر. أَرْتَلْدَازْ في فصل كتبه لدائرة المعارف الاسلامیت ط ۰۲ عن ابن حزم 
حوالي سنة ١455‏ يتعرض للتقريب ويؤكد أن استشهاد ابن حزم بأمثلة من 
القرآن والحديث يقوم دليلاً على أنه لم يفهم المنطق على الوجه الذي أراده 
أرسطو وذلك رغم التلخيص الذي قدّمه لكتبه الثمانية. وكذلك يلاحظ أنه 
على عكس أبي حیان التوحيدي في المقابسات حاول أن يستمد من منطق 
أرسطو ما يصلح كلغة إنسانية كلية لا تعرف الحدود الجغرافية والتاريخية. 
ويعلّق على مطاعن القدماء الذين أخذوا على ابن حزم عدم أصالته الأرسطية 
بأن المفكر الظاهري لم يدرك فعلاً كل مرامي فلسفة أرسطوء ولكنه يستدرك 
بأنه في الواقع وبوجه أصح لم يرد أن ينسب للمنطق هذه المرامي**۱؟. 

- آما ر. يرتشفيك». وهو أحسن من درس ابن حزم المنطقي» وذلك في 
نظرنا على الأقل. فلاحظ أولا أن الاعتماد على الأمثلة الفقهية أو بصورة عامة 
على الميدان الدیتی يشمل كامل الكتاب وبصورة منتظمةء حتى إنه يجعل 
منه أهم مميزاته . 1 رأى أن نظرية البرهان أو الجامعة كما قدّمها ابن حزم 
ليست إجمالاً ونظراً لعصره عُرضة لمآخذ قوية» وان كان الكتاب غير خال 
من الزلل . فابن حزم قد خلط أحياناً بين الأنحاء والأشكال؛ ثم إن ما يصل 
إليه من نتائج عن تحريم بعض الأمهات على آولادهنٌ وربطه بقضية الرضاعة» 
وكذلك عن قبول صلاة بعض المصلین وفرض استقبال القبلة» يبدو غريباً رغم 
إجراء العملية البرهانية إجراءٌ صحيحاء وذلك راجع إلى إقحام ابن حزم آوامر 
تشريعية أجنبية عن المقدّمتين. وتمنى أخيراً لو تساعد هذه الملاحظات 
النقدية على إدراك معنى ماخذ القدماء على ابن حزم المعاصرين له والتابعين 
الذين عابوا عليه كلهم فرضه فرضاً كلياً على الشريعة منطقاً طبيعياً لا دينياً 
(158) التقریب. مقدمة . ص ل. 
)١49(‏ أنظر الفصل المذكور انفا من دائرة المعارف الإسلاميةء ط. 7 . 


AA 


وكذلك عدم فهمه للمنطق كما ۳ آرسطود"؟۲) . 

يمكن أن نقول في الخاتمة إن ابن حزم فتن بالمنطق اليوناني كما فتن 
به فلاسفة أوربا إبان نهضتها العلمية. ولكن ابن تيمية نقده مثلما نقدته أوربا 
فى ما بعد. 


وعلى غرار ابن حزم تقريباً حاول الغزالي الإستفادة من المنطق . إلا أنه 
على خلاف ابن حزم لم يرفض مسطق الفقهاء. وهكذا حاول التوفيق بينهما 
وحدث له أن صاغ أقيسة فقهية على شكل القياس الفلسفي» كما سعى إلى 
إقامة نقط شبه بينهما (التمثيل المنطقي (analogie)‏ وليه من القياس 
الشرعي ؛ اعتبار العلّة نوعاً من المقدّمة الثانية من البرهان. . ٠).‏ . 


وأقبل اين حزم على المنطق اليوناني ولاحظ أنه يساعد على تفهم 
طبائع الأشياء الحقيقية باعتماده على معاني الجوهر والعزض والجنس 
والنوع» كما لاحظ أن البرهان هو الوحيد الصالح للتفريق بين الحق والباطل 
والصواب والخطاً وذلك في كل شيء يتناوله . 

والحقيقة أن وظيفة العقل هي بالضبط هذه وقد أثبت ذلك في كتبه 
المختلفة الإحكام الفِصّل والتقريب ۳ يقر فى مقلم گام[ 
العقل لاع ها ولا يلزم شيعا وانما حقيقته «هي تمييز الأشياء المدركة 


بالحران رفم وخر اع جا ESS‏ على E A‏ 


(160) أنظر مقال ر. برتشفيك السابق الذكر. ص 194 198. 
(۱6۱) نفس المصدر. ص ۱۹۵ ۲۰۳. 
(۱۰۲ ) أنظر كتابناء مناظرات» ص 4۵ ۱6۷-۱ من النص الفرنسي وص ۱۷۹ A.‏ من النص المعرب . 
وانظر ایضا مقالنا ع. ن دحض اين حزم لنظرية تكافؤ الأدلة وبنائه لنظر ية المعرفة في 
الفصل. نشر فى مجلة دراسات إسلامية بباريس في العدد +268 سنة ۰۱۹۷۹ ص ٩۲‏ وهو 
ا ۱ 
La Réfutation du scepticisme et la théorie de la connaissance dans les Fisal ۱۲ Hazm‏ 


in Studia Islamica. 


۸۹ 


من إيجاب حدوث العالم (. . .) والعمل بما صححه العقل من ذلك وسائر 
ما هو في العالّم موجود مما عدا الشرائم وأن يوقف على كيفيات كل ذلك 
فقط»(۲۱۹۳ . 


العقل عند ابن حزم هو إن سمح بهذا الجناس - كالعقال لا پلزم ولا 
يفرض وإنما يميز فقط ويدل ويهدي ويقيد. أما المنطق, عند أصحاب القياس 
الشرعي فيخلق ویبدع في حدود مضبوطة ضيقة كان ضبطها الامام الشافعي 
ثم من بعده الأصوليون الشافعيون وغيرهم من القائلين بشرعية القياس. هذا 
لا شك فيه! ولكن الذي لا يقبل الشك أيضاً هو أنه بفضل ما يعتمد عليه من 
طرق استنباط راجعة إلى معاني المساواة والشبه والتعليل وتحقيق المناط 
واستخراجه يساعد على الخلق أكثر مما يساعد المنطق اليوناني القائم على 
التفريق بين الحق والباطل والصواب والخطا بفضل مقاييسه الدقيقة القاسية. 

وفي عصرنا الحديث ذهب بعض علماء المنطق هذا المذهب من 
التفريق بين المنطقين تفريقاً دفعه إلى تمجيد قياس الفقهاء وإبراز دوره 
الخلاق في ميدان الفكر. ولعلنا نعود إلى دراسة الموضوع من هذه الزاوية إذ 
قد بدا لنا أننا بدأنا الخروج عن إطار موضوعنا الضیق. وهو موقف ابن حزم 
الأصولي من منطق أرسطو ومقارنته بموقف الغزالي وابن تيمية والتطرّق من 
وراء ذلك إلى دراسة تأثیر المنطق اليوناني وخاصة الأرسطي في المنهجية 
التشریعیة(؛*۱) . 


(۱۵۳) الاحکاي اج ۰۷ ص ۲۸ . 
()۱۵) إعتمدنا لتحرير هذا القسم الخاص بالقیاس على فصل نشر لنا بالرباط عن موقف ابن حزم 
الاصولي من منطق ارسطوء سبق لنا أن ذکرناه في هذا التمهید. 
وكذلك اعتمدنا على مقال لنا نشر بالمجلة السابقة الذکن العدد 8٩‏ ص ۱۷۵ . 
© وعنوانه : بیانات عن تطور ظاهرية ابن حزم (*۱۰۱۳/4۵) من التقریب إلى الإحكام: 
Hazm...‏ دازا Notes sur l'évohıtion du zûhirisme‏ 


۹ + 


الفصشل 11 
الكل ی النهجيّة ا لنترمیک 


يرجع الفقیه في صناعته إلى القرآن آولا فیستمد من نصه اصولاً عامة 
يعتمد على نهجها ويستوحي من سوره فلسفة آخلاقية یستنیر بهدیها ویستخرج 
من ایاته قضایا آمهات یقیس على حکمها. ولقد آوضح الامام الشافعي 
)۸۱۹٩ - ۲۰6(‏ السبیل المنهجي لما وضع في الرسالة أصول الفقه وقرر في 
مقدمتها أن «لیست تنزل بأحد من آهل دين الله نازلة ال وفي کتاب اللّه 
الدلیل على سبیل الهدی فیهام). 

وکذلك يلجأ المجتهد إلى الحدیث النبوي فیجده مکملا للقرآن مبيّناً له 
ومتمّماء فیاخذ عنه وکانما أخذ عن القران . ألم يؤكد مؤلف الرسالة في 
مطلعها أن «مّن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل۳»۴) وکما فرض الله 
على المسلمین طاعة الرسول - به - «والانتهاء إلى حکمه»(۲: فقد فرض 
علیهم أيضاً «الاجتهاد في طلبه وابتلی طاعتهم في الاجتهاد,*). 

ولقد قصد الشافعي بوضعه علم أصول الفقه إلى إقامة الاجتهاد على 
أسس منطقية وموضوعية محكمة. ولذا فهو يفرّق بين الرأي المرسّل على 
أعنته کالاستحسان فلا یری فيه إلا «تلذذآ» آو «تعسفام۱ *؟ وبين الاجتهاد الحق 
(۱) ص ۲۰ 
(۲۷) ص ۲۲ . 
(۳) ص ۲۲ , 


(4) ص ۲۲ . 
(6) ص ۰ 2۰ . 


۹۱ 


المبني على أصل من القران أو الحديث. فإذا هو القیاس إذ الاجتهاد في 
نظره لا يكون أبداً ال على طلب شىء «وطلبٌ الشيء لا يكون إلا بدلائل 
والدلائل هي القیاس»؟. 


ثم إن الأصل الثالث من هذه المنهجية المتمثل في الإجماع يدعم هذه 
المرضوعية ويوطد في النقس يقيتها وف حو كين ادها محلا 
۱ عنه عمل علماء البصرة أو الكوفة أو حتى المدينةء وذاع بين الناس 
يحمل إليهم ما استقرت عليه غالبية الآراء داخل کل من المذاهب الفقهية 
طيلة القرن الثاني من الهجرة۳)؛ وانما هو كما ضبطه الشافعي. !جماع 
المسلمین قاطبة؛ ومحال أن یجتمع المسلمون على خلاف ما ورد بصریح 
النص أو دلالته . إلا أن كتاب الله وان لم يكن لیخفی منه شيء على أحد. 
فسئة نيه م - قد تعزب عن بعض المجتهدين لا عن عامتهم. ولهذا 
السبب نعلم «أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا على خط 
إن شاء الله» كما بِيّنَ ذلك صاحب الرسالة(۳). 


إل أنه ليس من اليسير على المجتهد أن يقف على أحكام القضايا 
والنوازل والمسائل التي انعقد حولها إجماع المسلمين قاطبة في مشارق 
الارض ومغاربهاء وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة» خاصة أنهم ينتمون إلى 
أصقاع مختلفة وينحدرون من أجناس بشرية وسلالات متعددة ويواجهون 
مشاكل متباينة . 

ومن هناء وقي هذا الخضم من المسائل الخلافية التشريعية. ظهر فن 
الجدل الذي يستمد حُجِّيّته من القران والحديث وأقوال الأئمة. أصحاب 


. ٥۰٩ ص‎ )٦( 

(۷) أنظر ابن المقفع في رسالة الصحابة. ص 4١‏ و4۳ . وانظر ایضا يوسف شخت في مزاوع . 
ص ۲۶ - ۳۰ و۹ ۵ وكذلك في «متاعسل دعاسلا ص 5۳ . 

(۸) ص "لاغ . وفي نفس المصدر (ص 875) يؤكد الشافعي مرة أخرى أن الجماعة لا یمکن 
فيها كافةٌ غفلة عن معنی کتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء اللّه۱». 


۹۲ 


المذاهب الفقهية والمدارس الكلامية» بقطع النظر عن الخلاف بالذات الذي 
يبرر وجوده بل يفرض الاعتماد عليه . ذلك أن هذا الفن يحرص على أن يمد 
المجتهد بأحسن المناهج وأحكمها وأدقها وأصوبها حتى يستفيد عن خبرة 
ويصيرة وهدى من هذه المسائل الخلافية المستتبطة عير العصور المختلفة 
المتعاقبة, منذ العصر الذي ظهر فيه إلى يوم الناس هذا. فهو قد دی أجل 
الخدمات في الماضي القريب والبعيد. ثم إن العلماء المصلحين في عصرنا 
الخ لا یترددون في الرجوع إلى مناهجه حتى يدركوا المأتى والمُنتهى 
لكل حل من الحلول التي تمس العقيدة أو الشريعة والتي انحدرت إلينا من 
ماض مجيد كجزء من تراثنا بل كيانناء وذلك قصداً منهم لحسن الاختيار 
والتوفيق بين مُفترّضات الأصالة ومقتضيات التجديد. 
ڳد کډ كف 
القسم ۱ - الجدل في الشريعة والعقيدة: وبعد هذه المقدمة القصيرة لأدب الجدل» 
ستحاول موجزين أن نتتبع تطوره التاريخي في ميداني الشريعة والعقيدة 
وأن نحدّد بعد ذلك 8 فترنه: وعندها ننتقل الی الباجي العالم 
الجدلي في أصول الفقه حتى نتبيّن ملامحه ونتتبع مراحل تكوينه في 
المشرق الإسلامي وخاصة في بغداد» ونتوقف قلیلا عند أهم الشخصيات 
الجدلية التي تتلمذ عليهاء ثم نختم بمؤلفاته وخاصة منها الجدلية. 


أ . التطور التاريخي: ورد أصل کلمة ج. د. ل في القران ۲۹ مرة 
بصیغها المختلفت أي مرتين بصيغة المصدر من المجرد. والبقية 
بصيغة المزيد بحرف » «جادل» بأزمانها الثلاثة ويأحد مصدریها 
«جدال» . وقد حث الله المسلمين في هذه الآيات المتعددتق إخباراً 
۳ على مجادلة أهل الکتاب والکفار على حد سوای وذلك 
رجاء ارجاعهم إلى الطریق السوي والصراط المستقیم . وهکذا بين 
لهم المنهج إذ ضرب لهم مُثْل النبي محمد بل _ وکذلك الاأنبیاء 
السابقين ‏ عليهم السلام - حين بشروا ووعظوا وجادلوا وهدواء كما 

۹۳ 


ضرب لهم مُثْل الكفار الذين يجادلون ويحاجون فيما ليس لهم به 
علم ليدحضوا الحق بالباطل(؟. 

أما فى الحديث فقد وردت ١9‏ مرة على الأقل. وذلك 
حسب ای دناه من المعجم المقهرس لألفاظ الحديث النبوي 
لقنسنك؛ ال آنها جاءت بمعاني تفيد الإنكار والمنع حتى إنها 
لتقرن أحياناً بالبدعة وأخرى بالضلال بعد الهدى ومرة بالرّفث ومرة 
بالكفر. وتفسير هذاء المحتمّل والمتباذر إلى الذهن» هو أن القران 
يحثٌ فعلا المسلمين على مجادلة مَن هم على غير دینهم؛ وهي 
مجادلة لا يمكن أن تتمخض إلا عن كل ما ینفم الاسلام وأهله, 
بینما تحرص السنة النبوية على صرفهم عن التجادل فيما بینهم. إذ 
لا يُحتمل أن ينجر عنه الا ما يفرّق صفوفهم. خاصة إذا كان له 
مساس بقضايا العقيدة المعضلة والمتعلقة بالروح أو الآخرة. أو 
حتى بمجرد مسائل تأويل بعض الآيات القرانية التي احتلف المسلمون 
فى فهمها۲). 
۱ ومن جهة أخحرى وإذا ما انتقلنا إلى ميدان الفقه وأصوله ألفينا 
الجدل فيه عزیز الجانب لا یعدم المناصرة والتأیید. بقطع النظر عن 
التبرین سواء اتجهنا إلى النقل من قران أو حديث. أو إلى العقل . 
ویتلخص القول في هذا الاعتبار العقلي القائم على البداهة 
والمتمثل في أن التصوص التشريعية التي نستدل بهدیها في حیاتنا 
اليومية متناهية محدودة بینما القضایا والنوازل البشرية العارضة غير 
متناهية ولا محدودة . فینتج عن هذا الركون إلى الاجتهاد في صوره 
المختلفة من راي مُرسّل وقیاس مُحكم واستحسان واستصحاب 
واستصلاح. وعندها لا مفر لنا من الاختلاف لأن الله قد خلق 
الخلق مختلفین ‏ ولا یزاون مُختلفین. الا من رحم رَبك ولذلك 

.۱۷ اأنظر التفاصیل في کتابنا بالفرنسية 1۱:01081005. ص ۱۵ إلى‎ )٩( 
. ر ۱۰/ المصدر ذانه‎ 
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حل وعكذا کدی ور شاء رب لجتل التاسن مد 
واحذّة ۱۲#. إلا أن الحق لا يكون إلا في قول واحد. خاصة إذا 
استمد ذاته من مصدر إلهي . فکان طبیعیاً ومشروعاً أن يرجع كل 
مجتهد إلى آسالیب منهجية تثبت يقينه وتدغم عفیدته وتقوي مقدرته 
على الاقناع حتی یخلب رأيه بالبیان والحجة والیرهان«۱۳). 

ثم إنه من المفروض أن المناظرات الفقهية قد استفادت من 
المناظرات الكلامية » وذلك على الأقل فى مستوی صياغة العرضص 
وإحكام البيان وإقامة الاحتجاج وكذلك في تبني مواد المنطق 
اليونانى لهذا الغرض. وهذه الاستفادة التى تتبّه لها المؤرخون تبدو 
عن رن حاصة إذا اعتبرنا أن ظهور علم الکلام قد سبق بعقود 
عديدة ظهور علم آصول الفقه. ذلك أن الرعیل الأول من 
المعتزلة واضعي علم الکلام یرجم عهدهم إلى مطلم القرن الثاني 
للهجرة» بینما ينبغي لنا انتظار الشافعي المتوفی في ۶ ۲۰ - ۸۱۹ 
لكي نشهد الصياغة اللنهائية لأصول الفقه. وبالتالي لظهور علم 
الخلاف التشريعي . هذا ون لاحظنا اختلافا بين العقيدة والشريعة 
في تصور القضايا والمشاكل المعترضة والحلول المعروضة تصوراً 
1 أكثر شمولا واد ندا في العقيدة. الا أن هذا الاختلاف ما 
كان ليمنع التأثير المفروض. مادمنا قد وضعنا بحثنا على مستوى 
المنهجية الصرف(*۲)۱ . 

هذا وإن الجدل قد نخدم الکلام وأصول الفقه على حدّ سواء. 
وهنا يجدر بنا أن نذکر برأي للمستشرق الفرنسي ر. برنشفيك نبه به 


(۱۱) سورة هود (١۱)ء‏ جزء من الآية: ۰۱۱۸ ومن الآية: ۰۱۱٩‏ 


(۱۲) سورة هود »)١١(‏ جزء من الآية: ۰۱۱۸ 

(۱۳) أنظر التفاصيل في كتابنا ۳0۱6196 ص ۲۷ ۲۹ من النص الفرنسي وص ۳۱ - ۲۲ من 
النص المعرب . 

(۱4) انظر المصدر ذاته» ص ۲۹ - ۳۲ من النص الفرنسي وص ۳۲-۳۳ من النص المعرب. 
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على التقدم المحسوس الذي سجله الجدل بفضل تأثیر منطق 
آرسطو. المعلم الأول حسب اصطلاح فلاسفة المسلمین؛ ومذا 
التقدم يبدو آکثر وضوحا إذا آغذنا بعين الاعتبار فترة طويلة کتلك 
التي تفصل بين الشافعي وبين مولفنا الباجي على الأقلء أي حتی 
سنة وفاته ۶۷ - ۱۰۸۱. فلقد «تعلم العلماء تحديد الكلمات 
حسب القواعد والاحتجاجخ طبق الاشکال المنطقية وتبویب المسائل 
وترتیب العروضص»(۲۲۳. ویضیف المستشرق ملاحظاً أن الفقهاء 
اضطروا أحياناً في مجالس النظر إلى بعض التنازلات والی الرضی 
بالتسلیم ببعض الجزئیات قصد التقزب نوعاً ما من وجهة نظر 
حصومهم لیستطیعوا بذلك تبریر أصول مذهبهم من الوجهة العقلية» 
كما أنهم اضطروا إلى تفضیل تقدیم المزید من الدقة والبیان حتی 
يدفعوا عن آنفسهم کل تهمة تلصق بهم الخلل في أساليبهم 
المنطقیة(۲ ۲۲. 
ب ‏ الفتون الجدلية : لا شك آننا نرجم إلى الكلمة الجامعة «الجدل» أو 
حتی «النظر» للدلالة على کل نوع من آنواع المجادلة الواقعة تحت 
جنس كلمة «الجدل». الا أنه من المهم أن نلاحظ آنها تحني في 
الواقم أنواعاً فقهية ثلائة متباينة نعبر عنها في الحقيقة بکلمات ثلاث 
مختلفة. وهکذا فإذا ما نزلتا درجة من الجنس إلى النوع أطلقنا کلمة 
«الجدل» ذاتها على أصول الفقف بيئما خحصصنا کلمة «الخلافیات» 
لفروع الفقه وعبارة «اداب البحث» لشروط المناظرة وقواعدها التي 
بفضلها تستقیم وتجري على أصول سليمة وفي جو مناسب . 
آما آداب البحث فابن خلدون (۸۰۸ )١505-‏ هو آبلغ من 
عرف بها في المقدمة. هذا وان كان المورخ المغربي قد عَنْوّن فصله 
ومع انظر کتابه 065ات ج ۰۲ ص ۰.۸۲ 
(۱) نفس المصدر ص ۰.4۰ 
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ب «الجدل» أي النوع المتعلق بأصول الفقه. كما آلمعنا إلى ذلك وكما 
سنوضحه بعد قليل» الا أن حديثه يتجاوزه حتى ليلتصق بآداب البحث؛ 
فهو يقول: «فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعاً وكل واحد 
من المتتاطرين؟ في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج » ومنه 
ما يكون صواياً ومنه ما يكون خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً 
وأحكاماً يقف المتناظران عند حدودها في الردٌ والقبول وكيف يكون حال 
المستدل والمجيب وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً وكيف يكون 
مخصوصا منقطعا ومحل اعتراضه أو معارضته وأين يجب عليه السكوت 
ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من 
الحدود والاداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمهء 
كان ذلك الرأي من الفقه أو غر ومن بين الذين ألّفوا في هذا الفن 
يذكر ابن خلدون البزدوي  497*(‏ ۱۱۰۰) والعميدي (ه١51‏ - )١7١8‏ 
مؤلف الإرشاد والنسفي (۷۱۹- .040)11٠١‏ 


والحق يقال إن مؤلفنا الباجي ة قد أجاد في تفصيل القول في هذه 
الاداب وذلك في كتاب خصصه للجدل كنا قد حققناهء وفي قسم عنونه 
ب وباب ذكر ما يتأدب به المناظر». وقد ختمه بقوله : «ومتى أخذ المناظر 
نفسه ہما وصفناه وتأدب بما ذکرناه انتفع بجدله وبورك له في نظره إن 
شاء الله عر وجل ٩۲!‏ . 


وابن حزم الظاهري ٠٥٦(‏ - ۰)۱۰۹4 معاصر الباجي والمناظر له 
تمالس مضهوزه رن لها بعد كلبل» هو أيضاً قد أجاد في هذا 
المضمار إذ عقد في التقريب فصلا عنونه ب «باب الکلام في رتبة الجدال 
وكيفية المناظرة الموجبين إلى معرفة الحقائق» أتى فيه بعدد وافر من اداب 
(۱۷) المقدمة؛ ص ۰ ۸۲۱-۸۷ 
(۱۸) المقدمت ص ۸۲۱ وكذلك کتاپنا ۰۳۰۱619 ص ۰۳۸ بیان 4٩‏ من النص الفرنسي وص ٤٤‏ . 


بیان ٩‏ ؟ من النص المعرب . 
(۱) المنهاج» ص 9 - 10 
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البحث التي بفضلها تصبح المناظرة «فاضلة حميدة العاقبة يوشك أن 
تتحل عن خير مضمون أو احر موفورء وهي التي أمر الله - تعالى - بها إذ 
يقول: « وجادلهم بالتي « هی أحسن ۱6 واذ یقول ‏ تعالی -: ۾ اذغ 
إلى سبیل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعِطَة لسن 0704. 

وابن خلدون هو أيضاً أحسن من عرّف بالخلافیات. فهو يقول: 
«وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقه المستتبط من الأدلة الشرعية كثر فيه 
الخلاف بين المجتهدین باعتلاف مدارکهم و (...) واتسع ذلك 
في الملّة اتساعاً عظيماً؛ وكان للمقلدين أن يقلدوا م 5006 منهم . ثم 
لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من 
حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم 
لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان 
وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة. فاق هذه المذاهب 
الأربعة أصول العلة وا الخلاف بين المتمسكين بها والاخذین 
بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية»2"'0. 

ویضیف ابن خلدون بعد هذه ات لربطها بموضوع حديثنا هذا: 
«وجرت بینهم المناظرات في تصحیح کل منهم مذهب انامه تجري علین 
اضول ی وران تق قویمت ET‏ الذي قلده 
وتمسك به. واجریت في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب 
الفقه. فتارة يكون الخلاف بين الشافعى ومالك وأبو حنيفة يوافق 
أحدهماء وتارة بين مالك وأبى حنیفت والشافعى يوافق أحدهماء وتارة 
بين الشافعي وأبي حنيفة » ومالك یوافق ۲۱ 


(۲۰) التقريب. ص ۱۸۲۰ . وا لمستشهد به من القران هما جزءان من الاية : ۱۲۰ من سورة النحل 
(۱7). 

() المقدمة؛ (ط . القاهرة بدون تاریخج)» ص 457-1455 . وکذلك کتابنا السابق الذکر » ص ۳۵ فى 
البيانات ۳۸-۳۳ من النص الفرنسي وص 4۱-4۰ البيانات ذاتها من النص المعرب . 
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وكنموذج لهذا الفن يذكر المؤرخ كتاب الماخذ للغزالي (۵۰۰ - 
۱ وکتاب التعليقة للدبوسي (۳۰: - ۰)۱۰۳۹ وعيون الأدلة لابن 
القصار (۳۹۸- ۰۱۰۰۷ وأخيرا المختصر في آصول الفقه لابن 
الساعاتي  598(‏ 2"0)1596. 


وإذا ما وصلنا إلى الجدل ألفينا أن كل ما قيل في الخلافيات يصح 
فيه مع فارق بينهما في مادتهماء إذ الخلافيات تتعلق بفروع الفقه بينما 
يمس الجدل أصول الفقه. فالمؤلف في باب الجدل يأتي على مسائل 
الخلاف الأصولية مسألة مسألة ويسوق کل الاراء التي صدرت حول كل 
واحدة منهاء وذلك حرم منه على نقض الاراء المخالفة لمذهبه أو حتى 
التي تخالف رأيه الخاص إن كان يعد من المجتهدين داخل المذهب. 


وهكذا يخوض المؤلف في قضايا تأويل القران ويبحث في 
المنهجية القرانية القائمة على معاني العموم والخصوص والامر والنهي 
والناسخ والمنسوخ وفي ما يرجع إلى كل صنف من هذه المصطلحات. 
وإذا ما وصل إلى الحديث اعتمد هذه القضايا بالذات ولكن مضيفاً إليها 
ما تعلق خاصة بمنهجية نقده التاريخي, الداخلي والخارجيء من التأمل 
في طرق نقله وإثبات صحته. وينتهي إلى الإجماج ف طر ي ج 
الشرعية إثباتاً وفنا وفي طريقة تصوره وإمكانية ذلك عقلياً ایام وأخيراً 
في كيفية انعقاده وما تستوجب من شروط. من حيث انقراض العصر من 
جهة وكفاءة المجتهدين من جهة آخری. حتى إذا ما وصل إلى القياس 
خاض في حُجيته وإثباتها أو نفيها اعتماداً على النقل من قران وحديث 
وإجماع. ولكن على العقل أيضاً. ولا يفوته البحث في أصول أخرى 
تلق بهذه الأربعة السابقة وتتبعها في الأهمية كالاستحسان والاستصحاب 
والاستصلاح وغيرها. ومن المؤكد أن الرجوع إلى فهرس مواد هذا 
الكتاب الذي نقدمه يمكن القارىء من فكرة دقيقة وكاملة عن هذه 
الأبواب وطريقة تنظيمها. 

۹۹ 


ومن أهم الكتب التي الت في هذا الفن -أي الجدل في أصول 
الفقه من الناحية العملية التطبيقية» وان كان الجويني لا يهتم بفصل 
أصول الفقه عن فروعه في هذا الباب*۲۲- نذكر كتاب أصول الفقه 
للجصّاص الحنفي (۳۷۰ )٩۹۸۰-‏ وقد حُقق منذ عقد وشر في أربعة 
أجزاء في الکُویت"۳۳ ثم مسائل الخلاف للسيِمري )1١40 - :۳٩(‏ 
لحتني أيضاً وهو مح یر النشر ثم الكافية في الجدل للجويني 
)١١86- 2۷۸(‏ وقد نشر مُحمقاً منذ عقد ونصفء ثم البرهان لإمام 
الحرمين أيضاً وقد نشر مُحقَّقاً في نفس السنة والكافية . 


ولا يفوتنا كذلك التنبيه على المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي 
المالكي (۷4 - )٠١8١‏ وهو الذي سبق لنا أن حققناه ونشرناه قبيل 
الكتب الثلاثة السابقة بسنة أو أكثر قليلاء وكذلك على 0 الفصول في 
أحكام الأصول للباجي أيضاء وهو هذا الذي نقدمه مُحقَّقاً إلى القراء 
الیوم . وکذلك تجدر الاشارة إلى مناظر الباجي. ابن حزم لطامري 
(4085 - ۰۱۰۳ صاحب الاحکام في أصول الأحكام والتقریب لحد 
المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية وقد طبعا منذ 
عقودء وکذلك صاحب ابطال القیاس وما زال مخطوطاً وان كان قد طبع 
ملخصه منذ مدة زمنية ات ومن المهم أن تعرج على أبي اسحاق 
إبراهيم الشيرازي الشافعي (405 - ۱۰۸۳) صاحب شرح اللمع الذي 
نشرناه مُحّقا في ۱۹۸۸ بعد أن كنا قد حقّقنا الجزء افا ننه فقط منذ عقد 
ونصف ونشرناه تحت عنوان الوصول! إلى علم الأصو ل2“ . وللشيرازي أيضاً 


التبصرة ة في أصول الفقه وقد نشر مُحقّقاًفي ۰۱۹۸۰ والمعونة فى الحدل(*۲) 


(۲۲) آنظر الكافيةء ص ۱٩‏ حيث يؤكد أن دلا فرق بين المناظرة والجدال والمجادلة والجدل فى 
عرف العلماء بالأصول والفرو ع». 

(۲۲) أنظر قائمة المصادر والمراجع العربية عن تحقيق عجیل جاسم المي ثم سعد الدين 
قاضي . 

(4؟) أنظر قائمة المصادر والمراجع العربية . 


والمخلص في الجدل وما زال مخطوطاً مُحمَّقاً ینتظر الطبع . 


وإذا أردنا أن نتجاوز عصر الباجي وجدنا الغزالي الشافعي (۵ ۵۰ - 
0١‏ وكتابيه المستصفی من علم الأصول ثم شفاء الغلیل في بیان 
مسالك التعلیل. وقد طبع الأول منذ عقود عديدة والثاني منذ عقدین 
ونصف . وبعده تنتقل في الزمن إلى ابن عقيل الحنبلي (6۱۳- ۱۱۱۹) 
وکتابه الجدل على طريقة الفقهاء الذي نشر محققاً منذ ما یقرب من 
ثلاثة عقود» ثم الواضح في أصول الفقه له أيضاً وقد حُّق وهو ینتظر 
النشر. ولا باس من أن نعرج على شرف الدين أحمد بن برهان البغدادي 
الحتبلي ثم الشافعي (۵۱۸- )١١54‏ لكتابه الوصول إلى الأصول الذي 
نشر محققاً منذ أكثر من عقد . بل لا بد من التأكيد على الكتاب الضخم الذي 
نشر محقّقاً فى ستة مجلدات فى ما بین ۱۹۷۹ و ۰۱۹۸۱ وهو المحصول في 
علم آصول الفقه لفخر الدين الرازي (۹۰۰- ۰۱۲۰۹ كما أنه من المتأکد أن 
نذکر كتاباً آخر ضخماً صدر كاملا في آربعة مجلدات في ما بين ۱۹۸۰ 
و ۰۱۹۸۷ وهو شرح الکوکب المنیر في أصول الفقه لابن النتّار ٩۷۲(‏ 
۱۵۹۶ 


آما إذا آردنا أن نتجاوز المذاهب الأربعة الکبری المعتزف بها فى 
الأوساط السنية بل حتى المذهب الظاهري الذي يحتل مكانة الحدّ الأبعد 
من هذه الاوساط. إذا تجاوزنا كل هذه المدارس أمكن لنا أن نتعرض 
لكتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي (45 - 
6 ۰ وقد نشر مُحقَّقاً مند ما يزيد على الثلاثين عاماًء وكذلك لكتاب 
الذريعة إلى أصول الشريعة للسيد مرتضى علم الهدی ("۳: - 4 ۱۰) 
وقد نشر منذ عقود عديدة. 

ولا شك أن عدداً كبيراً من الكتب الداخلة فى هذا الفن قد ألّفت 
في العهود الإسلامية الطويلة العديدة منذ الرسالة للإمام الشافعي (4 ۲۰ - 
84 والتي مر ذكرها على آنها فاتحة العهد في علم أصول الفقه والتي 

۱۱ 


نکرر ذكرها الآن إذ هي داخلة أيضاً في فن الجدل على طريقة 
الأصوليين . ولشهرتها كانت من أوائل ما نشر من كتب هذا الفن. أي منذ 
قرن تقریباا*۳). 
ولحل حاجى خليفة اعتبر فقط التطورات الفنية الدقيقة اللاحقة لهذا 
الفن عندما وجدها مكتملة عند أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي 
(9175-754) فقلده شرف تأسيسه. إلا أن هذا لم يمنعه من الإشادة 
ببواكيره كما لاحظها عند ابن الراوندي (۲۹۷ - )٩۰٩‏ والبلخي (۳۱۹- 
١‏ والأشعري (74- ه"98) والماتريدي (۳۳۳- 444). وهو أيضاً 
يتجاوز عصر الشاشي فیخص بالذكر الاسفرائني ٤۱۸(‏ - ۱۰۲۷) صاحب 
آدات الحدل. فنك به المطاف إلى المدائني (كهد ممككايل 
صاحب آحکام الجدل والمناظرة على اصطلاح الخراسانیین 
والعراقیین(۱؟؟. 
القسم ۲ - تکوین الباجي الفقیه الأصولي الجدلي : إن کتاب إحكام الفصول في 
آحکام الأصول قيم ولا شث. كما یمکن لنا أن نتأکد من ذلك من خلال 
قراء‌تنا لفصوله . الا أن هذه القيمة الذاتية لتعضاعف بقيمة نسبية إذا علمنا 
أنه یمثل الباكورة تقريباً في هذا الفن في هذه البقعة الخربية من العالم 
الاسلامي. أي الأندلس موطن الباجي . فمن المهم أن نذکر بإيجاز بأن 
هذا اليلد الذي ظل عقودا عديدة يعيش على مذهب الأوزاعی (۱۵۷ - 
۶ الإمام الشامي » أصبح منذ سنة -1١4٠‏ 5ولاء أي 37 التاريخ 
المحتمّل لدخول المالكية إلى أراضيهء يعيش فقط أو يكاد على أدب 
مقنن هو أدب المسائل والأجوبة والنوازل والأحكام والوثائق المالكية. 
وهذا الأدب. كما بعرف. يهدف آولاً وبالذات إلى إيجاد الحلول المدققة 
(۲۵) لتدقيق تأريخ صدور هذه الكتب» انظر قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية. 
(۲) آنظر كشف الظنونء ج ۰۱ ص 10-١8‏ ۰۵۸۰ وج ۰۲ ص ۰۱۶۰۸ وكذلك کتابنا 
6me‏ ۴» ص ۵-۳۹ وخاصة "4 من النص الفرنسي وص ۵۲-44 وخاصة ۵۱-۵۰ 


۰۲ 


والمعينة لعديد القضايا التي تثيرها الحياة اليومية» أو من المُفتررض أن 
تثيرها. وكان طبيعياً أن يتغذّى هذا الأدب من مجموعات المسائل التي 
يرويها الفقهاء الأندلسيون عن مالك نفسه أو عن تلميذه المباشر المصري › 
ابن القاسم (805-191)» أو حتى عن تلاميذ آخرين أقرب عهداً إليهم 
كالقيرواني سحنون -171٠(‏ 804)., صاحب المدونة. ثم إنه أصبح 
للأندلسيين كتب خاصة بهم كالواضحة لعبد الملك بن حبيب (۲۳۸ - 
۲ والعتبية للعتبي (۲۵۵ - ۸۱۸) بقطع النظر عن الشروح الإضافية 
التي کتبت حول هذين المتنین» وآهمها ولا شك هو البيان في شرح 
العتبية لابن رشد الجد (۰۲۰- ۳)۱۱۲۰؟. 

والحق يقال إن فقهاء الأندلس طيلة هذه الفترة الممتدة من آواخر 
القرن الثاني إلى آواخر القرن الرابع لم يأخذوا شيئاً يُذكر من منهجية 
مالك الأصولية التي ضبطها في الموطاً. 

إلا أن هذه الحالة الطريفة والفريدة من نوعها والتي تميزت 
بالسيطرة المالكية القرطبية خاصةء تغیرت مع مطلع القرن الخامس 
الهجري. إذ سقطت الخلافة الأموية سنة ۲۲ - ۰۱۰۳۱ ویسقوطها 
زالت الهيمنة القرطبية السياسية والفکریق وظهر عدد کبیر من ال مارات 
الجهوية المستقلة سياسياً بل حتی ثقافياً. وساعد هذا الجو الجدید على 
ظهور مجتهدین کبار مختصّين في کل اصناف المعرفة الدينية بما فيها 
الفقه وأصوله والجدل فيه» من أهمهم ولا شك ابن حزم الأندلسي 
(كهة - .)1١5"‏ 

ويذكر القاضي عياض (244- )١١54‏ والقاضي آبو بكر بن 
العربي (۰4۳- ۱۱4۸) وغيرهما من المؤرخين أن العالم الجدلي 
الظاهري لقي حظوة كبرى لدى السلطة السياسية الميورقية لما حل 


(۲۷) أنظر عنه قائمة المصادر والمراجع العربية. 


۱۰۳ 


بالجزيرة ابتداء من سنة ٠‏ 4# - ۱۰۳۸ بدعوة من أميرها ابن رشيق لينشر 
فيها مذهبه تدريساً ومجادلة وتاليفاً وأنه أفحم بعض المالكية في مجالس: 
نظر عقدت بقصر ابن رشيق وأن الباجي هو الفقيه المالكي الوحيد الذي 
قدر على مجادلته في مجالس نظر عقدت للبحث في العقيدة والشريعة 
سنة 5474 ۰۱۰۶۷ أي إثر رجوعه من رحلة مشرقية للدراسة دامت ثلاث 
عشرة سنة تضلّع فيها خاصة بالحديث والأصول والجدل تضلعاً مكنه من 
التغلب على ابن حزم تغلباً نهائياً لم يترك له من المجال الا الخروج من 
ميورقة للاستقرار بِلَبْلّة مسقط رأسه يدرّس على أصاغر الطلبة» حسب 
عبارة اين حيان  559(‏ 5لا .)٠١‏ 
ومن المحتمل جداً أن يكون الباجي قد فكر عقب هذه المناظرات 

في جدوى تأليف كتب في آصول الفقه يصوغها في قالب الجدل. 
وعندها فمن المعقول أن يكون قد استهلّها بكتابه إحكام الفصول في 
أحكام الأصول. أي كتابنا هذا الذي نقدمه. وهو كتاب مطول يزيد على 
ضعف المنهاج. ويذكرنا - بمادته وحجمها وأسلوب صياغتها وترتيبها 
وحتى بعنوانها - بکتاب ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام. وسيأتي 
تفصيل ذلك في الفصل الثالث من هذا التمهيد. ثم إنه حسب ستة ألفها 
أدباء العرب ومؤرخوهم وفقهاؤهم ينتقلون بموجبها من المُطوّل والمبسوط 
إلى الأوسط والمنخول ثم إلى المختصّر والوجيزء ها هو الباجي يؤلف 
المنهاج الأقل مادة كما مرّ بناء ولكن المتبع خطی إحكام الفصول 
والمحيل عليه أكثر من مرّة كما تدل على ذلك الاحالات في فهرس 
الکتب"۲۳. ومن بعد المنهاج يُحتمل أن يكون قد ألّف الإشارات. وهو 
حقا موجز كما يدل العنوان. ثم من بعدها الحدود. وهي عبارة عن رسالة 
يحدٌ فيها معنى المصطلحات الأصولية الفنية مثلما فعل في مطلع إحكام 
الفصول والمنهاج . 

)1%( أنظر المنهاج ص ۲۹۲ . فالاحالات على الاحکام - أو «کتاب الأصوله كما یذعوه الباجي - 
ثلاثون تقريباً. 


٤ 


ومؤلفنا الباجي - الذي قطع المؤرخون الذين مر بنا ذكر بعضهم 
على أنه كان المالكي الوحيد القادر على مجادلة ابن حزم والذي اعتبره 
القاضي عياض في المدارك الممثل الرئيسي لطبقته المالكية - ولد سنة 
۳ - ۰۷۲ في قرطبة» على أقرب الاحتمالات في عائلة أصلها من 
طلیوس انتقلت منها إلى باجة الأندلسء أي البرتخال اليوم» قبل أن 
تستقر نهائياً في قرطية. وفي العاصمة الأموية تلقى أبو الوليد سليمان بن 
خلف دروسه الأولى » ثم واصل تعلمه في شرق الأندلس قبل أن يسافر 
إلى المشرق سنة 475 ۱۰۳۶ ويقيم بحواضره طيلة ثلاث عشرة سنة 
للأخذ عن علمائها تلك الفنون النادرة في الأندلس والتي ذكرناها منذ 


والجدير بالذكر أن منافسه في رئاسة العلم بالأندلس» ابن حزمء 
يُقدّر له أن يغادر بلاده بالمرة» فتلقی فيها كامل ثقافته الدينية» مالكية 
أولاً ثم شافعية وأخيراً ظاهرية» وذلك حسب تسلسل منطقي فرضه حرصه 
على التماس ما عبّر عنه ب بتشريع إسلامي مُحكم وتام قد آنعم الله به على 
البشر وأكمله بحيث لم يبق للمجتهدين فيه من مجال آخر إلا التعلّق تعلق 
شديداً بتصوصه قرآناً كانت أو حديئاً كملا وميا وتنك والإعراض 
عن إعمال الرأي بجمیع أصنافه من قياس واستحسان واستصلاح وتعلیل . 
إلا أن ابن حزم وفق لنبوغه في التضلّع في الفنون التي سافر الباجي من 
أجلها إلى المشرق؛ والظاهر أنه أخذها من مصادرها التي كانت ولا شك 
تفد على الأندلس عن طريق المشارقة الوافدين إليه أو بفضل الأندلسيين 
آنفسهم إثر رجوعهم إلى وطنهم بعد رحلات يقومون بها للحج والعلم 
أيضاً في ربوع المشرق المختلفة. 
أما الباجي فيذكر المؤرخون أنه أقام ولا ببغداد ثلاث سنوات 
اتصل فيها بأهم فقهاء الطبقة المالكية العراقية الأخيرة» أي التاسعة؛ 
وهي أيضاً الاخيرة بالمشرق» إذ أصبحت العاشرة لا تعد ال فقيهاً واحدا 
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خسب الشيخ مخلوف صاحب شجرة النور الزكية» وهو أبو يعلى 
أحمد بن عبدي البصري ٤۸٩(‏ - ۳۹()۱۰۹۰). 

وفي الحجاز اتصل الباجي بالمحدّث أبي ذز الهروي (۳۰؛ - 
۳) وخدمه وأخذ عنه علم الحدیث وشهد ضبطه الشدید في نقل 
الحدیث ؛ فيروي عنه قوله الذي سمعه منه : ولو صحت الاجازة لبطلت 
الرحلة,۱ ۳ . والهروي هو في الواقع من أصل عراقي وقد آخذ بالعراق 
عن فقيهين من کبار المالکیة. ان بكر الأبُيمَري )¥ 64۸۵ 
الأصوليء ثم أبي الحسن بن القصار (۳۹۷ - ۱۰۰۷ ) المشهور بکتبه في 
الخلاف الفقهی . وقد تتلمذ أيضاً على المحدّث الکبیر الدَارَفُطني 
(۳۸۵ - 440 والف مستندین في الحدیث. وأخذ الباجي کذلك عن 
أبي الفضل بن عَمُروس (40۲ - ۱۰5۰) الذي تتلمذ هو أيضاً على ابن 
القصار وعلی القاضي المالكي المشهور عبد الوهاب (۲۲؛ - ۱۰۳۱) 
واختص في الاصول والخلاف. وکان يثني على الباجي ویری فيه فقيهاً 
صالحاً عارفاً بالأصول وبالخلاف‹". 

وكذلك كان الباجي حريصاً على معاشرة غير المالكية» من 
أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى والذين تغلب عليهم صبغة الحديث 
کابي عبد الله الصوري 44٠(‏ - ۱۰۹). ولا شك أن الباجي فق ارت 
بتعلقه الشديد بالحديث وبحماسه في مناصرته. ولعلّه هو الذي روى 
لتلميذه ابن فیزه الصَّدَفِي هذه الأبيات التي تنسب للصّوري والتي نقلها 
عته ابن بَشْكُوال (4ل/اه - ۱۱۸۲) صاحب الصلة (الخفيف): 
ّل لِمَنْ نکر الحَديت وَأضعى خایبا هل وَمَنْ یمین 


(۲۹) شجرة التور. ص ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ وص ۰۱۱۰ رقم ۳۲۰. 
(۳۰) الصلة لابن بشکرال. ۱ ص ۰۱۹۸ رقم 45۳ . 
(۳۱) المدارك لعیاض» ج 4. ص ۰۷۰۳-۷۲۱۲ 
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ابیلم نه توك هَذَا آبن لي و يجهل ؟ فَالجَهْلُ لفیا 
انشا الذین هم حَفظوا الت جرا ارات والتمويهة 
وَإِلَى قولهم وا قد رووه راجع 5 عالم وقي ۳,۲ 
وتتلمذ الباجي على محدّئين آخرين نذكر منهم أبا القاسم التنوحي 
٤٤۷(‏ - 9 وخاصة محدّث يغداد. بل الإسلام قاطبة خاصة بعد 
.موت الدارقظني » أبا بكر الخطيب البغدادي  477(‏ ۱۰۷۱) الحتبلي 
الأصل»ء وقد فارق آصحابه الذين كانوا یأخذون عليه اهتمامه بالكلام 
وخاصة منه الأشعري 
وفي نطاق المذاهب التي كانت تدرس في العراق ويبغداد بالذات 
فالظاهر أن الباجي لم يتأثر كثيراً بالمذهب الحنبلي رغم انتشاره الواسع 
في ذلك العصر؛ فلم يأخذ الا عن أبي إسحاق إبراهيم بن عُمر البرمكي 
)٠١64 -٤٤٥(‏ الذي كان يعتبر أستاذا من الدرجة الثانية ذاع صيته نخاصة 
في الفرائض . 
آما المذهب الحنفي فقد خلف آثراً في تکوین الباجي» وان لم 
يبلغ مستوی آثر المذهب الشافعي . وقد اتصل الفقیه الأندلسي بأئمته 
پیغداد إلا أن استفادته منهم كانت الكبرى, في الموصل التي حل بها في 
8 - ۱۰۳۷ للاتصال بعالمها أبي عبد الله الحسن بن علي الصَيمري 
(95* - 55١٠)؛‏ وكان عياض یعتبره رئيس الیحنفیة۳۳ بينما يُعدّه 
المؤرخ المعاصر جورج مقدسي أحد المفتين الثلاثة الذين كانوا يهيمنون 
على مذهيهم في القرن الخامس الهجري. باعتبار أن الآخرين هما 
القُدُوري (478 - ۰۱۰۳۷ والدَّامَغاني (۷۸ - ۳*()۱۰۸۵. وقد تتلمذ 
الصيّمّري على الدارقطني المحدّث المشهور وعلى أبي بكر الخوارژمي 
(۳۲) الصلت ج ۰۱ ص ۱44 رقم ۳۳۰. 


(۲۳۲) المدارك ج 4 ص ۲ ۰.۸۰ 
(۳4) ابن عقيل (بالفرنسیق. ص ٠١١‏ . 
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(۰۳- ۱۰۱۲ الفقيه الحتفي . وامتهن صناعة التوثيق في ۱۰۲-۱۷ 
قبل أن یصبح قاضياً بیغداد. الا أن شهرته ظهرت في التدریس. خاصة 
أنه كان يَعْدَ من بين تلامیذه الدامغاني وأبا علي الطبري (4۵۰ - 
۸ كما ظهرت في تألیفه عن علماء المذهب وفي شروحه للفقه 
الحتفی(۳۹). 

وقد تتلمذ الباجي أيضاً على الدامفاني وأخذ عنه الفقه الحنفي 
ولکن تعلم على يديه خاصة فن الجدل. وهو فن سوف یحکمه على يدي 
آساتذة شافعية سنتعرض لهم فيما بعد. وقد مر بنا أن الدامغاني تتلمذ 
بدوره على الصيمري . وإذ ولد سنة ۳۹۸ - ۱۰۰۷ فقد كانت سنه نحو 
الثلائین لما تعرّف عليه الباجي . وکان في صغره يعاني من الفقر المدقع» 
إلا أنه تولی خطة قاضي القضاة ابتداءٌ من سنة ۰۱۰۵۵/44۷ وطيلة لائین 
سنة جمع أثناءها ثروة طائلة حتى أصبح يعد من كبار أثرياء بخداد. وقد 
اختصض في الفقه الحنفي وبرع فيه حتى عَدَ من آئمته. وألف المختصرات 
لطلبة عصره إلا أنه اشتهر خاصة بمناظراته في الفقه التي يتحدث عنها 
ابن عقيل الحتبلى  617*(‏ ۱۱۱۹) بعد أن حضرها من سنة 46۰ إلى 
سنة وفاة الدامخاني في 4 وقبل أن نختم الحديث عن الحنفية 
لنذکر آبا جعفر السْمْناني  444(‏ ۱۰۵۲) الذي تلقّى عليه الباجي درساً 
في آصول الفقه سنة کاملة بالموصل۳). 

وإذا ما انتقلنا إلى المذهب الشافعي شهدنا التأثير البالغ في تکوین 
الباجي المشرقي » وان كان یختلف قوة لاخر . فان كان ضعيفاً 
مع عمر بن ابراهیم المشهور بان حَمَامة والمتوفی في بخداد في 6۳4 - 
٠١4‏ فلا انه كان عا على يل ای الطب طا ن عيذ الله 
الطبري (4۵۰ - .)٠٠١۸‏ والإمام أصيل طبَرستان» وقد ولد في ۳٤۸‏ - 


(ه*) المصدر ذاته. ص ۱۷۷ ۰۱۷۰ ۳۰۰. 
(75) جورج مقدسي : ابن عقيل » ص ۰۱۷۷ ۷ 6 .5١‏ 
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4 وعاش في جرجان ثم نيسابور واخیراً في بغداد حيث استقر نهائيا 
للإفتاء والقضاء والتدريس . وهو نفسه قد تتلمذ على أبي حامد الاسفرائني 
( ۰ - ۰۱۰۱ إلا أن شهرته لم تبلغ أبداً شهرة أستاذه. والحال أن 
الشافعية یجلونه کل الاجلال حتی إنهم یحیلون عليه في کتبهم مکتفین 
بلقب القاضي ؛ وأثنى عليه کل الثناء تلمیذه آبو إسحاق الشيرازي ٩(‏ 4۷ - 
۳ لفضله وعقله؛ الا أنه کتلمیه امتاز خاصة في علم الجدل في 
آصول الفقه وفروعه؛ وکان یجادل بالخصوص الحنفية لکثرة المسائل 
التي یختلف فیها معهم اختلافاً سيبه اعتمادهم على الرأي في صيغه 
المختلفة ”© , 


والحق یقال. إن الباجي مدين لأبي إسحاق الشيرازي خاصة» في 
حذقه لفن الجدل في أصول الفقه. والواقع أن هذا الدَّيْن هو كل ما 
نستطيع التأكد من حقیقته. إذ لم يصلنا في هذا الميدان ومن مُوْلّفات 
السابقين» أو المعاصرين مباشرة للباجي إلا كتب الشيرازي » وخاصة منها 
الوصول إلى علم الأصول۳۰ الذي تمكن مقارنته بكتابي المنهاج 
وإحكام الفصول. ولد آبو إسحاق في فیروژّباد في ۳۹۲ - ۱۰۰۲ ودرس 
الفقه في شیراز التي إليها يُنسب ثم في البصرة واستقر أخيراً في بخداد 4۱۵ - 
۶ وأخذ عن عالمها الطبري قبل أن یصبح معيداً له في التدریس. 
وتلقی في العاصمة العراقية دروساً في الحدیث, إلا أن تضلعه كان في 
الجدل الفقهی اصولاً وفروعاً. وقد لعب دوراً أساسياً في الحياة السياسية 
والدينية والثقافية في عصره؛ لا آننا لا نستطيع تدقيق الحديث فيه إذ إنه 
لم يبرز إلا بعد سبع عشرة سنة من مغادرة الباجي بغداد والمشرق جملة. 
ابتداء من سنة 261 - ۰۱۰۱۳ أي السنة التي دشن فيها تدريسه في 
المدرسة النظامية وقد بناها له خصيصاً الوزير السّلْجوقي الشهير نظام 


(۳۷) المصدر ذاتهء ص ۲۰۲ - ۲۰۳ . 
(۳۸) سبق لنا أن ذکرنا أن ما نشرناه تحت هذا العنوان هو الجزء الثاني فقط من شرح اللمع . 
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الملك» حسب ما يذكره السبكي (۷۷۱- ۲۳۹)۱۳۷۰. 


وکان الشيرازي على ورعه «جمیل المعشر لذیذ المجلس طیب 
الحدیث حسن الاستشهاد بالنوادر والأشعار؛ وکان له في قلوب الناس 
المکانة الرفیعة» لا فرق في ذلك بين خليفة وسلطان ووزیر وعالم وعامة 
الناس»(۲*۳. وکثیرا ما کلفته السلطة السياسية القیام بمهمات دقيقة 
وخطرة. وکانت له منازعات شديدة مع الحتابلة اتهم آثناء‌ها بتعصبه على 
مذهبهم ومیله للأشعرية. وقد تسببت له قضية ابن القشيري الأشعري في 
مشاكل عديدة داخل المدرسة النظامية التي كان يديرها والتي كان ورعه 
يدفعه إلى تجنيبها الخوض فى المنازعات الحادة التي كانت تدور بين 
الشافعية والأشاعرة من جهة و الحتايلة أصحاب ما يسمى بالعقيدة 
السلفية من جهة أخرى7؟»2. 

والشيرازي هو مؤلف التنبيه والمُهدُب في الفروع الشافعية 
وطبقات الفقهاء؛ إلا أنه اشتهر خاصة بتآليفه في الجدل في أصول الفقه 
مثل الوصو ل إلى علم الأصول» أو شرح اللمع و المعونة في الجدل» و التبصرةء 
وكلها كتب وصلت إلينا وقد طبع منها الوصول9؟». وقد أثنى عليه 
السبكي فقال: «وأما الجدل فكان ملکه الاخذ بزمامه وإمامه إذا أتى كل 
واحد بإثافة ویدر سماثه الذي لا یختاله التقصان عند تمامه». ویضیف 
صاحب طبقات الشافعية : «کان یضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة؛ 
وأقرب مثل على ذلك قول سّلار العقيلي آوحد شعراء عصره متحدثاً عن 

سيفه [الطويل]: 


(۳۹ طبقات الشافعية» ۰۳ ص ۸٩۹‏ - 4 
(4۰) آنظر مقدمة تحقیقنا لکتاب الوصول للشيرازي ص 44 وهو طبعاً شرح اللمع كما نبهنا عليه 


اعلاه في البيان ٩‏ م۰ ص ۰۱۹ وكذلك کتابنا بالفرنسية عن المناظرات بين الباجي وابن حزم. 


(4۱) أنظر تفاصیل هذه المتازعات في تحقیقنا لکتاب الوصول» ص 4-۳۵ . 
(49) آنظر قائمة المراجع والمصادر في هذا الکتاپ . 
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2 9 ۳ 9 م2 و £ ق 2 ۹ 
(.. .يقد وَيَفْري في اللقَاء كانه لسان أبي إِسْحَاقَ في مجلس النظر؛ 
ویلاحظ أنه قد قیل فيه : «إنه كان يحفظ مسائل الخلاف كما يحفظ 
أحدكم الفاتحةی(۳*). 
وفي هذا الصدد من اله انشا أن نذكر بما يقوله السبكي بالذات 
عن كتاب المُهذدّب في المَذْهّب: «قيل إن سب تصنیفه المهذب أنه 
بلغه أن ابن الصباغ ٤٤۷(‏ - 6ه١٠)‏ قال: إذا اصطلح الشافعي وأبو 
حنيفة ذهب علم أبي إسحاق الشيرازي» يعني أن ٠‏ علمه هو مسائل 
الخلاف بينهما؛ فإذا اتفقا ارتفع . فصتف الشيخ حينئذ المهذب مراراً. 
فلما لم يوافق مقصوده رمى به في دجلة وأجمع رأيه على هذه النسخة 
المَجمع علیها»(*؟). 0 


وقبل أن نختم هذا الباب في الحدیث عن الباجي الفقیه الأصولي 
الجدلي » وخاصة عن تکوینه المشرقي » بل العراقي البغدادي في هذا 
الفن» نری من المفید أن ننقل نضا عن السبكي يرويه في طبقاته عن 
الباجي نفسه يصف فيه الجو الذي كان يسود مجالس النظرء وخاصة منها 
واحداً جمع أقطاب المناظرة الذين مر الحديث عنهم في هذه المقدمة. 
يقول السبكي : «قال أبو الوليد الباجي المالكي رحمه اللّه - وقد شاهد 
هذه المناظرة وحضرها: العادة ببغداد أن من اس بوفاة أحد ممن يكرم 
عليه [ي] سقعد أياماً في مسجد ربضه يجالسه فيها جيرانه وإخوانه؛ فإذا 
مضت أيام عزوه وعزموا عليه في التسلي والعودة إلى عادته من تصرفه؛ 
فتلك الأيام التى يقعد فيها فى مسجده للعزاء مع إخوانه وجیرانه لا تقطع 
)٤۳(‏ طبقات الشافعية .ج27 ص ۰.۹۲۸٩۹‏ 
)٤ ٤(‏ طبقات الشافعية» ج ۲ ص ۹۲ . وکتابتا عن المناظرات بين الباجي واپن حزم ص ٦۸‏ 
- 54 من التص الفرنسي وص ۸۱ من النص المعرب . والمعروف أن ابن الصباغ الشافعي كان 


منافساً للشيرازي في التدریس في النظامية وفي تألیف کتب الفروع الشافعية. آنظر التفاصیل 
في مقدمتنا للوصول» ص ۲۰ ۰۲۳ ۰۳۷۹-۳۵ 4١‏ - ۰1۲ ۷ دمغ . وهو طبعاً شرح 


اللمع . أنظر أعلا» البيان ٩‏ م ص ۰۱۹ 
١١١‏ 


في الأغلب الا بقراءة القرآن أو بمناظرة الفقهاء في المسائل». 

ويستطرد الباجي راوياً ظروف مناظرة خاصة كان قد حضرها: 
«فتوفیت زوجة القاضي أبي الطيب الطبري. وهو شيخ الفقهاء في ذلك 
الوقت ببغداد وکبیرهم ؛ فاحتفل الناس بمجالسته ولم يکد یبقی أحد منتمٍ 
إلى علم إلا حضر ذلك المجلس؛ وکان ممّن حضر ذلك المجلس 
القاضي آبو عبد الله الصيمري» وکان زعیم الحنفية وشیخهم. وهو الذي 
كان يوازي أبا الطیب في العلم والشيخوخة والتقدم. فرغب جماعة من 
الطلبة إلى القاضیین أن یتکلما في مسألة من الفقه تسمعها الجماعة منهما 
وتنقلها عنهما. وقلنا لهما: إن آکثر مَّن في المجلس غريب قصد إلى 
التبرك بهما والأخذ عنهما؛ ولم پتفق لمن ورد منذ آعوام جمة أن یسمع 
مناظرتهما إذ کانا قد ترکا ذلك منذ آعوام وفوضا الأمر في ذلك إلى 
تلامیذهما؛ ونحن نرغب أن یتصدق على الجمیم بکلامهما في مسألة 
یتجمل بنقلها وحفظها وروایتها . 

ویضیف الباجی قائلا: «فأما القاضی آبو الطیب فاظهر الاسماف 
والإجابة؛ وأما القاضي أبو عبد الله فامتنم من ذلك وقال: من كان له 
تلميذ مثل أبي عبد اللّه - يريد الدامَغاني - لا يخرج إلى الكلامء وها هو 
حاضر؛ من أراد أن يكلمه فليفعل! فقال القاضی أبو الطيب عند ذلك: 
وهذا آبو إسحاق من تلامقتي ینوپ عني . فلما تقرر الأمن انتدب شاب 

أهل کازرون يُدعى ابا الوزیر يسال أبا سحاق الشيرازي الاعسار 

بالتفقة هل یوجب الخیار للزوجة . فأجاب الشیخ: إنه یوجب الخیار! وهو 
مذهب مالك خلافاً لأبى حنيفة فى قوله : انه لا یوجبه لها. فطالبه الساتل 
على صحة ما ذهب اليه (.. ا 


(4۵) طيقات الشافعية للسبكي » ج ١ء‏ ص ۰۱۰۹-۱۰۵ ومقدمة الوصول للشيرازي» ص 160 - 
:۰ . أنظر أعلاه البیان ۹٩‏ م“ ص ۰۱۹ عن كتاب شرح اللمع هذا. 


11۲ 


القسم ۳ - مؤلفات الباجي الفقهية الأصولية اللحدلية : قبل الخوض في هذا البحث 
لنا ملاحظتان تمهيديتان : 
- أولاً : نريد أن نلاحظ أن حديئنا عن مژلفات الباجى الفقهية الأصولية 
الجدلية يستحسن أن يأتي ضمن مؤلفات الباجي ا سواء منها 
التي نقرؤها مطبوعة أو مخطوطة أو تلك الأخرى التي لم يصل إلينا منها 
إلا ذكرها في كتب الباجي التي بين أيدينا أو في كتب التراجم المالكية 
وخاصة منها ترتيب المدارك للقاضي عياض“ . ذلك آننا نحرص على 
أن نتبین مكانة هذه من تلك وارتباطها بها من حيث المادة والمنهج 
وحتى الأسلوب والهدف المقصود الذي حتمه. 
ثانياً: ولسوف يأتى اهتمامنا فى هذا المكان من المقدمة التمهيدية 
متفاوتاً في الک ونکت ".ناذا ذكرنا إحكام الفصول مررنا عليه مرا 
سريعا لأن لنا عودة إليه في القسم الثالث من الملاحظات التمهیدیقف 
وذلك لكي نحلّل محتواه ثم لنقارنه بما يمائله من الكتب الأخرى وأخيراً 
لتصفه: وضما هادا بمخطوطاته الثلاث ونأتي على عملنا في تحقيقها 


2 


تحقيقاً نريده علمياً نقدياً. أما المنهاج -وهو الكتاب الثاني الفقهي 
الأصولي الجدلي الذي وصلت إلينا منه نسخة فريدة كنا قد حققناها 
ونشرناها منذ أكثر من عقدين كما أشرنا إلى ذلك من قبل فمكان تحليله 
ووصفه هنا حتى يجد فيه القارىء سنداً نصيّاً يساعده على تتبع 
الملاحظات التي ننوي تقديمها في القسم الموالي . 

الحزء ١‏ مؤلفات الباجی المعروفة: 

- المطبوعة: نذكر قائمتها فقط مع إحالة القارىء على قائمة المصادر 

والمراجع العربية للتفاصيل : 

الإشارة ‏ أو الإشارات ‏ (في أصول الفقه) . 

- تحقيق الذهب في أن اللبي قد كتب. 

- التعدیل والتجريح لمن خخرّج له البخاري في الجامع الصحیح . 


(45) الجزء الرايع» ص ۵ ۸۰ وخاصة 8١5‏ و۰۸۰۷ 
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رسالة الراهب من إفرنسة -دمّرها اللّه! - إلى المقتدر باللّه صاحب 
سرقسطة وجواب الفقيه القاضي (. . .) الباجي (...) على هذه الرسالة 
(في الكلام والجدل فيه بين المسلمين والنصارى). 

- رسالة (أو كتاب) النصيحة لولديّه. 

- رسالة في الحدود (في المصطلحات الواردة في كتب أصول الفقه) . 

- رسالة في بیان معنى قوله ‏ عم : البيّنة على المُدّعي واليمين على من آنکر . 
- الفصول (في فروع الفقه المالكي) . 

- ک. المنتقی. شرح موطأ إمام دار الهجرة (. . .) (فروع الفقه المالكي) . 
- المنهاج في ترتيب الحجاج (أصول فقه مالك على الطريقة الجدلية) . 

= المخطوطة التى وصلت إليتا : 

- إحكام الفصو ل في أحكام الأصول. 

- عقيدة الباجي . 

- فتوی لیوسف بن تاشفين . 

= المخطوطة التي لم یصل إلينا إلا ذکرها : 

- الاستيفاء (في فروع الفقه المالكي وهو أكبر من المنتقى للباجي» وأصغر 
من الإيماء للباجي أيضاً إذ هو مختصر منه. وسنة الانتقال في 
التألیف من المطوّل والمبسوط إلى الأوسط والمنخول ثم إلى المختصر 
والوجیز قد اتبعها الباجي کذلك في تاليفه في أصول الفقه في انتقاله 
- كما مر بنا“ - من الاحکام إلى المتهاج ولربما إلى الاشارة ثم أخيراً 
إلى الحدود. وهی سنة لاحظنا آنها أصيلة فى فن البيداغوجية التأليفية 
العربية الاسلامية). ۱ 

- ک. الان [ست] سصار لأعراض الأئمة الأخیار (یحتمل أن یکون في الجدل 
والذب. في الفقه آصولا وفروعاًء والحديث والکلام . الا آننا لا نعرف عنه 
إلا اسمه) . 


(۶۷) آنظر في هذا التمهید ص 5 ۰۱۰ 
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- الإيماء (مختصر من المنتقی : فهو إذاً في فروع الفقه المالكي). 

- تفسير القرآن (غير تام) . 

- التبیین عن سبيل المهتدين (ذكره ابن خير في فهرسته. ص ۰۲۵۲ والظاهر 
أنه في علم الكلام السني). 

دک. التسديد إلى معرفة طرق التوحيد (موضوعه ظاهر من عنوانه ولعله 
أصول الديانات الذي ذكره الباجي في الاحکام ف ۰81۹ 315). 

-ك. تهذيب الزاهر لابن الأنباري (وهو محمد بن القاسم» محدث ولغوي» 
وهو ابن أبي محمد الأنباري القاسم بن محمد بن بشار المحدّث واللغوي 
المتوفى في 3705 4١5‏ أو ۰۳۰۵ وصاحب شرح المفضليات الذي أكمله 
ابنه محمد. أما محمد صاحب الزاهر الذي هذبه الباجي فقد توفي في 
۸ 440. وكان قد تتلمذ على أبيه وعلى ثعلب ودرس في حياة والده 
في نفس المسجد. انظر فصل دائرة المعارف الاسلاميت ط. ۰۲ بقلم 
ک. بروكلمان هصعماءءاءه:8.©. فالظاهر أن تهذیب الزاهر في اللغة أو 


في الحديث) . 

- رقع الالتباس في صحة التعند (موضوعه ظاهر من عنوانه: انظر عنه ابن 
خیر ء ص ۲۹۲۱ ). 

ک. سبیل المهتدین (يبدو من عنوانه أنه في التوحید أو في الوعظ. أو في 


_ ك. ستن الصالحين وسئن العائدين (موضوعه ظاهر من عنوانه) . 

الذي احتصره الباجي في المنهاج وأحال عليه فيه بعنوان «مسائل الیخلاف) : 
ف ۰۱۳۹ ۰۱۳۰۸ 5١‏ ). 
- شرح المدونة (لم يتم والمدونة كما هو معروف لسحنون في الفروع 
المالكية) . 
كت فرق الفقهاء (تعرض فيه لمناظراته مع اين حزم وكذلك لمناظرة غيره 


۱۱۵ 


من المالكية مع الفقيه الظاهري. ذكره الباجي في المنتقى (ج ۰۷ 
ص ۳۰۰) كما ذكره عياض في ترتيب المدارك (ج ۰٤‏ ص ۸۰۵ ۰۸۲۰ 
1 . 
مختصر انمض في مسائل المدونة (أنظر شرح المدونة الذي لم يتمه 

. اختصاراً شدیدا)‎ e 

- مسألة اختلاف الزوجين في الصداق (في فروع المالكية وأدب المسائل 
الفقهية) . 

- مسألة غسل الرجلين (في فروع المالكية وأدب المسائل الفقهية) . 

- مسألة في الجنائز (في فروع المالكية وأدب المسائل الفقهية). 

مسألة مسح الرأس (في فروع المالكية وأدب المسائل الفقهية) . 

الکتاب المقتبس في علم مالك بن أنس (لم يتم والظاهر أنه في فقه 
الفروع). 

-ك. المهذب في اختصار المدونة (يقول عنه القاضي عياض إنه اخختصار 
حسن . أنظر شرح المدونة ومختصر المختصر في مسائل المدونة). 

الناسخ والمنسوخ (لم يتم. وهو في أصول الفقه). 

الجزء ۲ کتابا الباجي في فقه الأصول على الطريقة الجدلية : 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول: انظر حديثنا عنه مفصلً في الفصل 
الثالث من هذه المقدمة: ملاحظات تمهيدية عن الكتاب. 

- المنهاج في ترتيب الحجاج : إن هذا الكتاب لیتسم فا بطابع واضح ودقيق 
لتلك الثقافة الفقهية الأصولية الجدلية الشاسعة الجامعة والتي تلقاها الباجي 
في المشرق» وخاصة ببغداد. وبفضلها عاد إلى بلده الأندلس وقد أكمل 
زاده العلمي واستعد لفتح جديد في ميدان علم الكلام بفضل تكونه 
الأشعري.ء وكذلك في علم الاصول الفقهية باحکامه الفن الجدلي . و 
التابت أنه يناصر في المنهاج الأقوال المالكية وأنه قد آلفه خصيصا لهذا 


1١15 


الغرض؛ إلا أننا بهذا التأليف قد ابتعدنا عن تلك التصانيف الأندلسية 
التقليدية التي تغلب عليها النوازل والأحكام والوثائق والتي سبق أن لمحنا 
لها في القسم ۲ (تكوين الباجي). 
ولقد أراد الباجي أن يجعل من المنهاج كتاب خلاف؛ لذلك فهو 
يستعرض فيه الاراء المختلفة من المذاهب السنية الثلائة الكبرى ليضعها حذو 
الآراء المالكية. وان كان آثر الحنبلية والحنفية يبدو ضعيفاً فيه» فالشافعیت 
على عكس ذلك. بادية في مظهر ذي شأن يلفت النظرء إذ يتحدث عن 
شيوخها في شيء من التقدير والاجلال خاصة إذا تعلق الأمر بأستاذيه أبي 
الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي . 
وخلافاً لابن عقیل» ولكن على مثال الشيرازي» فالباجي يبيّن غرضه 
من التأليف ويبرره. فمن جهة العقل يذكّر بان الله قد نصر متّبع الحق 
ودحض مبتدع الباطل. فين لذلك الأدلة على ألسنة الرسل وأظهر الأعلام 
على أوضح السبل؛ فمن الطبيعي أن يتدارس أولو الأبصار والألباب هذه 
الأدلة ويتعرفوا على هذه الأعلام حتى يتوصلوا إلى نهج الصواب ويدرأوا 
الشبهات. وان الحاجة لهذه الدراسة لجد أكيدة إذ كتبها الباجي خاصة 
لمواطنيه الأندلسيين» ومعظمُهم. إن لم يكونوا كلهم تقريباً» يجهلون هذا 
الفن. كما لاحظناه في القسم السابق؛ ويمكن التأكد منه برجوعنا إلى 
المؤرخين والفقهاء أصحاب الطبقات وكتب المناظرة من آواخر القرن 
الخامس الهجري أو من الفترة اللاحقة عبر القرون القليلة التالية*». ومن 
لواضح أن الباجي یعنیهم إذ یصرح في مقدمته توت : «فاني لما ریت 
بعض آهل عصرنا عن سبل المناظرة ناکبین وعن سنن المجادلة عادلین» 
ا 9 ارتباك الطالب 
لأمر لا يدري تحقیقه» والقاصد إلى نهج لا يهتدي طریقه. أزمعت على أن 
(4۸) آنظر کتاپنا عن المناظرات بين الباجي وابن حزم (بالفرنسیة). ص ۵؛ - ۷۰ ویقابله النص 
المعرب ص ۵۳ - ۸۳. 


۱۷ 


وأنواع أجوبته)(15) . 

أما من باب النقل فيقيم يد تأليفه على آيات قرآنية حرّم الله في 
تنقيا اعد عن جام ينا لشن لفو قورش لوا وك ان 
من علم انقن فنه د يجادل بلي هي 0 وكذلك يدعمها بالسئة النبوية 
وجب علینا اتباعه 1 lL‏ دون 9 بدليل على أعيان المسائل؛ 
وأخيراً يركزها على عمل الصحابة إذ يدعونا إلى أن نتخذ امو من زيد بن 
ثابت في مناظرته لعلي بن أبي طالب . وهکذا صح ح للباجي أن يؤكد لقارىء 
کتابه أن کل ما فيه مأخوذ من الکتاب والسنة ومناظرة الصحابة("*. 

اذا فهو کتاب في صناعة الجدل یهدف إلى بيان آبوابها إجمالاً ثم 
اقنانها ا ثم أسئلتها تفصیلا وأخيراً أجوبتها تدقيقاً . وهو في الواقع عبارة 
عن رسالة في هذه الصناعة ذات غاية تعليمية» أو كتاب عن هذا الفن في 
أصول الفقه كما يُؤلّف في غيرها من الأصول» كلاماً كان e‏ 
بلاغة. آما صاحبه فاعتبره » علماً مه من أرفع العلوم وأجلّها إذ رأى فيه «السبيل 
إلى معرفة الاستدلال وتمییز الحق من المحالم۲*۱ وذلك استدلالاً بالکتاب 
والسئة واعتماداً على الاجماع والقیاس . 

والواقع أن تخطيط الكتاب یذکرنا بتخطيط أي كتاب من كتب أصول 
الفقه خاصة في التدرج بين أصول الشريعة الأربعة؛ لا أنه يختلف عنها 
اختلافاً < تقتضيه خاصية هذه الصناعة الجدلیة . . ففي مدخل الكتاب يسعى 
الباجي | ل سن هدفه» ثم يأتي على ذكر ما يتأدب به 
المناظر من قواعد وشروط فيفصلها من نواحي مختلفة جسمية ونفسية مادية 
(44) المنهاج» ص ۰۷ ف ۲. 


(۰۰) المنهاج ص ۸- ۰٩‏ ف ۶ - 
(١ه)‏ المنهاج. ص ۸ ف ۳. 


۱۱۸ 


ومعنوية» ويصوغها على شكل يجعل منها شبه قانون للمجادل المثالي يهب 
أخلاقه ويزكي أفكاره . وأخيراً ينتقل إلى بیان حدود الألفاظ الدائرة بين 
المتناظرين فیحدٌها حداً جامعاً مانعاً على الطريقة الأرسطيةء آي حسب 
عبارته فالحدٌ ايجمع المحدود على جنسه ويحصره ویمنع ما ليس منه أن 
یدخل فيه وما هو منه أن یخرج عنه»*). وتلك سنة عند الأصوليين الجدلیین 
مثل ابن حزم في الاحکام والغزالي في المستصفی. والباجي في احکام 
الفصول. إذ یستهلون کتبهم بهذه الحدود احتی لتصبح كالمدخل لهاء وأحيانا 
تستخرج من الکتاب لتصیح تأليفاً صغيراً مستقلا بذاته برجم إليه الأصولي 
المجادل عند الحاجة . وفعله تنسب للباجي رسالة في الحدود نشرت منذ آکثر 
من أربعة عقود(۳*. 
وثلاحظ للقاریء آننا جانا المنهاج إلى تسعة آجزاء رئيسية بَدَت لنا 
تمثل المحاور الأساسية التي يدور حولها الکتاب . فبعد المدخل وقد رقمناه 
بالأول» تأتي إلى الثاني فإذا هو مثل السابق کالمقدمة الممهدة یقذم فيه 
المؤلف أقسام أدلة الشرع فیقسمها إلى ثلاثة أقسام : أصل من كتاب وسئة 
وإجماع الأمة» وسوف يرجع إليها في الأجزاء ٤‏ وه و" لبيان وجوه الاعتراض 
على الاستدلال بها؛ وبعده يأتي معقول الأصل من لحن الخطاب أي ما 
پقذره الأصولي في الکلام ۳ الاستدلال بهء ثم فحوى الخطاب أو 
الاستدلال بالأؤلى والأحری ثم الحصر وكيفية الاستدلال بالکلام المستَهل 
7 نم الحاصرة» وأخيراً معنى الخطاب وهو هو القياس. ومذه كلها مسائل 
رئيسية سوف يرجع إليها الباجي في الجزء السابع ليبيّن مثل ما فعل بالاصل 
۳ الاعتراض على الاستدلال 5 أثناء المناظرة. وأخيراً نصل إلى 
استصحاب الحال وهو استصحاب حال براءة الذمة الذي سوف يعود إليه 
ولنفس الغرض في الجزء الثامن. وما دمنا في الحديث عن المقدمات 


(۵۲) المنهاجء ص ۱۰- ۰۱۱ ف ۰۱6 
(۵۲) آنظر عنها قائمة المصادر والمراجم العربية . 


۱۱۹ 


الممهّدات تجدر الملاحظة أن الباجي سوف يخصّص جزءاً تاسعاً وأخیرا 
للقول في الترجيحات دون أن يكون قد نبه عليه في الجزء الثاني . ولعل 
السبب في ذلك أن المؤلف لا يعتبره من أدلة الشرع وإنما الترجيح في 
حسبانه «طريق لتقديم أحد الدليلين على الاخر» كان القدماء من الفقهاء 
يكثرون من استعماله. بينما يكتفي هو بالإشارة إلى ما لا بد منه على وجه 
الاختصار في عشرين صفحة رتا من نصنا(*؟). 

أما الجزء الثالث فيمكن اعتباره مقدمة ثالثة ممهدة إذ يتعلق بأقسام 
الأسئلة التمهيدية المختلفة والمتنوعة التي يلقيها المناظر على خصمه قبل 
الشروع في مجادلته؛ وهي على خمسة أنواع. فأول يسأله إن كان له مذهب 
في الحادثة أم لا وذلك نحو أن يقول له: «هل لك مذهب في جواز 
المفاضلة في الفواكه والخضر أو منعه؟». وثانيا يستفسره عن ماهية مذهبه 
وذلك بان يسأله عن الحكم قائلاً: «النبيذ حلال آم حرام؟» أو عن طريقه مثل : 
هل يسمى التبيذ خمرا؟ . والثالث أن يسأله عن دليله على ما يقول به من 
الحکم ؛ أما المسؤول فهو إما عارف بمذهب السائل فيدل على دلیله. وذلك 
ببیان صحة قوله أو ببيان فساد قول خحصمه واما جاهل به. وفي المسألة 
اختلاف في الأقوال وفي الادلت فيسأله عن مذهبه ویدل على دليله حسبه. 
والرابع أن يسأله عن وجه الدليل وهو أن يستدل الخصم بنص قرآن أو حديث 
فلا يتبين الدليل منه فيطاليه ببيان وجه الدليل. والخامس والأخير هو السؤال 
على وجه القدح في الدليل» إما بالمطالبة بتصحيح الأخبار واثبات أساتيدها 
أو تصحيح الاجماع وإثباته. وإما بالاعتراض في الدليل بالذات بما يبطله 
كالطعن في سند الحديث بتضعيف ناقله أو في الاجماع ببیان الخلاف القائم 
حيث يظن وجود الإجماع. وإما بالمعارضة بأن يقابل دليله بمثله أو بما هو 
أقوى منه(*؟ . 


(24) المنهاج. ص ۰۳۳-۱5 ثم ۲۲۱ - ۲۳۹. 
(هه) المنهاج» ص ۳۶ - ۰4۱ 


۱۳۰ 


ومع الجزء الرابع نصل إلى جوهر الموضوع أو على الأصح ندخل في 
صلب الجانب الأول منیب وهو بیان وجوه الاعتراض على الاستدلال 
بالكتاب. فالمشاكل التي يثيرها الاستدلال باية قرآنية هي عديدة: فاولها أن 
المناظر يقول لخصمه المستدل: إن الآية لا يصح الاحتجاج بهاء لأنها عنده 
مُجمّلة والمجمّل لا يصح الاحتجاج به. والثاني منها یتمئل في المنازعة في 
مقتضاها ليمنع أن تكون نضًاً «إما بدعوى الإجمال وإما بدعوى 
الاحتمال»(۱؟؟. والإجمال مثل اذعاء أن الغاية مجهولة في قوله م تعالى - 
« حتى تضع الحرب وزرا 4 الوارد في جواز المَنّ والفدای ولا يجوز 
دعوی النص حيث يجب الاجمال. ودعوى الاحتمال تتعلق بقوله - تعالی - 
« فتحریر رب 4 أي أنه یحتمل رقبة مؤمن ویحتمل رقبة کافر. والثالث منها 
هو الاعتراض بدعوی المشاركة فى الاية وهو «آن یجعل السائل ما استدل به 
المستدل دلیلا له في المسألة التي سأل عنها»(* فلا یکون لأحد الخصمین 
مزية على الاخر فیه . والرابع منها هو الاعتراض على الاستدلال بالاية من 
جهة اختلاف القراءات وذلك مثل من أوجب الطهارة بموجب الاية ۾ 1 
لامستم السا فيعارض الخصم بإيجاتت الوضوء من الل بالك تفا ار 
ت۵6 والخاس منها یتمثل في الاعتراض بدعوی النسخ» أي نسخ 
آية یستدل بها باخری. والسادس منها یتعلق بالتاویل مثل تأویل الظاهر أو 
تخصیص العموم . والسابم منها یکون بالمعارضة إما بنطق أو يعلّة؛ فآما 
النطق فإما أن یکون آخص منه أو أعمٌ منه أو مثله في العموم ؛ وآما العلة 
فذلك أن الاية تکون إما نضا لا یحتمل التأويل أو ظاهراً یحتمل التأویل أو 
عموماً یحتمل التخصیص(۱؟۲ . 

ونصل إلى الجزء الخامس وننتقل إلى السنة وإلى الاعتراض على 


(05) المتهاج» ص ه 

. المنهاج» ص 8ه‎ )٥۷( 

(08) المنهاج» ص 1۲ - ۱۳ . 

(4ه) انظر کامل الجزء الرابع في المنهاج» ص ۲ - ۷۵. 


۱۲۳۱ 


الاستدلال بهاء وذلك من طريق الإسناد ثم المتن. وسيكون حديئاً مُقتضّباً 
جداً لان الاعتراض من جهة المتن يمسن نفس الأوجه التي مرّت بنا في قسم 
القران مع فارق ضئيل هو أن اختلاف القراءات القرانية یعوضه هنا اختلاف 
الرواية 0 أما الاعتراض على الاستدلال بالستة من جهة الا سناد فير جع 
أساسا إلى التفريق المعروف بين آخبار التواتر وأخبار الاحاد. . ثم إن الباجي 
إذا وصل إلى الصنف الثاني من السنة. أي أفعال النبي- 2 -»أعاد نفس 
أوجه الاعتراض التي ذکرها في الصنف الأول عندما بحث في الاعتراض 
على الاستدلال على قول النبي من جهة المتن. آما الصنف الثالث وهو 
الاقرار فلم يخصّص له الا بضعة أسطر لأن الاعتراض هنا لا يختلف عمًا 
سبق من الصنفين السابقين» حسب تصريح الباجي بذلك(؟؟. 

آما الجزء السادس الذي خصصه للقسم الثالث من الأصلء أى 
الإجماع. فقد بين فيه وجوه الاعتراض على الاستدلال به وصنفها صنفین» 
صنف يعرف بالاتفاق » وصنف يعرف بالاختلاف. فأما الأول فمن ثلاثة 
أوجه : أحدها يتمثل في المطالبة بتصحيح الإجماع وظهوره؛ والظهور يفترض 
أن الحاكم في القضية ممن تتيسر قضاياه وتنتشر كالخلفاء والأئمةء أو أن 
يكون المحكوم فيه أمراً شائعاً لا يخفى مثله غالبا أو أن يطلق الحكم 

بحضرة الجماعة الكثيرة والمشهد العظيم المشهور. وثانيها يتعلق بنقل 
الخلاف الذي تبطل به دعوى الإجماع. وثالثها أن يعامل الإجماع معاملة 
السنة فتجري عليه وجوه الاعتراض التي مرت بنا في آبوابها الثلاثة» القول 
والفعل والإقرار. وأما الصنف الذي يعرف بالاختلاف» وهو الثاني » فهو 
يتعلق باختلاف الأمّة على قولين وما ينجرٌ عن ذلك. ويلحق الباجي بالإجماع 
بابین» الأول للاعتراض على الاستدلال بإجماع أهل المدينة والثاني 
للاعتراض على الاستدلال بقول الواحد من الصحابة إذا لم یظهر۳۱. 


. ۱۳۲۷ ۰ ۷٦ المتهاج ص‎ 6٠١ 
.۱ ۶ - ۱۳۸ المتهاج . ص‎ )1۱( 


ومع الجزء السابع نكون قد انتهينا من أقسام الأصل الثلاثة من قرآن 
وسئة وإجماع وشرعنا في الخوض في معقول الأصل بأنواعه الأربعة. وقد 
سبق للباجي أن تحدّث في الجزء الثاني عن أقسام أدلة الأصل وكذلك عن 
أدلة معقول الأصل. وهو وان رجع إلى كل هذا وتباعاً في الأجزاء ٤‏ وه وه 
و۷ فليس للاعادة» وإنما لبيان أوجه الاعتراض على الاستدلال بها. 

اي الأول من معقول الأصل هو لحن الخطاب. وهو كما سبق أن 
مر ينا ما يُقدّر في الکلام لیتم الاستدلال به. وذلك بنوعیه اما تتميماً للكلام 
به وإما لتصحیح التأویل به. ونكتفي بالمثل الذي يسوقه الباجي لتوضيح 
النوع الثاني وهو الاية 3% قال من يحبي العظام وهي 2 واعتبار الحنفي 
أن المراد بها أصحاب العظام لا العظام ذاتها باعتبار أن الروح تحلها وان 
بها حياة حسب استدلال المالکي ۲۲۳ . 


والنوع الثاني؛ أي فحوی الخطاب. فمَثله إذا كان جلا کنشل 
المتصوص عليه وذلك أن الآية و ولا تفل لَهُمَا: أف 4 تمثل في فحواها آقل 
ما يقع الخلاف في متضمنه. أما إذا كان فنا فمثل استدلالنا بالاية التي يأمر 
الله فيها بان لا نأخذ بقول الفاسق. فثبت بأن لا ناخذ بقول الكافر أؤلى 
وأحرى259 , 

والنوع الثالث وهو الاعتراض على الاستدلال بالحصر؛ وذلك مثل 
دعوى الحنفي أنه استدلال بدليل الخطاب وأنه لا ول به أو أنه 00 
معارضة دليله بالنطق. والمثال يتعلق بالحديث إِنْمًا الأعْمَالٌ بالا 
واستدلال المالكي بالحصر على وجوب النية في الوضوء*؟ . 


والنوع الرابع وهو الاعتراض على الاستدلال بمعنى الخطاب» أي 


(19) المنهاج. ص ۰۱2۰-۱46 
(51) المنهاج» -1£۷. 
(14) المتهاج. اس ۱8۷ - ٠٤۸‏ . 


۱۳۳ 


القياس «وهو من أعظم أدلة المعقول شأنا(6۳۹. ووجوه الاعتراض هي خمسة 

عشر ولا يمكن إلا الإتيان عليها بإيجاز وذلك تجنبا للإطالة المملف ثم إنها 

أتت على منتهى الدقة والوضوح في الكتاب. 

١‏ - المختلف فيه لا يجوز إثياته بالقياس. وهو سؤال يتوجه من نفاة القياس 
الذين يدّعون أنه لا يمكن إثبات حكم به اصلاء وكذلك من مثبتیه, 
وذلك فى عدة مواطن. منها المُقدّرات» أي تقدير الحد الأدنی من 
الجريمة لاقامة الحدّ والكفارات والحدود والأبدال وغيرها. 


۲ ما جعل اصلاً لا يجوز أن یکون كذلك. أي إن ما قاس عليه لا يجوز 
أن یجعل اصلاً وذلك أن يدّعي السائل أن الاصل منسوخ أو أن علّته لا 
يصح أن تعلم . 

۳ ما جعل حكماً لا يجوز آن يكون خكما, 

٤‏ ما جعل علة لا يجوز أن يجعل علّة. 

ه ‏ الاعتراض بالممانعة بالأصل. 

٩‏ الاعتراض بالممانعة في الوصف. 

۷ - المطالبة بتصحیح العلت وهو ضرب من آضرب القدح مع الاعتراضص 


والمعارضة . 

- الاعتراض على العلّة على القول بموجبها. 

- الاعتراض على العلّة بالقلب ویری الباجي أنه سؤال صحیح. ویذکر 
نقلا عن شيخه آيي علي الطبري أن ذلك من آلطف ما يجري بين 
المتناظرین(۲۱). 

۰ - الاعتراض على العلّة بفساد الوضع . 

۱ - الاعتراض على العلّة بالنقض. 

۲ - الاعتراض على العلّة بالکسر. 


حر در 


(58) المنهاج. ص ۰۱4۸ ف ۳۰۹. 
(05) المتهاج» ص ۱۷ - ۱۷۵ . 


١‏ الاعتراض على العلة بأنها لا تجري في معلولاتها. 
4 الاعتراض على العلّة بعدم التأثير. 
٠١‏ - الاعتراض على العلّة بالمعارضة©. 


أما الجزءان الأخيران الثامن والتاسع فيتعلقان على التوالي بالاعتراض 
على استصحاب الحال. وذلك من وجهين بأن يعارض بمثله أو ينقل عن 
الحال بدليل» ثم الاعتراض ا والترجيح» كما سبق أن رین 
طريق لتقديم أحد الدليلين على الاخر وقد يقع في الظواهر وكذلك في 
' المعانی(۳؟. 


لا شك أن هذا التخطیط المُحكم له ما يماثله في كُتَبّي الشيرازي الآنفي 
الذكرء وخاصة في تأليف ابن عقيل في الجدل على طريقة الفقهاء الذي سبق 
أن أشرنا إليه. ال أن التدرج بين الأجزاء وان أتى عادياً في كتاب الوصول 
حتى إنه ليذكرنا ببناء رسالة عادية من رسائل أصول الفقه التقليدية» سطحياً 
في المعونة في الجدل للشيرازي ایض غير منطقي في خطوطه الکبری وغير 
متوازن في أقسامه في كتاب ابن عقيل» فقد جاء في المنهاج على حظ كبير 
من الإحكام والمنطق. فأجزاؤه الكبرى التسعة قد خططت بدقة ووضوح 
ووضعت على مد متينة متناسقة متعاضدة وفصّلت كذلك بتوازن جلي . فبعد 
الأجزاء الثلائة الأولى التي تمثل المقدمات الممهدات الثلاث. يأتي الباجي 
إلى صلب الموضوع» وهو بیان أوجه الاعتراض على الاستدلال بالأصل 
بأقسامه الثلائة ثم على معقول الاصل. ثم على استصحاب الحال وآخيراً 
على الترجيحات. ومن البديهي أن المقدمات أساسية؛ فاداب المناظرة» ثم 
الحدود ثم آدلة الشرع باقسامها وأخيراً الأسئلة المتبادلة بين المتناظرین عن 
تصورهما للمذهب والدليل والقدحء کل هذا سوف يكون بمثابة القانون الذي 
يضبط سير المناظرة ويضمن جريانها في جو مناسب وجدّي . 
(5 م) المقصود به هو أحد جزئي شرح اللمع للشيرازي. 
(۷) المنهاج» ص ۲۱۸-۱۶۸ . 
(۸) المنهاج ص ۲۹۰-۲۱۹ . 


۱۳۵ 


ثم إن الباجي يُذكر» في مناسبات عدة بدت له مناسبةء بالصناعة 
الجدلية التي هي المطالية أو الإعتراض أو المعارضة. كما أنه بالاضافة إلى 
الحياكة الجيدة العامة يحرص عند مدخل كل جزء أو قسم على تلخيص ما 
سبق حتى يريطه بما يأتي بكل دقة ووضوح. وداخل الأبواب یصنف المسائل 
بعناية فائقة» بل يجزئها حتى يصل بها إلى ألطف ما تصل إليه التجزئة. وهو 
يحسن وضع المشاكل الفقهية ویحلّل احتجاج المناظر المالكي ويفصل القول 
فيه مثلما یحلّل ويفصّل احتجاج الخصم الحنفي أو الشافعي. وفي خاتمة 
المطاف يسوق رد المالكي على الخصم. فإذا به متنوع ودسم وكأن الباجي 
يريد أن يفرضه نهائياً بأقوى ما تسمح به أساليب الجدل. 

وهنا نثير نقطة لها اعتبارها وأهميتهاء وهي طرافة المنهاج. فمما لا 
شك فيه أن المادة ليست جديدةء وأنى لها أن تكون كذلك! فالاحالات 
المختلفة المتعددة على الأئمة المالكيين وغيرهم من أصحاب المذاهب 
السنية الأخرى وخاصة على أستاذه أبى إسحاق الشيرازي فيما يخص مسائل 
القياس والترجیحات(۳۹) تقوم دلیلا ناطقاً وبليغاً على مقدار استفادة الباجي 
من سابقیه . الا أن صياغة الکتاب على الطريقة الجدلية من تخطیط المادة 
وبنائها بناءٌ لا یتصور في غير کتاب جدل في أصول الفقه. ثم هذه الصناعة 
التى ضبط المولف مصطلحاتها بالتحدید الدقیق. وآلاتها المنطقية ومقاییسها 
الفئّيّة التي عمل بمقتضاها بدقة صارمة» ثم هذا البيان المتناهي في الدقة الذي 
توصل إليه بفضل التبويت المحكم والتجزتة المحللة والاستشهاد المنتقى» كل هذا 
يمثل طرافة المنهاج بل جانب الخلق البكر منه . فإذا تجاوزنا كتاب الوصول!75/) 
للشيرازي الذي يُحتمل أن يكون قد الف في فترة قريبة من فترة تأليف 
المنهاج. سابقة أو لاحقةء وذلك لأنه بعيد نوعاً ما من المنهاج من ناحية 
الصياغة الجدلية الفنيةء فلا يبقى من الكتب التي وصلت إلينا والتي تمكن 


(19) عدد الاحالات على الشيرازي 5١؛‏ وفي هذين الميدانين بالذات تتقارب الآراء المالكية 
والشافعية كثيراً. 
(59 م) أنظر البيان 55 م آعلاه . 
۱۳۹ 


مقارنتها بكتاب الباجي غير تآليف ابن عقيل المتوفى في ۵۱۳ - ۰۱۱۱۹ فإذا 
افترضنا في أحسن الحالات أن هذا الأصولي الحنبلي الذي ولد في 4۳۱ - 
۰ أي ثلاثين سنة تقريباً بعد ميلاد الباجي ‏ وتوفي أربعين سنة تقريباً بعد 
وفاته» قد أف في فترة قريبة من تأليف المنهاج كتبه في الجدل وخاصة 
رسالته المطبوعت فلا مناص من أن نلاحظ أن تحليل صناعة الجدل عند 
الحنبلي قد أتى جد مُقتضب وسريع إلى حد أنه لا يكاد يلفت النظر. ولو 
تجاوزنا القرن الخامس الهجري الذي كنا قد وضعناء را وميا اليذه المقلامة 
في تطور صناعة الجدل» وذلك لكي نتبين مصير كل من كتب الباجي وخخاصة 
منها المنهاج وكتب اين عقيل وخاصة كتاب الجدل على طريقة الفقهاء ونقدّر 
ما استفاده من كليهما العلماء المتأخرون عنهماء فسوف لا نتوصل إلى نتائج 
قاطعة نهائية ومقنعة تماماً. وذلك أنه قد ثبت أن اعتبارات التمذهب في الفقه 
وأصوله وجدله تطغى غالباً على غيرها من اعتبارات الموضوعية والتنزه 
العلمي . إذاً فنكتفي برا ھار گل توا بإ کی من اه ری على 
فصولهما حتى نتأكد من محاسن هذا أو ذاك من الكتابين'". 


أنظر كتابنا عن المتاظرات بين الباجي وابن حزم (النصل الفرنسي). ص ۳۹ - ۵ ويقابله 
النص المعرب» ص 45 - ۵۲. وعن وصف المخطوط وصفاً مادياً» من حيث ذكر نسخته 
الفريدة وناسخها ومالكيهاء أنظر مقدمة طبعة المنهاج الباريسية (بالفرنسية) ص ۱۷ ٠۸‏ . 


۱۳۷ 


سل 111 
مات ته ید يِه عز کناب 


الملاحظة الأولى أن هذا الکتاب هو في الحقيقة عبارة عن فصول 
أحكم المؤلف تبويبها ونسجها وعرضهاء فاتی البناء متيناً والتنسيق محكماً 
والعرض واضحاً. فبعد مدخل بين فيه المؤلف الدافع لتأليف الكتاب خصّص 
فصلا لبيان الحدود التي يحتاج إليها الأصولي المجتهد في معرفة الأصول. 
ثم انتقل إلى آخر في بيان الحروف التي تدور بين المتناظرين مثل ما وسن 
وأيّ وأم. . . إلخ. . وبعد هذه المقدمات التي نجدها ولا شك عند معاصري 
الباجي من آمثال ابن حزم الأندلسي (5ه 4 )٠١*‏ في كتابه الإحكام في 
أصول الأحكام» وبالتالي عند الأصوليين التابعين لهما مثل الغزالي (608- 
۱) صاحب المستصفی. ننتقل مع مؤلفنا إلى صلب کتابه. وهو أدلة 
الشرع. فإذا هو يقسّمها ثلاثة أقسام : اصل ومعقول أصل واستصحاب حال. 
فیخص الاصل بالقرآن والسنة والاجماع. ثم إذا وصل إلى معقول الاصل 
استهلٌ فصله بالتذکیر بتقسیمه الأصلي وبما سبق أن عرضه. ثم قسم القسم 
الثاني إلى أربعة آقسام : لحن الخطاب وفحوی الخطاب والاستدلال بالحصر 
ومعنی الخطاب أي ما یعرف بالقیاس . واخیرا ياتي الحدیث عن استصحاب 
الحال. 


والملاحظة الثائية هي أن المژلف لم یبحث في الاصول من حیث 


۱۳۹ 


مادتها فحسب. وهي جذ ثرية كما سنری بل خاض فيها خاصة من حيث 
آحکام وضعها. أي المقاییس والمعاییر التي تخضع لها في تحدید 
المصطلحات الفنية المعتمدة فيهاء وفي منطق تقسیمها من حيث کونها أصلا 
أو ملحقة بالاصل. وفي طريقة الاحتجاج لها لتثبيت صحتها وفاعليتها 
ومعونتها للمجتهد. وفي منهج استخراج الفروع منها عن استنتاج بديهي أو 
استنباط قياسي . وکل هذا نطلق عليه الیوم عبارة «المنهجية التشریعیة» . 
وهذا لا يعني أن الباجي سلك في کتابه ما یسمیه ابن خلدون (۸۰۸- 
)ع في المقدمة بطريقة المتکلمین؛ وهي طريقة رأی من خصائصها 
تجرید صور المسائل الأصولية عن الفقه والمیل إلى الاستدلال العقلي ما 
أمكن ذلك» وهو غالب فنونهم ومقتضی طریقتهم(؟. وقد لاحظ عناية 
الأصوليين بها خاصة إذا تعاطوا الکلام والفقه معأ وبانَ له أن من أحسن ما 
کتب في هذا الفن وبهذه الطريقة الكلامية کتاب البرهان لامام الحرمین 
(۷۸: - ۱۰۸۰) والمستصفی للغزالي الانف الذکر وکلاهما من الأشعريةء 
كما ینبه على ذلك . وآضاف إليهما کتاب العهد لعبد الجبار )٠١ 58  51©(‏ 
وشرحه المعتمد لأبي الحسن البصري (۳: - )٠١44‏ مذكراً بانهما من 
المعتزلة. ولا یفوته أن یلاحظ أن هذه الکتب الأربعة «قواعد هذا الفن 
وآرکانه» وأن يشير إلى أنه قد لخصها «فحلان من المتکلمین المتأحرین» وهما 
فخر الدین بن الخطیب الرازي (505- ۱۲۰۹) في کتاب المحصول وسیف 
الدین الامدي (1۳۱- ۱۲۳۳) في کتاب الاحکام مع اختلاف طرائقهما في 
هذا الفن «بين التحقیق والحجاج» إذ الأول «أميل إلى الاستکثار من الأدلة 
والاحتجاج» والثاني «مولع بتحقیق المذاهب وتفریع المسائل»(۲۲. 


(۱ م) الطبعة الثالثة عن دار الکتاب اللبناني» بیروت ۰۱۹۹۷ ص ۰۸۱۰ 

(۲) المصدر ذاته. ص ۰۸۱۷-۸۱۰ في الأصل: تفریغ. وقد ورد بیان للمحقّق حول کتاب 
العهد : «کذا. وفي ب: کتاب العمد». وإثبات العهد لا یحتمل الشك. إذ هکذا ضبطها 
المؤلف في كتابه المعتمد في أصول الفقه. الجزء الاو ص ۷. وعن هذه الکتب الا صولية 
وعن غيرها مما یدخل في نطاق اختصاصهاء أنظر قائمة المصادر والمراجع العربية. 


۱۳۰ 


وهكذا لا يذكر المؤرخ المغربي من أصحاب هذه الطريقة إلا الفقهاء 
الشافعية - والأشاعرة أيضاً- وهم في هذا المجال متبعون لسنة إمامهم 
الشافعي (۲۰۶ - )۸۱٩‏ الذي كان أول مَن كتب في الفن وأملى فيه رسالته 
المشهورة. وإذ ينتقل إلى أصحاب الطريقة الثانيةء أي ما یسمیه بطريقة 
الفقهاءء لا يتعرض إلا للحنفية). وأما المالكية فلا ذكر لهم لا بين هؤلاء 
ولا بين آولتك. وذلك لأسباب كان آلمح إليها في مكان آخر من المقدمة©» 
وأرجعها إلى غلبة الأثر عليهم وخلوهم من النظرء «لأنهم بادية غفل من 
الصنائع الا في الأقل» شأنهم شأن أهل المغرب إذ أكثرهم من بينهم. وبهذه 
المناسبة لا مناص من تعديل حكم ابن خلدون وذلك اعتباراً بالباجي المالكي 
على الأقل. وهو إن كان متکلما حاذقاً على طريقة الأشاعرة فطريقته في 
إحكام الفصول مثلاً تبدو لنا آقرب إلى طريقة الفقهاء منها إلى طريقة 
المتكلمين. فإذا اعتمدنا تعريف ابن خلدون لها على أنها كتابة «أمس بالفقه 
وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد. وبناء المسائل فيها على النکت 
الفقهية» رأيناه أقرب إلى تحديد طريقة الباجي . ولا أدل على ذلك من كثرة 
الأمثلة الفقهية التي يوردها للاستدلال والاحتجاج. فبعد أن یستهل المسألة 
الأصولية بتقرير القضية المطروحة بسببهاء أو الإشكالية كما يمكن أن يُقال 
بتعبير معاصرء ينتقل إلى التذكير بمختلف الاراء التي قدمت كطريقة لحلّها 
في أوساط المالكية والحنفية والشافعية وأحياناً الحنابلة والظاهرية وحتى 
الشيعة والمعتزلة والخوارج. ثم یحاول نصرة مذهیه والاستدلال لما یشاره 
من أقواله معتمداً على الأمثلة الفقهية مستشهداً بها بعد أن یکون قد دعمه 
بایات قرانية أو أحاديث نبوية أو أقوال الصحابة والتابعين. وعندما يفسح 


(۳) المصدر ذاته. ص ۰۸۱۱ 

(4) المصدر ذاته. ص ۰۸۱5 ۰.۸۱۷ والواقع أنه لا یذکر منهم إلا آبا زيد الدّبوسي (4۳۰ - 
۹ «من آئمتهم» الذي «کملت صناعة آصول الفقه بکماله وتهذبت مسائله وتمهدت 
قراعده» . 

(۵) المصدر ذاته. ص ۰۸۲۰ 


۱۳۱ 


المجال لخصمه الحنفي أو الشافعي أو غيرهما يستعرض معه ما ساقه من 
حجج وأدلة واستشهادات» وذلك في صورة أشد تا من التي يعرض بها 
احتحاحات المالکیت ولكن يمكن اعتبارها موفية بالغرضص المقصود من حيث 
الدقة والبیان . 
والباجى من هذه الناحية يبدو في إحكام الفصول آکثر موضوعية منه في 
كتابه الآخر المنهاج الذي کتبه. والحق يقال. ليعلّم مواطنيه الأندلسيين 
على يدي مجادل عنيف هو ابن حزم الظاهري؟. فعلى هذا الاعتبار أتى 
المنهاج أوجز إذ هدفه تعليمي بيداغوجي. بينما جاء إحكام الفصول موفياً 
بغرض صاحبه من حيث التحليل والشمول والتوسع في العبارة مع الدقةء أي 
أتى كتاب عرض مُسهّب لمختلف الاراء الفقهية الخلافية وخاصة منها 
المالكية» قبل أن يكون كتاب ذب عن المذهب أو مختصرا عن صناعة 
الحدل عنه . 
ونظرة سريعة إلى فهرس المواد لکلا الکتابین تمکن القاریء من فكرة 
واضحة عن اختلاف التخطیطین لاختلاف الغرضین . فإن كان تخطیط إحكام 
الفصول یعتمد مادة أصول الفقه أساساً. فمادة المنهاج تعتمد منهجية الجدل 
قبل أي شيع . وهکذا نجل الباجی ‏ في مدخل هذا الکتاب وبعد بیان الدافع 
لتألیفی يفتح باباً لذكر ما يتأدب به المناظرء ثم آخر لبيان حدود الألفاظ 
الدائرة بين المتناظرين. وحتى إذا دخل صلب الموضوع فتح بابا لأقسام أدلة 
الشرع ثم أبوابا أخرى خصصها لبيان وجوه الاعتراض على الاستدلال أولا 
بالکتاب » تي في باب آخر» بالسنت ثم في باب ثالت» پالاجماع. ثم 
في باب رابع بلحن الخطاب وفحوی الخطاب والحصر وخاصة معنی 
(5) أنظر کتابنا بالفرنسية عن متاظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين الباجي وابن حزم 
الفصل الأول» الباب الثالت. ص 848 - +۵ . والكتاب قد طبع في نسخته العربية في بيروت 
وصدر في بذاية ۰۹ . أنظره ص ۵۳ - 1۵ . 


۱۳۲ 


الخطاب الذي هو القياس» كما هو معروف. وتأتي الخاتمة بالحديث عن 
استصحاب الحال والترجيحات. وقد سبق لنا أن قدّمنا فى الفصل الثاني من 
هذا التمهيد تحلیلا لمادته(۲. ١‏ 

ويبدو الاختلاف بين الكتابين حتى في عرض المادة الأصولية. فإذا ما 
استعرضنا الفصل الذي خصص في كليهما لذكر إجماع أهل المدينة رأينا 
العرض المفصّل الهادىء الرزين في ما لا يقل عن ثلاث صفحات من إحكام 
الفصول قدّم فيها تصور الك ليت الإجماع واحتجاج المالكية له واختلافهم 
رب او . فمنهم من وفق إذ صنفه إلى قسمین. إجماع عن نقل 
مقدّم علی حبر الاحاد ولجماع عن اجتهاد حظه في الاصابة مثل حظ سائر 
الاجماعات المحلية لا فضل له علیها ولا سبق . ومنهم. ویظهر آنهم القلّت 
تعمل اع اق المدينة على غير وجهه «فشنع به المخالف عليه وعدل 
عما قرره في ذلك المحققون من أصحاب مالك - رحمه له ۲ ولا يفوته 
في خاتمة فصله أن یحاول تبریر خطا هذه الأقلية المخطئة قي تقدیرها» 
بإرجاع سببه إلى أن المعني في هذه القضية هو «معنی قول مالك دون 
لفظه». وهو معنى حمل على غير وجهه لأسباب بيانية بدیهیة. وإذا ما 
أقبلنا على المنهاج فأمامنا حديث مقتضب بمقدار الصفحة آراد فيه» قبل 
العرض والتدقيق» وضع المجادل المالكي في موضع صحةء فبيّن له أن 
إجماع أهل المدينة الذي يحتج به فيما طريقه النقل ليس إجماعاً على 
الحقيقة وأن احتجاجه إنما هو احتجاج بخبر لا يصح م الاعتراض عليه إذا إذا بلغ 
حدّ التواترء إذ العلم الضروري يقع به, وآما إذا قصر عنه فلا مزية له على 
غيره الا بما یصحبه من عمل أهل المدينةء «وذلك وجه من وجوه الترجیح 


ركم أنظر من التمهید الفصل الساپق» القسم ۳ الجزء ۲ . 

(۷) إحكام الفصول. ف ۰۵۱۱ وكأنه يقصد ابن حرم ؛ انظر ما يلي في الملاحظة الخامسة . 

(۸) المصدر ذاته. ف ١ه‏ ومجموع فقرات هذا الباب خمس: ۰۵۱۱ ۵۱۱ مء ۰۵۱۲ 9۱۲ م 
و۱۳ . 


۱۳۳ 


عند أكثر الفقهاء» المالكية طبعاً وان كان لا يدقق القول في ذلك(؟). وبعد 
هذا العرض الذي آراده الباجي أقل تأکیدا لقيمة إجماع آهل المدينة النقلي 
طبعاً ‏ فالاجماع الاجتهادي لا ذكر لهء وذلك قصد تقوية موقف المجادل 
المالكى ‏ تأتى الخاتمة ملحة إلحاحا أشدّ على الهدف البيداغوجي التعليمي 
والجدلي ود فيقول فيها: «وأما التعلق بإجماع أهل المدينة من جهة 
الاستنباط [أي من جهة الاجتهاد] فلا يكاد يصح من جهة النظر ولا ينتصر 
بجدل»(۲۱۳. 

آما الملاحظة الثالئة فتتمثل في أن القاریء قد یفهم من كلمة أحكام أن 
المؤلف قصد بها ما يقصد عادة من كتب تدور حولها مثل كتب أحكام القرآن 
مثلل . وكما نعرف فهى عبارة عن مدونات لا ترکز على المنهجية القرانية من 
حیث تركيبها وطريقة انتظامها ومنطق تصورها وبُعد مقاصدها. كما هو الشأن 
في إحكام الفصول للباجي مثلاً وذلك في تعرضها لأدوات التأویل النصَي 
البيانية کالامر والنهي والندب والعموم والخصوص والاستثناء والمجمل 
والمفصل والنسخ وأحكام البيان. بل هي تهتم خاصة بالأحكام التي تستخرج 
من الایات التشريعية› أية ای مع بیان مختلف المسائل الفقهية التي تثیرها 
وعرض صور اختلاف العلماء في إدراكها وطرق استدلالهم لحلولها من 
الحدیث وأقوال الصحابة والتابعین وکبار الأئمة. ثم إن هذه الایات ليست 
کثیرق والحق یقال. فهي نحو المائتین من جملة نحو ستة الاف آیة۱۲). 

ومن آشهر کتب هذا الفن. وذلك على الصعید الأندلسي على الأقل» 
کتاب أحكام القران لأبي بكر بن العربي المالكي (۹4۳- ۱۱4۸) الذي طبع 
پالقاهرة للمرة الأولى منذ ما يقرب من آربعة عقود". والفرق واضح بين 


.۲۹۳ المنهاج. ف‎ )٩( 

(۱۰) المصدر ذاته ف ۲۹۵ . ومجموع الفقرات في هذا الباب خمس. وهي آقصر من مثیلاتها 
في إحكام الفصول. 

(۱۱) أحمد أمين في فجر الإسلام. ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

(۱۲) في اربعة آجزاء في سنتي ۱۳۷۲ - ۱۹5۷/۷۷ - ۵۸. 


۱۳ 


المنهجين إذ أن الاية القرانية لا ترد في إحكام الفصول للباجي كأصل 
لاستخراج مادة منه. وإنما هي تأتي كما يأتي الحديث النبوي وأقوال الصحابة 
والتابعين وكبار الفقهاء قصد الاستدلال والاحتجاج والاستشهاد لرأي فقهي 
خلافي وجب إما التذكير به على أنه رأي لخصم يجادل ويناظرء وإما إبرازه 
على أنه من الاراء المالكية المفضلة على غيرها. وكل هذا بالاضافة إلى 
القيمة البيانية التي مر ذکرها. 

وهناء وعلی سبیل الملاحظة الرابعة المندرجة ضمن المقدمات 
الممهدات» يجب التأکید على أن إحكام الفصول هو کتاب فقه وأصول فقه 
معاً. فالاحکام التي اعتمدها ما هي الا القواعد التي استنبطها الأصولیون 
وأولهم في الزمن» وان لم يكن ففي الفضل. الامام الشافعي - وعمدتهم 
في ذلك کتب الخلافیات في الفقه . وقد آرادوها کالمعاییر یرجعون إليها عند 
الدفاع والتبریر أو الهجوم والنقض . والباجي لم يشل عن هذه السنة؛ فهو وان 
تعرض لمختلف الاراء الخلافية حول المسألة الواحدة ونقلها بما يجب من 
التحزي والتفصیل. لا أنه يظل مع ذلك مالكياً مناصراً لمذهبه أو لما يرجح 
منه عند اختلاف المالكية فيما بينهم. وهو في هذا المجال يعبر عن تفتح 
ذهني لا تجد له مثيلاً عند معاصريهء وبالأحرى عند من سبقه من علماء 
الأندلس في القرون الثلاثة السابقة لقرنه. كما مر تفصيل ذلك في الحديث 
عن الباجي المناظر والجدلي ودوره في الذبٌ عن المالكية» خاصة في 
مناظراته الشهيرة مع ابن حزم الظاهري الأندلسي . 

هذا وان كنا قد التزمنا بالا نتجاوز القرن الخامس الأندلسي لا في 
الزمان ولا في المكانء إلا أننا نريد أن نؤكد أن هذا التفتح الذي هو نوع من 
الاجتهاد داخل المذهب سوف يبلغ ذروته بعد قرن أو ما يزيد عليه مع ابن 
رشد الحفيد (ه9ه ‏ ۱۱۹۸) في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. بل 
حتى في كتابه فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 
وقد سبق لنا أن بيّنا في عمل سایق فضل مناظرات الباجي مع ابن حزم في 


۱۳۵ 


حلق جو فكري أندلسى جديد. فلعل من المفيد أن نگ نثبت في هذا المكان 
بالذات أهم ما جاء فيه متعلقاً بالازدهار الأصولي اتشر يعي الرشدي والذي 
اعتبرناه وما نزال أخصب وأطرف وأعمق ما تميز به الجو الفكري الأندلسى 
الجدید في القرن السادس۱۳). ۱ 

فمع ابن رشد إذن سوف نشهد تزايداً في اهتمام الأندلسیین بعلمي 
الخلاف وأصول الفقه وبجملة المذاهب السنية وحتی غير السنیة. أي في 
عبارة موجزة توف ننتقل من الاجتهاد داخل المذهب مع الباجي مشا 
وخاصت. إلى الاجتهاد المطلق. وهذا يعني آننا سنشهد تضاعفاً في سعیهم 
الجدید نحو المزید من التفتح والتوسّع العلميّين وفي توقهم إلى الموضوعية 
والمنطق والعقل والتنظيم الفكري. وقد لاحظ بعض الباحئین المعاصرین من 
كبار المستشرقين المختصين في أصول الفقه أن البداية لابن رشد جديرة ا 
بكل اهتمامء إذ هي تمثل أكمل نموذج لتطبيق أصول الفقه تطبيقاً منهجياً 
على كامل أبواب الفقه السني» يعتمدها الفقيه كالمعيار وكالمرجع للبيان 
والتأویل*۱) . 

أما عن الخلاف. وهو الموضوع الأساسي للبدايةء فلقد عرض 
المولف» في كل قضية من قضايا الفقهء الاراء المتمائلت ولكن خاصة الاراء 
الخلافية والنموذجية الراجعة لكل المذاهب السنية . ثم إن هدفه الذي یسعی 
إليه ويؤكده صراحة هو السعي إلى إيجاد شرح صالح ومقبول لهذا الخلافء 
وذلك بدراسة طرق استنباط الحلول من مصادرها التشريعية. وهو في هذا 
يختلف عن سابقیه. وهم کُر وقد رأينا من بينهم الباجي مؤلف المنهاج 
و إحكام الفصول . . وصورة الاختلاف تتمثل في أن فيلسوفنا الفقيه » وان كان 


(۱۳) أنظر مقالنا: «مکانة ابن رشد الفقیه من تاريخ المالكية بالأندلس» في أعمال ندوة ابن رشد. 
ص ۱۵۷ - ۱٣١‏ . وما استعرناه منه هو من الصفحات ١54‏ إلى ۰۱۱۱ 

)١4(‏ آنظر الإحالة في مقالنا عن ابن رشد والمالكية الأندلسية كما نشر بالفرنسية فى کتابنا: 
متكلمون وفقهاء من إسبانيا المسلمةء ص ۰۲۸ البيان ۲. والمعني بالذكر هو ر. برنشفيك. 


۱۳۹ 


مالكياً وسليل عائلة ضمّت كبار المالكية وخاصة جدّه المتوفى في ۵۲۰ - 
۱۲۹ لا يرمي مطلقاً إلى الإسهام في أدب المجادلة عن المالكية. فهو إذن 
ینقل بأمانة وموضوعية کل الاراء الصالحة حول القضايا التي د تعتبر من الأصول 
والقواعد ويشفعها بأدلتها أو بالأحرى تلك التي تبدو له من غیرها. 
وأحياناً لا يرضى کل الرضى عن كل ما قدّمه الفقهاء من أدلة فيوحي بدليل 
من عنده يظهر له أحسن في القيام بالحجة المطلوبة(۱۹). وقد لاحظ الباحث 
المستشرق الانف الذكر «ذلك السعي نحو الموضوعية» بل «ذلك الحرص 
العلمي» الذي يبعث أحياناً ابن رشد على التردد في قبول هذه أو تلك من 
الحلول المعروضة أو أدلتها ويدفعه إلى الإمساك عن الإدلاء برأي نهائي في 
القضیة(۲) . 

ویجدر بنا کذلك أن نلاحظ عند مؤلفنا الحرص على تفهم سیب أو 
أسباب خلاف الفقهاء وشرحهاء وذلك بعد عرض کل الاراء التي اتفقوا 
عليها. فيرجع هذه الأسباب لا إلى اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية 
أو تاريخية» بل يرجعها على طريقة الأصولي البارع إلى قضايا تتعلق بالتأويل 
والمنهجية الفقهيةء كتأويل محتمّل لنص قران أو حدیث. أو صحة 
حديث؛ أو ترجيح قياس على حدیث. أو الاعتماد على اتفاق ماء أو توقف 
إزاء طرق مختلفة ولكنها متساوية من شأنها أن تخلق تنازعاً فقهی۱۷). 


ولا ننس ذكر ما يمكن اعتباره سعياً نحو التقعيد أو التأصيل» أي ذلك 
الحرص على الاقتصار على القواعد والأصول من القضایا الجديرة بان تصبح 
قانوناً ودسعوراء وكذلك على الأمهات منهك» حسب تصریح مژلف البداية فى 
مقدمتها“' . 
(16) أنظر الإحالة على البدایق ج ۰۱ ص ۲ في المصدر المذكور في البيان السابق. ص ۲۸١‏ . 
(1) أنظر في المصدر ذاته الإحالة على مقاله وذلك ص ۰۲۸۷ البیان ١‏ . 
(۱۷) البدايةء ١‏ ص ۲ ۔ ٦‏ حيث عرض اين رشد عرضاً نظرياً أسياب الخلافیات » ومقالنا 

المذكور آنف ص ۰۲۸۷ البيان ۲ . 

(۱۸) البدایةء ج ا۱ء ص ۲ ولا. 


۱۳۷ 


ولقد تعرض الباحث المستشرق الانف الذكر إلى اعتماد ابن.رشد على 
القواعد التطبيقية فى البداية وإلى شغفه بالمبادیء العقلية المتطلبة الملحة 
وإلى ارتكازه على هذه الفكرة الأساسية المهيمنة على تأليفه والتي تفرض أن 
الكليات سابقة على الجزئيات ومقدّمة عليها في كل منهجية بيانية صحيحة . 
وهذا الشغف بالميادىء العقلية يبدو فى بحث ابن رشد لأكثر من قضية 
فقهیة<۱۱) . 1 

ولنا أخيراً ملاحظة خامسة وهي أن عنوان إحكام الفصول للباجي يذكرنا 
بعنوان آخر قريب منه وهو الاحکام في أصول الأحكام الذي تبناه خصمه 
الشدید المُحاجّة والمُجادلة» ابن حزم الاندلسي. بل حتی مولف آخر 
أصولي » سیف الدین علي الامدي (7۳۱- ۱۲۳۳) الحنبلي ثم الشافعي . 
وقي هذا المجال نفضل الوقوف ولو تصیرا مم ابن حزم آولا لأن له مناظرات 
مشهورة مع الباجي یخلب على الظن آنها أثرت في تألیف کتاب الباجي احکام 
الفصول وبالتالي المنهاج الذي تبعه في الزمن(:۳) وانیا لأن أسلوب 
الا صولي الظاهري جدلي. أي أنه قريب الشبه بكتابي خصمه الأصولي 
المالکي من حيث المادة ومنهج تقدیمها. 

الا أن هذا الشبه لا يعني اتفاقاً بين الرجلین» فکلاهما یدافع عن 


)۱٩(‏ ولنقتصر على هذا المثال من البداية (ج ۰۱ ص ۸۱) وهو یتعلق بتفضیل الماء على التراب 
تلطهارة وتعلیل ذلك: «ولما طالبت الحنقية الشافعية بذلك الخصوص المزید الذي للماء 
لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة إذ لم يقدروا أن يعدّوا في ذلك سا معقول حتى إنهم اموا 
أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول» وإنما إزالته بمعنی شرعي كمي . وطال الخطب 
والجدال يينهم: هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معني معقولء خلفاً عن سلف». ويعلق 
ابن رشد ساخرا: «وإنما يلجا الفقيه إلى أن يقول: عبادة. إذ ضاق عليه المسلك مع 
الخصم. فتامل من ذلك فإته بين من آمرهم في أكثر المواضیع». (المصدر ذاته بنفس 
المكان). وانظر أيضاً الإحالة على دراسة ر. پرنشفيك في مقالنا عن ابن رشد بالفرنسية» 
ص ۰۲۸۷ البيان ©. 

(۲۰) أنظر محاولتنا لتدقيق تأريخ تأليف أهم كتب الباجي وابن حزم في کتابنا عن المناظرات بين 
المؤلقين (بالفرنسیة)» المقدمت القسم الثاني » ص ۲۱-۱۹ . ويقابله النص المعرب» ص 
۲ و ۲۳. 


۱۳۸ 


مذهبه وكلاهما يتبع کا عاضا به متاثرا بمزاجه وطباعه وأخلاقه. وقد مر 
بنا أن الباجي يقدّم لنا مُختلف الآراء الخلافية حول المسائل الأصولية التي 
اتفق الأصوليون على إثارتهاء ولاحظنا أنه يعرضها بقدر ما يستطيعه من 
الموضوعية والتجرّد مالكيٌ متحمس لمالكيته ذاب عنها في مقام جدال» ولكنه 
متفتح لآراء غير المالكية يعرضها في دقة ويناقشها في دَعة وتان . أما ابن 
حزم فالذي يهمه بالدرجة القصوى هو الدفاع عن ظاهريته ضد خصومه من 
المالكية والحنفية خاصة. وهو كلما نقل رأي واحد منهم حاول جهده عرضه 
بدقة وغالباً بأمانة» ولکن غرضه واضح من عملية النقل هذه وهو التشهير عليه 
والتعنیف به بکل ما اوتي من قوة وشدة. 

وأحسن مثال نقدمه على سبیل الاستشهاد. لا لأنه آبلغها في التعبیر 
عمًا نرید. فكل الأمثلة سواء فى بلاغتها وبیانها. بل لأنه قد مر بنا أثناء 
ما تا اا ف مه الا مد مدت المقازلة ین 
آسلوب هذا وذاك. وهو فصل کامل عنونه ابن حزم: «في إبطال قول من 
قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة» وأدرجه في الجزء الرابع من الاحکام 
وخصّص له ١5‏ صفحة ونيف<١©2.‏ ولقد ذكرنا أن الباجي خص نفس 
الموضوع بصفحة واحدة من المنهاج وبثلاث صفحات من إحكام الفصول. 
وهذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني هو في العنوان» فهو تهجمي هناء بينما 
ورد في إحكام الفصول وصفياً صرفاً: «فصل في ذكر إجماع آهل المدينة»» 
ومنبها فقط لنقد الخصوم في المنهاج: وباب الاعتراض على الاستدلال 
بلجماع آهل المدينة» . وقد سبق لنا أن لفتنا نظر القاریء إلى النزعة التعليمية 
الجدلية في المنهاج ولاحظنا أنها أبين هنا منها في إحكام الفصول. 

والفرق الثالث يظهر خاصة في منهج عرض ابن حزم لأقوال المالكية . 
فهو يعتمد فيه دائماً التهجين. فها هو يستهل فصله بقوله: «قال أبو محمد: 


(۲۱) من ص ۲۰۲ إلى ص ۲۱۸ من الجزء الرابع من الطيعة الأولى القاهرة ۱۳4۷ ه. بتحقيق 
أ.م. شاكر. 


۱۳۹ 


هذا قول لهج به المالكيون قديماً وحديثء وهو في غاية الفساد؛ واحتجوا في 
ذلك بأخبار منها صحاح اذعوا فيها أنها تدل على أن المدينة أفضل البلاد» 
ومنها مكذوب موضوع من رواية محمد بن الحسن بن ژبالة وغيره 
(...)2©"90. وأحياناً يعتمدء بل يتعمّد عدم التدقيق. فقد رأينا الباجي يقرر 
أن الإجماع المدني النقلي هو المُعتمّد فقط لا على أنه إجماع بل بصفته 
خبراً كبقية ما ينقل من الأخبار في المدينة أو غيرهاء لا يصح الاعتراض عليه 
إذا بلغ التواترء ولا مزية له على غيره إلآبما يصحبه من عمل أهل المدينة إذا 
قصر عنه ‏ وأن الاجماع الاجتهادي لا يكاد يصح من جهة النظر ولا ينتصر 
بجدل. اللّهِمّ إل في أعين قلة من المالكية لم یحسنوا نقل رأي مالك 
(۱۷۹ - ۷۹۵) على وجهه» وعذرهم في ذلك أن المنقول عن الإمام هو 
المعنى دون اللفظ۳۳). فإذا بابن حزم لا يكلف نفسه عناء هذا التدقیق» ثم 
هو يقدّم الرأيين المالكيين وكأنهما متساويان في الأهمية فيقول: «ثم اختلفوا 
[المالكيون]ء فقالت طائفة منهم : «إنما إجماعهم إجماع وحجة فيما كان من 
جهة النقل فقط». وقالت طائفة منهم: «إجماعهم إجماع وحجة. من جهة 
النقل كان أو من جهة الاجتهاد»(۳۹). 

وفي أقل من صفحة يلخص حجج المالكية لكي يركز البقيةء أي ما 
يزيد على ۱۵ صفحة لردّها مستعملاً كل أنواع الاحتجاج العقلي والنقلي . 
ويجب التذكير بأن الباجي يقع دائماً في هذا التفاوت ولكن قلما يصل به إلى 
هذه الدرجة. وعلی كل فبعد أن ذكر بان أصحاب مالك يدّعون أفضلية 
المدينة على سائر البلدانء لأنها «مهبط الوحي ودار الهجرة ومُجتمّع الصحابة 
ومحل سكنى النبي - و -» ولأن أهلها أعلم بالأحكام من سواهم لشهودهم 
آخر العمل من النبي - 4ة - ومعرفة الناسخ من المنسوخ» هذا بقطع النظر 


(۲۲) المصدر ذاته. ص ۲۰۲ . 
(۲۳) أنظر ما کتبناه في نهاية المقدمة الثانية من هذا التمهید. 
(۲4) نفس المصدرء ص ۲ ۲۰ . 


۱:۰ 


عن كونهم الأكثرية من الصحابة لآن الخارجين عنها هم الأقلية خرجت 
للجهاد واشتغلت یف بعد هذا التلخیص المفيد ولا شك ولكن المُخْل 
بالتفاصيل الضرورية للفهم السليم لرأي المالكية» يستهل رده بحكم قاس 
وقطعي نهائي : «هذا كل ما شغبوا به وكله لا حجة لهم في شيء منه على 
ما نبين إن شاء الله»(۳۹). 

ولیس المهم الاتیان على حجج ابن حزم فهي مبسطة في الفصل 
بکامل الدقة والوضوح وقد خحصصنا لها جزءا کاملا من كتاينا عن المناظرات 
بين الباجي وابن حزم۳ وانما الذي يعنينا هنا ونذکر به هي اللهجة 
الجدلية القاسية. فما آکثر ما یستعمل مثل هذه العبارات : «التمویه البارد»» 
«تمویه فاحش وکذب ظاهرن2""92, «والكذب عار في الدنيا وتار في الاخرة»» 
زاهک عا ها رون عل .هلا اقل القاس وان هع ال من 
المنهار»» «تمويه ظاهر وشحب غث)(*"2» «لا يستحيون مع هذا من التمویه 
بأهل المدینة». «هذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ تقليداً بخطا تن 
«دعوی اجماعهم کذب بحت على جمیعهم». «عند هولاء المجرمین»< ۳ 
«فاعجبوا لهذه الأمور القبيحة كيف یستحسنها ذو ورع (...) ونعوذ بالل 
العظيم من الخذلان!م۳۱. 


(۲۵) ن. . ۴ ص ۲۰۲ ۲۰۳۲ 
۳۲20( الفصل الثالث» القسم الخامس الجزء الممتد من ص۲۳۸ إلى ص ۲۵۲ من النص الفرنسی 
ومن ص ۲۸۳ إلى ص ۳۰۰ من التص المعرب. 

(۷) ابن حزمء ن. ۰ م ص ٤‏ ۰ 

(58؟) نفس المصدر ص ۲۰۵ . 

(0) نفس المصدر ص ٠١5‏ . 

() نفس المصدر ص ۲۱۷. 

(1) نفس المصدر ص ۲۱۸ . 


۱:۱ 


الفصل ۲۷ 
إحكام التصول فى أحكام الأصّول 


لقد سبق لنا فى الفصل الثانى من هذا التمهيد أن تعرضنا للثقافة الفقهية 
الأصولية الجدلية الشاسعة الجامعة التي تلقاها الباجي في المشرق. وخاصة 
ببغداد. والتي عاد بفضلها إلى بلده الأندلس وقد أكمل زاده العلمي ليستعد 
لفتح جديد في علم الكلام الأشعري وكذلك في علم الأصول الفقهية. وإنه 
من الثابت أنه يجمع في الإحكام ‏ كما سيتأتى له ذلك في المنهاج التابع له 
والمحيل عليه الأقوال المالكية ويحيط بمشهور مذاهبهم وبما يعزى من ذلك 
إلى مالك حسب عبارته في مقدمة كتابه. الا آننا بفضل هذين المؤلفين قد 
ابتعدنا عن تلك التصانيف الأندلسية التقليدية التي تغلب عليها فنون التوازل 
والأحكام والفتاوى والوثائق. والتي سبق أن أشرنا إليها في الفصل الثاني» في 
القسم الثاني» من هذا التمهيد وموضوعه تكوين الباجي الفقيه الأصولي 
الجدلي . 

ولقد آراد الباجي أن یجعل من الاحکام - وکذلك من المنهاج - كتابي 
حلاف . لذا فهو بستعرض فیهما الاراء المختلفت خاصة تلك التي استقاها 
من المذاهب الثلائة الکبری وبصورة أخص الشافعية والحنفيةء» وذلك قصد 
مواجهتها بالأقوال المالكية. وان كان الباجي لا يذكر الحنابلة الا مرة واحدة 
وإمامهم سوى ثلاث مرات فاهتمامه بأبي حنيفة وبالحفية وبالشافعي 
وبالشافعية يبدو واضحاً متكرراً عشرات المرات عبر الكتاب. وهو يعبّر عن 
تقدير المؤلف لأقوالهم وبصورة خاصة لأقوال شيوخه الشافعية سيما إذا تعلق 

۱:۳ 


الأمر بائنین منهما أبي الطيب الطبري (450 - )٠١58‏ وأبي إسحاق الشيرازي 
OO ‘AT ۷(‏ . 

آما عن مادة هذا الکتاب فلقد سبق لنا في ملاحظاتنا التمهيدية» أي في 
ذلك الفصل الثالث بالذات. أن نبهنا على إحكام تخطيطها. وكان ذلك حين 
قارنا بين الإحكام والمنهاج واستفدنا من المقارنة أن لكل واحد من الكتابين 
تخطیطاً محكماً ولكن خاصاً به» فرّضه الغرض الذي يسعى إليه الباجي . وان 
كنا في ثاني جزء من القسم الثالث من الفصل الثاني قد حللنا مادة المنهاج 
بشيء من التدقيق والتوسع فذلك لأن نصّه المحمّق الذي نشرناه بباريس منذ 
نحو عقدين لم يقدّر له أن ينتشر الانتشار الكافي بسبب قلّة عدد النسخ التي 
وزعت منه» أي بضع مثات فقط. وتلك مشكلة نصوص التراث العربي 
الإسلامي التي تنشر خارج البلدان العربية! © وعلى خلاف ذلك فالإحكام 
هو بين يدي القارىء وفهرس موضوعاته في آخره مفصّل مدقق بقدر ما 
استطعنا من التفصيل والتدقيق. وهكذا يتمكن من إدراك مدى المقارنة بين 
الكتابين والفائدة التي نرجوها منها . 

فلهذا سوف نقتصر على جملة من الملاحظات النقدية ولكن الوصفية 
خاصت عن كتاب الاحکام. 

١‏ وعلى طريقة الأصوليين الجدليين السابقين والمعاصرين وكذلك 
اللاحقین» يخصص المؤلف المدخل لبيان الحدود التي يحتاج إليها في 
معرفة الأصول. وذلك بعد بيان الدافع لتأليف كتاب «يشتمل على جمل أقوال 
المالكيين ويحيط بمشهور مذاهبهم وبما يعزى من ذلك إلى مالك -رحمه 
الله - وبيان حجة كل طائفة ونصرة الحق الذي يذهب إليه ويعوّل في 
الاستدلال علیه»(۳). والحق يقال لقد أتت التحديدات دقيقة بليغة كلها كما 
يجب أن تكون. ويمكن على سبيل المثال استخراج غلبة الظن التي هي 
(۱) آنظر القسم الثالث (الجزء الثاني) من الفصل الثاني في حدیثنا عن المنهاج . 

(۱ م) انظر قائمة المصادر والمراجع العربية حيث ننه على طبعة بيروت الثانية سنة ۱۹۸۷ . 
(۲) ف ۳ من الاحکام. 


1٤ 


«زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها» أو الشك الذي هو «تجويز أمرين فما 
زاد لا مزية لأحدها على سائرها». ولكن أبلغها في نظرنا هو تعريف الحذ 
ذاته الذي يغلب على ظننا أنه استفاده من معلّم المنطق الأول أرسطو 
اليوناني» فكان «هو اللفظ الجامع المانع» ومعنى ذلك أنه يجمع المحدود 
على معناه فیمنع ما ليس منه أن يدخل فيه وما هو منه أن يخرج عنه»9؟. 
ولكثرة ما اهتم الباجي بهذه الحدود. كان من القلائل -بل لعله كان 
الوحيد! ‏ الذين استخرجوها على حدة ليصنفوا منها رسالة مستقلة. وهذه 
الحدود رجع إليها كلها تقريباً في المنهاج . الا أن الإحكام يمتاز على الرسالة 
والمنهاج إذ هو قد انفرد بفصل تابع لفصل الحدود سماه الباجي : «في بیان 
الحروف التي تدور بين المتناظرین»» وهو فصل طویل یمتد من الفقرة ٠١‏ 
إلى الفقرة ۰۳۶ بینما امتدت الحدود من الفقرات ٤‏ إلى .٩‏ 

۲ - لقد تجنب الباجي التكرار في القول ما أمكنه ذلك . فمثلاً عندما خاض 
في القسم الأول من أدلة الشرع. أي تكلم في الأصل وخاصة منه القرآن 
تعرض لبحث بياني يهم حكم المْفصّل (الظاهر وأقسامه وأحكامه: مسائل 
الأمر - مسائل النهي - العموم وأقسامه وأحكامه ‏ آحکام ما يقع به التخصيص 
الاستثناء - المطلّق والمقيّد) وكذلك حکم المُّجمَّل (الاسماء العرفية - إثبات 
اللغات من جهة القیاس) ليختمه بباب في أحکام البیان. الا أن المفید هو 
أن الباجي ون بحث في القرآن خاصة فهو لم ینس الحدیث. أي ما جاء منه 
على شکل الأقوال. وفعلا فقد تعرض له كلما دعت الحاجة إما لآن الأحکام 
تنطبق على القرآن والحدیث على حد سوای وإما لأن القضية البيانية يستدعي 
طرقها الاستشهاد بالقرآن والحدیث معاً كما يُفترض ذلك في باب الاستناء أو 
التخصیص . وهکدا وق الباجي انا صياغة بيداغوجية جيدة 5 تجنب 
الخوض في البيان في القسم الثاني من أدلة الشرعء أي الاصل على شکل 
الحدیث؛ فخصصه عند ذلك لأحكام الأخبار الدالّة على الأفعال - إذ قد سبق 


1١ه‎ 


له أن تحدث عن الأقوال (المتواترة الاحاد ‏ المرسّلة ‏ الإجازة - صفة 
العالة - صفة الرواية وأحکامها)- ثم لأحكام الناسخ والمنسوخ إذ بدت له 
أقرب إلى الحديث منها إلى القران وان تعلقت بهما الاثنين وبعلاقتهما 
الجدلية كما في فصل جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة وجواز نسخ القران 
۳ - وبالإضافة إلى الوسائل التخطيطية التي اتبعها الباجي» نراه يعمد إلى 
جملة من الإشاراث والتنبيهات من شأنها أن تؤكد في نفس القارىء هذا 
الحرص الشديد على تجنب التكرار وبالتالي على التمسك بكل صرامة بكل 
عناصر التخطيط الذي ضبطه وأحكمه. وها هي بعض الأمثلة نسوقها من 
الاحکام حسب نظام ورودها فيه وتتابعها ضمن أقسامه : 
- في مطلم باب أقسام أدلة الشرع یحرص على وضع الخطوط الکبری 
للكتاب فيقول: «الأدلة على ثلاثة آضرب : أصل ومعقول أصل واستصحاب 
حال. فأما الأصل فهو الكتاب والسنة والإجماع. وأما المعقول الأصل فعلى 
أربعة أقسام: لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب. 
وأما استصحاب الحال فهو استصحاب حال العقل. إذا ثبت ذلك . فالكتاب 
ينقسم قسمين: حقيقة ومجاز. فأما المجاز. . .»(؟» فالحق يقال» يخيل إلينا 
آنا نقرأ كتاباً أو نستمع لدرس يكتبه أو يلقيه علينا أحد أساتذة الحقوق في 
إحدى الكليات العصرية» سواء في الشرق أو في الغرب . 
هذا مثال ثانٍ يذكر فيه بما فات أن سجله وينبّه على ما ينوي تكميله به. 
يقول في مطلع فصل الحموم وأقسامه وأحكامه: «وقد ذكرنا أن المحتمل 
على ضربين: ظاهر وعموم. وقد تكلمنا على الظاهر والكلام ههنا في 
العموم)0 . 


(۶) ف ۳۰-۳۵ 
(ه) ف ۰۱۲۱ 


۱:1 


وهذا مثال ثالث من نفس المنوال. يقول في مطلع باب في بيان حكم 
المجمَل: «قد ذكرت أن الحقيقة على ضربين : مفصّل ومجمّل, وقد مضى 
الكلام في المفصّل والكلام ههنا في المجمّل. وجملته أن المجمّل 


. e). (۔‎ 


وهذا مثال رابع نسوقه لسببين: أولاً لكي نبرهن على أن الباجي التزم 
بتخطيط كتابه من أول باب إلى آخر باب منه. وثانياً لانه سبق لنا أن ذكرنا 
أنه تحاشى الوقوع في التكرار في انتقاله من الحديث عن البيان القراني إلى 
البيان الستي . وها هو بنفسه يشرح طريقته في العرض. وذلك في مطلع 
القسم الثاني من أدلة الشرع: الكلام في الأصل: باب أحكام أفعال 
النبي ‏ ية -: «السنة الواردة عن النبي - 256 - على ثلاثة أضرب: أقوال 
وأفعال وإقرار. فأما الاقوال فقد تقدم القول فيها مع القول في الكتاب. 
والكلام ههنا في الأفعال. وهي تنقسم قسمين: أحدهما ما يفعله بیانا 
لمجمل في الكتاب أو السنة (. . .) والثانی ما يفعله ابتداء وهو على 


ضربين: . . .۲ . 


- والمثال الخامس جدیر بالاعتبار اد یتدم لنا الباجي فيه صورة عن تصرفه 
الذكي في تخطیطه تصرفاً يعمد إليه كلما رأی الحاجة ماسّة إلى ذلك. ففي 
مطلع حديثه عن استصحاب الحال وهو القسم الثالث الكبير من أقسام 


ری ف ۲۲۶. 

(۷) ف ۲۵۹ . ویمکن الاسترسال في الاستشهاد: ففي الفقرة ۳۰۸ يقول: «قد ذکرنا أن الکلام في 
فصلین: فصل في صفة الراوي وفصل في صفة الرواية. وقد تقدم الکلام في الفصل الأول 
والكلام ههنا في الفصل الثاني وهو صفة الرواية وأحكامها. وذلك أن. . .». وكذلك الأمر في 
مطلع الفقرة 451 في ذكر ما يدل على صحة الاجماع من جهة الخبر إذ يقول: «قد ذكرنا أن 
الإجماع يثبت من وجهين : أحدهما الكتاب والاخر السنة. وقد ذكرنا دليل الكتاب. ومما يدل 
على ذلك من جهة السنة. . .». وفي مطلع الفقرة ۵4۲ [باب أقسام أدلة الشرع] الكلام في 
معقول الأصل یصرح: «قد ذكرنا فيما تقدم أن أقسام الأدلة: أصل ومعقول أصل. وقد مر 
الكلام في الأصل والكلام ههنا في معقول الأصل. وهو على أربعة أقسام: لحن الخطاب 
(...). فأما لحن الخطاب (۰۰۰.)». 


۱:۷ 


أدلة الشرع بعد الأصل ومعقول الأصل - يرى أنه «یجب أن يقدَّم قبل الكلام 
في استصحاب الحال الكلامٌ في حكم الأشياء في الأصل» فیصرح بأن رأيه 
ورأي أكثر أصحابه من المالكية «أن الأشياء في الأصل على الوقف» ليست 
بمحظورة ولا مباحة». وذلك «أنه ليس في العقل خسن خسن ولا حظر 
محظور ولا إباحة مباح ولا وجوب واجب»». زقد رای أيضاً أن یتبعه بياب 
في الحدیث عن الاستحسان ‏ الذي ذهب إليه أصحاب مالك - أي «القول 


بأقوى الدليلين مثل تخصيص بيع لعرایا من بيع الرطب بالتمر للستة الواردة 
في ذلك». وارتأى كذلك أن يُدرج إثره فصلا أو بالاصح باباً- في 


(۸) ف ۰۷۶۲ 

(9) ف 9/44 والملاحظ أن هذه القضية ترد في كتب المالكية المتاخرين وغيرهم من الفقهاء 
الأصوليين في باب الاستصلاح. ويعتمدون عليها لنسبة هذا المبدأ الأصولي الذي يطلق عليه 
أيضاً عبارة الأخذ بالمصلحة المرسّلةء إلى إمام دار الهجرة. الا أن المستشرق الألماني 
ر. ياريت ۳2:۵ يشك في صحة هذه النسبةء وذلك في فصل حرّره منذ عقدين لدائرة 
المعارق الإسلامية. . ۲ للحديث عن الاستحسان والاستصلاح والاستصحاب . وإذلم يجد شيئافي 
الموطاً رجع إلى مدونة سحنون (40؟ - ۸۰6) فوقف في كتاب العرايا على رأي نسبه الفقيه 
القيرواني إلى اصحاب مالك وهو جواز بيع رطب العرايا بالتمر وذلك «لما يخاف من إدخال 
المضرة على صاحب العرايا». وهذا رغم الدلیل الذي قام بالمنع . ولا يفوته أن يلاحظ أن 
لفظة استصلاح أو مصلحة قد خلت تماماً من هذا المقام . ولهذا السبب لم يتعجب المؤلف: إذ 
لاحظ أن الامام الشافعي  5١54(‏ 819) لم يتعرض مطلتقاً للاستصلاح ولا إلى المصالح 
المرسلة. واستنتج من ذلك أن مؤلف الرسالة إذ لم يرد إلا على الاستحسان فذلك دليل على 
أن الحديث لم يكن يجري إلا حوله. واستطرد في استنتاجه إلى القول بأن الاستصلاح لم 
يكن يدور النقاش حوله في أيام الشافعيء اللهم إل إذا اعتبرنا أنه كان ينظر إليه على أنه قسم 
من الاستحسان وآن الناس لم یکوئوا يعيرونه اهتماماً حاصاً. ویختم بحثه لهذه النقطة قائلا : 
سخ الرأي القائل بان مالكاً قد أحدث الاستصلاح ليس حسب کل احتمال قابل للصحة - إلا 
نوعاً من التأصيل له في الماضي إذ أن المالكية المتأخرين قد أكثروا من العمل به». 

وهذه النظرية الجريئة والمفيدة ة تستدعي ملا حظتين : اولاً أنها تعتمد على منهجية كان قد 
اعتمد عليها يوسف شخت منذ ما يزيد على آربعین سنة لتفسير نظريته في رفض الصحة 
التاريخية للحديث التبوي وفي اعتباره نوعاً من التأصيل في الماضي لأقوال فقهاء يقولون برأيهم 
ابتداء من آوائل القرن الثاني للهجرة وامتداد؟ طيلة هذا القرن على الأقل (انظر تفاصيل هذه 
النظرية في أحد كتبه الثلائة التي أدرجناها في قائمة المصادر والمراجع). وثانيا إن الباجيب 


۱:۸ 


المنع من الذرائع الذي ذهب إليه مالك «وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة 
ويتوصل بها إلى فعل المحظور وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة دينار إلى 
00 يشتريها بخمسين نقدأ» لأن «مذا قد توصل إلى سلف خمسين في 
ئة بذكر السلعة»''“. كل هذا مهد به إلى الحديث عن استصحاب 
الحال» أو بعبارة أخرى. عن حكم استصحاب حال العقل. وقد بدا له ذلك 
ضرورياً كتمهيد باعتبار أن هذا القسم الثالث من الأدلة الشرعية «انما يكون 
في ما يدعي فيه أحد الخصمين حكماً شرعياً ويدّعي المسؤول البقاء على 
حكم العقل»(۲۲) . 
- والمثال السادس والأخير مفيد إذ هو يتعلق بما يورده الباجي من تعليل 
لتصرف خاص به. e‏ 
يدرجه غيره في باب الاجماع» استحسن أن يستهله بهذا القول: «وهذا باب 
لة:تعلق بالاجماع وتعلق باستصحاب الحال». وذلك أنه «إذا اختلف العلماء 
في ایجاب شيء فاوجب بعضهم قدراً ما واوجب سائرهم أكثر منه كان ما 
آوجبه آقلهم اناا فا له وما زاد عليه مكتلفاً فیه». ولکن بما أن 
«الأصل براءة الذمّة فیجب استصحاب حال الأصل فیما زاد على المجمع 
عليه حتی يدل الدلیل على زيادة علیه». وهذاء كما یژکد الباجي» «من 
باب استصحاب الحال»(۲۳). 


؛ - وملاحظتنا الرابعة عن کتاب الاحکام هي أن الباجي قدّم لنا فيه أقصى 


ما یمکن تقد یمه من التفریعات والتقسیمات والتبویبات والتجزئات والتفاصیل 
والاستشهادات وذلك خاصة فى باب القیاس . لقد سبق لتا أن آکدنا في 


= بالذات يتحدث في هذا المقام عن الاستحسان لا عن الاستصلاح وینسب القول في قضية 
العرايا لا إلى مالك بل إلى أصحابه. 

)ف ۰.۷۹۳ 

الى ف ۰.۷۵۹۰ 

(۱۲) ف ۷۱۳ . 


تمهيد تحقيقنا لكتاب الشيرازي: الوصول إلى علم الأصول - أو شرح 
اللمع - أن «مادة الكتاب ثرية كأخصب ما يكون الثراء» وأنه «يمكن لنا أن 
نؤكد دون خحشية المبالغة أو اللغو في الحديث أو الخطإ في التقدير أن القسم 
الذي خصّصه الشيرازي للحديث عن القياس إثباتاً أو نفياً بالحجج النقلية 
والعقلية ولدراسة عناصره دراسة فنية دقيقة وشاملة يصعب الوقوف على نظيره 
في المؤلفات التابعة لهذا الفن»۱۳). ولا نظننا الیوم» وقد فرغنا من تحقيق 
نص الإحكامء نخيّر شيعا كثيراً من هذا الحكم. وذلك لاسباب: أولاً إن 
المادة تكاد تكون متساوية کم عند المولفین أو لعلها تجاوزت بقليل في 
الوصول نظيرتها في الإحكام. ثم إن للباجي اعتماداً على الاستشهاد قد يفوق 
في الكمَ أيضاً ما اعتمده الشيرازي. وهذا يعني أن التحليلات الفنية عند 
الأصولي الشافعي تأتي ادق وأعمق مما أتت عند الأصولي المالكي . وأخيراً 
فالأصولي المالكي وان لم يطلع على شرح اللمع أو الوصول - فهو لا يذكره 
إطلاقا ‏ الا أنه يحيل على الشيرازي في المنهاج ١١5‏ مرة وفي الاحکام |۲۹ 
مرة» وذلك في باب القياس بصورة خاصة. ولنفصل القول في ذلك حتى 
نبين ما يدين به الباجي للشيرازي في هذا الميدان. ففي المنهاج يرد اسم 
الشيرازي مرة واحدة (ف 55) في الحديث عن الحصر الواقع بين فحوى 
الخطاب ومعنى الخطاب. ومرة أخرى (ف ۷۵) في باب السؤال عن الدليل 
والجواب عنه. أما معظم الاحالات من ف ۳۰۱ إلى ف ۰414 أي ۰۷ فهي 
واردة في باب القیاس . والبقية أي من ف ۰۳۰ إلى ف 54۸ أي ۰۷ وردت 
في باب الکلام على الترجیحات. اثنان منها رف ۰۳۰ - ۵۳۲) في ترجیح 
أحد الخبرين على الآخر والبقية» اي ه» في ترجیح علّة على أخرى. أي 
أنها داخلة في باب القياس من جديد. وكذلك الأمر بالنظر إلى الإحكام. 
فمن ف ۰۸ إلى ف ۰۲۵۳ ٠١‏ إحالات على الشيرازي متعلقة بالبيان 
القرآني» ومن ف ۲۷۱ إلى ه0٠ه.‏ إحالتان في الحديث عن أفعال 
النبي - ية - ثم عن انتشار قول الصحابي والإمام دون منکر لهء واعتبار ذلك 
(۱۳) ص ۵. 


۱6۰ 


إجماعاً. وفي ف 4٩‏ إحالة واحدة في باب الحصر. ومعظم بقية الاحالات 
من ف ۰۸۳ إلى ف ۰۷۱۸ أي ۰۱۰ وردت في القياس؛ ويضاف إليها ه 
إحالات في باب الترجيحات إذ تعلقت بترجيح علّة على آخری, أي بالقياس 
من جدید. وذلك من ف ۸4۷ إلى ۸۰۸. وتبقى إحالة واحدة وهي التى 
وردت في ترجيح أحد الخبرين على الاخر. ١‏ 


ه ‏ وهذه ملاحظة خامسة نخصصها للمصطلحات التي استعملها الفقيه 
المالکي لتحدید معالم تخطیطه. فقد قسم كتابه إلى أقسام ثلاثة رئيسية» 
وقسم كل واحد منها إلى ما سماه أيضاً بالأقسام . فکان من المستحسن أن 
يطلق كلمة کتاب مثلا على ما اعتبره اصلا ثم معقول اصل وأخيراً ما آلحقه 

بهما ولکن في حدیث مستقل حصصه لاستصحاب الحال والا جتهاد 
اتسار وداخل الكتاب الأول نجد طبعاً ما یطلق عليه اسم قسم آي 
القران والحدیث (أفعال النبي) والاجماع. وداخل الکتاب الثاني نقرأ ما بطلق 
عليه اسم قسم آي لحن الخطاب وفحوی الخطاب والاستدلال بالحصر 
ودليل الخطاب ومعنى الخطاب الذي هو القیاس . . . وداخل الکتاب الثالث 
ياتي ما يطلق عليه اسم قصل فقط وهو ما مر بنا من استصحاب الحال 
وقرينيهما. وقد حرص الباجي على أن يدرج الأبواب داخل الأقسام. ففي 
البيان القرآني باب في بیان حكم المفصّل ثم باب في بیان حكم المجمل ثم باب 
في أحكام البيان. وكذلك الأمر بالنظر إلى البيان السني فباب في أحكام الأخبار 
ثم ما سمّاه فصلا وهو في الحقيقة باب. أي فصل في بیان أحكام وت 
والمنسوخ. هذا يعني أن الباجي یحکم تخطيطه ويبرزه للعيان واضحاً جلياء 
ولکنا نجده في بعض الأحيان لا یستعمل اللفظ المنتظر. وإذا رجع القاریء إلى 
فهرس موضوعات الكتاب لاحظ أننا قدّمنا المادة على الصورة |المحكّمة التي 
نعتقد أن الباجي أرادهاء ولكنه سوف يلاحظ آیضاً معنا أن المنتظر أن نجد 
قسماً أمام الأرقام الرومانية وياباً أمام هذه العلامة (-) وقصلاً أمام الجرة في 
مطلع السطر (-) ومسألة أمام النقطة (.). وا تا لمح اا کر في + 


١6 


ما مما كتبه الباجي» وإنما اجتهادنا في تحقيق النص هو الذي أوحى إلينا 
بامکانية هذا الضبط في استعمال المصطلحات. وذلك تسهیلا على القارىء 
إدراك ما قصد إليه الباجي . 

1 - والملاحظة السادسة والأخيرة نقصد من ورائها بیان تناسب الکتب 
والأقسام » بل حتی الأبواب والفصول والمسائل في الطول المنتظر من تألیف 
مفصل” الاحکام . فنذكر بسرعة بان للمدخل ۳۶ ف وللبیان القرآني ۲۲۳ ف 
وللبيان السني ۱۹۱ ف وللاجماع ٩۰‏ ف وللقیاس أو ما یدخل في بابه 
۵۹ ف وللاستصحاب وقرینیه ۱۱۰ ف . وهذا التوزیع المادي هو في نظرنا 
متوازن معتدل یمثل آحسن ما یمکن تحقيقه في کتاب اصول فقه. ولعل 
فضلا كبيراً يرجع في ذلك إلى معلّم المنطق الأول. أرسطوء وهو فضل وإن 
لم يعترف به الباجي فقد اعترف به خصمه العنيف ابن حزم الظاهري اعترافاً 
بلغ حدّ الإعجاب بل التحمس خاصة في كتاب التقريب. وقد سبق لنا أن 
فصّلنا القول في ذلك في الفصل الأول من هذا التمهيد. 


ولتحقيق نص إحكام الفصول للباجي اعتمدنا على ثلاث مخطوطات 
يمكن إرجاعها إلى أصلين مختلفين: 

مخطوطة الأسكوريال بشمال غربي مدريد. 

مخطوطة مكتبة القرويين بفاس. ثم مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط. 

أما المخطوطة الإسبانية فهي غير مورخحة. وبالتالي لا نعرف اسم 
ناسخها إذ بها نقص مس آخرها بمقدار ورقة كاملة» وهو ما يقابله من نسختي 
المغرب من الفقرة ۸۵۲ إلى الفقرة ۸٩۰‏ حسبما أثبتناه في نضنا المحقق. 
وهي مع ذلك مازالت في حالة جيدق فالكتابة قد سلمت من افات الدهر 
وسطواته - وتاريخ مخطوطات الأسكوريال حافل بالنوائب 21497 وذلك رغم 


- أنظر ليفي پروفنسال في تقديمه للمجلد الثالث: المخطوطات العربية في الأسكوريال الذي‎ )١5( 


۱۰ 


بعض ضرر أصاب مجموعة من الأوراق من أسفلها خاصة. 

والخط مغربي قريب من الأندلسي -وأحياناً يصعب التفريق بين 
الأندلسي والفاسي - -اثم هو دقيق. وقد حرص ا علی ابراز رؤّوس 
الفصول والمسائل والأبواب 0 دسمة وأكبر ا من بقية الحروف . 
ولما صورناه في سنة ۱۹۹۶ لم يكن به إلا ترقیم واحد بارقام عربية من ۱ إلى 
۰ ورقة. ومؤخراً في سنة ۱۹۸۰ لما راجعناه من جدید وجدنا به ترقيماً 
ثانياً للصفحات محاذياً للأول وهو هذه المرة بأرقام هندية من ۱ إلى ۱۹۶ . 


ولم يفهرس هذه المخطوطة لا ليفي بُروفنسال ولا ديرنبورق في كتابهما 
عن مخطوطات الأسكوريال وإن كان ميشال غزيري قد فهرسه في مجلده 
الضخم لمخطوطات الدير منذ دهر طويل » أي في منتصف القرن الثامن عشر عش( . 
وبالصفحة ۳۳ ا وحجم الصفحة: ۲۲ سم × ١١,١‏ سم وحجم 
الكتابة بها: ۱۸ سم × ۱۲ سم . أما الغلاف وهو قسطلي اللون داكته فهو من 
حجم: ۲۳ سم × ۱,۵ سم. ویحمل الغلاف بدفتیه وفي وسطهما شارة 
الدیر وکذلك رقم المخطوط بارقام مذهبة: ۱۱۵۰. 000. ویوجه الورقة 
الأولى وبأعلاها وعلی اليمين نص تمليك الکتاب : «الحمد لله تملك هذا 


= آلفه اعتماداً على بیاتات دیرنبوزف ونشره بباریس في ۸ . فلقد بين كيفية دخول الدير 
مكتبة كاملة للسعديين كانت ملكا لمولاي يدان وقد ورثها عن أبيه المتصور الذهبي . . وهي 
قصة سطو وقرصلة بدايتها في ماي ؟١5١‏ وقد انتهت في الدير عندما أودع فيه الملك 
الإسباني فيليب الثالث غنيمة تقدّر بما بين ۳۰۰۰ و٠٠40‏ مخطوط؛ وإلى اليوم ما زالت 
وديعة في الدير. انظر المصدر السابق» ص ۷11 و×آ. 

)١6(‏ أول مَّن صئّف مخطوطات الأسكوريال هو الماروني السوري ميشال غزيري. وذلك حسب 
الموادء ثم حجم المخطوطة داخل المادة الواحدة. وقد اشتغل بالدير وضبط هذا التصنيف 
من ستة ۹ إلى ۱۷۰۳ وحرر في ذلك مجلداً مسقنا ضف فيه المخطوطات العربية. 
إلا أنه وقف عند مخطوط رقم ۱۸۵۲. ونشر الكل في جزءين في مدرید في ما بين ۱۷۰۰ 
و۱۷۷۰ وهما من الحجم الکبیر ویمثلان المکتبة العر بية الا سبانية الاسکر يالية . Bibliothe-‏ 
,ca Arabico - Hispana Escurialensis‏ أنظر ليغي . بروفنسال في المصدر المذکو ص ۷ 
من المقدمة. 


۱5۳ 


الكتاب عبد الله زيدان [من السعديين] أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
[السلطان السعدي المشهور أبي العباس أحمد المنصور الذهبي] بن أمير 
المؤمنين الحسني أصلحٍ الله حاله . وبوجه الورقة الأولى وباعلاها دائماً ولكن 
على الشمال اسما متمذّكيٍ المخطوط قبل المنصور الذهبي : محمد عبد 
الرحيم [؟؟] لطرق الخير بمنه وكرمه ۹۸۱ (بخط مغاير) ثم لمحمد بن أحمد 
ابن صعد [؟] وفقه. 


ويتبسع عتوانٌ الكتاب : 
سفر فيه إحكام الفصول في أحكام 
الأصول تأليف القاضي الجليل أبي 
الوليد سليمن ين خلف بن سعيد بن أيوب 
التجيبي ثم الباجي رضي الله عنه 
ويلي العنوان اسم لعلّه اسم ناسخ الكتاب وهو بخط يبدو قريباً من خط 
المخطوط : 
لکاتبه أحمد بن محمد بن محمد الانصاري غفر الله ذنبه 
ثم يلي الاسم وبخط مخایر اسم آخر: ۱ 
ثم صار لابنه محمد رحمه الله [؟؟؟] 
والظاهر أن نسخة الأسكوريال أقدم النسخ الثلاث وإن لم يبن بها 
تاريخ للنقص بآخرها الذي أشرنا إليه . ولعلّها أقدم من نسخة القرويين 
المؤرخة بسنة ١787/54١؛‏ وعلى کل فلا يمكن أن تكون إلا أقدم من 
نسخة الخزانة الملكية بالرباط إذ هذه قد كتبت سنة ۱۷۱۲/۱۱۲۶. ويمكن 
أن نؤكد الآن ‏ وقد فرغنا من عملية تحقيق نص الاحکام بعد المقابلة الدقيقة 
بين مخطوطاته الثلاث - أن نسخة الأسكوريال هي أضبط النسخ وأسلمها من 
التحریف. رغم فساد خطها بصورة عامة وكثرة ما تسرب إليها من .أخطاء أو ما 
اعتراها من نقص یتضاءل أحياناً فلا یمس إلا بعض الکلمات أو بعض 
الاحرف في الصفحة الواحدة. ویتسع أحياناً آخری حتی یشمل بضعة 
۱۹ 


الأسطر. بل حتى ثلاث الصفحات من كتابنا هذا كما حدث في نهايتها. ثم 
إن نسخة الأسكوريال راجعها مصحح وصخحها وأضاف إليها ما نقص منها 
أي بضعة كلمات بالصفحة الواحدة إن لم تكن أحياناً بضعة أسطر قد تقل 
وقد تكثر حسّب مواطن الکتاب. وخط المصحح قريب من خط ناسخ 
المخطوط إلا أنه أشد قرباً من خط الكاتب أحمد بن محمد الأنصاري 
السابق الذكر. وعلى کل فقد اعتمدنا مخطوطة الاسکوریال کاصل وأثبتنا 
الترقیم القدیم بالأحرف العربية وآشرنا إلى أخطاء في هذا ألترقيم ؛ فیلاحظ 
القاریء الکریم أننا ابتداء من بعد منتصف الکتاب آصبحنا نقدّم ترقیمین» 
الاصلي والمصحخح. وکذلك فعلنا بالنسبة للمخطوطتین الأخريين فتعرضنا 
للترقیم فیهما كلما وقفنا على خطأ واحتجنا إلى تصحیحه. 

أما مخطوطة خزانة القرویین بفاس فهي برقم ۱۳۹۲ من القائمة التي 
حرّرها ونشرها . بال 4.81 بفاس سنة ۰۲۳۲۱۹۱۸ وهي كاملة» فالورقة الاولی 
منها سجلت اسم الکتاب والمژلف, والأخيرة اسم الناسخ وتاريخ النسخ. الا 
أن المخطوطة غير مُرقّمة""'“ وأرقام الاوراق التي نشير إليها أحياناً - لتصحیح 
أخطاء ترقيم وقع فيها المَصوّر إذ يضع رقمين مختلفين متتابعین لورقة واحدة 
صوّرها مرتین - هي إذن من وضع مصور الخزانة العامة بالرباط الذي أخرج 
لنا المصورات عن ميكروفيلم اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربيةء وقد 
أودعت منه نسخة هناك بعد عملية تصوير مخطوطات المغرب التي تمت منذ 
أكثر من ثلاثة عقود. 

وبالورقة الأولى - وهي في الحقيقة غير مُرقّمة إذ ترقيم المُصوّر يبدأ 
بعدها عند مطلع نص الباجي _ نجد في الأسطر الأولى وبأعلاها نص تحبيس 
لم نستطع التعرّف منه على اسم المحبّس ولا على اسم المحبّس عليه؛ وكل 


() وفي فهرس م.ع. الفاسي (ج ۰۲ ص )184-1١85‏ الرقم هو 1۲۱ . 


۷۱۵ 


ما تبيّتاه هو : هو : «الأندلسي»۳٩‏ . وعلی يسار عنوان الكتاب نص آخر» وفي أسفله 
نصان أخرانء» والظاهر آنها نصوص تحبیس ولکنها لا قرأ مطلقأء وذلك في 
مصورتنا على الأقل . 

والعنوان مثبت بأحرف بارزة ودسمة كما هو الشأن بالنسبة إلى عناوین 
الفصول والمسائل والأبواب وهو هذا: 

كتابٌ گام لول في انكام الأصُولر . تاليف الفقیه الأجلّ 
القاضي الم العلم الشهير آي الولید سلیمن بن خحلف بن سعد بن آیوب 
الباجي رضي 7 الله عنه وأرضاه بمثه وكرمه. 

وه الكتاب هي هذه. وهي أيضاً مشكولة شکل یکاد یکون کاملا 
کر - کالعنوان وكبقية الکتاب» وذلك خلافاً لنص الاسکوریال 
5 الخزانة الملكية بالرباط الذي ید وصفه بعد قلیل : 


والعشرين ا لاخ عام أسحد د وثمانين ع ع 0 يدي العبد 
الفقير لربه المعترف یه محمد بن أحمد بن مد بين ارقم النميري وفُقّه 
الله وتاب عَليه والحمد لله رب العلِمِينَ وصلی الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيينَ وعلى آله وضحبه الطيبينَ الطاهرین وسلم أفضل التسلیم. 

وعدد الأوراق 119 من ۱ (مطلع النص) إلى الخاتمة» وإن كنا أحصينا 
في النهاية ۱۱۸ فقطء نتيجة للأخطاء التي وقع فيها المصور وسبق أن أشرنا 
إليهاء كما سبق لنا أن صحخحناها أثناء تحقيق النص بالاحالة المزدوجة. 


(۱۸) في المصدر السابق (ص ۱۸۲) استطاع الفاسي أن يتبيّن اسم المُحبّس وهو «سيدي أحمد 
الزقاق» واسم المُحبّس عليه وهو خزانة جامع الأندلس وتاریخ اللسخ وهو تاسع الحجة 
عام ۰۱۵۲۶/۹۳۱ 


۱6 


والخط مغربي أو قريب من الأندلسي -إن أمكن التفريق بين الفاسي 
والأندلسي - دقيق وواضح وجميل ومشكول شك يكاد يكون تامأ ا : 
كما ألمعنا إلى ذلك منذ قلیل . والنسخة المصورة هي حسنة في الجملة رغم 
ما يبدو في النص من آثار تضرّر الورق أو ذ فسخ الحبرء آثار تظهر أحياناً في 
صفحات كاملة. ومن حسن الحظ أن 37 الثقافية لدى جامعة الدول 
العربية قد قامت بعملية التصوير التي أشرنا إليهاء إذ بفضلها استطعنا الوصول 
إلى نسخة القرويين. وذلك آننا عندما طلبنا من السيد بحنيني» وزير الثقاقة 
المغربي» في سنة ۱۹۷۹ تصویرها - لجهلنا بوجود الميكروفيلم ‏ أجابنا كتابياً 
بأنها في حالة لا تسمح مطلقاً بعملية التصوير دون تعريضها لخطر التلاشي 
والتلف . 

وهذه كلمة عن الوصف المادي للمخطوطة؛ فبالصفحة منها ۲۷ سطراً 
ومقياس الورقة الكاملة ۲۱ سم × ١6‏ سم والمساحة المکتوبة ۱۸سم × 
ا 

واخیراً نصل إلى نسخة المكتبة الملكية بالرباط فهي لحد الان لم 
تفهرس. وذلك حسب ما وصلنا من أخبار عن إعداد فهارس الخزانة ونشرها . 
وهي تحت رقم 41/5 بترقيم المخطوط المثبت على قائمة كتب الخزانة. وبها 
۷ صفحة مرقمة بالأرقام الهندية من ١‏ (مطلع الكتاب) إلى ۲۳۷ 
(خاتمته). وبالصفحة من :۲ إلى ۲۷ سطراً والمقياس للورقة: ۲۸ سم × 
۰ سم وللمساحة المكتوبة: ۲۳ سم ءا ۱۶ سم. والخط واضح وجميل 
وأحرفه كبيرة وعلى شكل الخط المغربي القريب من الأندلسي . وحالة 
المخطوط جيدة ولا تتطلب قراءته كبير عناء. وعلى كل فهو أقرب 
المخطوطات ارت عهدا إلينا إذ هو من مطلع القرن الثاني عشر للهجرة. 
وکالم‌خطوطتین الاخریین فقد كتب ناسخها بأحرف بارزة ودسمة عناوين 
الأبواب والفصول والمسائل . 


(۱۹) في المصدر السابق ذکر ۰۲۰/۲۹ لا غير» وهو أدق إذا اعتمد وصق المخطوطة ذاتها . 


۱۷ 


وبالورقة الأولى (أو الصفحة )١‏ نجد النص بعد البسملة والتصلية ولا 
غير ذلك لما هو ممائل لما وجدناه في النسختين الاخريين . أما الخاتمة فهي 
هکذا: 

كمل ١‏ (؟) كتاب إحكام الفصود في آحکام الأصول لنقاضي آبي 
الوليد الباجي رحمه الله بتيسير الله تعلى وحسن عونه في عشي يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شهر اللّه صفر الخير عام أربعة وعشرين ومائة والف 
[۱۱۲6] على ید العبد الفقیر لرحمة ربه عبد الله پن مخمد بن خبد. الجا 
السلجماسي [كذا] الترلماطي” ۲۰ كان اللّه (البقية غير واضحة) . 

إذاً فنسختا المكتبة الملكية بالرباط وخزانة القرويين بفاس شبيهتان إلى 
حدٌ بعيد؛ والظاهر أنهما من أصل واحدء فالنقص بكل واحدة منهما يكاد 
يكون مماثلاً لما يوجد بالأخرى. ففي كليهما تسقط أسماء الأعلام أو بعض 
منها في مواضع عديدة قد أشرنا إليها كلها في تعليقاتنا على اختلاف النسخ 

فى التص. كما يلاحظ أن بعض النقص في نسخة المكتبة الملكية كان قد 

تلافاه ناسخ مخطوطة القرويين واحیاناً بإثباته على الهامش . فهذا إن دل على 

شىء فعلى أن نسخة القرويين لم تنقل مباشرة عن نسخة الخزانة الملكية. 
وکل ما نستطيع أن نؤكده هو أنهما قد تكونان تُقلتاعن أصل واحد لم يصل 
إلينا. آما نسخة الأسکوریال فترجح آنها نسخت عن اصل ثا مختلف لعله 
لم یصل إلينا أو لعلّه النسخة ذاتها التي هي بين آیدینا. ولکنا لا نستطيع البت 
في القضية طالما جهلنا اسم الناسخ وتاریخ النسخ ومکانه. 

هذا وقد سجَلنا في تعلیقاتنا أسفل النص المحقّق کل الاختلافات التي 
لاحظناها بين النسخة الإسبانية من جهة وبين النسختين المغربيتين من جهة 
آخری(۱ ۰۲۲ وذلك كلما وجدنا اتفاقاً بين هاتين الأخيرتين. أما إذا وجدنا 


(۲۰) المقصود بالنسبة الأولى هو طبعاً: السجلماسي» آمّا الثانية فتقرأ أيضاً: الزلماطي . 
(۲۱) إذا ما تكرر الاختلاف ولم يكن ذا وزن على الفهم الصحيح للكلمة أو العبارة لم نسجله 
بصورة كاملة وذلك مثل الاختلافات في عبارات التصلية أو الترضي وما إليها. 


١16م‎ 


احتلافاً بينهما فقد أهملناه إذا بدا لنا نتيجة خطأ أو سهو من الناسخ. والحقيقة 
أن هذا يحصل عندما تكون إحدى النسختين مماثلة لنسخة الأسكوريال 
والأخرى منفردة بما یمکن اعتباره خطا ناسخ. وإذا حدث أن انفردت 
إحداهما بقراءة ما بدت لنا محسنة للنص آثبتناها في التعليقات وأحياناً في 


النص مع الإشارة إلى ذلك طبعاً . ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا حَدّث نادراً 
فد 


وكذلك لنا ملاحظات تتعلق بالرسم وخاصة همزة القطع من فعل الأمر 
من الثلائي أو من المزید باکثر من حرف. فحیث یستعمل البعض همزة 
الوصل في الامر من فَعَلَ أو اسْتَمْعَلَ أو افْتَعْلَ أو انْقَعَلَ استعملنا نحن همزة 
القطع ؛ فكتبنا «إجلس» هكذا بدل: «آجلسش» و: «استغفره هكذا بدل: 
«استخفر» وذلك كلما كان الفعل على الابتداء وغير مسبوق بحركة مباشرة. 
وإلا فهمزة الوصل هي الصالحة طبعاً. بدون خلاف. وكذلك عمدنا إلى 
استعمال طريقة 2 النسخ العصرية حتى في الكلمات التي ما زالت تكتب على 
الطريقة القديمة. «فعبد الرحمان» بدل «عبد الرحمن». . 


وعلى عادة محققي النصوص عمدنا إلى رموز للتفريق بين 
المخطوطات. فمخطوطة الأسكوريال هي : الأصل ومخطوطة مكتبة القرويين 
هي : ق ومخطوطة الخزانة الملكية هي: م. 

وقبل الختام لنا كلمة شكر نوجّهها لكل مَّن ساعدنا في عملنا هذاء أي 
إلى المسؤولين عن المكتبات الثلاث بإسبانيا (مكتبة دير الأسكوريال) 
وبالمغرب (الخزانة الحسئيّة ثم الخزانة العامة وكلاهما بالرباط)» كما نوجه 
شكرنا إلى الصديق الفاضل» بل الأخ الكريم» الحبيب اللمسي» صاحب دار 
الغرب الإسلامي ببيروت» لقبوله نشر هذا الکتاب أوّلاً ثم إعادة طبعه ثانياً. 

باریس في ربيع ۱۹۹۵ 

ملحق: وقع بين أيدينا منذ سنوات قليلة كتاب عبد الله محمد الجبوري 

۱۹ 


الذي حقّق فيه إحكام الفصول للباجي مع مقدمة قصيرة للتعريف السريع 
بالمؤلف والكتاب وبعض الفهارس التي لا غنی عنها . 

وقد صدر في بيروت في ۰۱۹۸۹/۱۰۹ آي بعد ما لا يقل عن السنتین 
من صدور كتابنا في طبعته الأولى . 

وقد طالعناه بما يستحق من العناية» استعداداً منا للاستفادة منه لهذه 
الطبعة الثانية التي ُریدها منقّحة. إلا أن ما نويناه لم يقدّر له أن يتحقّق؛ ذلك 
آله بان لنا بعد الطریقتین - في التقديم والتحقيق والفهرسة - الواحدة عن 
الاخری؛ ويكفي أن نذکر أن الجبوري اعتمد لتحقیقه على نسختین مغربيتئن 
فقط » تبدوان من أصل واحد كما آلمعنا إلى ذلك منذ قلیل . آما نسخة 
الأسکوریال فلم يرد لها ذكر في عمله بینما اعتمدناها كأصل لتحقیقنا بالاضافة 

هذا وقد آمسکنا عن إثبات مواطن الاختلاف بين قراءتيّنا لنص الباجي» 
وهى عديدة جا وتفوق الحصر فى حدود ضيّقة كحدود هذا الكتاب؛ وكان 
لزاماً علينا القيامٌ بهذه العملية لو قدّر لنا أن نكون اللاحقين في تحقيق الإحكام 
لا السابقين إليه! . 

وعلى كل فمن باب الإنصاف أن نسجّل بارتياح ما استفدناه من عمل 
الزميل في تخريج أبيات شعرية لا يساوي عددها أصابع اليد الواحدة» وقد 
تعذر علينا تخريجّها في الطبعة الأولى . 

والكمال لله وما علینا إلا السعي والاجتهاد وقد يكون المجتهد مصيباً! . 
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۱1 ظ] بسم الله الرحمن ن الرحيم اللّهمّ صل على محمد وأهله وسلم 
تسلیما! 


[الدافع لتألیف الکتاب] 


۱ - الحمد للّه الذي آرشدنا إلى مناهج سبله وستّدنا لمتابعة رسله. وبیّن لنا 
ما آوجبه من عبادته, وأوضح ما آلزمه من مفترض طاعته . وجعل لنا على 
شرائعه دلیلا واضحاء وسهّل لنا إليها سبیلا لائحاء وأودع ذلك کتابه 
العزیز الذي «لا یأتیهالباطل من بين يديه ولا مِنْ خلفهء تتزیل من خکیم 
خمید ۱4). وبين على لسان رسوله - ل - ما اشتبه من مشکله وفسّر ما 
أيهم من مجمله» وأوجب علیها اتبا آوامره ی واجتتاب محارمه. وقرن 
ذلك بطاعته في التنزیل فقال: ©« واطيعوا الل وأطيعُوا الرَسُولَ . 
وعصم جماعة المسلمین من مواقعة الزلل ونزههم عن الاتفاق على 
0 . ثم أمر باتباعهم» وتوعد على مخالفتهم فقال - تعالی : « ون 

قي الرّسُولَ من بعد ما نی الهدى ریغ بر ييل المي بل تا 
01 وله هن م وَسَاءَتُْ مَصِيرَ 6 وآمر ار والاعتبار» فقال - 
تعالى : فَاعْتَبرُوا يأولي الأبِصَارٍ 94» رحمةٌ لخلقه» وتوسعة على 
عياده. وجعل للمجتهد في استنباط دينه إذا أصاب حقيقة آمره ومقصود 


.)٤١( الآية: ؟4 من سورة فصلت‎ )١(- ١ 
من سورة المائدة (ه).‎ ٩۲ جزء من الاية:‎ )۷( 
.)4( من سورة النساء‎ ٠٠١ الایة:‎ )۲( 
.)۵٩( جزء من الایة: ۲ من سورة الحشر‎ )4( 


۱۷۳ 


حکمه آجرین» وعذر من بذل حجهده واستقرع وسعه في سهوی وتقضل 
عليه باجر في قصده. 

۲ - والحمد لله الذي جملنا مؤمنين بالقرآن. متبعين لاثار من مضی باحسان 
غير مبتدعین لجهالة(۱» ولا متمسکین بضلالة. وأشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة من آفرده بالعيادة وأخحلص له الطاعة. وصلی 
الله على محمد نبيّه إمام المرسلین. وخاتم النبيين» وعلی آله الطیبین . 

۳ أما بعدء فإنك سألتني أن أجمع لك كتاباً في أصول الفقه يشتمل على 
جمل آقوال المالكيين ويحيط بمشهور مذاهبهم وبما يُعرّى من ذلك إلى 
مالك - رحمه الله وبيان حجة كل طائفة ونصرة الحق الذي آذهب إليه» 
وأعول في الاستدلال عليه مع الإعفاء من التطويل المضجر والاختصار 
المجحف. فأجبت سؤالك امتثالاً لأمره ‏ تعالی - بالتبيين للتاس» وكشف 
الشبه والالتياس7١>2.‏ والله نسأله التوفيق والتسديد والهداية والتأبيد. 


فصل 
فى بيان الحدود 
التي يحتاج إليها في معرفة الأصول 
٤‏ الحذ هو اللفظ الجامع المانع. ومعنى ذلك أنه يجمع المحدود على 
معناه فيمنع ما لیس منه أن یدخل فيه وما هو منه أن یخرج عته . وحد 
العلم معرفة المعلوم على ما هو به. والعلم المحدث ینقسم إلى قسمین : 
ضروري ونظري . فالضروري ما لزم نفس المخلوق لزوماً لا یمکنه 
الانفکاك عنه ولا الخروج منه. وهو يقح من ستة آوجه. الحواس الخمس 
التي هي حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة 


۲-(۱) في ق وم: بجهالة . 
۳-(۱) في ق وم: الالباس. 


۱۷ 


اللمس. والسادس ما علمه المخلوق ابتداء من غير إدراك حاسة من هذه 
الحواس کالعلم بحال نفسه من صحته وسقمه وفرحه وحزنه وغير ذلك. 
والعلم النظري ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عقبیه بغير 
فصل . * والاعتقاد تيقن المعتقد من غير علم * (). والجهل اعتقاد المعتقد 
على ما ليس به. والظن تجوير أمرين فما زاد لأحدها مزية على 
سائرها. * وغلبة الظن زيادة قوة أحد المجوزات علی سائرها(۳). والشك 
تجويز أمرين فما زاد لا مزية لأحدها على سائرها * . والسهو الذهول. 
والعقل * العلم الضروري الذي يقع ابتداء ويعم العقلاء * (۳) ومحله القلب. 
خلافا لأبى حنيفة فى قوله: «إن محله الرأس». والدليل على ذلك قوله 
5 5 مه يلم و که مسر 2 لوقه الا ي رو # ا 2 
- تعالى -: «أفلم يسيروا في الارض فتکون لهم قلوب يعقلون 
بها 4). 

ه ‏ والفقه معرفة الأحكام الشرعية . وأصول الفقه ما ابِنت*۱) عليه معرفة9» 
الأحكام الشرعية. والدلیل ما صح أن يرشد إلى المطلوب. وهو الدلالة 
والبرهان والحجة والسلطان . ومن أصحابنا من قال : «إت الدليل نما 
يُستعمل فيما يؤدي إلى العلم؛ وأما ما يؤدي إلى غلبة الظن فإتما هي 
أمارة». وهذا لیس بصحيح لأن [۲ و] الأمارة قد تؤدي إلى العلم. والدال 
هو الناصب للدلیل . والمستدل هو الطالب للدلیل وقد یسمی بذلك 
المحتج بالدليل. والمستدل عليه هو الحکم وقد يقع على السائل 
أيضاً. والمستدَّلٌ له هو الحكم. والاستدلال هو التفکر في حال المنظور 
فيه طلياً * للوقوف على حقيقة حكم بما * (۳) هو نظر فيه أو لغلبة الظن» إن 

٤‏ -(۱) ما بين العلامتين نقص من ق وم. 
(۲) ما بين العلامتین زيادة من ق و م. 
(۳) في ق وم: بعض العلوم الضرورية بدل ما ورد هنا بين العلامتین . 
(4) جزء من الاية: 4٩‏ من سورة الحج (۲۲). 

۰-(۱) في ق وم : اثبتت . 
(۲) سقطت الکلمة من ق و م. 
(۳) يدل ما بين العلامتین ورد في ق وم: للعلم بما. 


۱۷6 


كان مما طريقه غلبة الظن . والبيان الایضاح والهداية» وقد يكون بمعنى 
غاياتهء مأحوذ من النص في السير وهو أرفعه. والظاهر * في الأقوال هو 
المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ * *). 
والعموم استغراق” ما تناوله اللفظ به*(*». والخصوص* إفراد بعض 
الجملة بالذکی وقد يكون إخراج بعض ما تناوله العموم عن حکمه 
ولفظ التخصیص آبین قیه*<۲۳. 

5 *والمجمل ما لا يفهم المراد منه ویفتقر في بیانه إلى غیره* 21١‏ . والمُفْسَّر ما 
فهم المراد به من لفظه ولم یفتقر في بیانه إلى غيره. والمحکم یستعمل 
في المفشر ویستعمل في الذي لم بنسخ. والمتشابه هو المشکل الذي 
یحتاج في فهم المراد به إلى تفکر وتأمل. والمطلق هو اللفظ الواقع على 
صفات لم يقيد ببعضها. والمقيّد هو اللفظ الواقع على صفات قد قید 
ببعضها . والتأویل صرف الکلام عن ظاهره إلى وجه یحتمله . والنسخ 
إزالة الحکم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان 
ثابتاً. ودليل الخطاب * قصر حكم المنطوق به على ما تناوله والحكم 
للمسكوت عنه بما خالفه * ٩”‏ . والحقيقة كل لفظ بقي على موضوعه. 
والمجاز(۳) کل لفظ تجوز به عن موضوعه. 

۷- والأمر اقتضاء *المامور به * 1 بالقول علی سبیل الا ستعلاء والقهر . 
(۶) في ق وم ورد محل ما بين العلامتین : ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له ولم 

یمنعه من العلم به من جهة اللفظ مانع. 
(۵) ورد محله في ق وم: الجنس. 
(5) ورد محله في ق وم : تعيين يعض الجملة بالذکر . 

)١( 5‏ في الاصل غير واضح والنص بين في ق و م. 

(۲) ورد محله في ق وم: تعلیق الحکم بمعنی في بعض الجنس اسماً كان ذلك المعنی أو 


() في ق وم: والمجاز هو. . . 
۷ (۱) محله في ق وم : الفعل . 


۱۷۹ 


والواجب ما كان “في فعله ثواب" ۲۴ وفي تركه عقاب من حيث هو ترك 
لدعا ی و ی وت وقد عبر بعض أصحابنا 
عن مُؤكد السنن بالواجب. وهذا تجوز في عبارة ولیس بحقيقة. 
والمندوب إليه هو المأمور به الذي في فعله واب ولیس في ترکه عقاب 
من حيث هو ترك له على وجه ما والمباح ما “ثبت بالشر ع* 23 ألا ثواب 
في فعله ولا عقاب في ترکه من حيث هو ترك له على وجه ما. والستة ما 
رسم ليحتذى به49» . والعبادة هي الطاعة والتذلل لله E‏ شر ع* ۳ 
بالق راتخن ها اا بمدح فاعله. والقبيح ما أمرنا بذم فاعله . 
والظلم التعذي . والجائز يستعمل في ما لا اثم فيه ره ما وافق 
الشرع» ويستعمل في العقود التي لا تلزم» وحده ما كان للعاقد فسخه. 
والشرط ما يعدم الحكم بعدمه ولا يوجد *بغير وجوده* (۲. 


م والخبر الوصف للمخبر عنه. والصدق الوصف للمخر عنه على ما هو 
به . والكذب الوصف للمخبر عنه على ما ليس به. والتواتر کل خبر وقع 
العلم بمخبره ضرورة من *جهة الخبر عنه* (۲۱. والآحاد ما قصر عن التواتر 
والمسند ما اتصل إسناده. والمرسّل ما انقطع إسناده. والموقوف ما وقف 
به على الراوي ولم يبلغ به النبي - ب -. والاجماع اتفاق علماء العصر 
علی حکم الحادئة . والتقلید التزام حکم(۲) المقلد من غير دليل. 
والاجتهاد بذل الوسع في *طلب صواب الحکم ٩۳(*‏ . والرأي* اعتقاد صواب 


(۲) ما بين العلامتین من ق وم فقط . 

(۳) ورد محله في ق وم : اعلم الفاعل له من جهة الشرع. 

(4) نقص في الآصل . 

(۵) نقص في قو م. 

(5) في الأصل : بوجوده. وهکذا في م وال صلاح من ق. 
۸-(۱) في ق وم: حيث هو خبر عنه . 

(۲) في ق وم: قول. 

(۳) في ق وم: بلوغ الغرض. 


۱۷۳۷ 


الحكم الذي لم ينص عليه * (245. الاستحسان الأخذ بأقوى الدلیلین “هذا 
قول ابن سوم والأظهر اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. 
والذرائع ما به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله * © 
۹٩‏ - القیاس ۳ 006 المعلومين على الآخر في إثبات الحكم آو۱) إسقاطه 
بامر يجمع بینهما. والأصل عند الفقهاء ما قيس عليه الفرع بعلّة مستتبطة 
منه . والفر ع ما حمل على الأصل بعلة مستتبطة منه. والحکم هو 
الوصف الثابت للمحکوم فيه”"©. والعلّة هي الوصف الجالب للحکم. 
والعلة المتعدية هي التي تعدّت الأصل إلى فرع. والعلة الواقفة هي التي 
لم تتعد الاصل إلى فرع. والمعتل هو المستدل بالعلّة وهو الدلیل أيضاً 
والطرد وجود الحکم لوجود العلّة. والعکس عدم الحکم لعدم العلة. 
والتأثیر زوال الحکم لزوال العلّة في موضع ما. والتقض وجود العلة 
وعدم الحکم . والکسر وجود معنی العلّة مع عدم الحکم. والقلب 
بمثل دلیله أو بما هو آقوی منه. والترجیح بیان مزية آحد الدلیلین على 
الآخر. والانقطاع *عجز آحد المتناظرین عن تصحیح قوله* ©2. 
فى بیان الحر وف التي تدور بين المتتاظ ين 
۰ - من ذلك ما؛ لها عشرة مواضع ذکرها الرمّاني "۰ حمسة منها تکون فیها 
(4) في ف وم: استخراج حسن . 
(4 م) انظر التعلیقات على الاعلام. 
(6) ما بين العلامتین سقط من ق و م. 
۹-(۱) في الأصل: و والإإصلاح من ق وم . 
(۲) في ق وم: له. 
(۳) في ق وم: و. 
(4) ما بين العلامتين ورد هكذا في ق وم : العجز عن نصرة الدلیل. 


۰۰ (۱) آنظر عنه بیان في التعلیقات بعد نهاية التص وقبل بداية الفهارس. وهي مرتبه حسب 
ترتیب مطلع الاسم خالیاً من أداة التعریف - من حروف الهچاء. 


۱۷۸ 


اسماً وخمسة [۲ ظ] منها تكون فيها حرفا . فأما الخمسة التي تكون فيها 
اسما فأحدها أن تکون موصولة نحو قولك : ما ات الخيرٌ. والثاني أن 
تکون موصوفة نكرة ة نحو قولهم : مرت بما خير منك وبما مُعَجِبٌ لك 
قال الشاعر [آمية بن آبي الصلت من الخفیف]: 


و اه للقي TE‏ 
قليف هذه الموضیرله أن الموصولة مرف وعدم تة لن 
دخول رب علیها . 
وتکون للتعجب ناخو قولك: مأ اس راو و 
فحن وا ما خرك وبا شانت؟ زرو لاه كدر قولک :تا تفل 


گر ۰ ەو 
افعل مثله . 

۱۱ - آما المواضع التي تکون فیها حرف فأحدها أن تکون نافية نحو قولك : ۳ 
ا رید وما فى الذَّار أحن وتكون كافة نحو قولك : إِنْمَا 9 
منطلق. کقت إن عن العمل. وقال ابن نض “: نما تدخل على لد 
لیخ e‏ وکرو له ی و لحك ما كد کر 
سلطت حيث على الجزاء , وتكون زائدة نحو قوله - تعالى - : فما 
تقضهم میتاقهم 6 و فِما رحمة من I O‏ وتكون مغيرة تحر 
قوله - تعالی : لو ما تأنینا بالملاتکة6». اصل لو أن تکرن دالت 
على *امتناع الشىء لامتناع" غیره(*. فلما دخلت علیها ما غيرتها عن 
موضعها20, فصارت للتحضييض . وقد زاد ابن ۳۳ وجهین حدما 
(5) أنظر التعليقات الخاصة بالأشعار وسنرد صمن التعليقات السخصصة للأعلامء بإعتبار 

أسماء قائليها. 

١‏ - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام, 

() جزء من الآية : ۰۵ من سورة الثساء (8) 

(۳) جزء من الایة : ۹ من سورة آل عمران (۲). 

(5) جزء من الاية: ۷ من سورة الحجر (۱). 

)٥(‏ في ق وم: وجوب الشيء لوجوب. 

(5) في ق وم: موضوعها. 

(/) أنظر التعليقات على الاعلام وقد وردت في الأصل : ابن الجني . 


۱۷۹ 


أن تكون مع الفعل بتأويل المصدر نحو قولك: سَرنِي ما فَعَلْتَ؛ 
والأظهر فيها أن تكون حرفاً. والثاني كونها عاملة» على لغة أهل 
الحجان وغير عاملت على لغة بني تميم؛ إلا أنها في الجملة لا تقع 
إلا على ما لا یعقل . وقد ذکر غیرهما أن ما تقع للتعظيم في قوله : لام 
ما يسود مَنْ يسود وتکون للتحقیر والتصغیر: تقول: هذا له وجه ماه 
أي وجه ضعیف حقير. 

۲ -وأما من فإنها عامة لمن یعقل» ولها ثلاثة و الخبر والجزاء 
ی فأما الخبر فنحو قولك: عبني من رايت والجزاء نحو 
قولك : من يانتي رخف والاستفهام نحو قولك : من رایت؟ هذا الذي 
ذكره القاضي أبو بكر<'». وقد حكى أبو عبد الله الازديی(۳) عن بعض 
النحاة أن ل“ ا راتا وهو قوله<*): رورت یمن مچب لك 
فتکون نكرة لجواز أن تقول : رب مَنْ مُعُجب لَك لقیت. 

۳ - وما ي فإنها تقع لمن یعقل ولما لا یعقل» وهي من ألفاظ العموم. 
وحکی القاضي آبو بكر“ أن لها ثلاثة مواضع. الاستفهام نحو 
تولك: بيهم مَرَرْتَ؟ والجزاء نحو قولك: أَيْهُمْ یات آته. وبمعنی 
الذي نحو قولهم: جاءني أيهم في الدّار. وزاد غیره من النحاة فیما 
حکاه الأزديی۳) وجهين: آحدهما أن تکون صفة نحو قولك: مَرَرْتَ 
برجل 2 رجل » والثاني ان تكرت بسن الخال جر فرك + مرزت 


۲- (۱) أنظر التعليقات على الأعلام في: أبو بكر الياقلاني. 
(۲) في ق وم: الاذري . أنظر ا على الاعلام قي : الأزدي . 
(۳) في ق وم: لما. 
(۶) في ق وم: قولك. 
)١(- ۳‏ أنظر التعليقات على الاعلام في : أبو بكر الباقلاني. 
(۲) في ق وم : الاذري : أنظر التعليقات على الاعلام. 


۱۸۰ 


بريد 8 رجل . وقد يجوز فيها وجه سادس وهو أن تكون موصوفة 
نحو قولك : 0 ی مُعجب لَك . 

5 -وأما من فلها خمسة مواضع آحدها أن تكون لابتداء الغاية نحو قولك: 
مرت هن ن البَضْرَةٍ إلى الكوفة . والثاني أن تكون لتمييز الجنس نحو 
قولك : لقیت ین الاس خَلْقَاً كثيراً. والثالث أن تكون للتبعيض نحو 
قولك : ال من مال رید . والرابع أن تکون زائدة نحو قولك : ما 
جاءني من اد . والخامس آن تکون آمراً . من المين وهو الکذب. 

تقول : من یا هَذًا. 

5 - وآما إلى فموضوعه لانتهاء الغاية وتدخل حداً وهي في معنى الغاية. 
واختلف الناس في دخول الحدّ في المحدودء فذهبت طائفة إلى أن إلى 
محتملة للأمرين وأنها مجملة('' غير مقتضية لأحدهما اقيم ا اي 
آن ما بعدها إن كان جزءاً مما قبلها دخل فيه“ وان كان من جنس آخر لم 
يدخل فيه . والصحيح أن الغاية لا تدخل في المحدود بنفس اللفظ وإن 
دخلت قیه بدليل آخر . وقد تكون إلى بمعنى مَعَ . قال الله تبارك وتعالى: 
ولا تَأكُلُوا ا مْوَالَهُمْ إِلَى آنوالک۳ امسا اولح إلا آنها إذا 
وردت إلى حملت على موضوعها ولم یجز نقلها إلى معنی مَع إلا بدلیل . 

5 - وآما حَتى فلها أربعة مواضع. تكون جارة و جَاءَ القوم تی 
زیدٍ. يحون ا جَاءَ الوم حتى زَیدٌ.. وتكون ناصبة 
نحو قولك : سوت ختی :. حتی اوخل المدينة. وتکون [۳ و] حرف ابتداء نحو 
قول الشاعر<١)‏ لتق من الطويل. 

5 ۳9 خی کیت بسن کان ها او شس ماش م۷ 


۰-(۱) في الأصل : محملة والاصلاح من ق وم. (۲) نقص من م. 
(۳) جزء من الایة: ۲ من سورة النساء (4). 

۲ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. : وقد استقدنا نس الت إل صاخیه امن تسكن مع: 
الجبوري للإحكام وهو یحیل على الخزانة وطبقات الشعراء. وقد قرأ مطلع الییت: فوّا 
اعتماداً على ق و م؛ والمُثبّت في نصنا هو من نسخة الاصل. 

(۲) آنظر التعليقات على الأعلام. 


۹۸۱ 


"وی هلم ازاف حكة ها يملعا کم ماه وه العافت 
بالأوامر والأفعال المستقبلة نحو قولك: إضربٌ ید ختی یرجم إلى 
الق فعند القاضي أبي بكر وكل مّن قال بدليل الخطاب أن حكم ما 
بعدها مخالف لحكم ما قبلها. وعندي أنه يجب أن يستويا فيه ولا 
يحمل على مخالفة بموافقة إلا بدليل* ©> 

۷ - وآما أُمْ فلها موضعان آحدهما السؤال عن ۳ نحو قولك : أَزيْدٌ عنْدَكَ 

*في الذار * 0 آم عَمْرُو92»؟ وكانك قلت: أَيْهُما عندَك؟ والثاني آن تکون 
بمعنى بِلْ؛ تقول: هل رَأَيْتَ رَيْداً ام عَمْراً؟ و تقول العرب : نها لابل أمْ 
شاء . وقال الشاعر الأخطل”" [الکامل]: 
بت عَیئك ام ریت پواسط لس القللام من لباب الا 
*فإذا كانت للاستفهام فحکم ما بعدها حکم ما قبلها . وإذا كانت 
بمعنی بل فهي للنفي فیما قبلها وللاثبات فیما بعدها" ۶ . 

۸ - وأما بل فلها ثلائّة مواضع» أحدها أن تکون حرف عطف إعراب ما بعده 
کاعراب ما قبله. نحو قولك: ما هذا بشرا بل ملک “وقد ۳۹ 
معناه* ۱ . والثاني أن تکون, لاستئناف الججل لخو قوله - تعالی - 
« ود قرىة عَم القران ل يتحدون: بل الْذِينَ کفروا 
دیون 704 . *وهي ها هنا لاثبات كي 4 اعد هنا في السجود 
والثاني للاخبار عن تکذيبهم ويقتضي ذلك أن الحكم الثاني أعظم 


(۳) نقص من ق ومء أما في الأصل فقد ألحق بالهامش. 
)١(- ١١‏ نقص من ق وم. 

(۲) الواو سقط من ق وم. 

(۳) أنظر التعليقات على الأعلام. 

(4) ما بين العلامتين سقط من ق و م. 
۸ - (۱) سقط من ق وم. 

(۲) الایتان: ۲۱ - ۲۲ من سورة الانشقاق (۸۶). 


1A۲ 


وأبلغ في بابه من الأولء واللّه أعلم وأحكم* . والثالث(*) أن تأتي في 
آول الكلام فإذا وت اسماً خفضته . قال الشاعر [رؤبة من الرجز]: 
یل بل ذي صعد اضيا 

۹ ناما اما فهي للاستتناف وتفسیر الجمل نحو قولك : ما ريد فعالم . 
وأصلها 9 ما أدغمت أنْ(١)‏ فصارت اا 


۰ - فأما ما فهي بمع: بمعنى أو في آکثر مواضعها وت اس بكر ۶ 8۲ 
لقیت إِمّا ريد وَإِمّا عمرل ولکنها آکد في الشك من أو لانها يدا بها 
وتکرز:. وتکون للتخییر نحو قولك : کل إا السَمَك وم ان . وتكون 
للتقسيمٍ نحو قولك : اما أن یکون الانسان ا وَإِما أن يَكُونَ ميا ولا 
يخأو الجسم کون اما متحرکا وم سَاكناً . وتكون للابهامء تقول: 
آقیث اما ريدأ وَإِمّا عَمُرأء إذا كنت عالماً بمن لقيته منهما('» وأردت أن 
تبهم ذلك على السامع. وقد حکی بعض النحاة أنها حرف عطف؛ 
وهذا غلط لدخول حرف العطف عليها“ . 

۳۱ 0 او فلها سبعة مواضع. تكون للشك نحو قولك: : ری ربدا أو 

۱. وتکون للتخییر نحو قولك: کل السَمَك او ارب اللین وتکون 
بمعنی الواو نحو قوله -تعالی : وارسلناه إلى مائة اف ۳ 
يَزِيدُونَ ه230 , وتكون لتساوي الجنسينٍ فيما تتناوله من حظر أو إباحة 
کقوله تعالی : « ولا تطع منم آثماً و کفوزا 04. وتكون للتقسيم نحو 


(۳) سقط من ق وم. 

(۶) في ق و م: الثاني . 

(۵) أنظر التحلیقات على الاعلام: رژبة بن العجٌاج. 
۹ - (۱) سقط من ق وم. 
۰ - (۱) في ق وم: فاردت . 

(۲) في ق وم وردت هکذا وفي الاصل : معها. 
۱ -(۸) الاية : ۱4۷ من سورة الصّافات (۳۷). 

(؟) جزء من الایة: ۲۶ من سورة الانان (75). 


۱۸۳ 


قولك : لا يلو الجسم ان يَكُونَ سَاكناً و مُتَحرَكاً. وتكون للابهام 

نحو : رای رید أو عَمْراء إذا كنت عالماً بمن رأيت منهما ولم ترد 

أن تعينه للسائل *وقد قبل ذلك في قوله تعالی : « وارسلناه إلى مائة 

اف از يَزِيدُون 2©*9”4. وتکون بمعنی 0 أَنْ كقولك: لالزمنك أو 
تقضيزي قي . . قال الشاعر [امرؤ ال من الطویل]: 


مرو و و گن 


فقلت له : ٩‏ تبك عَینك إِنّمَا تُحَاولُ ملكا از نموت فَتُعْذْرًا 

۲ - وآما ین فسؤال عن مكان. وهي تقتضي العموم في الأماكن. 

۳ وأما مَتى فسؤال عن زمان. وهي تقتضي العموم في الازمنة. 

۶ - وآما كيف فسوال عن حال. وهی تقتضی العموم في الأحوال وقد تکون 

2 0~ م و 2 جه ر ول 2 

بمعنى لم؛ تقول: كيف تلومني وقد اکرمتك(/؟ معناه: لم تلومني؟ 

۲۵ فأما لام الإإضافة فلها خمسة مواضع . الملكى والنسب. والفعل. 
والاختصاص. *واليد والتصرف"* (۱). فالملك نحو قولك : الذّار لزید ؛: 
والنسب نحو قولك: الابْنْ لرَیدٍ؛ والفعل نحو قولك: القیام لزید؛ 
والاختصاص نحو قولك: البیّت لله والحركة للْحجر؛ *وأما اليد 
ا فتحو م امال لومي ٠‏ لمعن فيه اليد 
له 1۳ قيّاماً که« فاضاف المال إلى الأوصياء لما كان ۳ من ن القيام 
علیها والتصرف للأيتام فیها . وقد ترد هذه اللام بمعنى في ؛ قال اللّه ‏ 


(۳) في الأصل هکذا وفي ق وم: کقولك. 
(8) نقص من ف وم. 
(ه) أنظر التعلیقات على الأعلام. 
۶ - (۱) في الأصل: احرمتك. 
8 (۱) سقط من ق وم. 
(۲) جزء من الآية: © من سورة النساء (4). 


۱۸ 


تعالى : « الحَمَدٌ لله ِي انَل عَلَى عبده الکتاب ولم يَجْعَل له 
«af ۳‏ يريد - واللّه أعلم - ولم يجعل فيه ]7 ظ] عوجا: وقد 
تکون بمعنی ای قال الله تعالی : « والشمل تجري لمُسْتَقَر 
لها ۰۲*۱4 قيل : تقديره إلى مستقر لها* ٩‏ . 

فأما الباء فلها خمسة٠‏ مواضع آحدها الحال. تقول: حرج رید 
بسلاحه أي خرج متسلحا ۳ والثاني 0 تقول: ذا بذ(۲؟, والثالت(۳) 
الإلزاق» تقول : مروت بزیٍ . والرابع©» بمعنى في »2 تقول : إن ۳1 
بالشّام ( أي في 0 اا 6" أن تكون زائدة ته تقول : حاء وید 
بنفسه .وقد قال الشافعي 5 “: «إنها للتبعيض» . ولم أر ذلك لأحد من أهل 
اللسان. وإنما اضطره إلى ذلك تجويز المسح بیعض الرأس في 
الطهارة ؛ وقد أفردنا لذلك كتاباً . 

۷ وآما 1 المفتوحة المخففة فلها أربعة مواضع. تكون مخففة من الثقيلة 
نحو قوله - تعالی : « أن الحَمّْدُ لِلّه رب الْعَالَمِينَ ۱4»» وقال الشاعر 
*الأعشى میمون* ۲ [البسیط]: 


في فتيَةٍ کسیوف الهند قد عَلِمُوا اَن مالك کل مَنْ یی وَيَنْتَعلُ < 


(۳ الایة: ۱ من سورة الکهف (۱۸). 
ری جزء من الآية: ۳۸ من سورة يس .)۳٩(‏ 
(ه) ما بين العلامتین نقص في ف و م. 
5 - (۱) ستة في ق و م. 
(۲) في الأصل: ذا بدا وفي ق وم: ذا ندا. 
(۳) في ق وم : والثالث الممازجة نحو قولك : مزجت الماء باللبن والرابع الالزاق. 
(4) في ق و م: والخامس. 
(۵) في ق وم : والسادس . 
(1) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
۷ (۱) جزء من الآية: ۱۰ من سورة يونس .)١١(‏ 
(۲) من الاصل فقط . 
(۳) أنظر التعلیقات على الأعلام: الأعشى ميمون. 


۱۸6۵ 


وتکون ناصبة نحو قوله - تعالی : « ان تصوموا خير ر لک 24 
وتکون بمعنی ۳ نحو قوله - تعالی : « وَانَطَلَقَ الملا مِنْهُمْ أن آنشوا 
واضیروا علی هکم 4 , وتکون زائدة نحو قوله - تعالی : ولا 9 


رواگ 


جَاءَتٌ رُسُلْنَا ُوطاً به . 
۸ -وأما إن المكسورة المخففة”'' فلها أربعة مواضع» تكون ال ت 


قولك : ان رَیدُ مُنطلقٌ. وتکون زائدة نحو قولك : ما إن في الدار أَحَدٌ. 
وتكون للجزاء نحو قولك: إِنْ تڪرمني أكْرمْك . وتکون مخففة من 
یله ی در - تعالی : و کل ما جَمِيعٌ لین محضرون۳6. 
۹ - وأما 7 المکسورة المثقلة فتکون للتوکید نحو قولك : ان ا متطلق . 
وتکون بمعنی نم نحو قوله: إن هَذَانِ لساحران(۱) . قال الشاعر 
[غبید الله بن قيس الوْقیات "۳ من مجرّو الکامل] : 
وَيَفْْنَ: شیب قد لا 2 وَقذ کیت فَقَث :1 :۴۲ 
۰ فآما الوا فلها, عشرة مواضع . تکون للعطف بمعنی الجمع والاشتراك 
نحو قولك : رايت ريدأ وا ولا تقتضي الترتيب. وقال الشافعي 0 
«تقتضي الترتیب» . وقد أفردنا ا معه في غير هذا اوح وقد 
کن اه معو قوب ای : ل قَلَمَا أسْلَمَا وله لِلْجَبين 


(4) جزء من الاية: ۶ من سورة البقرة (۲). 
(ه) جزء من الاية: ٩‏ من سورة ص (۳۸). 
(5) جزء من الأية: ۳۳ من سورة العنکبوت .)۲٩(‏ 
۸ - (۱) في م الخفيفة » وفي ق غير واضحة. 
() في م: للجحد 
(۳) الآية: ۳۲ من سورة یس (۳۶). 
)١( ٩۹‏ لم تشر أية سخطوطة إلى أن هذا جزء من الآية: ٩۳‏ من سورة طه (۲۰). 
(۲) آنظر التعليقات على الاعلام: ابن فیس الوقیات . 
(۲ 4 اعتمدنا في تخریج البيت على ع م . الجبوري في تحقيقه للإحكام (ص ٦٤‏ وب ۵) 
الذي يحيل على الخزانة. ونضیف بأن البيت موجود في دیوان الشاعر» ص ۰۱ قصيدة 
ر ۰۲۸ المنشور في بيروت في ۱۹۸ بتحقيق محمد يوسف نجم. 
۰- (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 


۱۸۳۹ 


وَتَادَيْنَاة e‏ معناه نادیناه . وتکون بمعنیٍ او نحو قوله - تعالى : 
3 فانکوا م ما طابٌ تکم من النْسَاءِ ء مثنی وثلاث ودباع 285 وتكون 
للحال نحو قوله - تعالی: « يخشى طائفة مُنَكُمْ وطائفة قذ همتهم 


هم ¢ يعني إذ طائقة قد أهمتهم أنفسهم . وتكون للاستکناف 
نحو قولك : ریت ید وعمرو منطلق . وتکون للقسم نحو قولك : وَاللّه 
ال وتکون جواباً نحو قوله - تعالی : « وَيَعْلمْ الصَابرينَ 4“ . 


وتکون بمعنی رب قال الشاعر [وهو عامر بن الحارت( ؟ من الرجز]: 


قعل کذّا, و 


۳۱ 3 الناه فلها ثلاثئة مواضع . تكون عاطفة تن وك رابت ا 
0 وتکون جواباً نحو قولك : ايتني مك . وتکون علی مذهب 


9 زائدة نحو قولك: رید فمنطلق. قال الشاعر 
[النهر بن تولب" من بحر الکامل]. 


(۱ م) الایة: ۰۱۰۳ وجزء من الاية: ۱۰۶ من سورة الصّاقّات (۳۷). 

(؟) جزء من الایة: ۳ من سورة النساء (4). 

(۳) جزء من الایة: ۱۵6 من سورة آل عمران (۳)؛ وفي الاصل قد سقط : آنفسهم. 

(4) جزء من الآية: ۱4۲ من سورة آل عمران (۴). 

۱-(۱) آنظر عته التعلیقات على الاعلام (آبو الحسن القاضي). ولعله الاخقّش. آنظر تحقیق 

م. ع. الجبوري للاحکام» ص ۰۱۷ ب ۱ و ۲. 

(۲) سقطت من الاصل وهي غير واضحة في ق. 

۳ آنظر التعلیقات على الأعلام. وقد اعتمدنا في تخریج نصف البیت على تحقیق م .ع . 
الجبوري لإحكام الباجي (ص ٩۷‏ وب ۳) وهو بحیل على الخزانة . وهو یدقق آن الشاعر 
يجيب امرأته لما لامته لتبذيره وأن العجز هو احر القصيدة . وقد أصلح المطلع ب: فإذا؛ 
وما أثبتناه هو من النسخ الثلاث . 


۱۸۷ 


۳۲ 


ر س رو م قر جل > و 
۳ م و ۰ و 3 
ل le Ra aa Kk‏ وإذا هلکت فعند ذلك فاجزعي 


وهي عند النحويين للتعقيب في العطف. وأما في الجواب فقد 
ذهب بعض أصحابنا إلى أنها للتعقيب أيضاً؛ وليس بصحيح. والدليل 


على ذلك قوله- تعالی: « لا نفتروا عَلَى ۳1 كذباً في 000 


يعَذْاب 4 ولأنك“ تقول: ذا حلت مكة فا شتر لي اه 
يقتضى ذلك التعقیب. 


2 مدع 


0 نُمّ فانها تقتضي الرتبة والمهلة. تقول: ریت يدا ثم عَمْراً. وقد 
تکون پمعتی. الا قال اللّه - تعالی : ونم م الله شَهِيدٌ عَلَى ما 
یفعلون 24 وقال - عر وجل : 8 وامن وعمل صَالحاً ؛ ثم اهتدّى ۲۲۱ 
وقال - تعالی : « الذي اغطی کل شَيْءٍ خَلْقَهُ نم عتی4. 


ه ير 


۳۳ وأمًا لا فلها ستة مواضع . بكرن ۳ بولك دَخل ريد لا عمرو. 


وف 5 


اوفك 


وتكون مؤكدة نحو قوله: مَا جَاءَ ريد ولا عمرو. وتكون للنهي نحو 

قولك: لا تَضْرِبٌ زَيْداً. وتكون للنفي [4 و] نحو قولك: لا رَجُلَ في 

0 وتكون للذعاء نحو قولك: لا يَقُضْضٍ له فاك . قال الشاعر 
خریق) [الرجز] : 


(4) جزء من الآية: 5١‏ من سورة طه (۲۰). 
(6) في قوم ولا بل» والإإصلاح من الأصل . 
)١(‏ جزء من الاية: 45 من سورة يونس (۰)۱۰ 
(۷) جزء من الاية: ۸۲ من سورة طه (۲۰). 
(۳) جزء من الاية : ۰ من سورة طه (۲۰). 
(۱) سقط من ق و م. 


AA 


5 


م اه 


م۵ م ® a2‏ 500 ار م م 7 رضم ىر 
ليه يبعدل فومي الذين هم سم العداة وافة الجزر(۲) 
EAS 2‏ 5 عت زر یع 5 
وتکون زائدة نحو قوله - تعالی : ۾ لثلا یعلم اهل الكتاب که“ . 
4" وأما إذاً فتکون جواباً نحو قولك: إذاً أَكْرمُكَ. وتکون صلة إذا كانت 


متوسطةء ولهذا قال بعض أصحابنا فيما روي من قوله ‏ كلل -: «إِنّي إذاً 
صائم». إنه خبر عن صیام متقدم اد صیام ابتدأه لوقته(١2‏ . 


(۲) أنظر التعلیقات على الاعلام: خریق. 
(۲) جزء من الایة: ۲۹ من سورة الحدید (0۷). 
+" (۱) الكلمة ساقطة من الأصل . 


۱۸۹ 


11 
باي قسام أدلة السرم 
[ الكلام یا لاصل : التّن ] 


۱۹۱۱ 


۰ الأدلة على ثلاثة آضرب : أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. 
وأما استصحاب الحال فهو استصحاب حال العقل إذا ثبت ذلك . 

۹ - فالکتاب ینقسم قسمين: حقيقة ومجاز). فأما المجاز فذهب أكثر 
شيو خنا إلى أنه فى القران» وإليه ذهب آبو E‏ والشافعی(؟؟. وقال 
محمد بن وی مِنْدَاذه'»: «من أصحابنا من يقول لا يصح وجود المجاز 
فى القران». ويه قال داودبن على9©. والطريق إلى إثبات ذلك 
الدليل والإيجاد. 

۷ وأما الدليل فهو أن القران نزل بلغة العرب. والمجاز من أكثر شيء في 
كلامهم وأبين المحاسن في خطابهم » وبه یجملون(۱) مخاطباتهم » 
ويعدونه من البديع بينهم » فاد مانع يمنع من وجود ذلك فيه . 

۷ م احتجوا بأن المجاز لموضم الضرورة» واللّه يتعالى عن الضرورة. 

۹ -(۱) سقط من الاصل. 


(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
۷ - (۱) في ق وم : یجلون . 


والجواب آنا لا نسلم أنه لموضم الضرورة» بل يستعمله العرب 
والفصحاء مع القدرة على غیره؛ ونراه آبلغ في المقاصد من اللفظ 
الموضوع لذلك المعنی . 
۸- استدلوا بأن القرآن كله حق» ومحال أن یکون حقاً ما لیس بحقيقة. 
والجواب أن الحقيقة ليست من الحق بسبیل لأن الحق ضد 
الباطل والحقيقة ضد المجاز. وقد يؤتى بلفظ الحقيقة ویکون الخبر 
باطلا ويؤتى بلفظ المجاز ویکون الخبر حقاً. ألا تری انك۱) لو اخیرت 
عن رجل شجاع أنه في الدار فقلت: الْأسَدٌ في الدّار لقد كنت قد قلت 
الحق ولم تأت بالحقيقة. لأن وصفنا للشجاع بانه أسد مجاز؛ ولو 
أردت أن تخبر أنَّ في الدار رجلاً ولم يكن فيها أحد فقلت: الرّجُلُ في 
الدّار لكنت قد جئت في اللفظ بالحقيقة. لأنك استعملته فيما وضع له 
ولم تقل الحق . 

۸ م إذا ثبت ذلك فإنما وصفناه بالمجاز لأنه تجوز به عن موضوعهء وهو 
على أربعة آضرب. أحدها أن تكون زيادة20, نحو قوله - تعالی : 
ليس کمثله شيء »» وقوله- عر وجل: «#فبتا تقضیم 
میتافهم 4. والثاني النقصان نحو قوله - تعالی: $ وسأل 
القرية 4 والثالث التقديم والتأخير نحو قوله - تعالی : « والذي 
أخرج المرعی فجعله اء اف 20# , والرابع نحو قوله - تعالی : 


۸- (۱) سقط من الأصل . 
(۲) في الاصل : انه. 
۸٨م‏ -(۱) في الاصل : زايدة. 
(۲) جزء من الایة: ١١‏ من سورة الشوری (4۲). 
(۳) جزء من الآية : ۵ من سورة التساء (۶). 
(4) جزء من الآية: ۸۲ من سورة یوسف (۱۲). 
(ه) الایتان : 4 - ۵ من سورة الأعلئ (۸۷). 


14٤ 


رو و۶ 


2 1 بشما یامرکم به إِيمَانَكُمْ 64 وقوله - تعالی : 8 إن الصَّلاة 
تتهی عن الفَحْشَاءِ والْمُنكر 4« . 


الاستدلال بالمفصل ولا به 55 ی هس لأنه لا لات 
في أنه لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة . 


[باب في بيان حكم المفصل] 

قأما غير المحتمل فهو النص. *مأخوذ من النص من السيرء وهو 

آرفعی وقيل: «إنه مأخوذ من المنصة التي تحمل عليها العروس»* 20. 

ومعنی *وصفنا له بالنص* ۲ أنه لا یحتمل التأویل . فالذي عليه جمهور 

الا صبهانيی۳*: «لا یوجد النص أصلا» وقال رون ا يعر 

وجوده ؛ فإ کان فنحو قوله - تعالی  :‏ یا ایا الي 4 و« قل مو 
له أَحَد که ,00 . 


وهذا غير صحيح., لأنه لیس من شرط النص ألا یحتمل التأویل 
من جمیع الوجوی وانما من شرطه ألا یحتمل التأویل من وجه ما 
فیکون نصا من ذلك الوجه» وان كان عاماً أو ظاهراً أو مجملا من وجه 
آخرء [4 ظ] وذلك نحو قوله تعالی : 8 وِالَْذِينَ يُتَوَفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَْرُونَ 


(5) جزء من الاية : ۳ من سورة اليقرة (۲). 
(۷) جزء من الاية: 46 من سورة العنکبوت (۲۹). 
۰ -(۱) ما بين العلامتین نقص من ق و م. 
(۲) في ق وم محله: ذلك. 
(۳) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(ء) چزء من عدة ایات قرانية . 
(ه) الاية: ۱ من سورة الاخحلاص ص (۱۱۲). 


۱۹5 


أزواجا يريصن بِانفُسِهنٌ أَرْبَعَةَ آشهر وعشراً 4(. فهذا نص في الأربعة 
الأشهر وفي العشر وعام في الأزواج. فهذا النص إذا وجد وجب المصير 
إليه والعمل به إل أن نجد ناسخاً أو معارضاً. 

١‏ فصل: وأما المحتمل فعلى ضربينء ظاهر وعام. 


[ذكر الظاهر وأقسامه وأحكامه] 
۲ - فالظاهر كالأوامر والنواهي وغير ذلك مما يحتمل معنیین فزائداً هو في 
أحدها أظهرء فاذا ورد وجب حمله علی ظاهره » إلا أن يدل دليل على 
العدول عن ظاهره فيعدل إلى ما يوجب الدلیل . 


[مسائل الأمسر] 

۳ مسألة: الأمر له صيغة تختص به؛ هذا قول عامة أصحابنا وأصحاب أبي 
ی وقال القاضى آل rs‏ اليس للأمر صيغة» . 
الل على ما تقولة أن ها إثما بوخدعن آهل اسان ارات هذا 
الشان . 

وقد قسموا الکلام أقساماً فقالوا: أمر ونهي وخبر واستخبار. 
فالامر قولك : إفْعَلُء والنهي قولك : لا تَفْعَلُ. والخبر قولك: زَيْدٌ في 
الدّار. والاستخبار قولك : ارَیدٌ في الدّار؟ . ولم یشترطوا في شيء من 
هذه المعاني قرينة تدل على المراد بها. فدلٌ ذلك على أن الصيغة 
بمجردها تدل على ذلك. ودليل اخر وهو أن السيد إذا قال لعبده: 
إِسْقني ما فلم يسقه» حسّن من السيد لوم العبد وعقوبته» ولو لم 
يفهم منه الأمر لما حسّن ذلك . 


(1) جزء من الآية : 4" من سورة البقرة (۲)؛ وقد نقص من الأصل : وعشراً. 
۴ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 


۱۹۹ 


٤‏ - فإن قیل(۲۱: فإنما حسن ذلك لأن العبد فهم المراد بقرينة اقترنت باالفظ 
من شاهد حال أو غير ذلك ولو" تقترن به لما حسن ذلك؛ ألا ترى 
أنه إذا قال لعبده: إِلْبَسُ هَذًا الوب الجديذء لم يكن ذلك آمراً ولم 
تحسن عقوبته على ترك ذلك . 

فالجواب أن ادّعاءكم هاهنا(© قرينة تدل على كونه أمراً غير 
صحيح» لأنه لو جاز لكم ذلك مع علمنا بعدم القرائن از لدع أن 
يذعي المشاركة في الأسیاء كلها؛ فإذا بين له استعمال العرب للاسم على 
غير ما اذعاه قالوا: ا ع وان ده یی 
لآن في ذلك ابطال اللغة والخروج عن كلام العرب . و ما إذا قال لعبده : 
یس هَذَا الوب ال ديد فإنه محمول على الأمرء إلا أن يدل دليل على 
غير ذلك من شاهد حال أو غيره. 

6 - فإن قيل: استحقاق العبد العقوبة واللوم من سيده شرعي. وكون الامر 
له صيغة لغوي يجوز ثبوته قبل الشرع» فلا يصح الاحتجاج بالشرع 
عليه . 

فالجواب أن العقل لم یخل قط من شرع» وإنما ذكرنا ذلك مع 
وجود الشر ع وتفریره أنه لد تستحق العبد عقوبة إلا بمخالقة أمره . فإذا 
رأيناه استحق العقاب على ترکه سقی الماء لسیده إذا قال له: اسقني 
ماع علمنا أن هذا آمر؛ فبطل ما قدحوا به في الدلیل . 

۶ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن هذه الصيغة E‏ 
وترد والمراد بها التهدید نحو قوله تعالی : «أعْمَلُوا ما شتتم م ۲۱۲6 وتر 
والمراد بها التعجب وغير ذلك من أنواع الکلام ؛ ولیس حملها(۲) 1 

٤‏ -(۱) في الأصل: انما. 

(۲) سقط الحرف من الاصل . 
(۳) في الأصل: ههنا وفي ق وم: هنا. 

)١( 1‏ جزء من الاية: ٤١‏ من سورة فصلت (4۱). 

(۲) في ق و م: حملنا. 


۱۹۷ 


في الأسماء المشتركة من قولنا: لون وین . 

والجواب آنا لا نسلم أنها ترد لغير الأمر الا بقرينة» وتخالف 
اللون والعین» آلا ترى أنه لو أمر عبده أن يصبغ الثوب لوناً لم یستحق 
الذم بصبغه أي لون كان؛ ولو أمره بفعله فتركه لاستحق اللوم؛ ولو 
كان الأمر بالفعل مشتركاً بين الفعل والترك وتركه لما استحق اللوم 
بتركه . 

وجواب ثانٍ وهو أنه لا يمتنع أن يتوقف في اللون لوقوعه على 
معانٍ كثيرة» ولا يجوز التوقف في لفظة الأمرء وان جاز أن يراد به غير 
الأمر؛ ألا ترى أنه لو قال له: إضرب ا امتثال أمره في 
ضرب البهیمت وان كانت هذه اللفظة قد د تقع علی الرجل البلید . 

وجواب ثالث وهو أن لفظة اللون من الألفاظ التي تتناول ما يقع 
تحتها من الحمرة والصفرة والسواد والبياض وغير ذلك من الألوان تناولا 
واخذا؛ فإن أمره [ و] بصبغ لون فقد ا و مما يقع عليه هذا 
الاسم على وجه التخییر كما لو" قال ل: اف مُشْركاً؛ وليس كذلك إذا 
قال: إفعل» فان لفظة افعل موضوعة لاقتضاء الفعل دون اقتضاء تركه. 
كما أن لفظة فعل موضوعة لإثبات الفعل دون نفيه. 

/اغ ‏ احتجوا بان إثبات الصيغة للأمر لا يخلو إما أن تكون بالعقل ولا مجال 

له في ذلك أو بالنقل» ولا يخلو أن يكون آحاداً *فلا یقبل* 20 في أصل 
فن الأول او زارا ولا أصل له لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم ؛ 
ولما لم نعلمه دل على أنه لا أصل له؛ فلا معنى لإثبات الصيغة . 

والجواب أن هذا ينقلب عليكم في إثبات الاشتراك في لفظة 
افعل» فإنه لا يخلو أن يكون بالعقل» ولا مجال له فيهء أو بالنقل9». 
(۳) سقط الحرف من الاصل. 


۷ -(۱) ما بين العلامتین سقط من الاصل. 
(۲) في الأصل: النقل . 


۱۹۸ 


ولا یخلو أن يكون آحاداً فلا يجوز |ثبات مسائل الأصول بأخبار الاحاد» 
أو تواتراً ولا أصل له لما ذكرتم؛ فلا معنى لدعوى الإشتراك؛ وكل 
جواب لكم عن هذا فهو جوابنا عما استدللتم به. 

وجواب ان وهو أن هذا قد بلغنا من طريقين» أحدهما إجماع 
عقلاء العرب وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفته هذه الصيغة. والثاني 
اتفاق أهل اللغةء وهم الذين يؤخذ عنهم هذا الشانء على التمییز بين 
الأمر والنهي . 

۸ -مسألة : إذا ثبت أن الأمر له صيغة تختص بهء فالذي عليه محققو(۱) 
أصحابنا أن الإباحة ليست بأمر. وقد ذهب أبو الفرج") من أصحابنا أن 
الاباحة أمرء وبه قال البلخی(۳). فان كان مراد من ذهب إلى ذلك أن 
المباح مأمور به بمعنى أنه مأذون ی فعله(۳) وتركه المباح لا ثواب 
في فعلهما ولا عقاب في تركهماء فذلك خلاف في عبارة؛ وان أراد أن 
الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإيجاب أو الندب وأن فعل المباح 
أفضل من تركه المباح. فذلك باطل . والدليل على صحة ما نقوله علم 
كل عاقل من نفسه الفصل بين أن يأذن لعبده في الفعل و.بن أن يأمره به 

ودليل آخر وهو أن معنى الاباحة تعليق الفعل المباح بمشيئة 
المأذون له في القعل» ومعنى الأمر اقتضاء القعل من المأمور به 
والمطالبة به والنهي عن تركه على وجه ما هو أمر به. 

4 احتجوا بأن المباح مأمور به لأن من تركه الحرام والحرام مأمور بتركه . 

والجواب أن الحرام ل نؤمر بتركه من حيث كان تركاً للمباح 
۸ -(۱) في النسخ الثلاث: محققوا. 
(۲( آنظر اله لتعلیقات علی الاعلام . وهو أبو القاسم البلخي ويعرف بالكعبي » من متأخري 
المعتزلة البغداديين » كما يدقق ذلك الشيرازي الذي ذكره في شرح اللمع (ج ۰۱ ص ۰۱۹۲ 
ر 17) ونسب إليه القول: «الاباحة آمره كما في هذا النص. 
(۳) في ق وم : وانه وتركه. . 

. في م: يومر. وفي ق: غير واضحة‎ )۱(- ٩ 


۱۹۹ 


وانما امرنا پترکه لکونه حراماً في نفسه. 
۱ وجواب آخر وهو أن هذا لو کان رتیت بت لوجب آن یکون المپاح 
واجبا لأن ترك الحرام واجب» ودلك باطل باتفاق . 


١‏ _ مسألة : المندوب إليه مأمور به عند محققي شیوشنا كالقاضي أبي يكرد 
*والقاضي أبي جعفر('» وعامة الفقهاء المتكلمين. وقال آبو"» 
*محمد؟ بن نصر* اضف إنه مخرج على أصولنا في ذلك وجهان» أحدهما 
أن المندوب إليه ليس بمأمور والثاني أن المندوب إليه مأمور به* ©) 
وذكر عن الشافعي " أن المندوب إليه ليس بمأمور به . 

والدليل على ما نقوله اتفاق الأمة على أن كل مندوب إليه من 
الصوم والصلاة والحج طاعة وأنه مفارق لکونه میاحك ولا ید آن یکون 
طاعة لکونه مأمورا به ؛ ومحال أن یکون طاعة لجنسه(؟؟ لأنه قد یوجد 
من جنسه ما لیس بطاعة؛ ولا يكون طاعة لکونه مراداً للمُطاعء لانه قد 
يريد المباح ؛ وله یکون طاعة لكونه عالما به لأنه قد یعلم المعاصي ؛ 
ولا يكون طاعة لوعده عليه بالثواب لأنه لو آمر للمکلف بالعبادة ولم 

يعده عليها بالثواب لكان امتثاله للأمر طاعة. وأيضاً فإن طاعة المؤمن 
الذي بواقى بالكفر طاعة وان ولاه 0 
مایا ۳ 57 وقال الشاعر [من الطويل] : 


E 
ولو کت ذا ۳ مطاع لما بدا توا من المَأمُورفي حال ام رک‎ 


۰ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین سقط من ق و م. 
(۳) اضافة في ف وم: وغیرهما. 
)٤(‏ سقط من ق و م. 
(۵) في م: بجنسه» وفي ق: غير واضحة. 
() جزء من الایة: ٩۰‏ من سورة طه (۲۰). 
(۷) آنظر التعلیقات على الأشعار: شاعر مجهول (۳). وفي الأصل: آمري. 


۴۰ + 


فثبت بهذه الجملة ما قلناه. 

۱ -مسالة: إذا ثبت أن لفظة إِفْعَلُ تدل بمجردها على الأمر [ه ظ] وثبت أن 
الأمر ل تسته(۱) الإيجاب والندب. فإنه يدل بمجرده على 
الایجاب. وإنما يصرف إلى الندب(۲) بقرينة تقترن به؛ وبه قال القاضي 
محمد والشیخ آبو تمام() وغيرهما من أصحابناء وهو مذهب 
الفقهاء. وقال القاضی أبو بکر۳): «يتوقف ولا يحمل على أحد 
محتملیه إل بقرينة تدل علی المراد». 

والدليل على ما نقوله قوله - تعالى : ال لیخد الْذِينَ يُحَالِهُونَ 
عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فتن أو يُصِيبَهُمْ غاب لیم 04). فتوعد ‏ تعالى - 
بالعذاب الأليم على مخالفة آمره. وذلك دليل واضح على وجوب أمره. 


ودلیلٍ ٿان وه قوله - تعالى : « وَإِذًا قيل لهم اركعوا لا يركعون. 
یل يَوْمَئِذٍ للمکذبینَ <“ فذم على ترك امتثال آمره. 

ودلیل ثالث وهو قوله - تعالی - لابلیس: ما مَتَعَكَ أله0© تسد 
دم تك" , فوبخه على ترك امتثال الأمر. فان قيل : زنب ذمه وعاقبه 
على مخالفة أمر قد قارنه ما يدل على الوجوب » فالجواب أن هذا عدول 
عن الظاهر بغير دلیل لأن ظاهر هذه الآية يدل على تعليق هذا الحكم 
بالظاهر من الأمر؛ فمن ادعی قريئة زائدة وجب عليه الدلیل. 

ودليل رابع وهو قوله ‏ تعالی : « يا يها الّذِينَ آمتوا ما لک إِذًا 


)١(- ۱‏ في الأصل : والايجاب. 
(؟) في الاصل : لقريئة. 
(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
(84) جزء من الایة : ۳ من سورة النور (4؟). 
(ه) الایتان: 2٩-4۸‏ من سورة المرسلات (۷۷). 
(") خطأ في النسخ الثلاث: ان تسجد. 
(۷) جزء من الاية: ۱۲ من سورة الأعراف 6 . 


۲۰١ 


قيل کم انفروا في سبیل الله ۾ اقلم إلى الأزْض » أرقي بالحياة 
الدُمًا من الآخِرَة قَمَا» إلى قوله - تعالى: قدي ي“ 
فعاتبهم وهدّدهه” “ على ترك امتثال الأمر بالقول؛ فدل ذلك على أن 
الوجوب متعلق بالقول دون القرائن. 

۲ - والدلیل من جهة السنة ما دوي عن النبي _ ين - “أنه قال اي لما 
دعاه وهو" 2©9: «لولاً أَنْ أشي عَلَى امي لامرتهم بالسّوَاك عند کل 
و وهذا يدل على وجوب الامر(۲) وال لم د يشق ذلك عليهم مع 
جواز تركه. 

ودليل ثانٍ وهو ما روي عن النبي طن - أنه قال 0 لما دعاه 
وهو في الصلاة ة فلم يجبه: دما لَكَ دعوتك فلم نجب؟ اما سمغت فول 
اللّه- تعالی*۲: یا ايها این آمنوا استجيبوا لله وَللرّسُول إذَا 
دَعَاكُمٌ ۲4. وان عتبه وتوبیخه له على ترك (جابته لدلیل على أن مجرد 
الأمر يقتضي الوجوب . 

۳ - والدلیل على ذلك من جهة الاجماع أن الأمة في جمیم الأعصار مجمعة 
على الرجوع في وجوب ‏ العبادات وتحریم المحرمات إلى قوله - 
تعالی : « وَاقِيمُوا الصّلاة وآئوا الزَّكاةَ 2504 وإلى قوله - تعالی : « ولا 


(۸) الایتان : ۳۸- ۳۹ من سورة التوبة .)٩(‏ 
)٩(‏ في ق : تهددهم وفي م : تهدهم. 
؟ه  )١(‏ أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتين نقص في م وق. 
(۳) في م وق: امره. 
(4) في م وق: قول الله. فقط . 
(6) جزء من الاية: ۲8 من سورة الأنفال (۸). 
۳ - (۱) في : جمیع » وفي ق غير واضحه . 
(۲) جزء من آية وردت عدة مرات في القرآن. وفي نسخنا الثلاث خلا مطلعها من واو 
العطف . 


۳۰ 


تفربُوا آلزّتى ۰4 »ولا الوا أُمْوَالكُمْ بتکم بالباطل 2204. فثبت 
بذلك اتفاقهم على أن ظاهر الأمر على الوجوب. 

۳ م فإن قالوا: إن الأمة أجمعت على ذلك لقرائن اقترنت بها ودلّت على 
الوجوب. فالجواب أن القرائن إنما تكون من صاحب الشرع؛ ونحن 
نرى اليوم الآمة مجمعة على الرجوع إليها في الوجوب مع عدم 
القرائن . 

وجواب آخر وهو أن الذي نقل لفظ الامر فقط والعادة 
جارية بنقل المقصود ولو كانت القرائن دالّة على الوجوب لكان 
الامتمام بنقلها آولی والحرص على تحفظهال) آکثر. فلما لم تنقل 
علمنا آنهم رجعوا في ذلك إلى مجرد الألفاظ . 
۶ -أما هم فاحتج من نصر قولهم في ذلك بان لفظ الامر لو كان يدل على 
الوجوب بمفرده لوجب إذا صرف إلى الندب بقرينة أن یکون ذلك مجازا 
لا -حقيقة . 
والجواب أن هذا لیس بصحیح, لأن اللفظ إنما يستغني عن 
قرينة فيما شهر بالاستعمال فيه ویفتقر إلى رينة فيما عرفه أن یستعمل 
في غيره أكثرء کالخائط الذي هو حقيقة فى المطمتن من الأرض ومجاز 
في قضاء الحاجة؛ ثم مع ذلك یفتفر إل قرينة في استعماله فى حقیقته 
ولا یفتقر إلى قرينة في استعماله في مجازه؛ وإنما ذلك بحسب عرف 
الاستعمال ‏ 
هه احتجوا أيضاً بأن لفظ الأمر إذا ورد حسّن فيه الاستفهام ؛ فلو كان اللفظ 
موضوعاً للوجوب دون الندب لقبح فيه الاستفهام؛ ألا ترى أنه لو قال: 
رایت إنسَانا لقبح أن يسأله: هل رايت هذه البهيمة او رایت حمارا؟ 
ولخسن أن يسأله هل رأى ذكراً أو أنثى . [5 و]. 
0 () جزء من الاية: ۳۷ من سورة الاسراء (17) 


(5) جزء من الایة: ۱۸۸ من سورة البقرة (9) . 
۳ م )١(-‏ هكذا وردت الكلمة في نسخنا الثلاث . ومن الواضح أنها تفيد معنى الاستظهار. 


۳۳ 


والجواب أن الاستفهام خسن في هذا علی معنی إزالة اللیس وما 
عسى أن يراد باللفظ. وهذا كما يقول الرجل : وطثت الجَارِيّة» فیحسن 
أن يسأله هل أرَاد *الوطیء الذي هو الجماع* ٠‏ أو الوطىء بالرجل؛ ثم . 
لو أطلق اللفظ لحمل على الجماع. وكذلك لو قلت لرجل: ا 5 
صائم لحسن أن يقول لك: صائم عن العام والشراب ۳ و 
لجواز أن يريد ذلك باللفظ وان كان لفظ الصوم إذا اطلق فإنما يفهم 
منه الامساك عن الأكل والشرب. ولیس کذلك إذا قال : ریت انسانا؟ 
فاته ی ن هل رای تیار لآن الانسان لا یقع بوجه على 
الحمار؛ فبطل ما تعلقوا به . 


هه م ‏ فصل : وذهب آبو الحسن بن المُنتاب) المالكي إلى أن الأمر يحمل 
على الندب بمجرده. والیه ذهب آبو الفرج() وحکاه القاضي آبو 
محمد() عن الشیخ أبي بكر الأبهريی) “أن آوامر الباري - تعالی - 
على الوجوب وأوامر النبي _ 2۶ - على الندب دون تفصیل* . 
والمشهور عنه ما قدّمناه من أن ظاهره الوجوب. وقد تقدمت آدلتتا في 
ذلك . ۱ 
ومما يدل على ذلك أيضاً ما روي أن بریر:(۱) عتقت(۳) تحت 
زوجها مفیث(۱» وكان عبداًء فاختارت نفسها فقال لها رسول 
الله - يل -: لو رَاجَعْتهِ!إ» فقالت: «َأمرنی* يا رَسُولّ اللَّه؟» فقال: 
دل اما أنَا شافع ۰4۱ فقالت له: ول ا لي فيه!». ففرق رسول 
الله - و - بين الأمر وبين شفاعته ية -. ومعلوم أن إجابة 


٥ه‏ -(۱) في موق: پاللفظ الجماع. 
8 م -(۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتين نقص من م وق. 
(۳) في م وق: اعتقت. 
)٤(‏ في موق: ابامرك. وكذلك في نص الأصل» وقد اصلحت بالهامش على الصورة 
التي أثبتناها . 


۳ 


النبي - 3 - فيما شفع فيه مندوب إليه. فعلم أنها أرادت بذلك مطلق 
الأمر الذي يقتضي الوجوب . 

1 -أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الندب أقل ما يجب صرف الأمر إليه 
لیکون أمراً؛ وقد علم أن الواجب هو ما لحق الوعید والذم بترکه من 
حيث هو ترك له على وجه ما وذلك لا يجب بنفس الأمرء وانما يجب 
بمعنی يزيد على الأمر. فثبت أن الأمر بمجرده موضوع تلندب دون 
الایجاپ . 

والجواب أن اللخة نما تثبت بالنقل لا بالنظر والاستدلال. وهذا 
استدلال وقياس فلا تثبت به اللغة . 


وجواب ثأنٍ وهو أن لفظة «إِفْعَلُ» تستعمل في المیاح ويريد 
المبيح فعل المباح. وإن كان ذلك وجب حمله على أصلكم على 
الإباحة دون الندب والوجوب. لآن ذلك أقل ما يجب صرف لفظة 
«إفْحَلُ» إليه. وأما الندب إلى الفعل والإثابة على فعله فليس يفهم من 
لفظه؛ ولما لم يجب حمله على الاباحة بطل استدلالكم . 

وجواب ثالث وهو أنه إذا لم يجب حمل الأمر المطلق على 
الوجوب لأنه ليس قيه تحريم تركه لم يجب حمله على الندب لأنه ليس 
فيه إطلاق تركه . 

لاه وأما من ذهب إلى آنه يقتضي الندب من جهة ا فاستدل في ذلك 

بما روي عن النبيٍ 2 - أنه قال: «إذا آمرتکم بر قَائُو | مه ما 
اسْتَطعْتُمْ » وَإِذَا نهیتکم عَنْهُ فانتهوا»؛ قالوا: فعلق الأمر پمشیتتنا کت 
واستطاعتنا وألزمنا الانتهاءء فوجب حمل الأمر على الندب والنهي على 
الوجوب . 

والجواب أن هذا الخبر من آخبار الاحادء فلا يوجب العلم؛ 
وإثبات هذه المسألة طريقه العلم لا غلبة الظن . 


۳۰ 


وجواب ان وهو أن قوله - جلا -: «قانتوا مه ما استَطعكم» لا يدل 
على الندب كما لا يدل قوله - تعالی : « قاتقوا اللّهَ ما استَطْتَم 4 
أن يكون تقوی الله غير واجب؛ لأن الآمة مجمعة علی وجوبه 
وکذلك قوله - تعالى : وله عَلَى الناس حج البيّت من استطاع ای 
سَبِيلاٌ0© ولا حلاف في وجوبه. 

۸ _ مسألة : إذا وردت لفظة إِفْعَلُ بعد الحظر فقد ذهب أبو الفرح( وأبو 
تمام"“ وأبو محمد بن نصر» ومحمد بن خويز منداذ» إلى أنها 
قتعي الإباحة دو بده ااي ودک القافي ابو ميدي 

أن من متأخري أصحابنا مَن يقول: «إنها تقتضي الوجوب وأنه مذهب 

الأصوليين)* 60 وهو الصحیح عندي » وبه قال آبو الطیب الطبري (۱) 

وأبو إسحاق [5 ظ] الشیرازی(۲). 


٩‏ والدليل على ما تقوله أنا قد أجمعنا على أن لفظ الأمر إذا تجرّد عن 
القرائن اقتضى الوجوب؛ وهذا لفظ الأمر متجرد عن القرائن فاقتضى 
الوجوب كالمبتداً. 


4 م فان قالوا: إن تقدم الحظر قرينة تدل على الإباحة. فالجواب أن تقدم 
الحظر لو كان دلیله على الاباحة لا ستحال آن یجی ۶ بعده غير 
الاباحة . 

وجواب ثانٍ وهو أن القرينة انما هي ما یبیّن۱) معنی اللفط 
وذلك یکون بما یوافق المعنی المفسّر ویمائله ولا يكون بما یضاده 

۷ -(۱) جزء من الاية: ١١‏ من سورة التغابن (514). 

(۲) هكذا في الأصل وفي م وق: بان . 
(۲) جزء من الاية: ٩۷‏ من سورة آل عمران (۳). 

۸ -(۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۲) في م وق: ظاهر مذهب. 
(۲) ما بين العلامتین سقط من م وق. 
٩‏ م )١(-‏ في م وق هكذا وردت» وفي الأصل : تبين . 


الما 


ويخالفه ؛ فلا يكون الحظر قرينة تدل على الإباحة لأنه مضاد للاباحة 
ومُنافٍ لها. 

وجواب ثالث وهو لفظة إِفْعَلُ إذا وردت بعد الحظر ليس 
فيها أكثر من انقضاء وقت الحظر. وذلك لا يدل على انتفاء الوجوب 
بعده. يدلك على ذلك قوله - تعالی : فا ال الاشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حیث وجَدتمومم 4 وقوله ‏ تعالی : ۲ وله تحلقوا 
روسكم حتى يبلغ الهڏيٰ محل 204 , ودليل ثانٍ وهو أنه لا حلاف 
أن النهي بعد الأمر يقتضي الحظر ولا يغيره تقدم الأمر. فكذلك الامر 
بعد النهي . 

6٠‏ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الظاهر من هذا الأمر أنه قصد به رفع 
الجناح فيما حظره عليه؛ يدل على ذلك أن السيد إذا.منع عبده من فعل 
شيء ثم قال له: «افْعَلْ كان المعقول من هذا الخطاب اسقاط 
التحریم دون غیره. 

والجواب آنا لا نسم ما ذکروه. بل الظاهر أنه قصد الایجاب 
لأن اللفظ موضوع للایجاب. والمقاصد تعلم بالألفاظ ولأن۱» هذا 
ینسخ"؟؟ الحظر والحظرٌ قد ینسخ بایجاب وینسخ بإباحة). فليس 
حمله علی آحدهما بأولى من حمله على الاخر. فیتعارض الاحتمالان 
وییقی اللفظ على الوجوب. 

۱ - مسألة: الأمر المجرد لا يقتضي التکرار في قول عامة أصحابنا؛ وسکاه 
القاضي آبو محمد("؟ عن مالك وبه قال آبو تمام(!ک وبه قال أبو 


(؟) جزه من الآية: © من سورة التوبة (4). 
(۳) جزء من الایة: ۱۹۰ من سورة البقرة (8). 
۰ (۱) في الاصل: وان. 
(۲) في م وق: تسخ . 
(۳) في م وق: ولیس . 
۱ -(۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۷ 


الطيب الطيري(۱) وأبو إسحاق الشيرازي). وقال بعض أصحاب 
الشافعي”!" : 1 التكرار»» وبه قال من أصحابنا محمد بن 


خویز منداذ() وآ بو الحسن بن القصارا (, 


۲ - والدلیل على ما نقوله أن قوله: *صل : اهر وقوله*۲): ا خبر 
عنه(۲) , ثم ثبت وتقرر آن قوله: صلی لا يقتضي التکرار» فکذلك 
قوله: صَلَّ. دلیل ثانٍ ی ی و ذا بر بفعل مرة 
واحدة؛ فلو كان الامر(*) یقتضی التکرار لما بر الا باستدامة الفعل ؛ 
وكذلك لو وكل وکیله علی طلاق امرأته لاقتضی ذلك طلقة واحدة؛ فلو 
كان الأمر يقتضي التكرار لكان له أن يطلق ما يملك”“ الزوج من 
الطلاق . 


۳ - فان قال قائل : مقتضی اللفظ في اللغة فیما ذکرتم من اليمين والتوکیل 
على الطلاق والتكرارء وانما ترکنا مقتضی اللفظ بالشر ع. ویجوز آن 
*تکون اللفظة*۱) في اللغة تقتضي آمرا ثم يقرر الشرع فيه غير 
مقتضای فیحمل على ذلك . 


والجواب أن الأمر فى اليمين والوكالة چول على موجب اللخة 
راشع ورد فيهما بامتثال موجحب اللخة» ولهذا لو فيد کل وود e‏ 
بما"“ يقتضي التكرار لحمل على التكرار» وهو أن يقول: واللّه لافعلن 


۲ -(۱) ما بين العلامتين نقص من الأصل والاضافة من م وق. 
(۲) نقص من م و ق. 
(۳) في م وق: لیفعل . 
(4) نقص من الأصل . 
(۵) في م وق: يملكه. 
۳ -(۱) في م وق: یکون اللفظ. 
(۲) هکذا وردت في م وقء وفي الأصل: ما. 


۳۸ 


کذّا بدا أو اطقْ تلا فبطل ما تعلقوا به. 

۳ م - آما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بما روي عن 
النبي - یه - أنه قال في شارب الخمر: «اضربُوده فکرر عليه 
الضرب. ولو لم يكن مقتضی الأمر التکرار لما کرروا الضرب. 

والجواب آنهم حملوا اللفظ على التکرار بقرينة اقترنت باللفظ 
من شاهد الحال لانهم علموا أن قصده الردع والزجر وأن ذلك لا 
یحصل إلا بالتکرار للضرب. وخلافتا في الأمر المتجرد من القرائن . 
٤‏ - استدلوا أيضاً بان مطلق الأمر يقتضي إيقاعه في جمیم الأوقات لآنه لا 
تخصص فيه ببعض الازمان دون بعض. فصار مزر قوله : افعل ذلك 
ید ویکون ذلك في الأزمان بمنزلة قوله: اقترا المُشركين في 
الاعیان . 

والجواب أن هذا غلط لأنه إذا قال: ِصْرِبُ رَيْدا فلم یذ کر 
الزمان بلفظ توحید ولا تثنية ۶ ولا جمع» e‏ فيذعي 

فيه العموم. وانما اقتضی الدلیل إيقاعه في وقت غير معين 

٠‏ استدلوا أيضاً بأن قالوا: اتفق أهل اللغة على أن مطلق لفظ النهي 

يقتضي *التکرار والدوام واتفقوا أيضاً على أن مطلق الأمر رافع لموجب 
النهي *۲۱۱. فوجب أن يكون الآمر يقتضي التكرار وال كان الأمر رافعا 
لخر موجب النهي لا لجمیعه . 

والجواب أن الفرق بين الأمر والتهي آنه لو حلف ألا يفعل الشيء 
لم يبر الا باستدامة الترك أو تكراره؛ ولو حلف لین بر بفعل مرة 
واحدة؛ ومع ذلك فإنه رافع لموجب قوله: والله لا فعلت. 


)١( 4‏ ما بين العلامتين نقص من الأصل . 
)١( ۰۵‏ ما بين العلامتين زيادة من مرق. 


5 استدلوا بان الأمر بالفعل يقتضي الفعل والاعتقاد ثم ثبت وتقرر أن 

الاعتقاد يجب تكراره بإطلاق اللفظ فكذلك الفعل . 

والجواب أن هذا يبطل بقوله : افعل كذ هر وَاحدَّة فانه يجب 
عليه تکرار الاعتقاد ولا يجب عليه تکرار الفعل؛ فبان الفرق بیتهما والله 
أعلم . 

۷ - مسألة : إذا علق الأمر بشرط أو صفة فانه لا يقتضي تکرار الفعل بتکرار 
الصفة؛ وبه قال ابن نصر۱) من أصحابناء وإليه ذهب القاضي آبو 
بكر“ والقاضي آبو جعفرد۱» وأبو إسحاق الشیرازی۱) وأبو الطیب 
الطبري( . وقال أبو د EET‏ شویرمنداذ]0۱) E‏ 
أصحاب الشافعي" ۴۳ : يقتضي التکرار . 

والدلیل على ما نقوله أنه“ إذا ثبت ما ذکرناه من أن الامر 
المطلق العاري من شرط لا يقتضي إلا فعل فر اة فكب إذا 9 
بصفة الا يقتضي إلا فعل مرة واحدةء لأن لفظ الشرط لا يق ثر في تکثیر 
الفعل وإنما يؤثر في حال إيقاعه» وهو أل قوله: إضربٌ دید يقتضي 
ضربه على كل حال؛ وقوله : إضربٌ زيداً فٍنما يقتضي إيقاع الضرب به 
على هذه الحال دون غيرها. 

ودليل ثانٍ وهو أنه لو قال لوكيله : لُق زَوْجَتِي با تحن ی 
طلقة واحدق كما لو قال: طلق زوجتي ِن شنت فان ذلك يقتضي 
طلقة واحدة . 

ودلیل ثالث هو أن حکم المطلق والمقيد بصفة واحدة فیما یعود 
إلى التکرار في الامر والخبر» وهو أن المخبر إذا قال: زَيْدٌ يَضْربٌ مرا 
صادق في خبره إذا ضربه مرة واحدة» *وکذلك لو قال: ريد رب 

۷ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۱ م) الاضافة محتملة. وقد ذهب إليها محقّق الاحکام للباجي» ع م . . الجبوري (ص ۰٩۲‏ 


ب ۶). آنظر التعلیقات على الأعلام : ابن ویْزمنداذ. 
(۲) زيادة من م وق. 


۳۱۰ 


ا فإنما كان صادقاً ايها إذا وقح الضرب مرة والحدة*9)؛ وكذلك 
الأمر. 


۷ م أما هم فاحتج مُن نصر قوفم بان الحكم إذا وجب تكراره لتکرر علته 
وجب تکراره(۱) لتكرر شرطه لأآن الشرط كالعلة . 
والجواب أن العلّة دلالة تقتضي الحكم فيتكرر بتکرره ۲۳ 
والشرط ليس بدلالة على الحكم ؛ أله ترى أنه لا يقتضيهء وانما هو 
مصحح له ؛ فان الفرق بيئهما. 
۸ - استدلوا بان آوامر اللّه - تعالى - - المعلّقة بالشروط) كلها بتکرر۲) 
شروطهاء كقوله - تعالی : 8 إِذَا تودی للصّلاة من يوم الجَمعَة فاسئوا 
إلى ذکر الله 4" فدلّ على أن ذلك مقتضى اللفظ . 
والجواب أن فى آوامره تعالى ‏ المعلقة بالشرط ما لا يقتضي 
التکرار كالأمر“ بالحج . 
وجواب تان وهو آن آوامر الشر ع اقترنت بها (*) قرائن تقتضي 
التکرار من الاجماع والقياس وغيرهما؛ ولیس في ما اختلفنا فيه دلالة 
تقتضي التکرار فبقي على ظاهره. 
۸ م - استدلوا بأن التهي المعلق بشرط يقتضي التكرارء کذلك الأمر. 
والتخوات 81" القاضی ااك -رخمه الله فد رى ها 
(۳) ما بين العلامتین نقص من م وق. 
۷ م -(۱) وفي م وق: تکرره. 
(۲) في الاصل : بتکرها. 
۸ - (۱) في الأصل : بالشرط . 
(؟) سقطت الکلمة من الاصل. 
(۳) جزء من الایة: ٩‏ من سور: الجمعة (۲). 
(5) في م وق: کالاوامر. 


(۶) في الاصل : به. 
۸ - (۱) أنظر ال لتعلیقات على الأعلام . 


۳۱۱ 


فلا نسلّم؛ وان سلّمنا فان الأمر يخالف النهي؛ الا ترى أن الآمر 
المطلق لا يقتضي التكرارء والنهي المطلق يقتضيه؟ وقد بينا الفرق 
بينهماء فبطل هذا فأغنى عن الإعادة» وبالله التوفيق . 

8 مسألة: تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به عند جماعة 
شيوخنا؛ وهو الظاهر من مذهب مالك رحمه اللّه؛ وإليه ذهب جماعة 
أصحاب الشافعي "۴۳ . وقال أبو بكر الصيرفي" : «لا يقتضي التکرار»؛ 
وقال أبو بكر بن فورك(»: «لا يُحمل على تأكيد ولا تکرار الا بدلیل». 

والدلیل على ما نقوله أن کل واحد من اللفظین يقتضي الفعل إذا 
انفرد(" فاذا اجتمعا وجب أن یکون کل واحد منهماا"؟ مقتضياً لما كان 
مقتضياً له. لانه لم یتخیر عمًا كان علیه . 

ودلیل ان وهو أن كل واسحد من ۱ للفظیر ورد د بصيغة الآخر يفيد 
[۷ ظ] ما يفيده الاخرء فوجب أن يقتضي ما٠‏ یقتضیه الآخر. 

۰ - أما هم فاحتج من نصر قولهم بان آوامر الله - تعالی - قد تکررت ولم 

تقتض التکرار للفعل . 
والجواب أننا لم نترك تکرار الفعل هناك لأن تکرار الأمر لا 
یقتضیه وانما ترکناه هناك لدلائل منعت منه . 
۰ م - استدلوا بان اللفظ الثاني یحتمل الاستگناف ویحتمل التاکید. "فلا 
یوجب"*(۱) فعلا مستأنفاً بالشك. 


والجواب أن هذا یبطل بلفظ الأمر فإنه یحتمل الوجوب ویحتمل 
4 (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) في الاصل : انفردا. 
(۳) في م وق: زیادة: به. 
(4) في م وق: مالا. 
۷۰- (۱) في م وق: هتا. 
)١(_ ۷۰‏ في الأصل : فلا يجب» وفي م وق: ولا یوجب. 


۳۱ 


الندب ثم يثبت الوجوب بالشك؛ وكذلك اللفظ العام يحتمل الكل 
ویحتمل البعضص ومع ذلك فانا نحمله على استغراق الجنس بالشك . 
هو بالظاهر وغلبة الظن(؟؟. 
١‏ استدلوا بان السید إذا قال لعبده: اسقني» فکرر ذلك لم یقتض التکرار 
نکذلك مهنااا). ۱ 


والجواب آنا لا نسلم هذا الا أن يكون في الحال ما يدل على 
قصد التأکید . 


۱ م فصل : هذا إذا كان لفظ الثاني کلفظ الأول نحو قولك : اضر ا 
إِضْربٌ زيداً. ومهنا معانٍ تدل على أن الثاني غير الأول بدون 
حلاف» وذلك أن يكون الفعل الأول من غير جنس الثاني نحو قولك : 
(ضرب زیدا. اغطه حزهما. أو“ أن یکون الفعل الثاني في غير 
الم( ال وله فی لك ارت داز زمرت رای رال ات 
أحد الفعلین على الاخر نحو قولك: ِضربٍ زَیداً وَاضْربٌ زَیدا* © 
لان أهل اللغة قد قالوا: «إن الشیء لا يُعطف على نفسه». ومن 
ذلك شيا أن يرد تكرار الأمر بعد امتثال موجب الأمر الأول. فان هذا لا 
خلاف أنه يحمل على الاستئناف لأنه لا فائدة في التأكيد به. 


؟- فصل : ومما يحمل على التأكيد ولا يجوز أن يراد به الاستئناف أن يكون 
امتثال الأمر الأول يمنع من وقوع مثله بعذه نحو قولك : اتل E‏ “عل 


۱-(۱) فيي موق: هنا. 
الام )١(-‏ في م: دون. وفي ق لم ترد واضحة. 
(۲) في م وق: و فقط. 
(۳) في م و ف: الأول فقطء والعین اضافة من الأصل . 
(4) ما بين العلامتین نقص من الأصل ‏ 
(ه) في الاصل : الا ان. 


۳۱۳ 


رَيْداً* «. فان هذا يُحمل على التاکید. وكذلك قولك: تن عَبدي. 
هه ۲ مه 
اعتق عبدي » وما جری مجراه . 
باب 
[المخیر فيها من الأفعال] 


۳ - اعلموا(۱) أن المخيّر فيها من الأفعال يجب أن يكون حكمها واحداً في 
الوجوب أو الندب أو الإباخة؛ فإن لم يكن كذلك لم يصح التخيير. 

۷۶ - مسألة : إذا ثبت ذلك فالأفعال المخیر فيها على ضربين : ضرب يجوز 
الجمع بينهما كالإطعام والصيام. وضرب لا يصح الجمع بينهما 
كالتأجيل والتعجيل بمنی۱). فإذا ورد الشرع بالأمر بفعل من جملة 
أفعال مخير فيها على سبيل الوجوب. فان الواجب منها واحد غير 
معين . وبهذا قال عامة الفقهاء . وقال محمد بن عاد وكلها 
واجبة» *والی هذا" ٩۳‏ ذهب أصحاب أبي حنيفة" . 


والذلیل على ما نقوله إجماع الأمة ان أنه إذا جمع بینها*) لم 
تكن كلها واجبة. وإذا تركها كلها لم ي E ES aE‏ 
فثبت بذلك أن بعضها ليس بواجب. لأنها لو كانت كلها واجبة لاستحق 
العقاب على ترك جميعها كالصوم والصلاة والحج. 
۷۰ - فان قبل : فما أنكرتم أن يكون الواجب جميعها قبل الفعل» فإذا فعل 
المکلف واحدا منها خرج الثاني“ عن الوجوب. 


۲-(۱) ما بين العلامتین سقط من م وق 
۳-(۱) في م وق: اعلم. 
۶-(۱) في م وق: هنا. 
(*) في الأصل: ولهذا. 
)٤(‏ في الاصل: بینهما. 
ها (۱) في م وق: الباقي . 


قيل له: هذا باطل لأن الأفعال إذا كانت واجبة لم يخرج بعضها 
عن الوجوب بفعل بعض كالصلاة والصوم والحج لما كانت كلها واجبة 
لم يبطل بفعل بعضها وجوب سائرها. 
ودلیل ثانٍ ومو آن الله خير بين أمور حرم الجمع بينها وأمر بكل 
واحد منها منفرد ر آن يقد ا ميعن کی لها بدلا من 
الاخر. وأمر من إليه الحل والعقد أن يعقد لكل واحد ممن یصلح 
تلامامة عند الحاجة إلى ذلك وحرم العقد لاثنين» وأمر الناکح أن ینکح 
أي الأختين شاء ونهاه عن الجمع بينهما؛ فلو كان الأمر على وجه 
التخيير يقتضي إيجاب جميع المخيّر فيه لكان المكلف عاصيا إذا ترك 
بعض ذلك. ولما أجمعت الأمة على فساد هذا الإلزام بطل ما تعلقوا 
به . 
ودليل ثالث وهو أن ا واجبا قبل وقوعه, 
وإنما سمي واجباً حين وقوعه وبعده مجازاً واتساعاً؛ فإذا غیّر المكلّفُ 
في تزويج وليته باي) أكفائها [۸ و] شاء وجب عليه ذلك كله قبل وقوعه 
وحرم عليه الجمع بين ذلك أيضا قبل وقوعه؛ فقد كلفه الجمع بين 
الضدين» وهذا تكليف المحال. 
۰ . فان قیل: لیس في هذا تکلیف المحال لأن الذي آوجب علیه غیر الذي 
حرم عليه ذلك “: وذلك أنه واجب(") عليه أن يزوج ولیته من کل کنو 
اا عليه تللق وإنما حرّم عليه أن يجمع بين كُمُوَيْن في 
التزويج. فالذي حرم عليه غير ما أوجبه0©. 
قيل له: هذه حيدة عظيمة لانه إذا أوجب عليه أن يزوجها من كل 
(۲) في م وق: لاي. 
5 (۱) سقطت الکلمة من م وق. 
(۲) في م وق : اوجب. 


(۲) في م وق: اوجب عليه . 


۳۱۵ 


کت لها وأراد امتثال ذلك لم يصل إليه الا(*) بعقد*) نكاحها مع كل 
واحد منهم» ومحال أن یزوجها من كل کفء لها ولا يعقد نكاحها مع 
كل واحد منهمء كما یستحیل أن يهب زيدا عشرة دراهم(*) ولا تشتمل 
الهبة على كل درهم(۲) منها. 

VY‏ - أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لو كان بعض المخیر فيه هو الواجب» 
وكلها متساو عند الله في" تعلق المصلحة به لوجب أن يكون قد 
أوجب ماله صفة الوجوب وأسقط وجوب مثل. وذلك ممتنم في 
حکمته . 


والجواب أنه لا صفة للواجب عند اللّه وله لغیره يقتضي وجوبه ؛ 
فدُلُوا 3 هذا إن كنتم قادرين . 
صفة الوجوب لتعلق المصلحة به ويسقط وجوب مثله . 


f 


وجواب ثالث أنه إذا جاز أن ينوب بعض المخير فيه عن سائره فى 
الامتثال جاز أن ينوب عنه في الوجوب. 


۸ - واستدلوا بأنه لو كان الواجب فن الأفعال المین فيا راخدا و عر 
عينه لوجب الا يتعين للمکلف لا بالفعل له مع نيّة الوجوب . ولوجب 
أن يتعين للباري لعلمه بما يفعله المکلف منها؛ وإذا كان متعيّناً للباري 
الواجب منها وجب أن یکون سائرها عنده ليست بواجبة وال يجزىء عن 
المكلف غير ذلك الواجب؛ ولو كان كذلك لكان الباري - تعالى - قد 


(5) الكلمة ساقطة من الأصل. 
(9) في م وق: بعد. 
(5) هكذا في م: وفي ق: عشرة درهم؛ وفي الأصل : عشرة عشرة درهم. 
(۷) في م وق: واحد. 
۷۷-(۱) في الأصل : بتعلق . 
۸-(۱) في الأصل هكذاء وفي م وق: بغير. 


۳۱۹ 


خير بين واجب وغير واجب ومجزىء وغير مجزىء» وذلك مما أجمعت 
الأمة على بطلانه . 


والجواب أن المأمور به وان تعين وجويه بالفعل والنية فهو قبل 
ذلك غير مفعول ولا منوي وجوبه؛ ولیس إذا ۳ الباري آنه(۲) یفعله 
المکلف<۳) وینویه مما يوجب آن یکون الان واجياً متعبّداً يه » کما لا 
يجب لاجل ذلك أن یکون مفعولا منوياًء : فسقط فسقط ما قالوه. 

وجواب ثانٍ وهو أن ما قلتموه يبطل بمن وجبت عليه رقبة وعنده 
رقاب ؛ فان الواحدة منها یتعین وجوبها بالعتق والنية ؛ ولا يقال: إن التي 
علم الله - تعالی(*)- عتقها هي الواجبة لعلمه بها وان ساثر الرقاب غير 
مجزئة لو آعتقها وان الباري - تعالی - لما خیره بين جمیع الرقاب التي 
عنده قد خیره بين واجب *وغیر واجب* (*. وإذا لم یلزم هذا بطل ما 
قلتموه . 

وجواب ثالث“ وهو أن الباري - تعالی - قد علم الواجبة وعلم 
آنها هي التي تفعل وبها یژدی الفرض ء فقوله مع ذلك : «وان غیرها لا 
بجر یء) محال . 

۹ - فصل : إذا ثبت ذلك. فان فعل واحداً منها كان هو الواجب. أيّهما 
فَعَل؛ فإن فعلها كلهاء فلا يخلو أن يفعل أؤلها وهو ينوي أن يفعل 
سائرها أو يفعل أولها وهو ينوي به أداء فرضه دون سائرها؛ فإن قصد 
بذلك أداء فرضه كان هو الواجب على ما تقدّم؛ فان(" قصد فعل 
جميعها كان الواجب آعلاها وأكثرها ثواباً؛ وإذا ترك الكل ولم يفعل 
(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) ساقطة من الاصل . 

(6) ساقطة من الأصل. 

(۵) ما بين العلامتین ساقط من ق وم. 

() سقطت الکلمة من الاصل. 
۹-(۱) في الاصل: وان . 


۳۷ 


شيئاً منها فقد قال بعض شيوخنا: «إن العقاب يكون على ترك آدناها 
لأنه لو فعله لو به الذمة». 

۰ مسألة : الأمر المطلق لا يقتضي الفور؛ وإليه ذهب القاضي أبو بكر 
*والقاضى آبو(۱» جعفر*). وحکی(۳) محمد بن خويز منذاذد۱) أنه 
مذهب المغاربة من المالكيين ؛ وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري) 
وأبو إسحاق الشیرازی). وذهب البغداديون من أصحابنا إلى أنه على 
الفور؛ وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيقة . 


والدليل على ما نقوله أن لفظة «فعل » ليست بمقتضية للزمان إلا 

بمعنى أن الفعل لا يقع الا في زمان؛ وذلك كاقتضائها المكان والحال. 

ثم ثبت وتقرر أن له أنْ يفعل المأمور به على الإطلاق في آي مكان شاء 
وعلى أيّةا؛» حال شاء؛ فكذلك له أن يفعله*» في أيّ زمان شاء. 

مم -فإن قيل: يجب إذا كان [۸ ظ] محتملا لكل واحد من الأزمنة ألا 
يتعلق ببعضه(۱) ال بدليل» وهذا يخرجكم إلى القول بالوقف. 

قيل له: إن ما قلته يبطل بالمكان والحال؛ فإن الأمكنة 

والأحوال("2 يقتضيها الأمر اقتضاءً واحداً ولا يُخرج ذلك إلى القول 

بالوقف. فكذلك الزمان. 


١‏ فإن قال قائل: إن“ الأمر إذا ورد فإنما يقتضي فعلا واحدأء والفعل 


م - )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من ق وم. 
(۳) في م وق: وذكر. 
(4) في الأصل: اي . 
(۵) في م وق: يفعل . 

١م‏ (۱) سقطت الكلمة من الأصل . 
(۲) في م وق: والحال. 

)١(- ١‏ في م وق: فان. 


۳۸ 


الواحد لا يقع في زمانين؛ وقد أجمعت الأمة على أنه إن فعله في أول 
الوقت برئت ذمته وأدّى المأموز به* فيجب أن يكون ما بعده غير مأمور 
به . 

قيل له: تقلب هذا السوال وتقول: إذا فعله متراخياً فقد أدى 
المأمور به* ۲0 فیجب أن یکون المتقدم غير مأمور به(©؛ فان لم یلزم هذا 
لم يلزم ما قلته . 

وجواب ان وهو أن الأمر بالفعل الواحد لا يقتضي فعلا معيناً 
وانما يقتضي فعلا واحداً ف اج وذلك لا يختصٍ به زمان دون 
زمان. كما لو قال : صل رک واحلَة في هذا الیوم. من نّ اوله إ إلى آخرو 
لكان مخيرا في أن يفعل ذلك في أي الأوقات شاءء ولم يوجب كونه 
فعله ودا تقد.یمه(*) في أول النهار» فكذلك في مسالتنا مثله. دليل 
انٍ وهو أن الخبر عن الفعل لا یتضمن توقیت وقوعه وتعجیله بحیث 
یکون بت کاذباً في حبره إن تأخر الفعل : وکذلك الحالف لف آو 
لیقع لا تقتضی یمینه تعجیل الفعل حتی یکون حانثاً بتاخيره» فکذلك 
الأمر. 2 

۲ أما هم فقد'“ احتج من نصر قولهم في هذه المسألة بأن لفظ الامر 

اقتضی ٩"‏ إيجاب الفعل» وكونه لازما يوجب”(”© تقديمهء كما أنه لما 
اقتضى وجوب الاعتقاد وجب تقديمه. 


والجواب أنه لم يوجب تقدیم الاعتقاد لوجوبه» وانما أوجبناه 


(۲) ما بين العلامتين نقص من الأصل. 
(۲) نقص من الأصل. 
(4) في الأصل : تقدمه. 
۷۲-(۱) في م وق: فاحتج . 
(۲) في م وق: اقتضاء . 
(۳) في م وق: فوجب. 


۳۱۹ 


لدليل؛ فإن أريتمونا دلیلا على وجوب تقديم الفعل صرنا إليه والتزمناه. 
وجواب ثانٍ وهو أن ما استدلوا به يبطل بالفعل المژفت فإنه 
يجب تقديم اعتقاد فعله ولا يجب تقديم فعله. 

۳- استدلوا على ذلك أيضاً بان الأمر يقتضي إيقاع الفعل ولا ب للفعل من 
زمان يقع فیه» ولا ذكر له في اللفظ بتقديم ولا تأخير؛ والأفعال تختلف 
باختلاف الأوقات. فتكون فى وقت طاعة وفى وقت معصية؛ فلا يجوز 
إيقاع الفعل في وقت إل بدليل. وقد أجمع الكل على جواز ایقاعه(۱» 
عقيب الأمر؛ فمن اذعى جوازه بعد ذلك وجب عليه الدليل. 

والجواب أن الذي اقتضى كون الفعل قربة في الوقت الأول تناول 
الأمر له؛ وقد بینا أن تناوله للثانى والثالث كتناوله للأول. فوجب أن 
OE‏ ۱ 

٤‏ - استدلوا أيضاً بأنه إذا لم يفعل المأمور به حتى مات لم یخل ألا يعصي 
بذلك فيخرج الفعل الواجب عن أن يكون واجباً ويلحق بالنوافل أو 
يعصي ؛ فلا يخلو أن يعصي بعد الموت أو يعصي بالموت أو يعصي إذا 
فك عن ظنه أنه يفوته و ولا يجوز أن 5006 الموت لأنه ليس 
بوقت تکلیف. ولا يجوز أن يعصي بالموت لأن الموت ليس من فعله 
ولا يجوز أن يعصي إذا غلب على ظنه فوات الفعل لأنه قد يخترم فجأة 
فلا يغلب على ظنه فواته. فإذا بطلت هذه الأقسام كلها لم يبق الا أن 
يكون عاصياً بتأخيره عن أول وقت يتلو الامر؛ وهذا معنى الفور. 

والجواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان وما يجوز تأخيره من 
العبادات ؛ إذا دل الدليل على التأخير عندكم فإن هذا التقسيم موجود 
فيه» ومع ذلك فإنه يجب على التراخحي) , 


)١( - ۳‏ ۱ في الأصل: ايقاع. 
4 - (۱) في الأصل : وردت مرتين : على التراخي . 


۳۳۰ 


وجواب آخر وهو أن من آصححاینا من قال : دلا يعصي إذا مات مع 
العزم على فعله. كما لا يعصي إذا مات قبل فعل الظهر وقبل انقضاء 
وقتهاء الا أن یغلب على ظنه الفوات . ألا تری أن الوصية كانت واجبة 
قبل نسخها ()فکان وجویها متعلقاً بهذا المعنی؟ فلو اخترم فجاة لم 
يأثم بتركهاء ثم لم يدل ذلك على انتفاء وجوبها» . 

٥‏ - استدلوا بأنه لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق بوقت مجهول» وذلك 

لا يجوزء كما لا يجوز تعليقه بالوقت المجهول. 

والجواب أن فيما ذكروه لا يمكن امتثال الأمرء وههنا يمكن 
امتثاله ؛ یبین ذلك أنه لا يجوز أن يكلف إيقاع 41 و] الفعل في عين 
مجهولة ويجوز أن يكلف إيقاع الفعل في أحد الأعيان على وجه 
التخییر . 

٩‏ - فصل : إذا ثبت ذلك فإن الواجب على التراحي حالة يتعين وجوبه فيهاء 
وهو إذا غلب على ظن المكلّف فواته؛ ويجري في هذا مجرى إباحة 
التعزير للإمام وتأديب الصبي إذا لم يغلب على ظنه هلاكه» وتحريمه 
إذا غلب على ظته هلاكه. 

۷-مسالة: أجمعت الأمة على أن الواجب الموسّع وقته إذا مُعل في أول 
الوقت سقط الفرض؛ ثم اختلفوا بعد ذلك في وقت وجوبه. فقال 
أصحاب الشافعي"*: إنه يجب في آول الوقت وإنما ضرب آخره توقيتاً 
للكداء وا من اها ونال اا ال دوه الله ان 
جميع الوقت وقث للوجوب؛ وقال المتأخرون من أصحاب أبي حنیفة ۲ : 
لا يجب بأول الوقت ولا وسطه وإنما يجب بالوقت الذي إذا تركه كان 
آثماً. وكان الكرخي > يقول: «إن الصلاة المفعولة") في أول الوقت 

)١( - ۷‏ آنظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) في الاصل : المعقولة. 


تطوعى وهي تسد مسد الفرض». وتارة كان يقول: «هي مراعاة». 
والدليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا أن آخر الوقت ليس بأن 
يكون وقتاً لوجوبه(۲) آولی من وسطه وآخره لجواز أداء الصلاة فيه ؛ ولو 
لم يكن أول الوقت وقتاً للوجوب لم يصح أداء الصلاة فيهء كما لا 
يصح أداء الظهر قبل الزوال. 
۸-آما هم فاحتج مَن نصر قولهم بان آول الوقت) لو كان وقتاً للوجوب 
لاثم المکلف بتأخیر الصلاة عنه. فلما علمنا أن تأخير الصلاة عن آول 
الوقت لا يأثم به“ المکلف علمنا أنه لیس بمحل( للوجوب. 
والجواب أن هذا یبطل بقضاء رمضان والكقارة» فانه لا يأثم 
بتأخيرهما عن أول وقت الامکان. وهو من آوقات الوجوب. 


وجواب ثانٍ وهو أن جواز التأخیر لا يدل على انتفاء الوجوب ؛ ألا 
تری أن جواز ترك بعض الأمور به على وجه التخییر لا يدل على انتفاء 
الوجوب . 

وجواب ثالث وهو أن ما قلتموه یوجب |خراج الوقت عن کونه 
موسّعا وقد وسعه الله لما في تضييقه من الحرج على این والزامهم 
ترك متصرفاتهم ومعائشهم بمراعاة أول الوقت؛ فرفع الله تعالى - 
الحرج عن عباده بتوسعة وقت الوجوب<؟*؟. وهذا الذي ذكره جملة 
أصحابنا في هذه المسالة. وحكى أبو إسحاق الشيرازي(“ عن 
الكرخي 2 أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين وأنه يتعين بالفعل. وهذا 


(۳) وردت الكلمة مرتين في الأصل. 
هخ - )١(‏ الكلمة ساقطة من الأصل. 

(۲) في الأصل: به. 

(۳) في م وق: على الوجوب . 

)٤(‏ في موق: هذا فقط. 

(ه) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۳۳ 


أجرأ الأقوال كلها على ما ذكرناه من مذاهب آصحابنا - رضي الله 
عنهم . 

8 مسألة: لا يجب قضاء الفوائت الا بأمر ثانٍ؛ وبهذا قال القاضي أبو 
بكر“ وشيخنا القاضي أبو جعفر( وابن خويز منداذ۱). وقال بعض 
أصحاب الشافعي" ۱ : «لا يسقط المأمور به بفوات الوقت ولا یحتاج في 
القضاء إلى آمر ثان» . 


والدليل على ما نقوله أن الأمر الموقت مخصوص بإيقاعه في ذلك 
الوقت وليس بأمر بایقاعه في غيره ولا إيقاع مثله في غير ذلك الوقت ولا 
تخبير بينه وبين مثله؛ وتعليق الفعل بوقت معين كتعليقه بشخص معین ؛ 
وقد أجمعنا على أن الفعل المأمور به في شخص معين لا يجب قضاؤه 
في شخص اخر؛ فكذلك الوقت المتعلق بوقت معین . 
۰- ما هم فاحتج من نصر قولهم بان الفرض نفس الفعل فلا معتبر 
بالوقت'› . 
والجواب أن هذا يبطل بالقربة في مكان معين وشخص معين؛ فان 
المقصود منه الفعل ومع ذلك فإنه لا يجب قضاؤه في شخص آخر ولا 
في مکان اخر. 
۱ - استدلوا بانه لما ثبت وجوب الفعل لم يجز إسقاطه بعضي الوقت. كما 
لا يجوز إسقاط الدّين المژجل بمُضي الأجل. 
والجواب أن“ التاجیل لم یدخل في الدين لاسقاط الدّین وإنما 
دخل لتأخير المطالبة؛ فإذا انقضی الأجل حلت المطالبة؛ ولیس كذلك 
الأمر بالعبادة في وقت *معین(۲) فإنه (نما تضمن فعل تلك ٩7‏ ظع العبادة 
۵۹ (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
۰-(۱) في الأصل : بالقول. 


۱- (۱) سقط الحرف من الأصل . 
(۲) ما بين العلامتین سقط من م و ق. 


في ذلك الوقت خاصة ولا يتضمر فعلها في و قت * آخر فیحتاج 
إيجاب القضاء في وقت آخر إلى أمر مجدد. 
وجواب ثانٍ وهو أن الدّین۳) لا يسقط بفوات العين *ولذلك لم 
يسقط*7*» بفوات الوقت؛ *وليس كذلك العبادةء فإنها تسقط بفوات 
العين فوجب أن تسقط بقوات الوقت*<؟؟ . 
۹۲ - مسألة : ی بلجل ي عي المأمور وه ؟ توت ذلك أنه إذا فعل 
المعتزلة : «الأمر بالق له يقتضي إجزاء ۷7 به ) . 


والدليل على صحة ما ذهينا إليه أن الفعلٍ لزمه بالأمر على وجه 
الوجوب؛ فإذا فعل ما ا على الوجه الذي ا زال الأمر وبرئت 
الذمة. 


۳ آما هم فاحتج مُن نصر قولهم بان كثيراً من العبادات أمر الانسان بفعلها 
ثم لا تجزئه كالمضي في الحج الفاسد؛ فدل ذلك على أن الاجزاء۲) 
یفتقر إلى دلیل غير الأمر. 


والجواب أن المضي في الحج الفاسد لم يجب بالأمر بالحج»› 
وإنما اقتضى الأمر بالحج فعل الحج على صفات وشروط لو فعله عليها 
لكان مجزئاً؛ فلما أخل المأمور ببعض شروط الإجزاء لم يزه ذلك 
الحج ووجب عليه المضي في فاسده بأمر أخخر؛ ألا ترى أن من 
العبادات ما امر بها ولم يؤمر بالمضي في فاسدها كالصلاة والطهارة؟ 
فإذا ثبت ذلك فالأمر بالمضي في الحج الفاسد دليل على إجزاء المضي 


(۳) في الأصل : الذي . 
)٤(‏ في الاصل : فوجب ان يسقط. والتصويب من م وق. 
(5) ما بين العلامتين سقط من الاصل . 

۳- (۱) في الاصل : الاخرى. 


فيه وأنه متی فعل ذلك فقد برئت ذمته من المضي وبقي عليه امتثال 
الأمر بالحج على الشرائط”) المأمور بها“ . 

٤‏ -مسألة : الأمر بالفعل لا يتناول المكروه منه. وذهب بعض أصحاب أبي 
حنيفة”'' وبعض آصحابنا إلى أن الأمر بالفعل يتناول ما يقع عليه الاسم وإن 
كان مكروهاً . 

والدليل على ما نقوله أن المكروه منهي عنه» والنهي عن الفعل 
يقتضي تركهء والأمر به يقتضي فعلهء فيستحيل أن يكون الأمر يتناول 
المكروه لانه بمنزلة أن يقول: «الأمر بالفعل يقتضي فعل المنهي عنه؛ 
وقد ثبت النهي عن الطواف مع الحدث. فکیف يجب وهو منهي 
عله؟ » . 

٥‏ -آما هم فاحتج من نصر قولهم بان نفس الطواف مأمور به لأن الأمر 
يتناوله والكراهية والنهي يتعلقان بترك الطهارة» فصار المأمور به غير 
المنهي عنه . 1 

والجواب أنكم قد أخَلتم السؤال لأنه إن كان الطواف يالبيت على 
غير طهارة(۱) لا يتناوله النهي وإنما يتناول ترك الطهارة» فلا معنى 
لقولكم: «إن الأمر يتناول المكروه من الفعل». 

وجواب ثانٍ وهو أن النهي إنما يتناول الطواف على غير طهارة لا 
ترك الطهارة. يدلك على ذلك أنه لو ترك الطهارة ولم يجب عليه 
طواف لما كان منهياً عن ترك الطهارة: ولو تنفل الطواف على غير طهارة 
لكان قد أتى ما نهي عنه. 

وجواب ثالث وهو أنه لا يجوز أن يقال: إن الطواف على غير 


(۲) في الأصل: الشرط. 

(۳) في الأصل: به 
4 (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
۰-(۱) قي الأصل: ولا. 


۳۳۵ 


طهارة حسن مأمور به وترك الطهارة له قبيح منهي عنهء كما لا يجوز أن 
يقال : إن السجود للأوثان والنيران حسن مأمور به وان قصد©92 الأوثان 
به هو القبیح المنهي عله . 

٩٩‏ - مسألة: إذا نسخ وجوب الأمر لم يجز أن یحتج به على الجواز. قاله 
القاضي آبو بكر والقاضي آبو محمد بن نصر۱). وقد ذهب بعضر 
آصحاب الشافعي ۴۳ - رحمه الله إلى جواز ذلك . 

والدلیل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا أن الأمر الواجب 
يقتضي وجوب الفعل وأن يستحق بترکه العقاب. وهذا ضد الجواز لأن 
الجائز ما جاز فعله وتركهء وذلك إنما يكون مباحاً أو مندوباً إليه. فإذا 
ثبت أن معنى الجواز مناقض لمعنى الوجوب استحال أن يكون أحدهما 
من مقتضى الاخر. 

۷ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن في ضمن إيجاب الشيء الندب إليه؛ 
فإذا رفع وجوبه بقي الندب ومقتضی الندب الجواز. 

والجواب عنه ما تقدم . 
۸ - مسألة: الامر لا يدخل في الأمر. وقد قال بعض أصحاب الشافعي 7" : 
«یدخل في الأمر» . 
والدليل على ما نقوله أنه استدعاء للفعل فلا يدخل المستدعى 
فيه كالشفاعة. 
ودلیل ان وهو أن السید إذا قال لعبده: «اشقني مائ لم یفهم منه 
وقوع السید تحت الامر ولا يجب عليه اللوم والتوبيخ [۱۰ و] بترك 
الفعل المأمور به ؛ فثبت أنه غير متوجه إليه. 
٩‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الأمر بالشيء يقتضي الاخبار عن 
(۲) في م وق: قصد. فقط. 
۲-(۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
۸ - (۱) التعلیقات على الاعلام. 


۳۳۹ 


وجوبه في الشرع؛ فكان يمنزلة ما لو قال : «هذه العيادة واجبة) . 
والجواب أن هذا الأصل غير مسلّم؛ وان سلّمنا فالفرق بینهما أن 
قوله : «هذه العبادة واجبة» إخبار والخبر يجوز أن يدخل فيه المخبر؛ 
والامر استدعاء الفعل(۱) فلا يجوز أن يدخل فيه المستدعي ؛ ألا ترى أن 
المخبر يجوز أن يفرد نفسه بالإخبار عنهاء والامر لا يجوز أن يفرد 
۰ -إذا أفرد النبي ‏ ل - بالخطاب بالأمر فإن الظاهر إفراده بذلك الحكم 
من جهة اللفظ ومفهوم اللغة ؛ الا أن الشرع قد ورد بالأمر باتباعه 
والاقتداء به » فوجب اتیاعه فیما آفرد بالأمر به إلا أن يدل الدليل على 
احتصاصه به. 
والدلیل على ذلك أن الصحابة -رضي الله عنهم - كانت تمتثل 
أفعاله؛ فلو جاز أن ینفرد بجمیم الأحكام لما جاز أن یستنوا بأفعاله 
حتى يسألوه ؛ وفي علمنا باستنانهم به وافتداتهم بفعله دليل على ما 
قلناه. 
ودليل ثاب وهو ما روي آن امراة سالت 3 و عن القبلة 
للصائم . فقال لها اة : واک احا آي اقل وان صائم» . ولو 
كان ما يفعله ظاهره الاختصاص به لما كان لام سلمة(۳) أن تخيرها 
بذلك . 


۱ مسألة: المسافر والمريض مخاطبان بالصومء مخيران بينه وبين صوم 
غیره . وقال القاضي آبو بکر«۱) والقاضي آبو جعفر(۱) : المسافر 


۹ (۱) في م وق: للفعل. 
۰ -(۱) في النسخ الثلاث : هل لا. 
(؟) في م وق: له. 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١(- ۱۰‏ أنظر التعليقات على الأعلام ۽ وقد سقط من م وق: والقاضي أبو جعفر 


۳۳۷ 


مخاطب() بالصوم دون المريض. وروي عن الكرخحي ٠‏ أنه قال : 
«المسافر والمريض“ غير مخاطبين في رمضان. وإنما فرضهما صيام 
أيام 'آخر؛ فان صاما رمضان ناب عن فرضهما كمؤدي الزكاة قبل 
الحوك». 

والدليل على ما نقوله أن المسافر لوصام أثيب على فعله(*) 
وناب صومه عن فرضه؛ فلو كان غير مخاطب بصومه لما كان مثابا في 
فعله. ألا ترى أن الحائض لما كانت غير مخاطبة بالصوم لم يجز 
عن فرضها ولم يكن في ذلك ثواب؟ 

۲ أما هم فاحتج من نصر قولهم بان صوم رمضان لو كان واجباً على 

المسافر لما جاز له تركه كالحاضر. 

والجواب أن هذا يبطل بمن خر بين أشياء واجبةء فإنه يجوز له 
ترك كل واحد متهماء ولا يدل ذلك على انتفاء الوجوب» ويبطل يما 
وسع وقته من العبادات أيضاً . 


۳ _ مسألة : الحائض غير خاطبة بالصوم. وذهب بعض آصحابنا إلى أنها 
مخاطية بالصوم . 
والدليل على ما نقوله أا لو صامت لم نود بذلك فرضاً ولا أجزأ 
ذلك عا“ وجب عليها من الصيام . وقد بِينا أن الأمر بالشيء يتضمن 
إجزاءه وسقوط موجب الأمر بامتثاله ؛ فلو كانت الحائض اطبة بصوم 
رمضان لوجب. إذا صامت. أن يسقط بذلك فرض الصوم ومقتضی 
الأمر. وقي (جاعنا على بطلان ذلك دليل على ما قلتاه. 


(۲) في م وق: هكذا وردت الکلمتان؛ وفي الأصل: المسافر والمريض مخاطب؛ وفي 
الطرة إصلاح : المسافر والمریض مخاطیان. 
(۳) في م وق: المریض والمسافر. 
(4) في م وق: صومه. 
۳-(۱) في الاصل: عن ما. 


TYA 


٤‏ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان الحائض يجب عليها قضاء صوم 
رمضان ولا يجب عليها قضاة الصلاة؛ فلو كان الصوم لا يجب عليها 
لم يجب القضاء كما لا يجب قضاء الصلاة. 


والجواب أنكم إذا أردتم بقولكم: «قضاء رمضان» أنه على 
سبيل البدل من أيام الحيض في رمضان فلا نسلم؛ وان أردتم بذلك 
أنه صوم وجب عليها بشرط حيضتها في رمضان» فذلك صحيح. 
والوجوب إنما تعلق بسائر أيام السنة على التخيير لا بأيام رمضان 
بدليل إجزاء تلك الأيام دون أيام رمضان. 

وجواب ان وهو آنا قد اتفقنا على أن القضاء يجب بأمر ان غير 
أمر الأداء؛ وهذا يبُطل أن يدل وجوب القضاء على وجوب الأداء 
لتعلّق كل واحد منهما بأمر يختص به. 

٠١‏ مسألة: إطلاق لفظ الأمر يتناول الحر والعبد؛ وقال ابن خحویز 
منداذ(١2:‏ «لا يتناول العبد». والذي يدل على صحة ما قلناه أن صلاح 
الخطاب للعبيد كصلاحه للأحرار؛ فليس توجّهّه للأحرار بأولى من 
توجهه للعبيد. 

5 - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان منافع العبید") مستحقة لمالكهء فلا 
يجوز أن یتناوله الأمر المطلق. لأن ذلك منم لسیده من التصرف فيه. 

والجواب أن سیده نما يملك تصرفه فيه على وجه مخصوص» 
ولا يملك منعه عن عبادة ربه . 


وجواب ثانٍ وهو [۱۰ ظ] أنه لو كان ما ذکرتموه یمنع أن یتوجه 


۶ -(۱) فيي م وق: يعلق . 
۰۵ -(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
)١(-‏ في م وق: العبد. 

(۲) في م وق: من. 


۳۳۹ 


إليه الأمر المطلق لمنع أن يتوجه إليه الأمر الخاص؛ وهذا باطل باتفاق 
الامة . 

۷ -مسألة: لا حلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالایمان؛ واختلفوا في 
فروع الديانات كالصوم والصلاة والحج؛ فعندنا أنهم مخاطیون 
بذلك» وهو الظاهر من مذهب مالف رحمه الله . وقال اين 
خحويزمنداذ" : «هم غير مخاطبين بذلك». 

ولان مین ها ی كول و ما سَلَكَكُمْ في سَقر. 
الوا لم نك من المُصَلْينَ. ولم تك نطیم المسكينٌ . وکنا نخوض مع 
الخانضین . وکنا نُكَذَّبُ بوم الدّين ۲۳#. فاخبر - تعالی - أن العذاب 
خی عليهم بترك الصلاة والا طعام ولغو القول والخوض ؛ وأورد ذلك 
تحذیرا للمؤمنين من مواقعة مثل ذلك . 

دليل ثانٍ وهو قوله - تعالى : « والَذِينَ لا يدون نع الله الیل" 
اخر ولا يَعتلُونَ لسن التي حرم له بالخق ولا يَزْنونَ؛ وَمَنْ يَفْعَل 
ذلك يل أكَاما 4 , 


ودليل ثالث وهو قوله - تعالى : « ول لَلْمُشْرِكِينَ این لآ 
يؤْتونَ الزّكاة. وَهُمْ بالآخرة هم کافرون 224 . 
ودليل رابع وهو إجماع الآمة على أن الكافر معاقب على قتل 
الأنبياء وتكذيب الرسل . 
۸ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لا يصح منه التقرب بالعبادات إلى 


۷ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) الایات: ۲ إلى ٤١‏ من سورة المدثرر4 ۷). 
(۲) نقص من الاصل . 
(4) الایة: ۰۸ من سورة الفرقان (۲۵). 
(ه) جزء من الایة: + والایة: ۷ من سورة فصلت (۶۱)؛ ولم يرد الاستشهاد الا في 
م وق» مع الاستهلال به فویل . 


۳۳۰۹ 


اللّه - تعالی - مع مقامه علی کفره» فاس تحال بذلك أمره . 

والجواب أن هذا غلط لأن المیخدث مأمور بفعل الصلاة مع 
كونه مُحدثاً. وان كان لا يصح منه فعلها؛ ولكنه لمّا كان له سییل إلى 
إزالة المانع متها صح أن يؤمر بهاء فكذلك الكافر. 

4 - استدلوا بان العبادات لو كانت واجبة على الكفار لوجب عليهم 
قضاؤها إذا أسلمواء كما يجب ذلك على تارك الصلاة المسلم . 

والجواب أن القضاء يجب بأمر ثانٍء ولذلك وجیت الجمعة 
“على المكلفين” 29 ولم يجب عليهم قضاوّها. 

۰ - مسألة : إذا قال الصحابي : أمرنا رسول الله - و -بکذا *آو نهانا عن 
کیزن | *(۱) وجب حمله علی الوجوب . وقال آبو بکر بن داود( )۲‏ «من 
قال: إنه لا۲۳ يحمل على الوجوب حتی ينقل إلينا لفظه فهو کلام 
صحیح) . وحکی شیوخنا عن داوو(۲) ایضاً أنه لا يحمل علی الوجوب 
إل بنقل لفظ الأمر. 

والدلیل على ما نقوله أن معرفة الأمر والنهي من غیرهما طریقه 
اللغة» والصحابة رضي اللّه عنهم - من أهل اللسان وآرباب البیان . 
وإذا وجب الرجوع في کون الكلمة أمراً أو غير آمر إلى زهیر) 
والنابغة”'2 وامرىء القیس("؟ فأن يرجع في ذلك إلى أبي بكر" 
وعمر(۲؟ وعثمان(2 وعلي”'' ‏ رضي اللّه عنهم ‏ أولى وأحرى . 

۱ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الناس اختلفوا في الأمر؛ فمنهم من 
جعل المندوب إليه مأموراً به. فإذا تقل اللفظ وحمل على الوجوب لم 


۹ (۱) ما بين العلامتین ساقط من الأصل. 
۰ - (۱) ما بين العلامتین ساقط من م وق 
(۲) آنظر التعلیقات غلی الأعلام . 

(۳) ساقط من الاصل . 


۳۳۱ 


نأمن أن يكون قد ندب النبي ‏ ية - إلى أمر فاعتقد السامع أن ذلك 
آمر فرواه على حسب اعتقاده؛ فلم يجز حمله على الوجوب. 

والجواب ان هذا إل منم من حمل قوله: أمُرتا رَسُولُ 
الله - وا - یکذا على الوجوب لما ذكرتهء وجب أن يمنع من حمل 
زوايفة: قال رسول اللّه يليه - : افعل على الوجوبء, لجواز أن يعتقد 
الأمر بمجرده يقتضي الندب ؛ وقد كانت مع لفظة افْعَل قرينة تدل على 
الندب فترك نقلهاء لأن مجرد الأمر عنده يدل على الندب استغناء 
عنها. فإن لم يجب التوقف في هذا الموضع لم يجب ما قلته. 

وجواب اي وهو أن کون الأمر يشتمل على الوجوب والندب 
طريقه اللغة والرجوع في مثله إليهم . 

۲ - مسألة: الأمر يقنع حقيقة على القول والفعل؛ وإليه ذهب أكثر أصحاب 
الشافعي”'2. وقال ابن خويزمنداذ20: «الأمر لا ينطلق على الفعل "۲۲ 
حقیقة)؛ وإليه ذهب أصحاب أبي حنیفة. والدليل على ما نقوله0© 
قوله با تعالى : ونر وى هم ۲٩4‏ وقوله - تعالى: « وَإِذَا 
كَانُوا مَعَهُ عَلَى مر جامع »۲. وقال الشاعر [من الطویل]: 


معام و مر 


فك لَهًا: أمري إلى الله کل وَإِنّي إِلَيْه في الایاب لَراغب<» 
والمراد به القعل . 
۳ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بانه لو كان الأمر حقيقة في الفعل کهو 


۱ -(۱) التصلية ساقطة من الأصل؛ وفي م وق: صلی الله عليهء فقط. 
۲ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۲) في الأصل : القول وقد سقطت : حقيقة. من م وق. 

(۳) في الأصل : نقول. فقط 

(4) جزء من الاية : ۳۸ من سورة الشوری (4۲). 

(ه) جزء من الاية: ٩۲‏ من سورة النور (۲). 

(5) آنظر التعليقات على الاعلام: شاعر مجهول (۲). 


۳۳۲ 


في القول لوجب أن يتصرف في الفعل؛ فيقال: أُمَْرَ بأمُر كما يقال 
ذلك في القول. 

والجواب أن هذا قياس في اللغة ولا يُجوز. 

ا ثانٍ وهو [۱۱ و] أنه كاد لفظ الأمر في مارا 
لويم ان ۳ 
التصريف ما يجري عليه فيما وضع له. ولما لم يُصرّف هذا اللفظ 
في الفعل علمنا أنه ليس يمنقول من القول إليه 
کقوله(۱) : لر وعسى » وقولنا: يدع بمعنى يترك. ليه ينطق منه 


525 بأنه لم20 لم يستعمل في أنواع الأقمال و وانما یستحمل في 
جملتها علمنا ا مجاز؛ ولذلك لا يقال في الأكل: إِنّهُ مر وفي 
المشي : یه مر وفي غير ذلك من أنواع الأفعالء وان(۲) قیل في 

جنس الفعل : نه ۳ 

Î ۵‏ لد 0 لأنه يقال في کک إن ا 
الأفعال. 

وجواب ثانٍ وهو أن هذا ينتقض بالحال؛ فان هذه اللفظة تقع 
على حملة أفعال اللإنسان دون تفاصيلها وأنواعها. ولم یجب لأجل 

)١(-1١1“‏ في موق: كقولنا. 

۶ -(۱) الحرف ساقط من م وق. 

(۲) في الاصل: قان. 
(۳) في م و ق: فالجواب . 


YY 


ذلك أن تكون مجازاء بل قد اتفقنا على أنها حقيقة. 
۵ - مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضدّه من جهة المعنی؛ وعليه عامة 
الففهاء . وقالت ا و الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده. 
والدلیل على ما قلناه أن من آمر زيداً بالقیام فان ذلك یتضمن 
نهیه عن الاضطجاع لانه یستحیل أن یکون وتات امتثال آمره 
في القیام . والأمر على سبیل الوجوب والالزام» إذا عري من التخییر 
اقتضی تحریم ترك الفعل المأمور به ؛ وهذا معنی کوثه هیا عن ضده. 
5-أما هم فاحتج من نصر قولهم بانه لما كانت صيغة الأمر غير صيغة 
النهي استحال أن یکون الأمر بالشيء نهياً عن ضده. 
والجواب آنا لا و إن صيغة الأمر هي صيغة النهي» وانما 


نقول: إن الأمر بالشي (۱) ية يقتضي النهي عن ضذه من جهة المعنی » 
علی ما بیناه. 

۷ - النهي له صيعة تختص به » فإذا وردت متجردة عن القرائن اقتضت 
التحريم . 


والنهي على صربين : بهي تحریم » ونهي كراهية. وقد تقدم 
الكلام في هذا كله في آبواب الأمر فأغنى عن إعادته. 
۸ - مسألة: النهي عن الشيء يقتضي فساد النهي عنه؛ وبهذا قال -- 
اود ووو اا وأصحاب أبي حنيفة 7 والشافعي ۳ . و 
قال الشیخ آبو بكر بن فورك*“ وقال القاضي آبو بکر) ۳ 


۱۱۵ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
۱۱۹ -(۱) في الاصل : بالنهي . 
۱۱۸ -(۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 


۳۳ 


عبد الله(۱) الازدی(۳) والقاضي آبو جعقر السمناني” © وأبو بک (۱۱) 
التفال(*) من أصحاب الشافعي - رحمهم المد“ : «إث النهي عن 
الشيء لا يقتضي فساد النهي عنه) . 


والدلیل على ما نقوله ما روي أن النبي يك - قال: «من عمل 
عملا یس عليه نا هر رَد . ومعنى رد ناسد؛ يقال: رَد فلان على 
فلانٍ في تاليفه ومقالته إذا أفسد ذلك . 


ودليل ثا وهو آن النهي عن الشيء ينفي الا باحة ژم(1) والأمر 
به» ولا دليل ة في في الشرع يدل على إجزاء الفعل وصحته غير الإباحة 
والأمر به؛ وذلك مُناف() للنهيىء فوجب لذلك دلالة النهي على فساد 
المنهی عنه . 


۹ - فان قیل : إن خبر الله - تعالى - عن إباحة الفعل يدل على صحته 
قيل له: إن الخبر عن إباحة اللّه الفعل یتضمن الاباحة له وإنما صار 
مباحاً پالاباحة لا بالخبر عن الإباحة. 


9 الث وهو 3 لتهي من 0 0 إذا ورد في 


ل فساد العقد<١»‏ ا عنه . 


دلیل رایع وهو اتفاق الأمة على الاستدلال بالنهي الوارد في 
القرآن والسنة على فساد المنهي عله وکونه غير مال فیط الصحیح ؛ 
من ذلك استدلالهم على فساد عقد الربا بقوله - تعالی : « وَذْرُوا م 


(۳) في م وق: الاذري. 
)٤(‏ في الأصل: ابن القفال. 
ره) الدعاء بالرحمة من الأصل فقط . 
رو سقط من الأصل . 
(۷) سقط من م وق 
)١( ۹‏ ساقط من الأصل . 


۳۳۵ 


بَقَيّ من الربا ۲۳4 وينهي النبي ‏ ول - عن بيع الذهب بالذهب 
متفاصلا واحتجاج عم م() في تحريم نكاح المشرکات وفساده 
بقوله - تعالی: « ولا تنکخوا المْشرکات حتى یوم 4 
واستدلالهم على فاد بيع الغرر باللهي عنه وفساد نکاح الأمهات 
والبنات والجمع بين الأخحتين في النکاح بالنهي الوارد في ذلك . 

۰ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لو كان موجب النهي ومقتضاه في 
اللغة فساد المنهي عنه لوجب أن تكون كل [۱۱ ظ] قرينة أخرجته عن 
ذلك فقد أخرجته عن الحقيقة إلى المجاز ولوجب أن يكون النهي عن 
الصلاة في الدار المخصوبة والذبح بالسكين المتقصوب مجازاً لا 


هه مه 


سجشيفة . 


والجواب أن المجاز ما تجوز به عن موضوعه واستعمل على غير 
وجهه؛ وإذا كان مقتضی النهي فساد المنهي عنه. ودل الدليل في 
موضع على صحته فلم *ینقل عن") موضوعه ولا استعمل في غير 
وجههء وإنما دل الدلیل على إبطال بعض آحکامه؛ كما أن النهي إذا 
اشتمل على أشياء ثم استخرج الاستثناء منها بعضها لم يخرجه ذلك 
عن الحقيقة إلى المجاز لإبطاله بعض أحكامه. فبطل ما تعلقوا به. 


۱ .وقد ذكرنا"“ أن المحتمل على ضربين: ظاهر وعموم. وقد تكلمنا 
على الظاهر والكلام ههنا في العموم . 


(۲) جزء من الآية: ۲۷۸ من سورة البقرة (۲). 

(۳) في الاصل: ابن عمرء والتصویب من م وق. آنظر التعلیقات علي الاعلام. 

. جزء من الآية: ۱ من سورة البقرة (۲)؛ واقتصر الاصل على إيراد: : حتی یوم‎ )٤( 
في م وق: يستعمل في غیر.‎ )۱(- ۰ 
أنظر الفقرة 4۱ من هذا الکتاب.‎ )١( ۱ 


۳۳۹ 


۳۲ فصل: إعدّم آن العموم ثمانية ألفاظ: لفظ الجمم *۲ كالمسلمين 
والمؤمنين والأبرار والفجان ولفظ الجنس كالجيرات والإبل والناس» 
والألفاظ الموضوعة للنفي نحو قولك: ما امي من اعد والالفاظ 
المبهمة کمَنْ فيمن یعقل وما فیما"» لا يعقل» واي فیا وین في 
المکان» ومُتی في الزمان . 


وهذان 2 e e‏ تن کالکل والجمیع 
بالآألف واللام» وما ضیف إلى شي ۾ من هذه الينام ان وضمیر 
التثنية والجمع نحو قولك : آنتما وانتم وعلَیکما*» وعلیکم وما حرق 
مجر اه( . 

۳ - وهذا على ضریین : فان علم أنه أريد به العهد حمل علیه؛ وان لم 
يرد معه قرینه تدل على العهد فقد اختلف أصحابنا فيه . فذهیت طائفة 
إلى أنه إذا ورد عاریا من القرائن(۱) حمل على الواحد«۳)؛ وبه قال 
الجبائي 9" . وذهبت طائفة إلى أنه يحمل على العموم واستغراق 
الجنس ؛ وهو الصحيح وبه قال أبو إسحاق الشيرازي؟؟. 

والدليل على ذلك أن قولنا: جل بقع حقيقة لكل واحد من 
الجنس؛ فإذا دخلت الألف واللام ولم تقتة تقتض إلا العهد أو استغراق 


)١(- ۲‏ في الل وفي م: الجميع» وقد صوبناه من ق. 

(9) هکذا و قي الاصل» وقي م وق: : في ما. 

(۳) في م وق: والعول. 

(1) ما بين العلامتین سقط من م وق. 

(ه) في الآصل : وعلیهم. 

(") في م وق إضافة : والاسم المقرد إذا دخل عليه الألف واللام . 
۳ - (۱) القولین : هکذا في م وق. 

(۲) في الأصل : العموم . 

(۳) انظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۳۷ 


الجنس» ولم يكن ثم عهد يعلمه ولا فائدة يصرف إليها الالف واللام» 
وجب حملها على استخراق الجنس. لأن ترك ذلك مبطل لفائدة 
الکلام ء وموضع دخول الألف واللام وحمل الكلام على ما فيه فائدة 
أولى . 

ودليل ثان وهو أن دخول الألف واللام يفيد التعريف بلا خلاف 
بين أهل اللسان؛ وذلك يكون على ضربين: إما أن يراد به تعريف 
الجنس وتمييزه من مثلهء وذلك لا يكون إلا بعهد بين المتخاطبين, 
والثانی أن يراد به تمييز الجنس من غيره من الأجناس. وذلك لا يكون 
إل باستينايهة8).. فذا لم يكن العهد لم یکن بد من حمله على 
العموم . 

۶6 - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان الواحد إذا غرف بالعهد وقع عليه 
الرجل حقيقةء وما وقع على الواحد لا يجوز أن يقع حقيقة على 
الجسن. 

والجواب أن هذا يبطل بطائفق فإنها تقع على الواح حقيقة 
وعلى الجماعة حقيقة؛ وكذلك دود يقع على الواحد حقيقة وعلى 


وجواب ثانٍ وهو أن لفظة رَجُلُ لا توجب الاستيعاب» وإنما 
يوجب ذلك الألف واللام. لأنها تعرف بالاستيعاب أو“ العهدء ولا 
حلاف في ذلك؛ فإذا لم يكن ثم عهد يعلم اقتضت الاستيعاب 
والعموم. 
۵۰ استدلوا بأن اللام لا تفيد أكثر من تعريف النكرةء فإذا كان النكرة لا 
يقتضي۱) الا واحداء فكذلك ما عرف بالألف واللام. 


)١(- ۶‏ الواو ساقط من الأصل . 
)١(- 6‏ في الأصل: تقتضي . 


YA 


والجواب أن هذا يبطل باسم الجمع إذا دحل عليه الألف 
واللام» فانه لا يقتضي أكثر من التعريف. ومع ذلك فإن المعرف 
يقتضي استیعاب الجنس والمنکر منه لا یقتضیه . 

وجواب ثانٍ وهو أن دخول الالف واللام لا يفيد آکثر من 
التعريف. كلام صحیح. | > إلا أن التعریف یکون عل ضریین: بالعهد آو 
باستغراق الجنس؛ فإذا لم يكن ثم عهد وجب أن يكون تعريفه 


باستغراق الجنس. 
۱۳۹ 2 نو قر وي تعالى: قان مَع 
الْعْسْرٍ ا إن مَعَ م سر4 ۴ : لن یغلب عسر يسرين . 


قالوا ا ۱ 0 ۱ 

والجواب أن هذا حجة لنا لأن العسر الأول*» ۱۳1 و] لما 
دخلت عليه الالف واللام حکم فيه باستغراق الجنس؛ ولذلك قال: 
إن الثاني هو الاول. والیسر الذي فيه الألف واللام لم بحکم للفظ 
الأول فيه باستغراق الجنس؛ ولذلك قال: إن الثاني غير الأول؛ فثبت 
ما قلناه . ۱ 

۷ مسألة : إذا ثبت ذلك فهذه الألفاظ موضوعة للعموم ؛ فاذا وردت وجب 
حملها على عمومها الا ما خصّه الدليل؛ هذا قول جمهور أصحابنا 
كالقاضي أبي محمد“ والقاضي آبي الحسن() والشیخ أبي "تمام) 
وغيره» وهو مذهب عامة الفقهاء؛ وهو و3 مالك رحمه الله . وقال 
القاضي أبو بكر(“ والقاضي أبو جعفر('»: «ليس للعموم صيغة 


5 - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۱ م( الايتان: © ٠‏ من سورة الشرح »)۹٤(‏ وفاء الاستهلال ساقط من م وق . 
(۲) في الأصل هكذا والقاء ساقطة من م وق. 
(۳) الكلمة ساقطة من م وق. 
(4) الكلمة ساقطة من م وق. 
)١(- ۷‏ انظر التعليقات على الأعلام . 


۳۳۹ 


تقتضیه(۲) بمجردهاء فإذا وردت هذه الألفاظ لم يجر حملها على 
العموم ولا غیره الا بقرينة تدل على المراد بها». “وقد صرح الشیخ آبو 
بكر بن فورلك(۱) بالقول بالعموم فقال في آصول الفقه : «إذا ورد اللفظ 
تومل وطلیت ادلة الخصوص؛ فان عدمت ممل*» على العموم». 
وحكئ ذلك عن آي العباس(۲۳(۳)۱ . 

والدليل على ذلك قوله - تعال : « نا مهو أل هَذِهِ القریة إن 
اهلها کانوا ظالمين قال 7 فیها لوط چ , 


۸ - وجه الدليل منها أن إبراهيم - عليه السلام ‏ حملها على العموم وأشفق 
من ذلك؛ ولا يجوز أن يكون اقترنت باللفظ قرينة العموم لأن ذلك 

يمنع التخصيص . 
۹ ويل ثان _ نزل(۱) قوله تعالی : « نکم وما تعبدون من 


2 م ى 


رک 


دون الله حصب جهنم انتم ۳۹ وَارِدُونَ #*ى قال عبد الله بن 
الرّيَعْرى0©: «واللّه لاحصمن محمدآ»» فجاء إلى رسول الله - يآ - 
فقال له: «قد عبد المسيحء وعیدت ا آفیدحلون النار؟»؛ 
فانزل الله - تعالی : © إِنَّ الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُم ما الحُسْتى اولائك عَنْهَا 
مَبْعَدُونَ #(*۲. وجه الدليل من ذلك أنه احتج على النبي - "© _ 
بعموم اللقظ وهو من أهل اللسان ولم ينكر ذلك عليه النبي - 35 - 
وإنما أوجب بالتخصيص. ' 


(۲) في م وق: يقتضيهء وفي الأصل وردت غير واضحةء وما أثبتناه فهو من تصويبنا. 
(۳) ما ورد بين العلامتين يمثل نقصاً من الاصل. 
(4) الكلمة ساقطة من م. 
(ه) جزء من الایة: ۰۳۱ وجزء من الایة: ۳۳ من سورة العتكبوت (۲۹)- 
۹ -(۱) في الاصل: نزلت. 
(۲) الایة: ۹۸ من سورة الأتبياء (۲۱)- 
(۳) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(4) الایة: ٩۰۱‏ من سورة الأنبیاء (۲۱). 
(ه) التصلية ساقطة من الأصلء وفي م وق: صلی اللّه عليهء فقط. 


Y٠ 


۰ - دليل ثالث» وهو ما روي أن عثمان بن مظعون”'' أنشد [من الطويل] : 


الا کل شىء مَا خلا الله بَاطلُ وا اسل اخ لل 
فقال [النبي - كه ]: «صدق». اند : 


ر ل ت ا ۳ و 

و و هم فاه واه واه و هد هد قا هد مه ند هد 6د هم وكل نیم ۱ محالة زایل 

فقال [النبي - 5 -] : «كذبَ! نَعِيمٌ اة لآ يَرُولُ». ولو لم يكن 

۰ م - دليل رابع» وهو اتفاق الصحابة وأهل اللغة على القول بالعموم؛ 
ولذلك كانوا يستدلّون به في كل ما يرد عليهم من الأمر والأخبارء 

ولا يرجعون فيه إلا إلى تن وطاهر : وعلىٍ ذلك ار في قوله - 
تعالى  :‏ یوصیکم الل في ایک در مل حظ الان نثیین 230 
وفي قوله - تعالی : « الرانيٌَ والراني فاجلذرا کل واحد منهما مِانَة 

اة (f a‏ وفي 2-0 تعالى : ١‏ اتقو الله وذروا ما بقي من 
الربا 6 *وقوله - تعالى : « لا تقتلوا الصيد وآنتم حرم ی( 
وقوله - کل -: ۳ لوارث»*(*. وقوله - وق -: «لا تنکخ المرأة 


من تن ماس 


عَلَى غمتها ولا خالتها . 


۱ - فان قیل : إن هذه الایات والأخبار لم تحمل على عمومها بمجردهاء 
وإنما حملت على ذلك بقرائن اقترنت بها. 
قلت : هذا خطأ لأن الصحابة كانت تحاج بعضها بعضاً 


۰ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 

۰ م۸ (۱) جزء من الآية: ۱۱ من سورة التساء (۶). 
(۲) جزء من الآية: ۲ من سورة النور (۲4). 
(۳) جزء من الاية: ۲۷۸ من سورة البقرة (۲). 
(4) جزء من الاية : ۹۰ من سور المائدة (©). 
(۵) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 


۳۶:۱ 


وتطالبها بالعموم» ولا ينكر ذلك أحد منها . ولذلك روي عن ابن عم 
أنه قال لابي بكر”6 في شان آهل الردة بحضرة الصحابة : «کیف 
تلهم وقد قال رسول الله - i‏ مرت 9 اقات الاس ختی 
یلو : لا له إل اللّهُ؛ فد الوا عصموا مني دماءهم رما ر 
بحقّها» . فطالیه واحتج عليه بالعموم ولم ینکر ذلك أحد من 
لس مرن زد ماه و كن رد اعد متو جلف هام اس - 26 - 
قرينة تدل على العموم وانما قال له : «إن مَنعٌ الرّكاة من جملة 
الحق» . 

وجواب آخر وهو أنه لو ۸ يدل اللفظ على العموم وإغا 
دلت عليه القرائن» لوجب أن تنقل القرائن لأنها هي المقصودة والتي 
فیها الحجة ویو في الاستدلال علیها دون الالفاظ التي لا فائدة 
فيها. ولما رأيناهم یحتجون بالفاظ العموم ویعولون علیها علمنا أن 
العموم مستفاد منها. 

۲ - دلیل خامس وهو أن صحة دخول الاستثناء في هذه الآلفاظ دلیل على 
استغراقها للجنس نحو قوله : فلا المُشْركِينَ الا المُعَاهِدِينَ ؛ ومعنی 
الاستثناء أن یخرج من الخطاب ما لرلاء لدخل فيه. يدل على ذلك 
[۱۲ ظ] قوله - تعالی : «قلبت فیهم الف سََة لا خمسین عَاماً ۱4 
فلولا الاستثناء لكان حکم الخمسین حکم الالف کلها. فثبت بذلك 
أن اطلاق اللفظ یتناول الكل . 

۲ م - فان قیل : انما صح الاستثناء لجواز تناول اللفظ له لأنه متناول لب 

“لا لانه متتاول له*(۲۱ 0 
قلنا له: يبطل بألفاظ النكرة نحو قولك: رايت رجالاء لد 

۱ - (۱) أنطر التعليقات على الأعلام. 

١(‏ م) في م وق: رضي الله عنه» وقد سقطت من الأصل. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) في م وف: سقطت: وسلم. وهذا كثيراً ما يحدث في هاتين النسختين. 


۱۳۲ -(۱) جزء. .من الاية : ۱ من سورة العنکبوت (59). 
۱۳۲ م - (۱) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ؛ والزيادة من موق الا له فهي من ف فقط . 


۳: 


نوز أن تفر راك رجَالاً إل بني تميم » وإن كان هذا اللفظ 
يجوز أن يتناولهم . 

۳ - فإن قيل: لو كان اللفظ لاستغراق الجنس لوجب إذا قال: الوا 
المشرکین إلا فرقة أن يجب قتل جميع المشركين نحو الأمر بقتلهم ؛ 
ولا يجوز قتل أحد منهم لأن الفرقة يصح“ أن تقع على كل آحد") 
منهم » وهذا محال. 

والجواب أن هذا غير صحيح 29 لأنه يجوز أن يعدل عن 
الظاهر من العموم إلى التخصيص بدلیل ؛ ونحن نعلم أنه لا يجوز أن 
يُستئنى جميع المستثنی منه؛ فإذا قال: الا فرقة علمنا أنه لم يرد 
بالفرقة الجميع » وإئما أراد البعض ؛ فيكون هذا يعدل بها عن العموم 

وجواب ثانٍ وهو أن قولنا: الا فْرْقَةَ نکرة والنكرة لا تقتضي 
العموم على ما سنذکره. 

۳ م دليل سادس وهو أن العادة مستقرة على أن ما دعت إليه الحاجة 
آکثر. كانت النفوس به ألهج وإليه أسرع؛ وألفاظ العموم واستغراق 
الجنس مما تدعو الحاجة إليهء لأنه مما يتصرف في الكلام» فيبعد 
بمستقر العادة ألا يكون له ألفاظ يتفاهمون بها مع شدة حاجتهم 
إليها . 

4 - دلیل سابع وهو أنه لا بخلو اللفظ المُدَّعى للعموم أن یکون موضوعاً 

بيننا وبینکم ؛ ولا يجوز أن یکون مشتركاً بینهما لأنه لا یخلو أن یکون 


۳ - (۱) في م وق: تصح . 
(۲) هكذا في الأصل وفي قء أما في مم فقد وردت : واحد, 
(۳) في م وق: غلطء بدل التركيب الإضافي الوارد في الأصل. 


TE 


على المراد به دليل أو لا دليل على ذلك. *ويستحيل ألا يكون على 
ذلك دليل لأنه لا يصح م أن يعلم حينئلٍ ا ولا وا 
وق أن يكؤن علب فلن لالد لا یاه كرون الدليل لفظاً أو 
قرينة تقترن به من شاهد الحال» ويستحيل أن يكون لفظاء لأنه إن كان 
لفظاً يستغرق الجنس فقد سَلموا أن للعموم صيغة في بعض الألفاظ ؛ 
وإن كان ذلك اللفظ ليس بموضوع للعموم احتاج إلى لفظ ثانٍ يعلم 
به واحتاج الثاني إلى ثالث واحتاج الثالث إلى رابع» وهكذا إلى غير 
غاية؛ وهذا باطل باتفاق. ويستحيل أن يكون ما يدل على المراد من 
العموم بشاهد الحال لأنا نحن لا نشاهد الحال فتعلم المراد بذلك من 
خصوص أو عموم ولا تنقل إلينا قرائن شاهد الحال ؛ ولا نقل | إلينا في 
شيء من الایات والأخبار أن هذه محمولة على العموم بدليل شاهدناه 
اضطرنا إلى ذلك؛ وهذا يؤدي إلى الا نعلم اليوم عامَاً من خاص؛ 
وذلك باطل. فإذا بطلت هذه الأقسام كلها لم يبق ال أن يكون اللفظ 
بمجرده يقتضي العموم والاستغراق. 

۰۵ - *ودلیل ثامن وهو أن قولتا: بَعْض نقيض قولنا: كُلُ؛ فلذلك يعدّ آهل 
اللغة مناقضةً قول القائل: أَعْطٍ بعض القَوْم جَمِيعَهُمْ؛ ولو كان ظاهر 
الجمیع لا بنافي الفذن کف مهو که 1 وت من 
المناقضة : اغط َعْض القوم رهم واعط جَمِيعٌ القوم. کلم . وإذا 
كان ظاهر لفظ الجمیع مناقضاً للفظ البَعْضٍٍ استحال أن یتناول ظاهر 

لفظ الجميع البعض . 

۱۳۹ - ودليل تاسع وهو أن أهل اللغة إذا أرادوا الاستيعاب فزعوا إلى لفظ 

الكل والجمیع ؛ وعلی ذلك ورد قوله - تعالی : « فسَجّدّ الْمّلائكة 


و او و 


كلهم اون 0 فلو كانت هذه الألفاظ مشترکة بين البعضص 


۶6 -(۱) ما بين العلامتين ساقط من الآأصل. 
١5‏ -(۱) الآية: ۳۰ من سورة الحجر (۱۵). 


4 


والكل لما فزعوا إليها"“ عند الحاجة إلى الاستيعاب والعمومء كما لا 
يفرّعون إلى ذكر اللون عند الحاجة إلى تحقيق لون الحمرة لما كان 
اللون مشتركاً بين الحمرة وغيرها من الالوان*). 

۷ - أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لا يخلو إثبات صيغة العموم من أن 
تكون بالعقل أو بالنقل؛ ولا يجوز إثباتها بالعقل لأنه لا مجال له في 
إثبات اللغات. ولا يجوز أن يكون بالنقل لأن النقل تواتر وأحاد؛ ولا 
تواتر فيه لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم؛ ونقل الاحاد لا يقبل في 
مسائل الأصول ١7[‏ و] فبطل إثياتها . 

والجواب أن هذا يتقلب عليكم في إثبات الاشتراك بين العموم 
والخصوص في هذه الالفاظ. 
وجواب ثانٍ وهو أنا قد علمنا ذلك بالادلة التي ذكرناها قبل هذا . 


۸ - استدلوا بان هذه الألفاظ ترد والمراد بها العموم» وترد والمراد بها 
البعض. فلا يجوز حملها على أحد محتملاتها("© إلا بدليل كاللون 
لما احتمل البياض والسواد وغير ذلك من الألوان لم يجز حمله على 
أحدها إلا بدليل. 

والجواب أن هذا يبطل بالظاهر؛ فإنه يرد والمراد به ما هو 
ظاهر فيه › ويرد والمراد به ما هو محتمل له ثم يحمل على ظاهره دون 
محتمله بغير دليل. 
وجواب ثانٍ وهو أن اللون يتناول الحمرة والسواد وغيرهما تناولا 
واحداً ليس هو في بعضها آظهر منه في سائرها؛ ولذلك وجب التوقف 
فيه. ولیس كذلك فيما عاد إلى مسألتناء فان لفظ العموم في استغراق 
الجنس أظهر بدليل ما تقدم . 
(۲) في الأصل: اليهء وهو من تصويبنا. 
(۳) ما بين العلامتین أي مقدار فقرتین سافط من م وق. 
۸ -(۱) في م وق: محتملیها . 


۲:۵ 


۹ - استدلوا بان هذا اللفظ لو كان يقتضى استغراق الجنس لما خسن فيه 
الاستفهام» وقد أجمعنا علی حسن الاستفهام فيه. فثبت أنه لا يقتضي 
بمجرده استغراق الجنس . 

والجواب أنه يحسن السؤال لأنه محتمل للبعض كما يحسن 
السؤال في الظاهر لكونه محتملا لغير ظاهره. 

۰ - استدلوا بان هذا اللفظ لو كان موضوعاً للعموم لما جاز تخصيصه من 

الكتاب بالسنة(۱) والقياس لأنه إسقاط ما ثبت بالقرآن وذلك لا 
والجواب أن هذا يبطل بالظاهی فإنه يجوز العدول عن ظاهر 

الكتاب بدليل السئة والقياس» وإن كان فى ذلك إسقاط ما تناوله لفظ 

الكتاب. فکل(۳) جواب لكم عن هذا فهو جوابنا عمًا التزمتموه. 
وجواب ناب وهو أن النسخ إسقاط اللفظ فلم يجز إلا بمثله أو 

۱ - فصل : هذا قول عامة شیوخنا إلا ما حکیناه عن أبى بكر محمد بن 
الطيب“ *وأبي عقر( السمناني ۳ وقال آبو الحسن بن المنتاب 
المالكي'“: «يجب حمل هذه الألفاظ على أقل ما يتناوله اللفظ». 
"وبه قال آبو العباس (۱) بن سریج* 06 وکل دلیل ذکرناه على 
أصحاب الوقف فهو دلیل علیهم). 

۰ -(۱) في م وق : والستة . 

(۲) في م وق : وکل. 

۱ - (۱) آنظر التعليقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(6) في م وق: عليه . 


۲:1 


۲ - آما هم فاحتج مُن نصر قولهم بان أقل الجمع ثلاثةء ولا يشك في أن 
ذلك المقدار مراد باللفظ. وما زاد على ذلك مشكوك فیه» فلا يحمل 
اللفظ عليه إلا بدليل. 

والجواب أن قوله : رود العلاكة عة دعوى لا دليل عليهاء لان 
الذي يقتضي حمل اللفظ على الثلاثة يقتضي حمله على ما زاد. وهو 
أن اللفظ موضوع للجمع ولیس في اللفظ ما یختص بالثلائة فیحمل 
عليهاء وانما يحمل على الجنس كان ثلاثة أو آکثر من ذلك. 

وجواب آخر وهو آنا لا نسلم أن الثلاثة متيقنة لآن التخصيص 
يطرأ”» على العموم حتى يبقى أقل من ثلاثة؛ فبطل ما قالوه. 

۲ - استدلوا بان لفظ الجميع لو اقتضى العموم لوجب إذا قال: فان 
عندي راهم ا يقبل منه ثلاثة دراهم؛ ولما أجمعنا على أنه يقبل 
منه ثلاثة دراهم* (۱ علمنا أن اللفظ محمول على أقل ما یتناوله . 

والجواب أن هذا یعارضه أنه إذا قال لوکیله : مَنْ دحل الذاز 
فأعطه درهماً وجب عليه أن يدفع إلى كل داخل في الدار درهماً. ولو 
ثبت ما قلّه() لم يدفع الا إلى ثلاثة فقط. وهذا باطل باتفاق. 

وجواب ثانٍ وهو أن قوله: دَرَاهم نكرة ولا يحمل على استغراق 
الجنس إلا المعرفة. ولو قال له: عندي ارام لم يحمل على 
العموم لأنه قد علم من جهة العرف معرفة قطع أنه لم يرد *استغراق 
الجنس. فكان ذلك قرينة تدل على التخصيص . وقد قيل: إن يمينه 
دليل على أنه لم يرد" 9 العموم . فورّانه من مسألتنا أن يرد لفظ العموم 
ومعه قرينة تدل على التخصيص . 


)١(-‏ سقط الحرف من م وق. 
(۲) في م وق: يطوى . 

۳ - (۱) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(۲) في الأصل : قلناه. 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


۳:۷ 


4 مسألة: أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقتض 
العموم. وذهب بعض أصحاب الشافعي”'2 إلى أنها تقتضي العموم. 
والدليل على ما نقوله أن الاسم المنكر لو كان يقتضي الجنس 
۱۳ ظع كله لما كان نكرة لآن الجنس كله معرّف”© . ولهذا لا یسمی 
نكرة إذا دخله الألف واللام . 

۵ - احتجوا بأنه يصح استثناء كل واحد من الجنس من هذا اللفظء فدلٌ 
هذا على أنه يقتضي جميع الجنس . 

والجواب آثا لا نسلمء فإنه لا يصح الاستثناء من اسم الجمع 
إذا *کان نكرة* 6+ فإذا قال: کلم رجالا إلا رید لم يجز. 

۰ - مسألة: اللفظ العام إذا ورد وجب النظر فيه؛ فإذا غلب على الظن 
ولا قبل أن يخلب على الظن تعریه من قرائن التخصیص؛ هذا الظاهر 
من قول أصحاب الأصول والفقهاء(۱) . وقال أبو بكر الصيرفي ٩۳‏ : 
«یحمل على العموم بوروده) . 

والدلیل على ما نقوله أن الذي اقتضی العموم تجرد هذه الصيغة 
عما يخصهال لأنها إذا وردت غير متجردة من دلائل التخصيص لم 
تقتض العموم ؛ ولا نعلم( تجردها عمّا يخصّها الا بالنظر؛ ولا يجوز 
اعتقاد عمومها قبل النظر والبحث. يدل على ذلك أن الشهادة لما 
كانت بينة عند التجرد من“ الفسق لم يحكم بکونها*) بينة قبل 

٤‏ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
() في م وق: معروف. 

۰ - (۱) ورد مكان العلامتين في م وق: تجرد عن الألف واللام . 

65--(1) سقطت الكلمة من م و ق. 

(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) في م وق: يعلم. 

. في الأصل: عن‎ )٤( 

() في الأصل: بهاء مكان: بكونها. 


۳:۸ 


۷ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن اللفظ موضوع للجنس فوجب اعتقاد 
موجبه قبل النظرء كأسماء الحقائق لما كانت موضوعة لما وضعت له 
من الأعيان وجب اعتقاد موجبها في الحال؛ كذلك ههنا. 


والجواب آنا لا نسلّم فإن2©0 أسماء الحقائق لا تحمل على 

حقائقها الا بعد التأمل وتعرّيهًا من القرائن التي يصرفها عن 
حقائقها . 

۸ - استدلوا بان هذا يؤدي إلى التوقف آبدا لأنه إذا نظر فخفي عليه دليل 


التخصيص جوز أن يدرك في النظر الثاني ما خخفي عليه في الأول؛ 


والجواب أن هذا يبطل بطلب“ النصء فإنه يجوز له 
باول۳) وهلة أن يجده في الثاني ؛ ويبطل بالسؤال عن عدالة الشهود. 
فإنه يجوز أن يظهر له في الثاني من حال الشاهد ما لم يظهر في 
الآول» ولا يؤدّي شيء من ذلك إلى التوقف أبداً. 
0 - استدلُوا بأنه حال سماع اللفظ لا بڌ له من اعتقاد. ولا يجوز له أن 
يعتقد الخصوص لأنه لم يدل عليه دليل؛ فلم يبق الا أن یعتقد) 
العموم . 


والجواب أنه يعتقد العموم إن تجرد عن قرائن(* التخصیص. 
١_استدلوا‏ بأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان كم يجب حمله على 


۷ -(۱) في م وق: يان . 

(۲) في م وق: عن. 
۸ -(۱) في الأصل: طلب. 

(۲) في الاصل : العارمی أو العادم . 

(۳) هكذا في الاصل وفي ق؛ أما في م فقد وردت : بدون. 
۹ -(۱) في الاصل: یفتقر. 

(۲) في م وق سقطت الکلمة. 


العموم في الأزمان. وان جاز أن يرد عليه النسخ؛ فكذلك يجب“ 
حمله على العموم في الأعيان ولو جاز أن يرد عليه التخصيص. 
والجواب أن هذا غلط لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار» فلا 
يجوز أن يُقال: إنه عام في الأزمان. 
وجواب ثانٍ وهو أن الذي يتوقع من النسخ أمر طارژیء]) 
والامر بالعبادة معلوم ثبوته مستقر؛ فلا يجوز إن أوقف المعلوم المستقر 
لمُتوقع لیس كذلك العام فانه لم یثبت عمومه الا بعد تعریه من 
القرائن» وانما يطلب معرفته تعریه من القرائن لیعلم المراد باللفظ ؛ 
فافترقا . 
۱ - فان قالوا: لا فرق بینکم وبين القائلین(*) بالوقف. وقد آنکرتم علیهم . 
فاطواب أن الفرق بیننا وبينهم واضحء وذلك آننا إذا لم نجد 
في الأصول ما یوجب التخصیص حملناه على العموم؛ وآهل الوقف 
یقفون فيه أبداً؛ فَبَانَ الفرق بين القولین). 
۲ -مسألة: إذا كان الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكرء لم يدخل فيه 
النساء عند القاضي أبي محمد وجماعة شيوخنا. وقال ابن 


0 اخ اس 
خويز منداذ(۱) وداود(۱): پدخلن فيه. 


والدلیل على ما نقوله أن الواحدة والائنتین۳) والجميع آسیاء 
تضهن دون الرجال نحو قولك: موْمنةً ومومتتان ومومنات؛ فإذا كان 
كذلك کن خصوصات بلفظ التأنیث والرجال خصوصین(۳) بلفظ 
۰ - (۱) في م وق: لا يجب. 
(۲) في النسخ الثلاث : طار وما آثیتناه من تصويبنا . 
۱ - (۱) القرابن؛ في الأصل . 
(۲) وفي م وق: القراين. 
۲ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في م الاثنين ؛ وقد أصلحتاه من الأصل ومن ق. 
(۳) في التسخ الثلاث : مخصوصون. 


۳۵۰ 


التذكير؛ ولذلك قال تعالى: إن الْمسَلِمِينَ وَلْلْسْلِمَات, 6۰ الآية. 
فخاطب كل فريق باللفظ الموضوع له. 


۳ - آما هم فج من نصر قولهم بأنه إذا آراد الجمع بين الرجال والنساء 
عبر عنهنٌ بعبارة الرجال ؛ فإذا كان اللفظ یصلح للرجال فقط ویصلح 
أهل العربية: إن الواو في الجمع تدل على خمسة آشیاء: الجمع 
١5[‏ وا والسلامة ومن یعقل والرفع والتذ کیر ؛ وانما يدخل النساء في 
ذلك على وجه التبع بقرينة تدل على ذلك تغليباً للمذكر على المؤنث 
دنه (۱) في الأصل موضوع له وهذا له یمنع(۲) من حمل علد تعريه 
من القرائن» على أصله ومقتضاه دوت ما سواه . ألا تری آن لفظ 
الجبع المخصوص بن يفكل بصع آنه يرادب من يقل و ۷ يعفن 
إذا قصد الاخبار عنهما بدليل يبين المراد به؟ فإذا أطلق بغير قرينة لم 
یدخحل فيه ما لا یعقل ؛ فکذلك في مسالا . 


6 ۱6 - مسألة : ذهب كثير من صحابنا وأصحاب الشافعي ۲ وأبي حنیفة إلى أن 


اللفظ العام إذا خص بدلیل عقلي أو شرعي أو استثناء متصل به أو 
منقصل عنه فانه يصير مجازاً. وبه قالت المعتزلة”'2 *وعیسی( بن 
آبان *(۲۲ , وذهب جماعة من شيونحنا *كأبي تب وغیره*(۲) إلى أنه 


ل فين تفا | وان أب بقی التخصیص منه واحداً. 


(4) جزء من الایة: ۳۰ من سورة الأحزاب (۳۳)- 
۳ - (۱) في الاصل : الا انه. 

(۲) في الاصل: یجمم . 

(۳) في م وق: إضافة : مثله . 
۶ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام. 

(۲) ما بين العلامتین زيادة من الأصل. 

. ما بين العلامتین زيادة من الأصل‎ )۳( ٠ 


۱۳-۱ 


6 - وعندي أن التخصيص والاستثناء لا يخرجه عن الحقيقة إلى المجاز 
الا أن يبقى منه أقل مما يقع عليه اسم الجمیع» + فيضي ازا 
والدليل على ما نقوله أن هذا اللفظ يصلح للكثير والقليل» و 
موضوع لكل واحد منهماء ل 
القرائن ؛ وإذا اقترنت به قرينة التخصيص كان حقيقة في ذلك لأنه لم 
ينقل من مسمى إلى غيره» وانما أوقعه على بعض ما كان واقعا تحته 
مما يصلح أن ينطلق عليه . ألا ترى أنك تقول: «الزیدان»(۱؟ فينطلق 
هذا على زيد وزيد؟ ثم تقول: «زيد» فتسقط قرينة التثنية فینطلق 
اللفظ على أحدهماء ثم هو مع ذلك حقيقة في الإثنين وحقيقة في 
الواحد. 
دليل ان وهو أن أهل اللغة قسموا الكلام أقساماً فقالوا: إن 
الأسماء المفردة موضوعة للواحد وان التثنية موضوعة للإثنين وان اسم 
الجمع موضوع للجماعة. واختلفوا فيما وضع له اسم الجمع فقال 
قوم : «الاثنان فما زاد» وقال قوم : «الثلاثة فما زاد». ولم يقل أحد 
منهم :«إن اسم الجمع موضوع للجنس دون الثلاثة والأربعة والخمسة 
والستة» . 
دليل ثالث» وهو أن أهل اللسان قد جعلوا ضرباً من الجموع 
لاقل۳؟ العدد وقالوا: «نه من الثلاثة ثة إلى العشرة». وذکر الضرب 
على أربع صیغ : : افعل وَأفْعلَةٌ وفعَلَة امال فلو كان شيء من هذه 
الألفاظ الموضوعة للعشرة يصير شتا باخراج التخصيص والاستثناء 
منها بعض العشرة لما جاز أن يقال: «إنها موضوعة للثلائة إلى 
العشرة». كما لا يقال: «إنها موضوعة للواحد إلى العشرة»ء لان 


۵۰۵ -(۱) هكذا في م وق. وفي الأصل: الزيدين. 
(۲) في م وق: لاصل. 


YoY 


التخصيص والاستثناء إذا لم يبق من العشرة إلا واحداً صار لفظ 
الجمع فيه مسجازاً. 

5 - آما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بآن اللفظ موضوع 
لاستغراق الجنس. فإذا حص صار مستعملا في غير ما وضع له فصار 
مجازاً كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع والحمار في الرجل البليد. 

والجواب آنا لا نسلم أنه صار مستعملا في غير ما وضع له بل 
هو موضوع له ولکنه في استغراق الجنس آظهر» فحمل علی ظاهره . 

وجواب ثانٍ» وهو أن وصف الشجاع بالأسد مجاز لأنه غير واقع 
تحت هذه التسمیة. ولیس كذلك في مسالتناء فان الثلاثة الدراهم() 
واقعة تحت قولنا: «الدراهم»» وهذه الصيغة موصوعة لها . 

۷ - فصل: فإذا حص إلى أن يبقى منه أقل من أقل الجمع صار مجازاً في 
الاستثناء والتخصيص . والدليل على ذلك أن هذا اللفظ الذي هو لفظ 
الجمع لا يجوز أن يقع على الواحد حقيقة؛ ولذلك فرق أهل اللغة 
بين الأسماء المفردة وأسماء التثنية واسماء الجموع» ولم يقل أحد من 
أهل اللسان: إن الرْجَالَ اسم ينطلق على الواحد حقيقة. 
ما يقع عليه مجازاً. وقال *عیسی(۱ بن آبان* ٩‏ وأبوثور("؟: إذا خض 

والدليل على ما نقوله أن الباقي بعل التخصيص من اللفظ العام 
واقع تحت التسميةء والتسمية متناولة له فصح الاستدلال به كما لو 
لم يخص . 
)١(- 5‏ في الأصل: درهم. 


۸ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتين ورد هكذا في م و ق: ابان بن عيسى . 


Yor 


دليل ان وهو أنه معلوم باطلاق الاسم آن ما یقع تحته مراد وما 
آنه مراد بالااسم » فلم تبطل الدلالة فيه ولم يكن للتوقف(۳) فيه وجه. 

ودليل ثالث وهو [جماع الصحابة علی التسويغ امل 7(“ 
- رضي الله عنها - أن تستدل بقوله - تعالى : ليُوصِيكُمٌ الله في لادم 
لذ بل - 2 الاين 0 كان 0 مله a‏ والعرل *(۶) 

۹ أما هم فاحتج مُن نصر ۱:۳ بأنه إذا صار 3 بالتخصیص لحق 

كر المجازات التي لا د يصح أن یعلم بظاهر اللفظ المراد بها 

والجواب أن هذا لأن ما تجوز به في بهذا الباب داحل 
تحت اللفظ ومعلوم كونه مراداً بالاسم العام وما تجوز به في غير هذا 
الباب فليس بواقع تحت اللفظ نحو قولنا في البليد: جِمَارٌ وفي 
الشجاع: أَسَدٌ. 

وجواب ان وهو أنه لا د الاستدلاك الاد إذا عرف معتاه 
بس بقوله ی : « أؤاجَاء اح انور من الغائط 4 
أكثر الناس . وقال أبو بكر القفال(۱) : ((يجوز تخصيصه إلى أن يبقى 
منه تلاثة» ثم لا يصح التخصيص بعد ذلك . والدليل على ما أقوله9») 
أن ا لتیخصیصر معنى يخرج من اللفظ العام ما لولاه لدخل فيه فجاز 


(۳) في الأصل : للتوقيف. 

(4) جرء من الایة : ۱۱ من سورة التساء (5). 

(۵) ما بين العلامتین ورد هكذا في موق: العبد والكافر. 
۹ -(۱) جزء من الایة: ۳ من سورة النساء (1). 
۰ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۲) في م وق: نقوله . 


۲0 


أن رطر ٩"‏ على اللفظ العام إلى أن يبقى منه واحد کالا ستتناء . 


0١‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن اسم الجمع لا يستعمل فيمادون 

الثلائة(۱)» فحمله عليه إسقاط لهء فلا يصح إلا بما يصح النسخ. 

والجواب أن هذا قد يجوز علی و التجوز؛ يدل على ذلك 
قوله - تعالی : $ الاك مبرءُون مما ولون نا وانما أراد به 
عائشة - رضي الل عا وان ال و ا قال لهم 
الاس ۰۳۱4 وإنما أراد به نعيم بن مسعود الأشجعي(“ 

وجواب ثانٍ وهو أن ما استدلوا به ينتقض بالاستثناءء فانه يجوز 
عندهم أن يستثنى من اللفظ العام حتى يبقى منه واحد» وان كان 
اللفظ العام لا يستعمل في الواحد. 

5 مسألة: أقل الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابنا؛ة *وبه قال أبو تمام 
البصري) والقاضي أبو محمد بن“ نصر* 6 وهو المشهور عن 
مالك“ - رحمه اللّه . وقال عبد الملك بن الماجشون): «أقل الجمع 
اثنان»؛ وإليه ذهب القاضي آبو بكر › والقاضي أبو جعفر 
السمناني۱ ٤‏ وحكاه ابن خويز منداذ('» عن مالك» وحكاه أيضاً عنه 
محمد بن الطیب [الباقلاني ]6۳ وهو الصحیح عندي. 


والدليل على ما نقوله إجماع أهل اللغة على صحة إجراء اسم 


(۳) في الاصل : يطوى . 

۱ -(۱) في النسخ الثلاث: الثلث. وهو من تصویبنا. 
(۲) جزء من الآية : 5 من سورة النور (۲۶). 
(۳) جزء من الایة: ۱۷۳ من سورة ال عمران (۳). 
ای 
(ه) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

۲ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 


Yoo 


الجمع وكناياته على الإثنين كإطلاقه على الثلاثة. وقد ورد به القران؛ 
قال اللّه - تعالى''' - في قصة موسى ۲ وهارون”'' ‏ عليهما السلا : 
« فَادْهَبًا بايَاتناء إن مک هم تون «(f‏ وإنما هما اثنان . وقال- 
تعالی : رار وسیعا ند يخكُمَان في العزس ذ شث فيه َنم 


القوم وک لحکیهم شاهدین وقال - تعالى : َل اناك نو 
الخضمٍ اد تسوروا المحراب اد لوا علی داود مزع منهم > قَالُوا: 
لا تخف . خضمان بَغَىْ بَعْضْنا علی بعض, 24 . وقال ۔ تعالی : إن 
نوا إلى الله نفك و قلرکما 004 . وقال - تعالی  :‏ وان 
طائفتان من المومنین افتتلوا فاصلخوا بینهما ٠(4‏ . يقال للرجل 
الواحد من الجماعة والفرقة : طائفة؛ يدل على ذلك -قوله - تعالی : 
7 ار ین آخویکم ۵ وما ورد من ذلك في القرآن والشعر 
أكثر من آن یحصی . 

دلیل ثانٍ وهو اتفاق أهل اللغة واللسان على أن المخبر یقول 
عن نفسه وآخر معه: قُلْنَا وَفَعَلْنَاهِ فتقم كناية الجمم على الإثنين 
وروي مثل هذا عن الخلیل۱۱) وسیبویه(۲۱۲. 

وأنشد[خطام المجاشعي” ١‏ من الرجز] : 


2-2 دهم 
or‏ 


ومهمهین قذفین مرتين 


(۳) في م وق: عز وجل . 

(4) السلام ساقط من م و ق. 

(ه) جزء من الایة: ٠١‏ من سورة الشعراء (95). 

(5) الایة: ۰۷۸ وجزء من الآية: ۷۹ من سورة الأنبیاء (۲۱). 
(۷) الایة: ۰۲۱ وجزء من الایة: ۲۳ من سورة ص (۳۸)۔ 
(۸) جزء من الاية: ۶ من سورة التحریم (55). 

.)4٩( من سورة الحجرات‎ ٩ جزء من الآية:‎ )٩( 

(۱۰) جزء من الآية: ٠١‏ من سورة الحجرات (48). 

(11) انظر التعلیقات على الاعلام . 


۳۹ 


راهن هیر رد 9 


۱۳ ا وی ۳ اللغة قالوا: الأسماء على ثلاثة 


آضرب : احاد وتثنية وج . فالاحاد نحو قولك : رجل وريد وعمرو. 
والتثنية نحو قولك : الرجلان والیدّان والعمران(۱) . والجمع نحو 
قولك : الرّجَالُ والژیدون والمسلمون . فيجب أن تكون ليست بجمع » 
كما أن الواحد ليس بجمع . 
والجواب أن العرب لم تقل: «إن لفظ الجمع لا يقع على 
الائتین». وإنما أرادوا أن لفظ الإثنين لا بقع على الجمیعء وذلك لا 
يمنع من وقوع لفظ الجميع على الإثنين. ألا ترى أنهم قالوا 
١©[‏ و] ان افع وافعال وافعلة وَفعَلَة أمثلة للجمع في أقل العدد 
العشرة فما دون ذلك. وإن كان اسم الجمع الذي ینطلق على أكثر 
العدد ينطلق أيضاً على العشرة فما دونها؟ 
۶ - استدلوا بأن السابق إلى فهم السامع من قولك: رال وتاس 
الثلاثة©2 فما زاد دون الإثنينء فصار الاسم مختصا بها. 


والجواب أن هذا موضع الخلاف. ولیس السابق إلى فهم 
السامع ما ذکرتم. بل السابق إلى فهم العربي الاثنان فما زاد؛ وان 
سبق ذلك إلى فهم من ليس من آهل اللسان فان ذلك ليس بلازم 
لأهل العربية. 
۵ _ استدلوا بما روي عن ابن عباس" أنه احتج على عثمان"؟ - رضي الله 


(۱۲) في الاصل: البرسين. 

)١(_- ۳‏ الكلمة ساقطة من الاصل. 

۶ - (۱) في الأصل: وفعلوا. وفي م وق: وجعلواء وقد رأينا من الأنسب إسقاطها. 
(۲) في الأصل: الثلثةء وفي م وق: التثنية. 


۳۷ 


عنهما - في الأحوين یحجبان الام من الثلث إلى السدس بقوله - 
سے ااا ر ۰ 7 عو 53 

تعالى ۲۳ : مقن كَانَلّةإخرةاقلاقه المُدس 4" وليس الأخَوان 
إخوة فى لسان قومك؛ فقال عثمان: «لا أستطيع9” أن أنقض آمراً كان 
قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار». 

والجواب أن هذا الخبر حجة لأن عثمان زعم أن الاخوة قد 
حكم فيهم بالائنین» ومضى على ذلك العمل وأنه لا يمكنه نقضه؛ 
وهذا معنى الإجماع؛ ولو لم يكن إجماعاً لجاز نقضه. 

وجواب ثانٍ وهو أنه قد ژوي عن زيد بن ثابت"؟ أنه قال: 
«الأَحَوَانِ شوت . 

۱۹۹ - مسألة : إذا ثبت ما قلناه من أحكام العموم فانه قد يرد آول اللفظ عاما 
واتعره خاصا وأوله خاصضا واخره عام ویحمل کل واحد منهما على ما 
اللفظین فلا يوجب ذلك تخصیص الاخر؛ فمن(“ ذلك قوله - تعالی : 
«وَالمُطلَمَات يريصن بانشهنْ نلانةَ قرو 4“ إلى أن قال بعد 
ذلك : « وَبُعُولتهَنٌ احق برَدّهِنَ »۰۲ فاول الآية عام في كل مطلقة رجعية 
كانت أو بائناً *وآخخر الآية خاص(۳ فى الرجعية دون البائن. وقوله - 
تعالی : « يا ايها اي ذا طلفمُ النساء فَطُلْقُومُنَ لدتهنْ 4۲44 فاول 
اللفظ خحاص*“ وآخره عام ؛ وإنما كان ذلك لأن کل لفظ محمول 
على مقتضاه غير معتبر لسواه. 

6 - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

)1 م) في م وق: عز وجل. 
(۲) جزء من الاية: ۱۱ من سورة النساء (5). 
(۳) في الأصل: تستطيع . 

۶ - (۱) في الأصل: فبين. 

(۲) جزء من الآية: ۲۲۸ من سورة البقرة (۲). 
(۳) في ق: شخاصة . 

. جزء من عدة آيات قرانية‎ )٤( 

(۵) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 


۳۰۸ 


مسألة : يجوز تأخير التخصيص عن وقت ورود اللفظ العام؛ *وإليه 
ذهب أكثر أصحابنا؛ وقال بعض أهل العراق وأبو بكر الصيرفي) وأ 
بكر الابهري"؟ والمعتزلة”'2: لا يجوز تأخير ذلك عن وقت ورود 
اللفظ العام“ . 
والدليل على ما نقوله قوله ‏ تعالى - في قوم لوط: ١‏ ن مهو 
أَمْلٍ هذه میت ان مت کانوا ظالمین 6 وانما آراد الكفار 
خاصة 0 ین ۳ 0 00 ار 5 یه لوط او 


ل 


*ويدل ع ذلك - تعالی : < إِنّ ال ۳3 آن تَذّْبحُوا 
بَقَرَهَ 4> وإنما آراد بقرة معينة؛ ويدل على ذلك قوله - تعالی: 
« واقیموا الصّلاة واوا الرَكَاةَ ٠‏ ثم بيّن له بعد ذلك جبريل أوقاتها 
وأحكامها* 0 

دليل ٿان وهو أن التخصيص قد يدخل على الأعيان وعلى 
الأزمان» ثم ثبت وتقرر أن تخصيص الأزمان يجوز أن یتاخر عن وقت 
الخطابء فكذلك تخصيص الأعيان. 

۸ - فان قال قائل : نما يجوز تخصيص الأزمان |ذا۱۱) بین لنا عند الأمر 

بالعبادة أن تفعلها إلى أن ینسخها عناء > ولا لم ي یجز النسخ. 


والجواب أنه يجب عليهم إجازة مثله في تأخير تخصيص 


)١(- ۷‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتين نقص من م وق. 
(۳) جزء من الاية: ۳۱ من سورة العنكبوت (۲۹). 
(4) الآية: ۳۲ من سورة العنكبوت .)۲٩۹(‏ 
(ه) جزء من الاية : ۷ من سورة البقرة (۲). 
(«) جزء من آية وردت عدة مرات في القرآن. وفي الاصل سقط الواو من : آقیموا. 
(۷) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
۸ -(۱) في الأصل: اذ. 


۳۹ 


الأعيان بان يقول: ««َافلوا المُشرکین46) الا أن أبين لكم مَن لا 
يجوز قتله». ولا فرق بين الموضعین(؟. 
بالعبادة في جواز النسخ ياطل كما بطل أن يشترط في جواز إسقاط 
التکلیف یالموت(؟) وذهاب العقل الإعلام بذلك حين الأمر بالعيادة . 
۹ أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة أنه إذا خاطبهم باللفظ 
العام والمراد, به الخاص وأخخر تخصیصه كان ذلك بمنزلة أن یقول 
لهم : ل فافتلوا المُشْرِكِينَ 4 والمراد به: لا تقتلوا المشركين» 
ویقول: # حرمت لیم نکم 24" والمراد به ما کم . 
والجواب أن ما ذكروه لد يجري على المراد به سحقيقة ولد 
مجازاًء وليس كذلك فيما عاد إلى مسألتناء لان اللفظ العام يصلح أن 
يراد به الكل ويصلح أن يراد به البعض . 
۰ - واستدلوا(۱) أن اللفظ العام إذا أخر تخصيصه منع ذلك صحة الاعتقاد لأن 
ظاهر اللفظ يقتضي اعتقاد العموم» وهو ضد المراد الواجب اعتقاده. 
والجواب آنا لا نسلم أن الواجب اعتقاد خصوصه ٠١1‏ ظ] ولا 


وجواب ان وهو آن الواجب اعتقاد جواز ترکنا وموجبت اللفظ 


(۲) جزء من الآية : © من سورة التوبة (9)ء وقد سقطت فاء الاستهلال من النسخ الثلاث ‏ 
(۳) في م وق: المومنين. 
)٤(‏ في م وق: للاعلام ‏ 
(۵) الكلمة ساقطة من الأصل . 
۱4 -(۱) أنظر البيان من الققرة السابقة بالنسبة للاحالة والاستهلال . 
(۲) جزء من الاية : ۳ من سورة النساء (&). 
۰ ۰ (۱) استدلوا بدون الواو في م وق. 


۳۹۰ 


فيكون عام وجواز ورود التخصيص عليه فيكون اا إلا أن کونه 
عاماً أظهر؛ فيجب اعتقاد امتثاله على عمومه الی۳) أن يرد 
التخصيص . 

أيضاً ورود التخصيص علیه؛ وإذا ورد اللفظ المقتضي للتکرار» 
وجب اعتقاد وچوبه في عموم الأزمان وان كان مخصوصا عنده ‏ فكان 
إطلاق الأمر يمنع صحة الاعتقاد. وكل جواب لكم عن تخصیص 
الأزمان فهو جوابنا عن تخصيص الأعيان . 

۱ - استدلوا بأن تأخير التخصيص يجعل ما ورد منه(") بمنزلة ما لم يرد من 

حيث لا یمکن أن يعتقد فيه خصوص ولا عموم . 

والجواب أن هذا یبطل بتخصیص الأزمان؛ فان هذا المعنی 
موجود. ومع ذلك فقد جوزتم تأخيره عن وفت الأمر بالعبادة . 

وجواب ثاب وهو أنه إئما يجب على المكلف اعتقاد عموم اللفظ 
الا أن يرد تخصیص. كما يجب عليه اعتقاد عموم الأزمان الا أن یرد 
تخصیص . 

۲ - مسألة : إذا تعارض لفظان خاص وعام بني العام على الخاص؛ هذا 
قول عامة أصحابنا *كالقاضي أي محمد وأبي تمام(۱) وغیرهما*("» 
سواء کان العام متقدما على الخاص أو متأخرا عليه أو کان العام 
متفقا عليه والخاص مختلفا فيه . *وذلك مثل ما روي عن النبي - بل - 


(۲) في الأصل هکذا. وفي م وق: الا - 
(۳) في م وق: التکرار. 
۱ -(۱) في الاصل هکذا. وفي م وق: عنه . 
۲ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) في م وق: عنه. 
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۳ 


أنه قال: «فيمًا سقّت السْمَاءٌ العشْرّه فکان هذا عاماً في القلیل 
کرت وروي عنه أيضا أنه قال ي : «یس فیمّا دون خمس 
وق ا فكان هذا عاماً في الکثیر دون القلیل » فينت العام 
على الخاص * (*). 

۲ م - وقال القاضي آبو بکر"» "والقاضي آبو جعفر»* *: «يتعارض 
الخاص وما قايله من العام“ . وقال أصحاب بي حنيفة7١2‏ : « (متی 
تقدم۳) الخاص سحه العام المتأخر» وكذلك إذا كان العام مفقا 
عليه والخاص مختلفاً فيه وجب تقدیم العام المتفق*) عليه . 

والدلیل على ما نقوله أن الخاص آقوی من العام لآن الخاص 
ودليل تان وهو أن هذه الأدلة إنما وردت للاستعمال. وإذا بئیئا 
0 على 1 ا الخرین - جمیعك وإذا قدّم العام على 
ودليل ثالث يختص بأبي حتيفة"" وهو أن تخصيص العموم 
بأدلة العقول جائز وإن تقدمت على العموم. فكذلك في مسألتنا. 
۳ فان قال قائل(۱) : أدلة العقول ألا يصح نسخها وأدلة الشرع يصح 
نسخهاء فإذا ورد العام بعد الخاص نسخه . 
فالجواب(۲) آن الخاص المتقدم متیقن ونسخه بما ورد من 
اللفظ العام غير متيقن ؛ فان كان ما قلتموه مانعاً لنسخ أدلة”“ العقول 
(4) ما بين العلامتین ساقط من م وق 
۲ م - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) في م وق: یقوم . 
(4) في الأصل : العام علیه » وزيادة : المتفق » من م وق. 
۳ - (۱) الکلمة ساقطة من م وق. 
(۲) في م وق: والجواب. 


۳۹ 


باللفظ العام فهذا(*» أيضاً مانع لنسخ اللفظ الخاص باللفظ العام . 
وأيضاً فإنه لا فرق عند أهل اللسان بين قولك: لا تغط ريدأ حَمَهُ 
وَأَعْطِ لاس حقوقهم وبين قولك: امخط الناس فوته ولا تقل 
يدا عقت كما لا یفرق أهل النظر بين تقدم دليل العقل(*) على 
اللفظ العام وبين تأخره عنه. فاستويا. 

4 - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن اللفظ العام إذا تناول الجنس 
لعمومه() كان كعدّة ألفاظ تناول("© كل واحد منها واحداً من الجنسء 
ثم ثبت أن ما ورد اللفظ به خاصًّاً في كل واحد منها ثم ورد ما يضادّه 
بألفاظ خاصة نسخهء كذلك فى مسالتنا. 

والجواب أنه لو كان تناول اللفظ العام لجميع الجنس كإفراد كل 
واحد منه بلفظ يخصه كان بمنزلته في المنع من التخصيص بالقیاس . 
ولما بطل هذا بالإجماع7© بطل ما قالوه. 
۰ - استدلوا بان العام المتفق على استعماله أقوى من الخاص المختلف 
فيهء فوجب تقدیمه عليه . 
والجواب آنا لا نسلم أنه متفق على استعماله في القدر الذي 
وجواب ثانٍ وهو آنهم ناقضوا في هذاء ۰ فانهم قضوا بالنهي عن 
7 اينيك [۱۱ ۲۶ الطافي وان كان مسختلفاً فيه علىٍ ما ورد من 
له ييه : «أحلَّتُ لا ميان ودمان»(۲) وان كان بيغا عليه . 


(۳) في الأصل: ازالة. 
)٤(‏ في م وق: قفيها. 
(۵) في م وق: الفعل. 
)١(- ۶‏ في م وق: يعمومه . 
(۲) في موق: يتناول . 
(۳) في م وق: الاجماع. 
)١(- ۰۵‏ وردت الكلمة في الأصل فقط. 


ينض 


۹ _ *احتجوا بقوله - تعالى  :‏ ولو ان من عند غیر الله لَوَجَدُوا فيه آختلافا 
كثيرأ»7١)؛‏ وهذا التعارض اختلاف, فدلٌ على أنه لیس من عنده. 
قلنا: لا نسلم أن بينهما اختلافاً بل هما متفقان عند البناء 
والترتیب؛ على أن مثل هذا الاختلاف لو دل على آنهما ليسا من عند 
الله لوجب أن يكون مثل ذلك في الایات إذا تعارضت. ولما أجمعت 
الامة على أن ذلك لا يعدّ اختلافاً في الآيات لإمكان البناءء كذلك في 
الأخبار* > , 


۷ - استدلوا بأن أدلة الشرع فروع لأدلة العقل ثم البناء في أدلة العقل لا 
يجوزء فكذلك أدلة الشرع. 
والجواب أن البناء فى أدلة العقل لا يمكن لأنها لا تحتمل 
التأويل. فهي بمنزلة لمي نا رشنا وفي مسألتنا أحد اللفظين يحتمل 
التأويل وأن يكون المراد به بعض ما تناوله فجاز فيه البناء کالایتین . 
۸ - استدلوا بان الشهادتین إذا تعارضتا طرحتاء فکذلك الخبران. 


والجواب أن الشهادتین إذا آمکن الجمع بينهما لم تسقط واحدة 

۹ - مسألة : إذا تعارض الخبران على وجه لا یمکن الجمع بينهماء *فان 

علم التاریخ عُمل بالأحدث منهما وان جهل التاریخ زجع إلى سائر 

أدلة الشر ع* (6؛ فان دم ذلك كان الناظر مخيّراً في أن یاخذ بأيّهما 

شاء. وقال أبو بكر الأبهری) وبعضص أصحاب الشافعي ۳ : یاحذ 
بالحظر. وقال آبو الفرج المالكي) وداود"“: يأخحذ بالإباحة. 


)١(_- ۷۹‏ جزء من الآية: ۸۲ من سورة النساء (4). 

(۲) ما بين العلامتين ساقط من م وق» وهو يمثل كامل الفقرة 19/5. 
)١(- ۹‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 

(۲) أنظر التعليقات على الاعلام . 
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والدليل على ما نقوله أنه إذا لم يكن في العقل حظر ولا إباحة 
وتعارض الخبران تعارضاً لا يمكن الجمع بينهما ولم يمكن ترجيح 
أحدهما على الآخر ولا استعمال أحدهما على وجه النسخ وعدمت 
أدلة الشرع على تلك الحادثة. ولم يكن بد من ترك الحادثة لا حكم 
فيها أو التخيير بين الحظر والاباحة ولا يجوز ترك الحادثة لا حكم فيها 
مع ورود الشرع» فلم يبق إلا أن يحكم فيها بالتخيير. 

ودليل ثانٍ وهو أن الخبرين المتعارضین(۳) يجوز أن يكون 
أحدهما اسخاً للاخر ويجوز أن يردا على وجه التخيير بين الحكمين» 
ويجوز أن يكون أحدهما يختص بعين والاخر يحتص باخری؛ فإذا 
عدم الطريق إلى معرفة الناسخ من المنسوخ وعدم الطريق إلى معرفة 
اختصاص كل واحد منهما بعين من الأعيان لم يبق إلا التخيير بينهما. 

۰ - واخحتلف القائلون بالأخذ بالمبيح.: فذهب أكثرهم إلى أن أصل الا شیاء 
على الاباحة من جهة العقل. “فإذا لم يرد شرع یوجب نقلها وجب 
إبقا[ؤ ]ها على آصلها" "٠ء‏ وکذلك قال من آخذ«) بالحاظر: «إن 
الاشیاء في العقل على الحظرء الا أن برد شرع بالاباحة» وسنبین 
الکلام معهم في هذا الاصل آخر الکتاب إن شاء الله!. 

۱ - فصل : وآما داود(۱) وأكثر آصحابه فقد وافقونا على أنه لا حظر في 
العقل ولا إباحة؛ وزعم أن اصل الاشیاء على الإباحة بالشرع لقوله - 
تعالی : « حَلَقَ کم ما في الازض جميعاً 9#4©؛ فاذا تعارض 
الخبران رجع إلى هذه الاباحة التي قررها الشرع. 


(۳) المتفاوضین . 
)١( ۰‏ ما بين العلامتین ساقط من م وق . 

(۲) ورد في م وقء محل هذه الکلمة: قال یاخذ. 
)١(- ۱‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) جزء من الایة: هلا من سورة البقرة (۲). 


۳۹۵ 


وهذا ليس هذا بصحيح لأن الاية المبيحة عنده هي من جملة 
العمومات المبيحةء لا فرق بينها وبين غيرهاء وليست هي أن تكون 
اصلاً باولی من سائرها؛ فإذا عارضتها آية حظر فلا يخلو أن تكون 
عامة مثلها أو أخص منها أو أعم منها؛ فإن كانت عامة مثلها فقد وقع 
التعارض بينهما فوجب أن يسقطها على أصله؛ وان كانت آحص منها 
وجب عند‌نا آن يو حذ بالحاظرة لصحة بناء المبييحة علیها؛ وان كانت 
الحاظرة آعم منها وجب الأخذ بالمبيحة لصحة بناء العامة الحاظرة 
علیها(۳)؛ وعند داود في هذه الوجوه کلها تسقط الایتان على نحو ما 
یفعل في سائر الایات المتعارضة ؛ فلا معنی لما ذهب إليه هذا الذي 
ذکره أصحابنا عن داود(۲۱. وهو المشهور. 

١‏ وحكى عنه بعض من كان يميل إلى قوله(۱) أن مذهب داود) أن 
الخاصّيّن إذا تعارضا وكان أحدهما موافقاً لمعنى لفظ عام وارد قبله 
أو" بعده سقط اللفظ الخاص الموافق للفظ2؟» العام وبني 
العام على الخاص المخالف له لأن اللفظ الخاص الموافق للفظ 
العام قد دحل في جملة العام وبطل حكمه؛ فلم يبق [15 ظ] ال لفظ 
عام يعارض لفظاً خاصاًء فيجب أن يبنى العام على الخاص. 

وهذا أيضاً ليس بصحيح لأن اللفظ الخاص الموافق للعام لا 
يجب إبطال حكمه بل يجب اثبات حکمه واستعمال فاتدته ؛ وذلك أن 
اللفظ العام لو ورد مفرداً لجوزنا أن يخرج التخصيص من اللفظ العام 
ما يقابل اللفظ الخاص ويكون ذلك تخصيصا؛ فإذا ورد اللفظ الخاص 
الموافق لمعنى اللفظ العام امتنع هذا التجويز ولا يمكن إبطال هذا 
(۳) في م وق: عليه . 
۲ -(۱) في م وق : اقواله. 
(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


(۳) في الاصل : و. 
(4) في الاصل : اللفظ. 


اللفظ الخاص(؟) *وما يقابله من العام إلا بالنسخ ؛ فأما بتخصيص فلا 
يصح فيه ؛ فإذا عرض عارض اللفظ الخاص* لفظاً كان خاصاً کانا 
على ما قدّمناه قبل هذا من الأخذ بأحدهما أو العدول عنهما إلى آدلة 
غيرهما أو التخییر فيهما بمنزلة ما لم يوافق العام أحدهما. 

۳ - استدل فى ذلك بأن: قال: إن( اللفظ الخاص لا بد أن يكون ناسخاً 
فيكون ما عارضه منسوخاً أو يكون مخصّصاً فيحكم به على العام 
المعارض له؛ ولا يتم ذلك إلا بإبطال اللفظ الخاص الموافق للعام . 

والجواب أن ماذكره ليس بصحيح لأن اللفظ الخاص المعارض للعام 
يصح أن يكون ناسخا أو مخصّصاً على ما قال. ويصحٌ أن يكون 
منسوخاً لجواز أن يرد قبل اللفظ الخاص المعارض له فينسخ به؛ وإذا 
احتمل الأمرين وقع التعارض بينه وبين ما يجوز أن يكون ناسخا له 
أو منسوخحا به(۳)؛ ولم يكن استعمال أحدهما أولى من استعمال الذي 


عارضه . 


باب في أحكام ما یقع به التخصیص 
۶ - التخصیص يقع بادلة العقل(۱؛ هذا قول كافة الناس. 
بالعقل. فذا() ورد اللفظ عامَاً فیما تعلم(۳) صحته بالعقل وفیما تعلم 


ره) ما بين العلامتین ساقط من الأصل. 
۳ 2 (۱) الحرف ساقط من الأصل. 

(۲) الكلمة ساقطة من م وق. 
۶ -(۱) في م وق: العقول. 

(۲) في م وق : واذا. 

(۳) في الأصل : يعلم . 


دليل ٿان وهو أنه إذا جاز الانصراف عن ظاهر الخطاب *إلى 
المجاز بدليل العقل جاز تخصيص العام به إذا كان اللفظ حقيقة فيما 
بقى بعد التخصیص * (*۲ وكان ذلك أولى . 


۶ م- *استدل من أنكر ذلك بأن دليل العقل متقدم على ورود السمع» 
ومحال تقدم دلیل الخصوص على اللفظ المخصوص . 


والجواب أن ذلك جائز ویکون مخصصاً للفظ العموم ]ذا 
وجد. فلا نسلم ما ادعوه" ). 


۵ مسألة: يجوز تخصیص عموم۱) القران بخبر الواحد؛ هذا قول 
جماعة اصحابنا *كالقاضي آيي محمد) وأبي تمام(") وغیرهما 
وجماعة*(۳٩‏ آصحاب الشافعی(۲۳. وقال بعض المتکلمین : «لا یجوز . 
وقال عيسى ا «ما بدلیل جاز تخصیصه بأخبار الاحاد» 
وما لم يخص بدليل لا يجوز أن يبتدأ تخصيصه بأخبار الاحاد». 
والدليل على ما نقوله “أن *) المسلمين أجمعوا على تخصيص آية(©» 
المواريث بقوله - 35 : «لا يَرتُ المسلم الكافرَ وَلا الکافر المُسْلِمَى 
والجمعوا :على تشين قوله - تعالی : « فانکوا ما طاب تک من 
النسَاءِ 0 بقوله ‏ يله : «لا تنك“ المَرأة عَلَى عَمْتَهَا ولا عَلَى 


)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
Af‏ م-(1)ما بين العلامتين ساقط من م وق» وهو يمثل كامل الفقرة 18 م 
۶۰ - (۱) الكلمة ساقطة من الأصل . 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من م وق وبعدهما: وأصحاب. . . 
)٤(‏ بداية نقص بمخطوط القرويين» وهو يقع بين آخر ورقة ۲۰ ظ وأول ورقة ۲۱ و ويقدّر 
بصفحة كاملة من المخطوط. 
(ه) الكلمة ساقطة من م وق. 
(5) جزء من الایة: ۳ من سورة النساء (5). 
(۷) في الأصل: ینکح . 


YA 


خَالَيَهًا؛. واحتج أبو بکر ۳ - رضي الله عنه - على فاطمة”"2 - رضي 


و 


الله عنها - بقوله - 4 : دا مَعْشَرٌ لاه *لا تورث"( ما ركنا 
صَدَفَةو ولم ینکر ذلك عليه احد . وهذا تخصیص لعموم القرآن بخبر 
الواحد؛ فدل على جواز ذلك. 

5 -فإن قيل: فقد) رد عمر"""حدیث فاطمة بنت قيس“ أن 


النبي ‏ 26 - لم يجعل لها نفقة ولا سكنى لما حالف قوله - تعالی : 


« أسکرمن من حَيتُ سکنتم مُنْ وجدکم 204 وقال: «لا تذع کتاب 
رینا لقول ره . 


والجواب اس رد رها لانه ظن بها بو ضبط(۶) لما روته » 
ولذلك قال : مرا له نذري مدنت ۲1 کت . وکلامنا قیما ر 


تر وق 


ص 


من الأخبار. وروي عن عمر - رصي الله هيه - أنه قال : (سمعت 
رسول الله - ية - يمول : لها السكنى وَالتَفْقَة . 

۷ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان القران مقطوع به وخبر بر الواحد غير 

مقطوع به!" فلا يجوز ترك المقطوع به“ لغیره کالاجماع لا يترإك 

والجواب أن خير الواحد وان كان مظنوناً الا أن وجوب العمل 

به مقطوع بصحته بدلیل یوجب العلم؛ فکان حکمه وحکم ما قطع 


بصحته سواء في وجوب [۱۷ و] العمل به . 


. الترضي ساقط من الأصل‎ (A) 
ما بين العلامتين ساقط من م وق.‎ )٩( 
الكلمة ساقطة من م وق.‎ )0( 5 
. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )۲( 
. )٠ه( من سورة الطلاق‎ ٩ جزء من الابة:‎ )۳( 
. في م وی: ظن‎ )٤( 
لكلمة ساقطة من م وق.‎ | )۱( - ۷ 
. الکلمة ساقطة من الاصل‎ )۲( 


۳۹۹ 


وجواب تای » وهو آن الکتاب مقطوع بوروده ؛ فأما مقتضاه من 
العموم فغير مقطوع به به لجواز أن يراد به غير ما یتناوله۳) خحصوص 
الستة؛ و ٠‏ السنة لذ ل غيو ها ار ° ويبين صحة 
هذا أنه لو قطع بعموم الاية لقطع بكذب الخير؛ وهذا لا یقوله أحد؛ 
ویخالف ما ذكروه من الاجماع إذا عارضه خبر الواحد بأن الاجماع 
لا احتمال فيما تناوله والخبر يحتمل أن يكون منسوخاء فقدّمنا 
الإجماع عليه. وهاهنا عموم القران محتمل لما يقتضيه وخصوص 
السنة غير محتمل. فقدّم خصوص السنة. 

۸ - استدلوا بأن تخصيص عموم القرآن بخصوص( السنة إسقاط بعض ما 

يقتضيه القرآن بالسنةء وذلك لا يجوز كنسخ القران بالسنة. 

والجواب أن ا إسقاط لموجب القران» > فلم یجز إلا بمئل 
والتخصیص بیان ما اون و فجاز بالسئة كتأويل الظاهر. 
يجوز ذلك . 

والدلیل علي ما نقوله قوله - تعالى: « وَنْزّْلْنَا لیف 
الکتاب تبياناً کل شي ۹2 . 

ودليل ثانٍ 17 هذا لفظ خحاص عارض لفظاً عاماً فوجب أن 
یخص بهء دليله إذا كانا من الکتاب . 


(۲) في الأصل : تناوله . 
(4) في الأصل: يجب . 
(ه) أنظر البيان ۳ من هذه الفقرة. 
(5) في م وق: قان . 
۸ -(۱) في م وق: یخصص. 
)١( ۹‏ في م وق: اليك . 
(۲) في م وق: الکتب. 
(۲) جزء من الاية: ۸٩‏ من سورة النحل .)١5(‏ 


۳۷۰ 


ودلیل ثالث *وهو* (*) أن الکتاب مقطو بر مهو جر الوابعد یز 
مقطوع بطریقه. ثم ثبت وتقرر أنه يجوز تخصیص الکتاب بالستة 
فبآن يجوز تخصیص السئة بالکتاب ال 
لین لس ما نزّلَ 2 ۹" 

والجواب أن هذا محمول على ما یفتقر إلى البیان» ویجوز أن 
يراد به الاظهار. يدل على ذلك آنه علقه على جميع القرآن؛ والذي 
يفتقر الیه ‏ جميع القران هو الإظهار. 

١0-مسألة:‏ يجوز تخصيص العموم بالقياس الجليٌّ والخفي ؛ 

المحفوظ* عن القاضی آبی محمد“ وأبي تمام) وعن*2©0 أكثر 
أصحابنا وأصحاب الشافعي" ٩‏ . وال يم لا يجوز ذلك بالقياس 
الخفي . وبه ال الا وقال*” بعض أصحاب أبي حنيفة”'؟: إن 
حص (*) العموم بغير القیاس الخفي جاز تخصيصه به. ولا يجوز أن 
يبتدأ تخصیص العموم به . 

ودلیلنا أنه دلیل في(“ بعض ما شمله العموم تصریحه فوجب 
أن یخص به کاللفظ الخاص. 

ودلیل ثانٍ أن العلّة معنی النطقء فإذا كان النطق الخاص يخصض 
به» فكذلك العلَة التي في معناه . 


. ما بين علامتين سقط من الأصل‎ )٤( 

(۲) جزء من الآية: ٤٤‏ من سورة النحل .)١5(‏ 
۱ - (۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 

(۲) ما بي بين العلامتین ساقط من م وق. 

(۴) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 

(4) في الاصل : حصوص. وفي ق بیاض. 

۱ في م الكلمة ناقصة. وفي ق بیاض. 


۳۷۱ 


دليل ثالث أن ما ذكرناه جمع بين دليلين» فكان أولى من إسقاط 
أحدهما كالنطق الخاص والنطق العام . 

۲ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن القياس فرع للعمومات والنصوص 

لأنه لا بذ للقياس من أصل ينتزع منه معناه ویرد إليه؛ فلو جاز 
والجواب أن هذا ینتقض بتخصيص اللفظ العام بالقياس الجلى 

والواضح وينتقض بتخصیصه بالقياس الخفي بعد أن خحص بغيره؛ فان 

هذا المعنى موجود فيه وقد جوزتموه . 

للقياس المخصّص؛ ونحو ذلك تخصيصنا قوله - تعالی : 8 وال الله 

بیع وحرم الربا > بقياس الأرز على الب فتحرم” به بعض البيع 

لأن هذه الاية المخصوصة لست باصل لهذا القیاس . 

۳ - استدلوا بأن القياس إنما يطلب به علم الحكم فيما لم يرد نطق به؛ 
ولو نطق بحكمه لم يحتج إلى القیاس؛ وما دخل تحت العموم مما 
يخرجه القياس منطوق بحكمه؛ فالقياس إذا عارضه بمثابة معارضته 
للنص على العين الواحدة. فلم يجز تخصيص العموم به. 

والجواب أنه يبطل بالقیاس الجلي ویبطل بتخصیص العموم 
وجواب ٿان وهو آنه لیس کل ما دخل تحت العموم منطوق(۱) به 
کالنطق بالعین الواحدة. يدلك“ على ذلك أنه يجوز تخصیص 
العموم بدليل العقل ولا يجوز ذلك في النطق بالعین الواحدة. 
)١(- ۳‏ الكلمة ناقصة من الأصل . 
(۲) جزء من الآية: ۲۷۵ من سورة البقرة (۲). 
(۳) في م وق: فیحرم. 
۳ -(۱) في الاأصل : بمنطوق. 
(۲) في الاصل : یدل. 


۳۷۳۲ 


۶ - استدلوا بما روي عنه - 5 - أنه قال ماد دم تخکم؟ قَالَ: بکتاب 
الله تعالى! [۱۷ ظ] قال: ان ل تجذ؟ قال: فبسنة رَسُول الله! 


قال: فإن لَم تجد؟ قال: هد زايي !» قال: فأقرّه على الحكم 
بالاجتهاد إذا لم يجده في الكتاب ؛ وکل ما دحل تحت العام فحکمه 
موجود في الكتاب . 

0 أنه يجب على نفس هذا الاستدلال ألا" يجو 

آن یحکم مع وجود اللفظ العام من القرآن بالخیر المتواتر؛ 9 

7 باتفاق . 

وجواب ثانٍ وهو أن ما يخرجه القياس من اللفظ العام ليس في 
كنات الله كنا ان ما تكرح اليه تداس من هيوه لیس ين کات 
الله . 

۵ - مسألة : أفعال النبي - 6 - منها ما يقع('2 موقع البيان للحکم. ومنها 
ما يفعله ابتداء. فما كان منها(") يقع موقم البيان حص به العام لان 
أفعاله بمثابة أقواله؛ *وبهذا قال القاضي أبو محمد۳؟. وحكي عن 
بعض الناس أنه قال: «يحتمل ذلك على اختصاص فعله به وتوجه 
القول إلى آمتهم*۲. وهذا مثل ما روي عنه - 5( - أنه نهى عن 
استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول؛ رواه”"' عبد الله بن ع < 
قاعدا لحاجته مستقبل بيت المقدس”2© من على ظهر بیت لحفصة(۳)؛ 


۶ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) في م وق: ان لا. 
)١( ۰‏ في الاصل: تقح 
(۲) في م وق: منه. 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) ما بين العلامتين ناقص من م وق. 
(ه) إذا كانت صيغة التصلية والتسليم ترد كاملة في الاصل. فقي م وق لا ترد في معظم 
الأحيان إل ميتورة من : وسلم . 
(5) في الأصل هكذاء وأما في م وق فقد وردت: رواه. 
(۷) الحرف ساقط من الاصل. 


YY 


فكان هذا الفعل مخصصاً لخبر النهي وحمل على الصحاري والقفار. 

*وعلی هذا دل نص القرآنء قال الله - تعالى : « وَمَا أ 9 
الق ِلَى ما اناكم نه ۳ , 

5 مسألة: إذا فعل بحضرة النبي - يي - فعل يخالف موجب بعض 
العموم كان ذلك مخصصاً له لأن النبي - ية - لا يقرّ على المنكر؛ 
فإذا فعل بحضرته ولم ينكره علم أنه ليس بمحظور وأنه مخصّص 
لعموم الحظر. 

7 مسألة: اختلف أصحابنا في قول الواحد من الصحابة إذا لم يعلم له 
مخالف؛ فمنهم من ذهب إلى أنه حجة یقذم(۱) على القياس. وقال 
بعضهم : ليس بحجة آصلا. فمن قال: سي 
ومن قال : یس بحجة لم یب يجز التخصیص به 


۸ -مسألة: لا يخصنَ العموم یمذهب الراوي مثل ما روی اين عمر"" عن 
النبي - ل - أنه قال: المتبایغان بالخیار ما لم یَفترقام وقال: «الَمرّق 
الأَئْدَانِ حَاصَة» فذهب الشافع ي( إلى أنه یخصن به العموم ومنع من 
ذلك مالك( - رحمهما۱؟ اللّه. 


والدليل على صحة قوله أن لفظ العموم حجة لأنه من ألفاظ 
الرسول - رب والصحابي قل(۲) يورد التخصيص برأيه» فلا يجوز رد 
ألفاظ الرسول(۳) وصاحب الشرع برأي راه الصحابي . 


(۸) جزء من الاية: ۸۸ من سورة هود (۱). 
)٩(‏ ما بين العلامتین ساقط من م و ف. 
۱۹۲ -(۱) في م وق : تقدم . 
۸ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
۷ م) في م وق: رحمه الله . 
(۳) في م وق: فقد. 
(۳) في م وق إضافة: صلی الله علیه . 


YE 


۹ - فان قیل : إذا لم يقل الصحابي : ها من رأيي وجب أن يحمل على 
أنه عن توقیف(۱؟ قيل له: وإذا لم يقل الصحابي : إن عَنْ توقیفی) 
وجب أن يحمل على أنه من وأيه. وهذا ليس ببعید لأن الصحابي 
يعتقد جواز تخصيص العموم بالقیاس. 

۰ مسألة: إذا أجمعت الأمة على أن العام مخصوص علم بإجماعها أنه 
وارد فيما عدا الذي أجمعت الأمة على (خراجه من اللفظ لأنه لا يصح 
أن تجمع على خطإ؛ فان(۱» أجمعت على أن ما ت تحت العام 
خارج منه وجب القطع علی جروج منه وجوزنا أن يكون ذلك 
تخضيص] ورا ان يكو شا 


۱ مسألة: يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبین؛ وبه قال ابن 
خويز منداذ۱) لأن اللفظ إذا ورد حمل على عرف التخاطب2©2 في 
الجهة التي وود نتيا ودين للك عن هذا إن اه الله“ وقال 
القاضي أبو محمدد۱): «إن كان اال من جهة الفعل لم يقع به 
التخصیص مثل أن یقول: حرمت علیکم لحم وعادتهم آکل لحم 
الضان ؛ وان كان العرف من جهة التخاطب وقع به الت“ صیص مثل أن 
یقول: حَرّمْتٌ عَلَيُكُمْ رُكُوبَ الدَّوَابٌ فيختصٌ بما يستعمل فيه هذا 
اللفظ دون ما وضع له)*”" . 

۲ - مسألة: هذا الكلام المتقدم في اللفظ العام الوارد ابتداء؛ فأما الوارد 
على سبب فإنه على ضربين: غير مستقل بنفسه ومستقل بنفسه. فأما 
غير المستقل بنفسه فمثل أن يسال النبي - يكل [۱۸ و] - عن بيع 


)١(- 8‏ في م وق: توقفا. 

۰-(۱) في الأصل: فاذا. 

)١( ۱‏ آنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في الأصل: المخاطب. 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


۳۷۵ 


الطب بِالثّمْرء فقال: أَيَنْقَصٌ الرطب دا جَفْ؟ قَانُوا: تما قال: قلا 
إذاً. فهذا يقصر على ا بح و :و نهر 
الثانى أن يكون الجواب مستقلا بنفسه. وذلك نحو أن يسال رسول 
الله 25 عن بعر بضاعة؟ فقال: «حَلَىّ اللَّدُ المّاءَ طهُوراً لا نجسه 
شَيّءٌ» فهذا الجواب مستقل بنقسه. 

3٠‏ واختلف أصحابنا في حمله على عمومه أو قصره على سببه؛ فروي 
عن مالك الأمران جميعاً؛ وأكثر آصحابنا العراقيين على أنه يحمل 
على عمومه كإسماعيل القاضي) والقاضي أبي بكر“ وابن 
خويز منداذ('» وغيرهم ؛ وهو الصحيح عندي . 

والدليل على ذلك أن الأحكام متعلقة") بلفظ صاحب الشرع 
دون السبب. لأنه لو ابتدأ عليه السلام - من غير سؤال فقال: 
«الخرّاج بالضمان والماء طهور لا ينجسه شيء» لوجب تعليق الحكم 
به؛ ولو وجد السبب والسؤال منفردا لم يجز تعليق الحكم به 

6 ۲۰ - فان قيل: نما ثبت الحكم بالسؤال. 

قیل: هذا خطأ لانه لو ثبت الحکم بالسژال لوجب إذا انفرد 
الجواب آلآ یثبت به حكم؛ وفي علمنا بخلاف ذلك بطلان ما ذهبتم 
إليه . 

دلیل ثانٍ وهو أنه لا حلاف أن الاعتبار بمقتضی(۱) الخطاب وما 
يخرج عليه من الصیغ والصفات والأحوال دون الأسباب؛ وذلك أن 
سائلا لو سال فقال: ایحل الانتشار بعد الجمعة وتحلّ الصلوات 
الخمس ویحل التنفل” لمن دخل المسجد والاصطیاد للمحرم لقیل 


۲ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام. 
)١(- ۳‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في الأصل: معلقة. 

)١(- ۶‏ في الأصل : مقتضى . 
(۲) في م وق: الثفل . 


۳۷۳۹ 


له: الانتشار مباح والصلوات الخمس واجبة والتنفل مندوب الیه 
والا صطیاد محرم علی المحرم ؛ ویحمل ذلك على موجب خطابه لا 
علی سبیه(۳) . ۳ 


دليل ثالث وهو أنه لو كان مقتضی اللفظ العام الخارج على 
سبب خاص یوجب(*) قصره عليه لوجب أن يقصر قوله - تعالی: 
« والسارق والسَّارقَةٌ فَافْطَعُوا أیدیهُما 24» على صاحب المجن 
ا رداء صفوان0© لأنه سبب وروده ولوجب أن تقصر أية الظهار 
على سلمة بن صخر فإنه سبب ذلك الحكمء ولوجب أن تقصر آية 
اللعان على هلال بن أمية9؟ وغير ذلك مما لا خلاف في حمله على 
عمومة. 


۵ - آما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بانه لما كان الحكم 
المتعلق بعین واحدة يجب قصره علیها دون ما عداما لأنه قد تکون 
المصلحة في اختصاص الحکم بها دون غیرها؛ وهذا المعنی موجود 
في قصر العام على سببه(۱) الخاص فوجب إلحاقه به . 


والجواب أن هذا يمنع من حمل فرع مسکوت عن حکمه() 
على أصل منصوص على حکمه لأن المصلحة قد تکون في اختصاص 


(۳) في م وق: سبيله. 
)٤(‏ الكلمة ساقطة من م وق. 
(۵) جزء من الآية: ۳۸ من سورة المائدة (ه). 
(7) في ق: اوء وما اخترئاه من الأصل وم. 
(۷) أنظر التعليقات على الأعلام . 

)١( 8‏ في الأصل: سبب. 
(۲) في م وق: علهء بدل: عن حكمه. 


۳۷۷ 


وجواب ثانٍ وهو أن الحكم المتعلق۳ بالعين الواحدة ليس له 
ما يعدّيه إلى غيرها؛ ليس كذلك في ما عاد إلى مسالتناء فان اللفظ 
العام يعدّيه(؟) إلى غير السبب. 
۰ - استدلوا بأن قالوا: إذا اعتبرتم اللفظ العام دون ما خرج عليه من سبب 
السیب كما جاز تخصیص مأ عد‌اه . وهذا متفق على فساده» فوجب 
قصره على سيبك . 
والجواب أنه إذا ورد مبتداً فخص منه بقدر('2 السؤال لم يكن 
فی ذلك وجه من وجوه الإإحالة؛ وإذا ورد على سسب حاص وخص 
منه ما قابل السبب خرج عن أن يكون جواباً؛ وذلك لا يجوز 
لانه ‏ ية - مُحال۳) أن يسأل عن حکم حادثة(۳) فیجیب عن غیرها 
ولا يجيب عنها . 
وجواب ثانٍ وهو أنه لا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز إخراج ما تناوله 
السبب من اللفظ العام بالتخصیص. 
۷ استدلوا بأنه لو لم يجب قصر اللفظ على سببه لم يكن لنقل السبب 
فائدة . 
والجواب أن يقال لهم : لم فُلْتَمُ دلك؟ ويطالبون بتصحيحه. 
وجواب ثانٍ وهو أن فائدة ذلك معرفة أسباب التنزيل والسير 
۱۸1 ظ] والقصص والاتساع؛ وهذا كما فعل في مظاهرة سلمة بن 


(۲) في الأصل : المعلق. 
(4) تعدیه في الاصل. 
۰-(۱) في م وق: ما قابل. 
(۲) في الأصل: یحال. 
(۳) في م وق: عادتهء بدل: حکم حادة. 


۷۸ 


صخر“ وملاعنة هلال بن آمیة( وإن لم يقصر شيء من ذلك على 

وجواب ثالث وهو أنه إنما قل السبب لثلا يُخرج المجتهد 
بالقياس من اللفظ العام ما تناوله السؤال والسبب وليعلم أن ذلك مراد 
باللفظ على كل حال؛ ولو لم ینقل*) لجاز أن يخرج ذلك المعنى 
الذي ورد فيه الحكم بتخصيص القياس له. وهذا وجه صحيح لتقل 
السبب؛ فبطل ما تعلقوا به من هذا الوجه. 


۸ - قد مضى الكلام في التخصيص » والكلام ههنا في الاستثناء من اللفظ 
ال وحقيقة E‏ اک یف به e‏ کلام ذو صیغ 
موف كال على أن المذكور فيه لم يرد باللفظ الأول. 

4 - فصل: ومن شرط الاستئناء اتصاله بالمستثنى منه. هذا الذي عليه 
جماعة الناس. وروي عن ابن عباس رضي اللّه عنه() - أنه كان 
يجيز تأخير الاستثناء عن المستثتى منه. 

والدليل على صحة) ما ذهب إليه الجمهور أن أهل اللغة لا 
e‏ ا ۶ في 0 ل متصلا به مب تأخیره عنه 
حول: الا زّيداء لم يفد بذلك؛ وما لیس بمفيد من الكلام فهو 
مطرح . 
۷ - (۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 


(۲) في م وق: یتصل . 
۹ - (۱) صيغة الترضي ساقطة من الاصل . آنظر التعلیقات علي الاعلام : عبد الله بن عباس . 
(۲) الکلمة ساقطة من الاصل. 


۳۷۹ 


۰ احتج مُن() ذهب إلى هذا بما روي عن النبي - 5ل - أنه قال: «وَاللَه 

ون فرنش »۴۱ ثم سكت ساعة ثم قال : هن شَاءَ اللّها» . 

واجرابت آن البي - 5 - قد قيل: له: « ولا تقو لشيء إني 
فاعل ذلك عدا الا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ چ ؛ فان كان آنسي قول ما امه 
إثر یمینه. فاستدرك بعد حين وأتى يما ۳ به جاز ذلك وت 
تعالى : #وَاذكر رَبك دا نسیت 2*4“ لا على معنى حل اليمين 
أو أن يخرج من جملتها(* بعض ما تناولته؛ ويحتمل أيضاً أن يكون 
نوی ذلك حين اليمين» ثم آظهر نيته *آن يخرج من جملتها*"؟ بعد حين . 

١‏ - فصل : فان قيل : كيف خفي مثل هذا عن"؟ ابن عباس“ وهو من آهل 

اللسان؟ : 

قيل: عن هذا جوابان: آحدهما أن الرواية لا تصح عنه بهذا. 
والثاني إن صخت فإنه محمول على اعتقاد الاستثناء مع اليمين ويخبر 
عن" اعتقاده بعد مدة؛ هذا لمن يجوز الاستثناء بالنية. 

۲ مسألة: إذا ثبت ذلك فالاستشناء على ثلاثة أضرب: استثناء من 
الجنس. واستثناء بعض الجملة واستثناه من غير الجنس. فالاستثناء 
من الجنس نحو قولك : راف الناسش ل رید وَأَحَدْتٌ الذراهم إا 
درهما. واستثناء بعض الجملة نحو قولك : ا EF‏ إلا يده. ولا 


۰ -(۱) في م وق: لمن. 
١١‏ م) أنظر التعليقات على الاعلام. 
(۲) جزء من الآية: ۰۲۳ وجزء من الآية: ۲۶ مسن سورة الكهف (۱۸). 
(۳) جزه من الاية : ۶ من سورة الکهف (۱۸). 
(4) ما بين العلامتین ساقط من م وق . 
(0) في ق: من جملةء وفي م نقص یشمل الكلمة وما قبلها: أن یخرج من وکذلك ما. 
بعدها إلى قوله : الیمین . 
(5) ما بين العلامتین یمثل نقصاً من م وق. 
۱-(۱) في م وق: على . 
(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام : عبد الله بن عباس 
(۳) هكذا في الأصل وفي قء وفي م: على. 


لكلا 


يقال فى مثل هذا: «إنه استثناء من الجنس» لذن الاستثناء من الجنس 
هو أن یستثنی منه(۱) احاد(۲) الجنس مثل المستثنى منه. وأما استثناء 
پعض( الجملة فهو أن يخرج بعض الجملة وليست احادها مثل ما 
استثنی منها. وأما الاستثناء من غير الجنس فنحو قول الشاعر [عامر 
بن الحارث"**» من الرجز]: 
واه ای ها انس اد اتناف :وإ" نیس 
فهذا ليس فيه تخصیص لانه لا یخرج من الجملة بعض ما 
تناولته . وعندي أنه يجور *وبه قال القاضي ا ينين 1 وقال 
محمد بن خویزمنداذ(؟: «ائه لا يجوز». وبه قالت طائفة من 
5 شام و af‏ رز وم 
والدليل على ذلك قوله - تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل 
مُْمتاً إل خط)»2©"”4؛ والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله ولا ليس له 
أن يفعله لأنه ليس بداخل تحت التكليف. 


د وق كىن ع ى لوم ماه ۳ 

۱ ودليل ثانٍ وهو قوله ‏ تعالى : « لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل 
إلا أن تکون تجارة عَنْ تراض منک عند ولیست التجارة من جملة 
الباطل . 

وقال النابغة(*) [من البسیط]: 


۲۴۳ - (۱) الکلمة ساقطة من الأصل. 
(۲) قبل آحاد. وفي اللسخ الثلاث: ما وقد استصوبنا حذفه. 
(۲) في الأصل وبعد بعض : من. 
(4) آنظر التعلیقات على الأعلام. 
(5) ما بين العلامتین ناقص من الاصل . 
(70) جزء من الاية : ۳ من سورة النساء (4). 
(۷) جزء من الآية : ۹ من سورة النساء (4). وفي النسخ الثلاث أتى مستهلا بالواو: 
ولا - . 


۳۸۱ 


فقت فيهًا أَصَيَْد ۲۷1 أ اقا را ما بالرَيم من أن 
الأوَارِيّ ليا ما تهنا والمُوْي كَالحَوْضٍ بالمَظلَومَة الجَلل 


[4 و] فاستثنی سین الأواريٌ من أحد. 


۳۳ - أما هم فاحتج مَّن نصر قولهم بان الاستغناء مأخوذ من نیت فلاناً عَنْ 
رای تنيت عنَانَ الدّابّة إذا صرفتها؛ وقیل : هو مأخوذ من تثنية الخبر 
بعد الخ وهذا لا يوجد الا فيما دحل في الکلام حتی يثنيه عن 
القول الأول ويثني فيه الخبر على“ القول الأول. 


والجواب أن في الاستثناء و غير الجنس معنى الصرف أيضاً 
لأنه إذا قال: لیس في الدّار رَجلُ إل E‏ فقد صرف الخبر عن 
الرجل إلى الظباء؛ وهذا وجه صحيح من الاستثناء. 

٤‏ مسألة: ذهب عبد الملك بن الماجشون( إلى أنه لا يجوز استئناء 
أكثر الجملة؛ وتابعه على ذلك القاضي أبو بکر۱» في أحد قوليه 
ومحمد بن خويز منداذ0١2‏ وابن دُرَسْتَوّیه(۱). وقال أكثر أصحابنا: إن 
ذلك جائز؛ *وبه قال القاضي ٠<‏ أبو محمد* ٩”‏ . وهو الصحيح . 

والدائل على ذللث قوله - تعالی : ۳ عبادي لیس لك علیهم 
سُلْطَانَ إل مُن اتبَعَكَ سن ن الغَاوِينَ ۳ ثم قال: « يمرك لأغوينهم 
اج إل بادك منهم i‏ ولا بدٌ أن يكون في 


(6) في النسخ الثلاث: أصيلاناء وقد حذفنا النون وعوضناها باللام ليستقيم التركيب؛ 
وذلك بالاعتماد علي مصادر أخرى ‏ أنظر التعليقات على الأعلام : النابغة (البياني). 
۳ -(۱) في موق: عن . 
۶ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۳) الایة: ٤١‏ من سورة الحجر (ه٠).‏ 
)٤(‏ الایتان: ۸۳۰-۸۲ من سورة ص (۳۸). 


TAY 


أحدهما استئناء(*2 الأكثر من الجملة. ومن جهة المعنى أن الاستثناء 
موصوع لیخرج من الکلام ما لولاه لوجب تناوله(۱؟. وهذا يصح في 
القلیل والکثیر کالتخصیص. 
وقد أنشد في ذلك آصحابنا [من البسيط] : 
ادوا التي نْقَصَتْ يِسْعِينَ0© من ماكق تم ابو حَكماً بالق قرالا 
Gg sS ۳۱‏ يا ل 
الإنسان: ِي ند الک درم إلا تسم مائة وتسعة وتسعیرت(۱ 


مم م 


والجواب آنهم وان کانوا يستقبحونه إلا آن(۲) الأحكام سبك به ؟ 
یت یا ا ل ا ل ل 


2 


الحكم به لأنه لو قال: كن عنده ه عشرة دراهم ر ا لكان من 
ي الخلا ولكن له يملح اد مين تعلق الحكم به ؟ وخدلك إذا 
قال : إت »> ِعْتكَ هذه الدَارَ ر اشداسها زک عليه ببيع 
السدس ؛ فیطل ما تعلقوا به. 

۰ - مسألة: الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على 
أبو بكر فيه بمذهبه فى الوقف. *وبه قال القاضي | ل 
(5) في م وق: من الاكثر. 
(؟) في م وق: تناوله له. 
(۷) في م وق: خمسين . 
(۸) أنظر التعليقات على الاعلام: شاعر مجهول (۱). 

)١(- 6‏ في موق: وتسعون . 
(۲) في الأصل : فالاحكام . 
(۳) في م وق: لك 
(6) في م وق: له 
(۵) في م وق: لحکمنا. 

۰ - (۱) أآنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین سقط من م وق. 


YAY 


وقال المتأخرون من أصحاب أبي Da‏ والمعتز ۲۲2 : برع إلى 
أقرب مذکور إليه. ومثل ذلك قوله تمالی : «فاجید وم تمانین جَلْدَةَ 
ولا توا لَهُمْ شَهَادةَ بدا وأوئيك هم الماسمَوت إلا ال لذین تابوا ۳۶ , 


والدليل على ذلك أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة 
المذکور جميعه باسم واحد؛ ولا فرق عندهم بين من قال: إِضربٌ 
ربدا ورا وخالدا وبين مَن قال: إضربٌ هَؤُلاء الثْلانّةَ. وإذا كان 
ذلك واتفق على أن الاستثناء المذکور عقیب جملة باسم واحد راجع 
إلى جميعها وجب أن يكون في مسآلتنا مثله. 


۷ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الاستثناء كلام غير مستقل بنفسه(!؟» 
ولو استقل وانفرد بخفقسه لم يجب رده إلى شي ء مما تقدم) وإنما وجب 
رده إلى ما قبله لیکون مفیداء وفي رده إلى ما يليه من الجمل ما 
یستقل بنفسه(۲) ۽ فلم يجب رده إلى غير ذلك من الجمل . 

والجواب آنا لا نسلم أنه حمل على ما تقدم لیکون مفيداً وانما 
حمل على ذلك لأن هذا مقتضاه في اللغة کالاسم العام . 
وجواب آخر وهو أنه لو وجب ما قلتموه لوجب أن يكون 
الاستثتاء بمشيئة الله غيرٌ راجع إلى جميع الجمل المتقدمة لأن0»© 
قصره على أقريها إليه يجعله مفيداً. 
وجواب آخر وهو أن هذا يوجب أن يقال فى ألفاظ العموم بأقل 
ما تحتمله لأن حملها عليها يجعلها مفيدة؛ فان لم يجب هذا لم 
يجب ما قلتموه. 
(۳) جزء من الآية: ٠4‏ وجزء من الاية: » من سورة التور (۲4) وما بين العلامتين ساقط 
من الأصل. 
)١(- ۷‏ بنفسه: ساقطة من م وق. 
۲(۰) أنظر البيان السابق. 
م في الأصل: لا ان. 


YA 


۸ - استدلوا بأن إطلاق ١94[‏ ظ] الكلام "قبل ورود الاستثناء متيقن ؛ فإذا 
عمًا 7 1 إل ميل 


والجواب أنا لا نسلم أن شيئاً من الجمل التي يتعقبها الاستثناء 
متيقن إطلاقهاء وان تيقن ذلك قبل ورود الاستثناء. ألا ترى أن 
الجملة التي يتصل بها الاستثناء تيقن إطلاقها قبل ورود الاستثناء؛ 
فلا بو ااا يحت عن ی الإطلاق؛ فكذلك سائر 
الجمل*۲) . 

وجواب آخر وهو أن هذا یبطل بالاستثناء بمشيئة الله فنا قد 
اتفقنا على رجوعها إلى جميع الجمل. وان وجد هذا المعنى فيها. 

فصل [المطلق والمقيد] 
۹ 9 ومما يتصل بالعام والخاص المطلق والمقيد؛ ونحن نبين حكمه. 

التقيبد يقع بثلاثة أشياء : بالخاية والشرط والصفة. فالغاية نحو 
قوله - تعالی : « فاتلر لین لا يُوْمِنُونَ باللّه 4 ولا باليوم 1 
إلى قوله: «ختی ینوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صاغرون»0). فقید 
القتال بإعطاء الجزية. فلم یتناول ما بعد الغاية . والشرط نحو قولك: 
مَنْ جَاءَكَ من الناس فأعطه درغماء قصرت) هذا الحکم على مُن 
جاءك من الناس؛ ولولا التقييد لتعلق بکل الناس. والصفة نحو 


۸ -(۱) ما بين العلامتین سقط من م وق» وأتی عوضه ما يلي : «بغير استثناء في الجملة الاولة 
(كذا) متيقن» فلا يجوز أن یخرجه عما يقتضيه اطلاقه إلا بیقین ؛ والذي یتیقن [م 4۲] 
رجوع الاستثناء الى الجماعة التي ثليه فوجب صرف الکلام الى الذي يليه عن اطلاقه 
وبقي الباقي على حكمه. والجواب انا لا نسلم ان اطلاق الجمل على الاوّل متيقن مع 
اتصال الاستئناء باحر الجمل» وهو عندنا ان يتصل بكل جملة». 

)١( 4‏ الایة: 4؟ من سورة التوبة (٩)؛‏ وفي الأصل: واليوم الاخر. 

(۲) في الأصل: فضرب. 


۳۸۵ 


قولك: أغط الْمُؤْمِنِينَ القُرَشِيّينَ درُهَماً قيّدتَ الاعطاء) بالصفة؛ 
ولولاها لتناول كل مؤمن . 


فإذا ورد لفظ مطلق ومقيد فلا يخلو أن يكونا من جنس واحد 
أو من جنسين مختلفين . فان كانا من جنسين مختلفين *فالمشهور من 
أقوال العلماء* (*) أن المطلق لا يحمل على المقيد؛ وذلك أن اعتبار 
القاضي أبو محمد أن مذهب مالك"* في هذا حمل المطلق على 
المقید. وأحذ ذلك من رواية رویت عن مالك أنه قال : (عجست من 
رجل عظیم من آهل العراق یقول: إِنْ التيمّم إلى الکوعین!». فقيل 
له: «إنه حمل ذلك على أية القطع » ؛ فقال : «وأين هو من أية 
الوضوء؟) . وهذا الذي حكاه القاضي أبو محمد( تأويل غير مسلم 
لانه یحتمل أن يريد حمله عليه بقیاس يقتضي ذلك وعلة جامعة 
بينهما؛ وانما خلافنا في حمل المطلق على المقید بمقتضی اللخة دون 
دلیل یجمع بینهما* 2. وان کانا من جنس واحد فلا یخلو أن یکون 
واحداً© فنحو() أن يقيد کفارة القتل بالایمان في موضع ویطلق في 
موضع آخر؛ فهذا بحمل كل ضرب منهما على عمومه لأنه لا اتفاق*؟ 
بينهما. ولو حمل المطلق على المقيد لكان هذا من باب دليل 


(۳) في م وق: العطاء. 

(4) ما بين العلامتين ساقط من م وق وورد محله: فلا حلافت. 
(ه) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(") ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(۷) في م وق: واحد. 

(۸) في م وفق: فیجوز. 

(4) في الأصل : تنافي . 


YA“ 


التخصیص به . وقد اختلف کلام القاضي ۳ بک١٩‏ في ذلك في 
التقریب. *وقال القاضي آبو محمد'“: «یحمل المطلق على 
المقيد»* (۲۱. 


۰ - فصل : فأما إذا ورد لفظ حکم مطلق وقد ورد من جنسه حکم مقيّد إلا 
أنه متعلق بغير سبیه. وذلك نحو“ أن يقيد الرقبة بالأيمان في القتل 
ولا يقيدها في كفارة الأيمان والظهارء فقد اختلف الناس في ذلك؛ 
والذي) عليه محققو أصحابنا كالقاضي أبي بكر“ *والقاضي ابي“ 
حير ¥( ها محققو أصحاب الشافعي”" كأبي ال و 1 
إسحاق الشیرازی(۳) وغيرهما أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا 3 
يدل القياس على تقييده فيلحق بالمقيد قياساً. *وبه قال القاضي أبو 
جعفر*). وقال بعض آصحابنا وأصحاب الشافعي : يجب2©9 حمل 
المطلق على المقید من جهة وضع اللغة ومعقول اللسان. 

والدلیل على ما نقوله أن الحکم المطلق غير الحکم المقید 
واطلاق المطلق() يقتضي نفي التقیید عنه كما أن تقييد المقید 
يقتضي نفي الاطلاق عنه. فلو وجب تقييد المطلق, لأن من جنسه ما 
هو مقيدء لوجب إطلاق المقید» لان من جنسه ما هو مطلق. وهذا 
باطل باجماع. 


(۱۰) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۱۱) ما بين العلامتين eT‏ 
۰ زم فى عوك يجور. 
(۲) في م وق: فالذي. 
(۳) أنظر التعليقات على الاعلام . 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(0) في م وق: وغیره ‏ 
)١(‏ ما بين العلامتین ساقط من م و ق. آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۷) الکلمة ساقطة من م وق. 
(۸) في الاصل : المقید. 


YAY 


۱ - فان قال فائل : حمل المطلق علی المقید يقتضي تحصیصه ‏ 
وتخصیصض العام جائ وحمل المقید علی المطلق يفتضي ابطال 
تقییده وفائدته فافترق الأمران . 

فالجواب(۱) آن حمل المطلق علی المقید یبطل فائدة [۲۰ وا 
العموم ویوجب التخصيص بغیر دلیل . ونحن وان أجزنا تخصیص 
العموم فبدليل» وكذلك نیچ (۷) تقييد المطلق بدلیل فاستویا . 

ودليل آخر وهو أن المطلق والمقيد إذا وردا في حكمين متعلقين 
حكمين مختلفين» فيجب حمل كل واحد منهما على عمومه أو 


خصوصه ولا يعتبر أحدهما بالاخر. 


۳۳۲ -أما هم فاحتج مُن نصر قولهم في ذلك بأن موجب اللسان يقتضي 
حمل المطلق على المقید لان أهل اللغة یکتفون بالتقیید للشيء ء عن 
تكرار تقييده وتقييد مثله اختصاراً؛ وعلی هذا ورد قوله - علي 
« وحم بشيء من الخوف والجُوع ونقص, E‏ ۳ 
والْمرّات ۹+ والمراد به : ون من الأموال ونقص من الأنفس» 
وقوله - تعالی : « والدٌاکرین اللَّهَ كَثيرَاً وَالذَاكرَات ٠4‏ تقدیره: 
والذاکراته. وقول الشاعر [وهو قيس بن الخطيم" من المنسرح]: 


و و 8 و د ۳ ۳ اراس ر 7 هاس 
سحن بسا عندنا وانت بما عند راض والراي مد تلم ي 


وتقديره: نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . 


۰۱ -(۱) في الأصل : والجواب. 
(۲) في م وق: توجب . 

)١(- ۲‏ جزء من الایة: ۱۵۵ من سورة البقرة (۲). 
(۲) جزء من الآية : ۰۶ من سورة الأحزاب (۳۳). 
(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام. 


۳۸۸ 


والجواب أن فيما ذكروه من الآيات والشعر لو لم يقدّر الحذف 
المقدّر لبطلت فائدة الكلام» فلذلك حمل عليه ؛ ليس كذلك فيما عاد 
إلى مسألتنا؛ فان حمل المطلق على إطلاقه يصح معه الكلام ويستقل 
بنفسه 4 فلا معنی لتقییده ٩‏ بدلیل . 
۳ - استدلوا أيضاً بان القرآن بأسره بمنزلة کلمة واحدة؛ وإذا قید الحکم 
في موضع تقيد آمثاله في غيره وان تعلق بسبب مخالف له. 
والجواب أن هذا خطاً لآن الباري - سبحانه - قد آخبر أن القران 
قصص وایات وسنن واحکام» ومنه حظر وإباحة. وخاص وعام » ونهي » 
ومقید» ومجمل؛ فکیف یکون هذا بمثابة كلمة واحدة؟ 
لأوجب حمل المقيد على المطلق؛ فإذا لم يجب هذا لم يجب ما 
قلتموه. 
وجواب ثالث وهو أن هذا يوجب حمل ألفاظ العموم كلها على 
الخصوصء لأنه قد حص بعضهاء وحمل ألفاظ الأمر على الندب» 
لأن بعضها ورد على وجه الندب ویوجب اعتقاد جميعها OE‏ لأن 
منها انان وجميعها فا لن منها ا وهذا ظاهر 
البطلان . 
باب في" بیان حکم المجمل 
۶ قد ذکرت۱) أن الحقيقة على ضربین : مفصل ومجمل ؛ وقد مضی 


الكلام في المفصل ؛ والکلام ههنا في المجمل . وجملته آن المجمل 
ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى غیره» نحو قوله ب 


)١١- ۶‏ انظر الفقرة 84 . 


۳۸۹ 


ع اس سم 


تعالى : « واتوا حَقَهُ یوم حصَاده 9#4)؛ فهذا لا يفهم المراد بالحق من 
نفس اللفظ. ولا بد من بیان يكشف عن معنى الحق وجنسه وقدره. 
فإذا ورد وجب اعتقاد وجوب الحق إلى أن يرد بيان المجمل» 
امتثاله في وقته . 


۰۵ فصل : وقد اختلف أصحابنا في قوله ‏ تعالی : : « واقیموا الصلاة وتو 
الركاة جي( و « کیب عَلیکم الصیام 4 . و« له عَلَى الناس حج 


ابیت 20#4. و «طوأخل الله لیم وَحَرّمَ الرْبًا ۲*(4. فذهب قوم من 
آصححاینا إلى أنها مجملة لا يصح الاحتجاج بها ويحتاج إلى بيان يعلم 
به(*) أنه“ المراد بها. وقال ابن نصر(): «کلها مجملة الا قوله: 
7 وال الله الع وحرمٌ الربا ۲*(4. وقال آبو إسحاق الشيرازي ^ : 
«وقال قوم منهم محمد بن خویز منداذ(۲): هي عامة» فتحمل على 
عمومها الا ما خصّه الدلیل ؛ وهو الصحیح عندي . 

والدلیل على ما نقوله أن کل لفظ من هذه الألفاظ معلوم في 
اللغة وقوعه على جنس مخصوص ؛ فالصلاة “في اللغة عبارة* ”> عن 
الدعاء :وهو في الشر ع واقم على نوع من الدعاء مخصوص؛ فاذا 
قال : «وَأقيمُوا الصّلاة)<2*» كان امتثاله بذلك الدعاء المخصوص ویما 


(۲) جزء من الآية: ١4١‏ من سورة الأنعام (5). 
)١( ۰۵‏ جزء من آية وردت عدة مرات في القرانء وقد سقط استهلالها بالواو في النسخ 

الثلات . 

(۷) جزء من الاية: ۱۸۳ من سورة البقرة (۲). 

(۲) جزء من الاية: ٩۷‏ من سورة آل عمران (۲). 

.)۲( جزء من الاية: ۲۷۵ من سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) الکلمة ساقطة من الأصل. 

(5) الکلمة ساقطة من م وق. 

(۷) آنظر التعلیقات على الاأعلام . 

(۸) ما بين العلامتین ساقط من م۰ وآما في الأصل فقد ورد هكذا: عبارة في اللغةء 
والاصلاح من ق. 

(9) أنظر البیان ۱ من هذه الفقرت وقد سقط الاستهلال بالواو من النسخ الثلاث. 


۳۹۰ 


ثبت من القرائن المقترنة به( فی (۱۱) الشر ع؛ فمن اذعى على ذلك 
زيادة فعليه الدلیل۱۳)؛ 0 قولهل تعالى : « کب علیکم 
الصَّيَّامُ ۱۳4 الصیام۲۱۹ في كلام العرب هو الامساك وهو في 
الشر ع واقع [۲۰ ظ] على نوع مه تیم الامتثال فيه على ما وقع عليه 
اسم الصوم في عرف الشرع الا ما خصه الدليل . وکذلك سائر 
الالفاظ ؛ فکان ذلك بمنزلة قوله - تعالی : ظ فافتلوا المشركين 1( 
في باب العموم لکونه معلوم الجنس؛ وبهذه الخاصية يتميز من 
المجمل؛ فان المجمل غير معلوم الجنس ؛ وذلك مثل قوله - تعالی : 
« واتوا حَقّهُ یوم حصاده ۰۱۳ فان الحق غير معلوم الجنس. 

5 أما هم توت دن نصر قولهم في هذه المسألة بأن الصلاة عبارة عن 
الدعاء فى أصل کلام العرب ؛ وهي في ار واقعة على أفعال لا 
يطلق علي الدعاء؛ فكان المراد بقوله : « وَاقيمُوا الصّلاة 2074 غير 
مفهوم من اللفظء. فعاد ذلك بإجماله. 


والجواب أن الصلاة هي الدعاء على ما كانت عليه في أصل 
اللغةء ولكنه جرى رف استعماله في الشرع على دعاء مخصوص 
وعلی(۲) وجه مخصوص» فيجب حمله عليه إلا ما خصه الدليل. ولیس 
تخصيص الشرع منه لنوع من الجنس مما يوجب إجماله . ألا ترى أن 


(۱۰) الكلمة ساقطة من م وق. 
(۱۱) في م وق: من. 
(۱۲) الكلمة ساقطة من الأصل. 
(۱۳) أنظر البيان ۲ من هذه الفقرة. 
(14) الكلمة ساقطة من الاصل. 
(۱0) جزء من الآية: © من سورة التوبة (9): والاستهلال بالفاء ساقط من النسخ الثلاث . 
)۱١(‏ جرء من الایة: ١4١‏ من سورة الأتعام . 
(۱۷) الكلمة ساقطة من الأصل. 
)١( ۹‏ أنظر البيان ١‏ من الفقرة السايقة بالنسبة للإحالة وسقوط واو الاستهلال. 
(۲) واو العطف ساقط من م وق. 


۳۹۱ 


لفظ الدابة واقع في اللغة على كل ما دب ودرج» ثم جرى عرف 
الاستعمال لهذه اللفظة في اللغة على نوع منهاء ثم لم يعد ذلك 
باجمالها . 
فصل في بیان الأسماء العر فية 

۷ - ومعنی(۲۱ قولنا: أسماء عرفية أن تکون اللفظة موضوعة لجنس في 
أصل اللغةء ثم يغلب علیها عرف الاستعمال في نوع من ذلك الجنس 
نحو قولنا: دَابّة فهو اسم كان موضوعاً في الأصل لكل ما دب ودرج 
ثم غلب عليه الاستعمال لمطلقه۲) في البهيمة المخصوصة۳) ذات 
الأربع؛ وكذلك قولنا: ضَلاةَ هي في أصل اللغة موضوعة في الدعاء 
ثم استعملت في الشرع في الدعاء بقرائن ومعانٍ مخصوصة؛ وكذلك 
الصوم هو“ الإمساك ثم“ استعمل في إمساك عن معنى مخصوص 
في وقت مخصوص؛ وكذلك الحج هو القصد في أصل اللغة ثم غلب 
عليه غرف الاستعمال بالقصد إلى موضع مخصوص في وقت 
مخصوص على وجه مخصوص؛ وأما البيع فإنه باق على أصله 
ومستعمل على الوجه الذي وضع له؛ وكذلك الربا الا أنه يدخله 
التخصيص على حسب ما یدخل(* ألفاظ العموم ولم يستعمل في 
بعض ما يقع عليه في أصل اللغة دون بعض. 

۸ - فصل : إذا ثبت ذلك فإن عرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه: 
أحدها من جهة اللغة نحو استعمالنا الدَّابّة لذوات الأربع وما أشبه ذلك 


۷ ۱(۰) واو العطف ساقط من الأصل. 
(۲) في الأصل: بمطلقه. 
(۳) النعت ساقط من الاصل . 
)٤(‏ في موق: وهو. 
(۵) في م وق: قد. محل: ثم. 
(5) في الأصل: تدخل. 


- والثاني من جهة الشر ع نحو استعمالنا الصلاة والصوم والحج والزكاة 
علی كي ورد :1 الشرع والثالث من جهة الصناعة نحو استعمال 
أهل النظر متکلما في من یناظر في آصول الدیانات واستعمال أهل 
الدواوين الما في الكتاب الجاع لما يجمعه واستعمال أهل الإبل 
الزّمَامَ لخطام الناقة» وغير ذلك مما لأهل كل صناعة غرف وعادة فيه 
فيحمل لفظ كل طائفة على عرفها وعادتها. 

89 فصل : إذا ثبت ذلك فاذا ورد لفظ من الألفاظ العرفية حمل على ظاهر 
الاستعمال فيما ورد من جهته؛ فان ورد من جهة الشرع حمل على 
ظاهر الاستعمال في الشرع؛ وان ورد من جهة اللغة خم على 
ظاهر الاستعمال عند أهل اللغة؛ وان ورد من جهة صناعة حمل على 
ظاهر الاستعمال عند أهل تلك الصناعة . 

8 مسألة : قوله - تعالی«۱: » وَالسَّارِقُ وَالْسارفَةٌ فَاقْطعُوا أَيْديّهُمَا 4). 
ذهب قوم من اصحابنا إلى أنه مجمل. وذهب المحققون إلى أنه 
عام . 

والدليل على ذلك آن السرقة معلوم جنسها واليد معلومة والقطع 
معلوم ؛ هذه كلها معلومة") الأجناس؛ ومتى كان الجنس معلوماً تميز 
عن المجمل ودخل في حدّ العام کقوله : 8 فاقتلوا المشرکین 214 

١‏ - احتج من ذهب إلى الاجمال [۲۱ و) بآن قوله - تعالی : « رالسارق 
والسارقة فَاقَطعُوا 57 Ca‏ يقتضي قطع کل سارق سرق؛ وقد ورد 
الشرع باعتيار نصاب وحرز» وذلك لا يفهم من ظاهر اللفظ. 


8 -(۱) في الأصل: يحمل. 
)١( - ۰‏ الكلمة ساقطة من م وق. 

(۲) جزء من الآية: ۳۸ من سورة المائدة (ه). 

(۳) في م وق: معلومة من. . 

(4) جزء من الاية: ه من سورة التوبة )٩(‏ والاستهلال بالفاء ساقط من التسخ الثلاث. 
۱ -(۱) أنظر البیان ۲ من الفقرة السابقة. 


۳۹۳ 


رالات آنه هنذا يطل نوكه تجالن: .8 ارا 
المُشْرِكِينَ فإنه يقتضي الاستيعاب؛ ثم قد ورد الشرع باعتبار 
الذ کورة(۳) والبلوغخ وذلك لد يفهم من ظاهر اللفظ ولم يعد ذلك 
تالعماله: 


۲ - فان قالوا: فإن قوله - تعالی۱»: ل فافتلوا المُشْركِينَ ۲04 يصح فيه 
تعلیق الاسم على المشرك الذي ثبت“ الحکم فیه, لأن التخصیص 
ورد في بعض الأعيان؛ فیبقی ما ثبت فيه الحکم يصح تعلیق*) 
الحکم به؛ ولیس كذلك فیما عاد إلى مسألتناء فان التعخصیص ورد 
في صفات وشروط من حرز ونصاب. فلا يصح تعلیق الاسم على 
المراد باللفظ . 


والجواب أن هذا خطأء ولا فرق بين الموضعین. لأن 
التخصيص بالأعيان لا يُحتاج إليه لتنفيذ الحكم» *کما أن التخصيص 
بالصفات لا يحتاج إليه لتنفيذ الحكم* ‏ وإنما يحتاج إلى التعیین() 
ليعلم ما لم يرد باللفظ؛ والاسم يصح تعليقه وإيقاعه على من خصت 
صفاته لأنه من مرق تقاط اا يصح أن يقال فيه" : سَارِقٌ 
حقیقة. كما يقال في الحربي البالغ: کافر حقيقة؛ ولا فرق بين 
الموضعین . 


(۲) آنظر البیان 5 من الفقرة السابقد. 
(۳) في الأصل: الذکور. 

۴ - (۱) الکلمة ساقطة من ق و م. 
(۲) آنظر البیان ٤‏ من الفقرة ۲۳۰ . 
(۲) في الاصل : یثبت. 
(4) في الأصل: بتعلیق . 
(ه) ما بين العلامتين ساقط من الاصل . 
(5) في الأصل: المعنيين. 
(۷) في الاصل: فيها. 


۳۳۳ 


- مسألة: وقد اڏعی بعض أصحاب آبي حتیفة) الاجمال في 
قوله - يل : «الاأعْمَال بالتیات»» وقوله عليه امه رل صیام 
لمن لم رت الصیام 0 الليل» وقوله ۳: ولا صلاة از 
بطهُور»» وغير ذلك مما شاکله؛ وذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر( 
*والقاضي أبو”'' جعفر* ۲٩‏ وبعض آصحابنا. وذهب أكثر آصحابنا 
وأصحاب الشافعي إلى آنها غير مجملة*»؛ وبه قال آبو إسحاق 
الشيرازي)؛ وهو الأولى عندي . 


والدليل على ذلك أن هذا مفهوم يعرف التخاطب قبل ورود 
الشرع أنه إذا(*» قال: لا عمل إل برضى ژید لم يرد به نفي العمل 
بعد وقوعه. وإنما أراد به نفي الانتفاع به وکونه ا به؛ وكذلك 
إذا قالوا : نما العالم من عمل بعلمه » أرادوا 9" به *الانتفاع به وكونه* ٩‏ 
العالم الذي ينتفع بعلمه(*). هذا مفهوم من یخاطبهم ویجاوبهم قبل 
ورود الشرع» فیجب حمله( إذا ورد على عرف اللخة. هذا إذا كان 
اللفظ ليس له غرف في الشرع؛ فإذا كان له عرف في الشرع اقتضی 
هذا المعنی واقتضی معنی احر» وهو نفي الفعل الشرعي جملت لأن 
الذي یشاهد من الفعل لیس بشرعي . 


ومما يدل على ذلك أن النبي - يل - إذا قال: «لا صیامٌ لمن لَمْ 


۳ -(۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 


(۲) في م وق: صلی الله عليه وسلم. مع سقوط: وسلم من ق. 
(۳) العبارة ساقطة من الأصل . 


)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(6) في م و ق: محتملة. 

(5) الكلمة ساقطة من الأصل . 

(۷) في الاصل: ارادوا. 

(۸) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

)٩(‏ في م: به. وفي الأصل وق: بعلمه. 
(۱۰) هكذا في الاصل وق. وفي م: عمله 


۳۹۵ 


یت الصَّيَامَ من الیل » فلا يجوز أن يظن به نفي الفعل مع مشاهدته» 
وإنما يراد به نفي كونه شرعياء لأن الصوم إذا أطلق في الشرع حمل 
على الصوم الشرعي على ما قذمناء؛ فإذا نفاه صاحب الشر ع توجه نفيه 
۶ -أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن قوله: «لا صیام لمن لم سيت 

الصیَام من الیل ۹ یحتمل(۲) أن يريد به نفي الا جزاء ویحتمل آن 
يراد به نفي الکمال؛ وإذا احتمل الأمرین جميعاً دخله الإجمال“ 
ووجب التوقف حتى يرد البیان لآنه لا يجوز ادعاء العموم في 
المضمرات *التي لم يظهر لها لنظ**. 

والجواب آن من أصحابنا من قال: «یجوز ادعاء العموم في 
المضمرات المذکور:* وان لم يقل به على الاطلاق». فعلی هذا 
القول لا نسلم. 

وجواب ثانٍ وهو أنه يحمل على ظاهر اللفظ وان احتمل 
المعتیین كما ذکرت ؛ الا أن نفي الاجزاء *أظهر فيه لأن ظاهر اللفظ 
يقتضي نفي الفعل جملة ؟ ونفي الإجزاء* في معناه . 

وجواب ثالث وهو أننا قد بنا أن الصوم إذا ورد من جهة صاحب 
الشرع وجب حمله على الصوم الشرعي » إلا أن يدل دليل على 
العدول به عن الظاهر فيعدل به؛ فإذا نفى الصوم حمل على نفي 
الصوم الشرعي ؛ وهذا أولى لأنه لا يحتاج إلى الإضمار©»؛ وحمل 

۶ ۰ (۱) من الليل: ساقطة من الأصل . 

(۲) في م وق: فيحتمل . 
(۳) في الأصل: الاجماع.۰ 
(4) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(ه) النعت ساقط من م وق. 
(5) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(۷) في م وق: اضمار. 


۳۹۹ 


اللفظ على نفي الكمال يحتاج إلى إضماره ولا يثبت إلا بدليل مع 
استقلال اللفظ بغير ضمير. 

۵ مسألة: وقد ألحق بعض اه أبي حنيفة"2 بالمجمل قوله - 
فا ۳ 3 یک اء مهانکم چ وقوله - تعالی): 
« حرمت عَلَيْكُمْ الْمَيْنَهُ 204 وما أشبه ذلك. وهذا غير صحيحء بل 
هو من جملة المفصل [۲۱ ظ] المفهوم”؟» والمراد» من جهة عرف 
التخاطب وعادة أهل اللسان. وان كان مجازاً في الأصل لتعلیق 
التحریم بالأعيان» والمراد به تحریم الأفعال في الاعیان ؛ الا أن اللفظ 
إذا ابخب سای ام وی 
قولنا : مُفْصّلٌ ما ية يفهم المراد به من لفظه ولا يفتقر في بيان ذلك إلى 
غيره ؛ ا پعضس ما وضع له في اصل الل فغلب 
ذلك عليه حتى يكون المفهوم منه نحو قوله - تعالى : « أو جَاءَ أَحَدٌ 
منکم من الغائط 2004 وغير ذلك. “فإذا ثبت ذلك فمفهوم من لغة 
العرب أن التحلیل والتحريم إذا علق آحدهما على عین* 29 من الأعيان 
فهم من ذلك تعلقه ل المقصود فيه؛ ولا ارتیاب أن من قال 
لعبده: حرمت عَلَیْك الحْبْرَ والطعام فإنه يفهم منه تحريم أكله لأنه 
الفعل المقصود منه؛ ومن قال له: حرمت عَلَيْكَ الفرس فهم منه 
تحريم ركوبه؛ ولو قال له : ت علیك الجارية فهم منه تحريم 
الوطء؛ وإذا فهم المراد من اللفظ خرج من جملة المجمل ولحق 
بالمفصل . 

۵ - (۱) أنظر التملیقات على الاعلام. ‏ ۰ (۱ م) قي م وق: عز وجل. 
(۲) جزء من الاية : ۲۳ من سورة النساء (4). 
(۳) جزء من الاية: ۳ من سورة المائدة (ه). 
(4) النعت ساقط من الاصل . 
(ه) في الاصل : والمراد به. 
)٩(‏ جزء من الاية : ٤۳‏ من سورة النساء (4). 


(۷) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۸) الكلمة ساقطة من الاصل. 


۳۹۷ 


۹ أما هم فاحتج مَن نصر قولهم بان التحريم علق في هذه الآية على 
العين» والعين لا يتعلق بها الاباحة ولا التحريم. فبطل أن يكون 
المراد بالتحريم ما علق عليه ووجب التوقف حتی يرد البيان. 

والجواب أن التحريم وان علّق على العين الا أن“ المفهوم منه 
عند أهل اللسان تحريم المقصود من العين؛ وإذا فهم معنى الخطاب 
منه بطل حکم الا جمال. 

۷ - باب : ومما يتصل بهذا الباب مما“ اختلف فيه أهل الأصول من أن 
من الاسماء منقولاً من اللغة إلى الشریعة. فذهب الجمهور من آهل 
السنّة والمحققون من الفقهاء إلى أنه ليس في کلام العرب منقول) 
من اللغة إلى الشر ع. 

والدلیل على ما نقوله - قوله تعالی : ونا جغلناة هرانا 
ربا را ان و كريخ میین 4( وقوله - 
تعالى : 8 وما اسلا من رسولر إل پلسان قومه 4 وغیر ذلك من 
الایات التي یکثر تعدادها قد ای فيها أن الخطاب لم يتوجه إلا 
بلسان العرب . وهذا حلاف ما يدّعونه من الأسماء الشرعية التی ليست 
بعربية . ۱ 
ومما يدل على ذلك أن النبي - ی - لو نقل اسماً من اللغة إلى 
الشرع وهو مما طريق إثباته العلم» لوجب أن يوقف على ذلك الامة 
ویلقیه إليها إلقاء يوجب العلم ويقطع العذر؛ ولو فعل ذلك لوجب أن 
ينقل إلينا نقلا تقوم به الحجة ويقطع العذر؛ ولما لم ينقل ذلك من 
طريق تواتر ولا أحاد بطل أن يكون وقف عليه وبطل ما ادْعوه من ذلك . 
۳۹ -(۱) محل: إلا أنء ورد بالاصل : فان. 
۷ -(۱) في الأصل: ما. 
(۲) في الاصل: منقول. 
(۲) جزء من الاية : ۳ من سورة الزخرف (4۳). 
(4) جزء من الاية: ۱۹۵ من سورة الشعراء (۲). 
(ه) جزء من الاية: ۶ من سورة إبراهيم (۱۶). 


۳۹۸ 


۸ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان الإيمان موضوع في اصل( اللغة 
للتصدیق. ثم قال - تعالی : « وَمَا کان اللَهُ ليُضَيّعَ إِيمَانَكُمْ 204 وأراد 
به الصلاة إلى بيت المقدس”"؛ فقد سمّى الصلاة إلى بيت المقدس "° 
إيماناً . 

والجواب أن هذا غلطء بل آراد به إيمانهم باللّه - تعالی*. 
وقیل : إن المراد به تصديقهم بالصلاة إلى بيت المقدس؛ فبطل ما 
تعلقوا به . 

واحتجوا في ذلك أيضاً بما روي عن الني 4 - آنه قال : 
«الایمان ت سیون خصلة. آغلاها شهادة أن لا له إل له وََدُنَاهًا 
ماطة الأنَى عن الطریق» ؛ فقد سمی هذه تن إيماناً في الشر ع» 
وان كان الإيمان في اللغة هو التصدیق 


والجواب أن المراد به أن حصال() الإيمان أو شرائع الإيمان 
بضع وسیعون حصلة ؛ وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 
کقوله - تعالی : وسل القرية له ۳ وراد آه( القریة. 

وجواب ان وهو أن هذا من أخبار الاحادى فلا يصح الا حتجاج 
به فيما طریقه العلم. 

وجواب ثالث وهو أن من شیوخنا من قال: «إن المراد بالخبر أن 
الایمان هو التصدیق بان هذه الخصال") مشروعة»؛ فبطل ما تعلقوا 


به . 


۸ - (۱) الکلمة ساقطة من الاصل. 
(۲) جزء من الایة: ۱4۳ من سورة البقرة (۲). 
(۳) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(:) الکلمة ساقطة من الاصل. 
)١( ۹‏ وسلم : ساقطة من م وق» وهذا كثيراً ما يحدث من الناسخ ومن النسختین معاً. 
(۲) في الاصل : خحصائل . 
(۳) جزء من الاية: ۸۲ من سورة یوسف (۰)۱۲ وقد سقطت من م وق: التي . 


۳۹۹ 


۰ - احتجوا بما ورد في القران من ذكر الصلاة والصوم(۱) والحج والزكاة 
فقالوا: الصلاة في أصل کلام العرب الدعاء؛ يدل على ذلك قول 
الاعشی""؟ [من السریع]: 
وَقَابَلَهَا الریخ في نها وصلی عَلَى نا وَازتسم 

يعني دعاء ثم ثقل في الشرع [۲۲ و] إلى ركوع وسجود 
واستقبال قبلة؛ قالوا: والحج هو القصد؛ يدل على ذلك قول الشاعر 


[المُخْئل السّعدي”" من الطویل]: 
مگ دم a‏ غو له و مرو ات 
واشهد من جاه كثيرَة حون بیت ابر و 


يعني : يقصدون؛ ثم نقل ذلك في الع إلى إحرام ورقوف 
ره وطوافٍ وسعي ؟ e‏ ر 00 ی الإِمْسَاك 
عر يا وخیل غیر E‏ الكت سكا رلك اشنا 


قالوا: ثم نقل في الشرع إلى ترك الأكل والجماع في النهار 

دون الليل. قالوا: والزکاة في كلام العرب هو النماء؛ يدل على ذلك 

قولهم: فلان زکا ماله إذا نما“؛ ثم نقل في الشرع إلى إخراج 
بعض المال. م 

۰ م - والجواب أنه ليس في هذه الألفاظ شيء نقل عن موضوعه في اللغة 

إلى غیره» وإنما غلب عليه عرف الاستعمال الشرعي في بعض ما 

وضع ؛ وذلك أن الصلاة هي الدعای الا أنها استعملت في الشر ع٠‏ 


۰ - (۱) في م وق : الصيام . 
(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۳) أنظر البیان السابق. وفي الاصل : يسمون حج الزیرقان . . 
(۶) في الاصل: نمی وقد أصلحناه من م وق . 

۰ م-(١)‏ في م وق : واو العطف ساقطة. 


۳۰ o 


وفي دعاء مخصوص *علی وجه مخصوص*۳) تقترن بها شرائط 
مخصوصة ؛ قاما أن ینقل إلى غير ما وضع له في اللغة فغیر مسلم لأن 
ذلك يخرجه عن أن یکون عريياً وآن یکون < تكلم بغیر لبان 
قومة؛ وقد قال تعالی: # وما ارس من رَّسُولِ إلا بلسانٍ 
قومه 04©. وأما الحج فهو القصد على ما كان عليه في أصل اللخةء 
إلا أنه استعمل في الشرع في القصد إلى موضع مخصوص تقترن به 
شروط مخصوصة؛ وكذلك الصوم هو الامساك إلا أنه ورد الشرع 
بالامساك عن معانٍ مخصوصة في وقت مخصوص . وأما إخراج المال 
فانه سمي زكاة لمعنیین : آحدهما أن إخراج المال على هذا الوجه 
يژدي إلى نمائه وزیادته. فسمي ذلك زكاة لأنه يژدي إلى الزكاة؛ 
وهذا معروف في کلام العرب أن یسمی الشيء تجوزاً باسم ما يؤدي 
إليه أو یحاوره أو یتعلق به. كما سمُوا العصیر خمراً إذا قصد به الخمر 
وسمّوا الشجاع موتاً لأنه به یکون الموت. 

قال الشاعر [َرویشد بن کثیر الطائين» من البسیط]: 
یا ها راکب الْمُزجي مَطِيّنَهُ سائل‌بني أَسَدِه): ماهنه الصّوْتُ؟ 
ول هم : بَادرُوا("“ بالْعُذْرِوَالتمِسُوااة» وجهاً يُتَجيكُمْ اي آنا الْمَوْتٌُ00 

وقد قیل: إنه یسمی بذلك( لان الذي یُخرج زكاة المَال, 
ونماژه فیقال : فلان یخرج زكاة ماله. أي نماژه؛ فعلی هذا یکون اللفظ 
حقيقة . ولیس کذلك ما يدّعونه من نقل الألفاظ إلى غير ما وضعت له 


(۲) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 

(۳) جزء من الاية: 4 من سورة ابراهیم (۱4). 

(6) قي م: بني هذيل» وما أثبتناه من ق ومن الاصل. 
(ه) في م وق: ياخذوا. 

(5) في م وق: وارتقيوا. 

(۷) أنظر التعليقات على الأعلام: رُويشد بن كثير الطائي. 
(۸) في الأصل وفي ق: ذلك والإصلاح من م. 


۳۸ 


من تسميتهم الصلاة والصوم إيماناً ؛ فإن ذلك ليبس من أنواع الإيمان 
فينطلق عليه اسم الإيمان حقيقة . 


0١‏ مسألة: عندنا أن جميع ما في القرآن عربي» وليس فيه من سائر 
اللغات شيء. وذهب بعض مَن يتعاطى الأدب إلى أن في القرآن ما 
ليس في لغة العرب* کمشکاة وسندس واستبرق(۱) وما أشبه ذلك . 


والدليل على ما نواه قوله - تعالى : « وَكَذلك أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ قراناً 


عربیا یر 1 القری وَمَنْ خولها 94؟2. وما قالوه يخرجه0”© عن أن 


يكون عربياً. 

والدليل على ذلك قوله - تعالى : « ولو جَعَلْنَاهُ فرآناً آغجمیّا 
الوا ولا قصلت اانه آعجمي زعربی 4 اي هلا كان بلسان 
واحد ولخة واحدة؟ وهذا أبين في الدلالة على ما ذكرناه. 

والدليل على ذلك ایضاه» قوله ‏ تعالی : « وَلَقَدْ تلم نم 
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يَقُولُونَ ِنْمَا يعلمة بشر لِسَانٌ الذي يُلْحِدُونَ یه ۾ أعجمي وَهَذَا لسان 


عَرَبِي 00 6 ولو كان فيه آعجمي 20 لتسرع القائلون لهذا أو 
بعضهم أن يقولوا: وفيه أعجمي بلغة سلمان» وغيره . 

۲ أما هم فاحتج مُن نصر قولهم بأن قالوا: وجدنا في كتاب الله 
- تعالی - ألفاظاً غير معر وفة البناء ولا الاشتقاق» فثبت أنها غير 
عربیة<۲) . 


0 -(۱) واستبرق: في م وق فقط . 
(۲) جزء من الایة: ۷ من سورة الشوری (4۲). 
(۳) في الأصل : يمخرجوه » وكذلك في فق والإصلاح من م. 
(۶) جزء من الآية: 46 من سورة فصّلت (4۱). 
(ه) الکلمة ساقطة من م وق. 
(5) الاية ۱۰۳ من سورة النحل .)١5(‏ 
(۷) في الأصل : اعجمي آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۸) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
۲-(۱) بیاض في الاصل. والتص من م وق. 


۳۰۲ 


والجواب أن هذا غير صحيح لأنه يصح أن تكون هذه الكلمة 
منفردة [77 ظع ببناتها؛ فان في آلفاظ العرب ألفاظاً كثيرة لم یات على 
بنائها غيرهاء وقد أجمعوا على أنها عربية؛ وكذلك فمن“ أهل اللغة 
مّن ینکر الاشتقاق جملةء فلا يصح احتجاجکم به إذ لا سبيل إلى 
SS‏ مت 
وجواب ثانٍ وهو(*): ما آنکرتم أن يكون وزن استبرق استفعل 


وسمي به الحرير الأبيض كما سمي الرجل يزيد ویشکر والحمی 
آفگل؟ 


۳ -احتجوا بأن النبي - ول - لما كان مبعوثاً إلى العرب والعجم''؟ وجب أن 
يكون في آلفاظه وآلفاظ القران الذي أتى به من لغة العرب والعجم. 
والجواب أن هذا يوجب أن يكون في القران من جميع اللغات 
من الزنجية والبربرية والتركية والنبطية؛ وهذه جهالة ممن صار إليها 
لأنه لا ینکر المخالف من ألفاظ القرآن بقدر عشر اللغات وإنما يتكر 
منه ألفاظاً يسيرة؛ فلا يصح ما تعلق به. 
۶ - احتجوا بأن اسْتَبْرَق معروف في لغة الفرس ومشکاة في لغة الحبش» 
وهذا دليل على“ ما قلناه. 
والجواب أن اللفظة الفارسية استبره بالهاء لا بالقاف»ء فلا 
نسلم. ولو ورد في سائر اللغات اسْتَبْرَقٌ0'© لم يمتنع لذلك أن يكون 
من العربية لأنه يجوز أن يكون وفاقاً بين العرب والعجه”" كلفظ 
0 ومرمن وغير ذلك؛ فثبت ما قلتاه. 
(۲) في م وق: منء فقط بدون الفاء 
(۳) في م وق: او لا سبیل . . 
(۶) في الأصل: ان ما. . . 
۳ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
)١(- ٤‏ الحرف ساقط من م وق. 
و4 الکلمة ساقطة من الاصل . 
(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
)٤(‏ في م وق : شخت . 


فصل [في إثبات اللغات من جهة القياس] 
٥‏ _ اختلف الناس في إثيات اللغات من جهة القياس. فالذي عليه 
محققو(۱) أصحابنا كأبي بكر"2 وغيره أن ذلك لا یجوز؛ *وبه قال أبو 
و ۱۱۲ ا وعلیه جهور صحاب الشافعي( . وان ا 
تمام) واين القصار(۳) : يجوز إثبات اللغة بالقیاس . 


والدلیل على ما نقوله أن اللغة العربية هي ما نطقت به العرب 
واستعملته في موضعه؛ فما استعملناه في غير ما استعملته فليس 
بعربي» وان كان مقيساً عليه لانه مستعمل على غير ما استعملته 
العرب . 

ودليل آخر وهو آننا متى رأينا العرب قد استعلمت دهم في 
جسم أسود لاجل السواد(* الموجود به لم یخل أن توقفنا العرب على 
أن هذا الاسم مقصور على هذه العين دون غيرها أو على جميع 
جنسها دون سائر الأجناس أو على كل شيء وجد به السواد أو یعدم 
التوقيف على شيء جملة. فان وجد التوقيف على قصر الاسم على 
تلك العين فلا حلاف بأنه لا يجوز أن يتعدى به إلى غیرها؛ وان وجد 
التوقيف على قصر التسمیة) على جنس العين لم يجز أن يتعدى 
الجنس ولا أن يقتصر على بعضه؛ وإن وجد التوقيف على إجراء ذلك 
الاسم على كل شيء وجد به السواد علم إثبات ذلك بالنص لا 
بالقياس . 

۵ -(۱) في النسخ الثلاث : محققوا. 

(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(8) في م وق: بن التمام. 
(۵) في الأصل: المراد. 


(5) في م وق: لعدم. 
(۷) في م وق: الااسمء بدل: التسمية. 


و۳۰ 


۵ م ‏ فان۱) عدم التوقيف *على قصر التسمیة*") جملة غلم جريان 
ذلك“ الاسم على تلك العين خاصق. ووجب التوقف(*) في 
غیرها. 
یقوم مقام ٍطلاق الاسم على كل من وجد به السواد. 
*قیل له: بل عدم التوقیف على إطلاق الاسم على کل من 
وجد به السواد(“* یقوم مقام التوقیف على القصر؛ وهذا آولی لأن 
الله أعلمنا بأن اللغة العربية ما نطقت به العرب دون ما لم تنطق به 
ولم تصرح بجریان الاسم علیب لأنه يجوز أن يجري ذلك الاسم 
على السواد في تلك العين لمعنى فيها لا يمجرد وجود السواد بها. 
وجواب آخرء وهو أنه لو جاز جريان الاسم على غير تلك 
العين مع عدم التوقيف على ذلك لجاز أيضا إطلاق التسمية على من 
لم یوجد به السواد مع عدم اطلاقهم لذلك . 
5 أما هم فاحتج مَن نصر قولهم بأن وضع اللغة وضع حکمی) 
صحيح » والأسماء فانماا") وضعت لافادة المعاني فيجب أن تقتضيها 
حيث وجدت ولا بطلت فائدة المواضعة ومعنى الدليل. 
والجواب أن هذا بآن۳) يكون حجة عليكم أولى من أن يكون 
حجة لكم. لأن وضع التسمية إن أفاد إجراء الاسم حيث وجدت 
٥‏ م )١(-‏ في م وق: وان 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
(۳) الكلمة ساقطة من م وق 
)٤(‏ في م وق: التوقيف. 
(ه) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
)١(- ۲‏ في الأصل: حكم. 


(۲) في الأصل: فانما. 
(۳) الكلمة ساقطة من م وق. 


۳۰۵ 


الصفة أغنى ذلك عن القياس لثبوت التسمية بالمواضعة. 

وجواب ثانٍ وهو أنه يجوز أن يكون الاسم مقصوراً (۲۳ و] على 
إفادة تلك الصفة في ذلك العين وذلك الجنسء فلا يجوز أن 
يتعدّى بالتسمية إلى غير الجنس إلا بتوقيف. 

7417 احتجوا بان العرب آجرت الأسماء على مسميات قد عدمت 
ا ونحن نجري اليوم التسمیات) على أمثالها قياساً على 
لغتها ذ فنسمي الرجل الذي نشاهده اليوم زجلا قياساً على ما سمّته 
العرب في وقتها رجْلا؛ وكذلك سائر المسميات. 


والجواب أن هذا غير صحيح› e‏ هذا كله غير مقيس لأن 
العرب آچررت(۳) اسم الرجل على من حصلت له هذه البنية 
المح و بي سائر الأعمار والأعصار والبلدان ولم تخص بذلك زمناً 
ولا وطناً؛ ولذلك ما توجه به الخطاب من النبي _ مار - إلى بعض آم 
في عصره. ونحن نجريه الیوم على أهل عصرنا على معنی النص لا 
على معنی القیاس . 

۸ - احتجوا پاننا قد نستعمل اللفظ في غير ما وضع له على سبیل المجاز 
والاتساعء ونسمي ذلك عربیاً ولغوا فان نجري الاسم على من 
وجد به المعنى الذي لأجله كانت ا عند العرب ويكون ذلك 
عربياً أولى وأحرى 

والجواب أن هذا بأن يكون حجة لنا أولى وأحرىء لأنه لو صح 
القياس في اللغة لوجب إذا سمّينا الرجل الشجاع أسَداً لموضم الجرأة 


۹3 الكلمة ساقطة من الأصل . 

۷ -(۱) في الاصل : التسمية. 
(۲) في الاصل : بان هذا 
(۳) في الاصل : اعذت. 


ذلك ليس بحقيقة علمنا انتفاء القياس في اللغة وأن *إجراء 
الأسماء*<١»‏ حيث وجدت المعانى إذا عدمنا التوقيف على أن هذه 
التسمية موضوعة لكل من وجدت فيه هذه الصفة ليس من لغة العرب . 
وجواب ثانٍ وهو أن المجاز إنما هو من باب التشبیه قد اختصر 

فيه حرف(۲) التشبيه » والعرب قد استعملت ذلك في لغتها وكثر في 
كلامها كالحذف والزيادة والتأكيد. فأرونا مثل ذلك في القياس -حتى 
نسلم . 

48 -احتجوا بأن القياس يجوز في الشرع» فبأن يجوز في اللغة أولى 
وأحرى . 

والجواب أن القياس نما جاز في الشريعة لأن صاحب الشريعة 
أطلق ذلك؛ ولو لم يطلقه لم يجز القياس ف في الشرع ولم يكن ما ثبت 
بالقياس شرعياً. وليس كذلك فيما عاد إلى مسألتنا؛ فإن العرب لم 
تطلق القياس في اللغة؛ ولو أطلقت لم يصح أيضاً لان اللغة العربية 
إنما كانت عربية لاختصاصها بالعرب واستعمالها لها لا لإذنها في النطق 
بها؛ ألا ترى أنها لو أذنت في النطق بكلام العجم“ والفرس لم يصر 
بذلك عربياً؟ فثبت ما قلناه . 
باب في أحكام البيان 

۰ - الذي يحتاج من أنواع الكلام إلى بیان هو المجملء لأنه لا یفهم 
المراد من لفظه فيفتقر إلى البيان لنعلم به المرادء وذلك نحو قوله - 
تعالى(“: ¥ وَمَنْ قتل مَظَلوماً فَقَدْ جعلنا لولیّه سلْطاناً 2©04. فالسلطان 

)١(- ۸‏ ما بين العلامتين من م وق» وفي الأصل: ان نجري الاسم . 
(۲) الكلمة ساقطة من الاصل. 

۹ (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. 

۰ ۰ (۱) الکلمة ساقطة من الاصل . 
(۲) جزء من الأية: ۳۳ من سورة الاسراء (۱۷). 


¥ 


هاهنا القتل؛ ويجوز أن يكون آخذ الدية وغير ذلك؛ فيحتاج إلى بیان 
يعلم به ما نيّة السلطان. 


۱ - فصل : وآمااا؟ فعل الرسول ‏ يكلِِا"؟ ‏ فلا يحتاج إلى بیان في صحة 
الامتثال . وقال القاضي أبو بكر“ *والقاضي آبو" جعفر*): یحتاج 
إلى بیان . وهذا مبني على أن آفعاله على الوجوب؛ فإذا حملت على 
ذلك بتعريها من القرائن كانت بمنزلة آوامره التي لا تفتقر إلى بیان في 
وجوب امتثالها. هذا فيما كان مبتداً. *وأما ما ورد له*»* لفظ نحو 
قوله ‏ يل -: «أمرّتٌ أن أَقَاتِلَ الئاس حتّی يَقُونُوا : لآ له إلا ال + فد 
قَانُوهَا عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا َِتَهّا»» ثم قتل القاتل والزاني 
المحصن) كان ذلك بیانه) للحق المجمل “في الخبر؛ وكذلك 
قوله - تعالى : « وتوا حَقَهُ یوم حصاده 20# ثم أخرج زكاة الزرع كان 
ذلك بیان للحق المجمل*“ في الاية ؛ ولا يحتاج في كونه بياناً له«۱۰٩‏ 
إلى دلیل لأن الظاهر إذا آحرجه باسم الحقء وكان یصلح بیان 
للمجمل. أنه بیان للحق المجمل؛ فیجب أن یکون حکم البیان 
حکم المبین في الوجوب وغیره . 

۲ - مسألة: والبیان یقم بالقول تارة ویقم بالفعل والاشارة والرمز والكناية 
وشاهد الحال واقرار صاحب الشرع على الفعل . 


)١( ۱‏ في الأصل: فاما. 
(۲) عبارة التصلية والتسليم ساقطة من مء وفي ق : عليه السلام . 
(۳) انظر التعلیقات على الأعلام . 
)٤(‏ ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(ه) ما بين العلامتین هكذا في الأصلء وأما في م وق فقد أتی : واما إذا ورد. 
(5) في م وق: والمحصن. 
(۷) في الاصل : بيانه . 
(۸) جزء من الآية: ١4١‏ من سورة الأنعام (5). 
(4) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۱۲۰) له: ساقطة من مء وقد أثيتناها من الأصل ومن ق. 


۳۰۸ 


وذهب قوم إلى“ أنه لا يجوز أن يقع البيان للمجمل بالفعل 
لان من حق [۲۳ ظ] البيان الا يتأخرء والفعل يقع متصلاً ومنفصلا من 
الخطاب . 

وهذا غلط لأن تأخير البیان يجوز عن وقت الخطاب على ما 
نبیته من بعد إن شاء اللّه. وایضاً فانه لا یمتنم أن یکون من الافعال ما 
یتعقب التلاوة وتظهر معه ما یعلم به قصده إلى بیان المراد. فلا یکون 
متأخراً. 

۳ مسألة : لا حلاف بين الأمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إلى تنفيذ الفعل. واختلف في تأخير البيان عن وقت 
الخطاب . فذهب أكثر أصحابنا إلى اد ذلك كالقاضي أبي بکر) 
وأبي تمام) وابن نصر(۲) وابن خويز منداذ("؟» ورواه ابن بکیر(۳؟ عن 
مالك(۲۱؛ #وبه قال القاضی(؟ أبو جعفر+"“؛ و الیه ذهب المحققون من 
أصحاب الشافعی(۱٩‏ کا e‏ وأبي ا الاضطخري() وأبي 
علي بن أبي هریرة() وأبي علي الطبري) والقفال*) وشيخنا القاضي 
أبي الطیب؟ وأبي إسحاق”" . وقال المعتزلة""۴: لا يجوز تأخیر البيان 
عن وقت الخطاب؛ وذهب إليه من أصحابنا أبو بكر الأبهري27؛ وبه 
قال كثير من أصحاب أبي حنيفة”"2» وأبو إسحاق المروزي"؟ وآیو بكر 
الصيرفي(۱) من أصحاب الشافعي . 

والدلیل على ذلك قوله - تعالی : فَإذًا رنه اثبع کرام 
إن عَلَيْنَا > ونم للتراخي . 


۳ - (۱) حرف الجر ساقط من م وق. 

۳ _ (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(۳) انظر البیان ۱ من هذه الفقرت, وهو طبعاً آبو (سحاق الشيرازي. 
)٤(‏ الایتان: ۱۹-۱۸ من سورة القيامة (۷۵). 


۳۹ 


ودليل ثانٍ وهو أن البيان إنما يحتاج إليه المكلّف لإيقاع الفعل 
على وجه ما امر به. كما يحتاج إلى القدرة والالة في إيقاعه لكونه 
مكلّفاً له؛ فلو لم يؤمر به“ لم یحتج إلى البيان ولا إلى القدرة 
والالة؛ ولذلك لا يحتاج إليها من ليس بمکلف؛ وإذا كان ذلك كذلك 
وجاز") تأخیر القدرة والالة عن وقت الخطاب إلى وقت التلبس 
بالفعلء لآن ذلك لا یخلّ باداء الفعل» جاز ذلك أيضاً في البيان. 


۶ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن خطاب العربي بالمجمل الذي لا 
يفهم معناه بمنزلة خطاب الفارسي بالعربية أو العربي بالفارسية؛ وقد 
أجمعنا على استحالة ذلك؛ فكذلك فيما عاد إلى مسألتنا. 

والجواب أنا لا نسلّم؛ فانه يجوز عندنا أن يخاطب العربي 
بسائر اللغات إذا شعر بأن المخاطب له بذلك عليم حكيم وأن له في 
الخطاب مراداً وأنه سیبین مراده. وعلی(۱» هذا كان ية - يخاطب 
من ليس من أهل العربية ويترجم له. فبطل ما تعلقوا به. 

وجواب آخر أن العربي إذا خوطب بالعجمية”" لم يفهم شيعًا 
منهاء والعربي إذا خوطب بقوله: #واثوا حَقَّهُ یرم حَصّاده74" اعتقد 
وجوب الحق» وان لم يكن يدري قدره وجنسه . 

وجواب ثالث وهو أنه لا فائدة في خطاب العربي"** بالفارسية 
ثم ین له ذلك بالعربية في الحین لان مخاطبته ابتداء بالعربية تغني 
عنه؛ وقد جوزتم مثل هذا في البیان» فدل ذلك على افتراقهما. 


(ه) به: ساقطة من م وق. 

)١(‏ هکذا في م وقء وفي الأصل: وكان. 
۶-(۱) في م: ولهذاء وفي الأصل وق كما أثبتناه. 

(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۳) جزء من الایة: ١5١‏ من سورة الأنعام (5). 


(6) في الاصل: العرب. 


۱" 


۰۵ - فان قالوا: فإذا جوزتم ذلك فجوزوا خطاب الميت والمعدوم . 


والجواب أنا نجوز خطابهم بشرط افهامهم إذا صاروا إلى حذ 
من يصح افهامه. كما يجوز ورود المجمل بشرط أن يرد بعده بیانه. 
فأما استدامة تعزیه من البیان فلا يجوز ذلك؛ وقد فرق بعض أصححابنا 
بين خطاب العربي بالفارسية وبين خطاب المیت ؛ فان(" العريي یعلم 
أن مخاطبه يتمد الطاب يران له غرف صحيحاً ينتظر بيانه؛ وهذا 
متعذر في الميت والمعدوم . 
۰ - استدلوا بانه لو جاز تأخیر البیان لم يأمن الرسول - و( - من اخترام 
المنية قبل بيانه للأمة» وفیه تضييع البیان» وهو غير جائز. 
والجواب أن هذا غير صحیح لان النبي - 85 - إذا آخر البیان 
عن وقت الخطاب فإنما يؤخره بعد أن یمر بتأخيره إلى وقت الحاجة؛ 
فإن اخترم قبل ذلك لم يلزمه ببانه ولم يلزم الآمة إنفاذه من جهة 
السمع» وإنما يحمل حينئذ على اصول الشرع بالقیاس. 
۷ _ استدلوا بأنه لو جار ۳ البيان عن وقت الخطاب لجاز للنبي - جي - 
البلاغ(۲۳ عن الله - تعالی - فیما آرسل به [5؟ و] وذلك محال 
قد قیل له : بل ما أنزل لك من رَبك ي . 
۱ والجواب أن هذا غير صحیح لان تأعیر البلاغ جائز في صفته 
إذا آمر بذلك) أو خير فیه؛ فبطل ما تعلقوا به . 


۸ - فصل : إذا ثبت ذلك فانه يجوز تأخير البیان في بعض المراد وتقديم 


۰-(۱) في م وق: بان. 
_ (۱) عبارة التصلية والتسلیم ساقطة من الأصل. وقد وردت في م وق بدون تسلیم. 
۷ -(۱) في م : البيانء وفي الاصل وق: البلاغ كما آثیتناه. 

(۲) جزء من الاية: 1۷ من سورة المائدة ره). 

(۳) في الأصل: وخیر. 


۳11 


بعضهء وذلك نحو أن يقول - تعالی : ل وَانُوا حَقَهُ یوم خصّاده ۲۱6 
ثم يبيّن جنس الحق ولا يبين قدره إلى وقت الحاجة إلى إخراجه 
وامتثال الامر فيه . 

۸ م _ مسألة: يجوز بیان مجمل ابي“ القران والمتواتر من سنن 
الرسول - ية - بآخبار الاحاد سواء كان ذلك فيما يعم به البلوى أو 
فيما لا يعم به اليلوى. وقال أهل العراق: «إن ما كان من ذلك يعم 
به البلوى فلا يجوز أن يبيّن مجمله باخبار الاحاد» وما لا يعم به" 
البلوى» وإنما يختص الأئمة والحكام والفقهای فإنه*900) يجوز 
بيانه بأخبار الاحاد» . 


والدليل على صحة ما نقوله أن ما تضمنه المجمل من أحكام 
الشرع أمر يختلف فيه فرائض المكلفين» فيوجب على بعضهم فيه 
العلم والعمل وعلى بعضهم “العمل دون العلم*“؛ وإذا كان 
الكل العلم بوروده ثم بين مراده بالخير المتواتر فيلزم عند ذلك 
العلم *والعمل به*2©2» وییّن ذلك تارة يأخبار الآحادء فيكون فرض 
مَن يتلقى الأخبار عن الاحاد العمل دون العلم» وفرض من يتلقاه 
عن الرسول - ية - والعلم جميعا؛ فثبت ما قلناه. 


)١(- ۸‏ جزء من الایة: ۱۶۱ من سورة الأنعام (5). 
۸ م -(۱) الكلمة ساقطة من الأصل. ` 
(۲) الكلمة ساقطة من الأصل . 
(۳) بداية نقص صفحة من ق. 
)٤(‏ في م: بانه. 
(ه) ما بين العلامتين ورد هكذا في م: العلم دون العمل. 
رد) في م: كذلك. 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من م. 


(۸) في مم ورد: العلم قبل : العمل. 
1۲¥ 
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[ أفساء اد 2 اسر ع الكلام فالأصل 2 
باس أحكام الا لی س 


۹ - السنة الواردة عن النبي ‏ 835 - على ثلائة أضرب: أقوال وأفعال 
واقرار. فأما الأقوال فقد تقدم القول فیها مع القول في الکتاب؛ 
والکلام ههناا'“ في الأفعال. وهي تنقسم(۲) قسمین : أحدهما ما یفعله 
بياناً لمجمل في الکتاب أو السنة؛ فهذا حکمه حکم المبین في 
الوجوب والندب والاباحة. والثاني ما یفعله ابتداء وهو على ضربین : 

آحدهما ما لا قربة فيه نحو الأكل والشرب والمشي واللباس؛ 
فهذا يدل على الإباحة. وقد ذهب بعض اصحابنا إلى أنه يدل على 
الندب كالمشي في نعلين والأكل باليمين والابتداء في التنعل بالیمین» 
وغير ذلك . وهذا غير صحيح لأن الندب إنما حصل في صفة الفعل لا 
في نفس الفعل. لأنه ليس بمندوب إلى الأكلء فإذا أكل كان مأموراً 
بإيقاعه على هذا الوجه. 

۰ - فصل : - والضرب الثاني ما فيه قربة وعبادة. وهذا قد اختلف الناس 
فيه؛ فالذي(“ عليه أكثر أصحابنا أنه على الوجوب كابن القصار) 


)١( 64‏ في م: هنا. 
(۲) في م : الى قسمين. 
(۳) الحرف ناقص من م . 
۰ -(۱) في م: والذي . 
(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


۳۱۵ 


وأبي بكر الابهري۳) وابن خويز منداذ9© وغيرهء *ورواه أبو الفرج9» 
عن مالك * ومن أصحاب الشافعي ابن سریج ۳ والاضطخري ۲۲ 
وابن خیران(۲۳. وقال بعض آصحاب الشافعي : نها على الندب؛ 
وإلى ذلك ذهب من آصحابنا ابن المنتاب(۲) وغیره. وقال أهل العراق 
وطائفة من أصحاب الشافعي والقاضي یو بكر“ من آصحابنا: نها 
على الوقف؛ *وبه قال القاضي أبو جعفر . والذي أذهب إليه 
أنها على الوجوب حتي يدل دليل على غير ذلك وثبوت وجوبها من 
جهة السمع. والدليل على ذلك قوله - تعالى: ظوَائَيحُوهُ لَعلكُمْ 
تهتدون #4©». والاتباع له" يكون في أقواله وأفعاله. 

۱ فإن قیل۲۱: فان اتباعه *إنما یحصل *() بان نفعل واجباً ما فعله واجباً 
ونفعل ندباً ما فعله(۳) على وجه الندب؛ وإذا كان کذلك(*) لم يبن من 
ظاهر هذا الفعل أنه فرض أو ندب فيصح الاتباع له فيه. 

والجواب أن هذا يبطل باتباعه في الأقوال» لأن اتباعه فيها إنما 
يحصل بأن نمتثل الندب على وجه الندب والإيجاب على وجه 
الایجاب. ثم مع ذلك إذا عري عن القرائن حملناه(*» على الوجوب 
بحكم الشرع؛ كذلك في مسألتنا مثله. 


وجواب ثانٍ [4؟ ظ] أن الأمر لنا باتباعه يقتضي الوجوب؛ فإذا 


(۳) ما بين العلامتين ساقط من م. 
(4) ما بين العلامتین ساقط من م. 
(۵) چزء من الایة: ۱۵۸ من سورة الاعراف (۷). 
(5) في الاصل : انه. 
۱ -(۱) في م: ان 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 
(۳) في م: يفعله 
)٤(‏ في م: ذالك . 
)٥(‏ في م: حملنا. 


۳۱۹ 


علمنا أن الفعل مندوب إليه كان ذلك قرينة تدل على الندب؟ 

ولا عري عن القرائن( اقتضى إطلاقه الوجوب. كما أن قوله: 

وضلا كما رايتموني أَصَلّي !» يقتض الو جوب *(*) ۽ ثم ة قد يدل الدليل 
على أن بعص آفعاله "فی الصلده *(۱۰) على الندب ول یمنع ذلك 
من حمل سائر أفعاله في الصلاة على الوجوب . 


والدليل على ذلك قوله - تعالی  :‏ قد يَعلَمْ الله الْذِينَ سلون 
نکم لواذاً لیر لین یحاون عن مره 6 فتوعد على 
مخالفة أمره؛ والأمر قد بینا أنه يقع5١»‏ القول والفعل . 


ودلیل ثالث وهو قوله - تعالی : لد کان لحم في زسول, الله 
ا ا كان رجو له وَاليوْمَ الاخرٌ 0۱۳؛ وهذا ورد في من 
تخلّف عن غزوة أحُد ولم يتاس بالنبيٍ - 385 - في حضورها؛ فتوعد 
على ذلك بقوله: « لمَنْ كان يَرْجُو الله اليم الاجز ۰۳4 وهذا 
نما یستعمل(*۱) عند الوعید. كما تقول: لا يرك الصلاة من یمن 
بالل والیوم الاخر يريد بذلك أن ترکها من أفعال الکفر وأفعال من لا 


يؤمن بالله . 
والدليل على ذلك من جهة الاجماع رجوعهم إلى قول عائشة 


(5) في الاصل : الوجوب. 

(۷) في م فاذا . 

(۸) في الاصل : ذلك . 

(۹) نهاية النقص من ق. 

(۱۱) الحرف ناقص من الاصل. 

(۱۲) جزء من الآية: ٩۳‏ من سورة النور (4؟). 

(۱۲ م) الفعل ساقط من الأصل. 

(۱۳) جزء من الآية: ۲۱ من سورة الاحزاب (۳۳). 
(۱6) في الاصل: انما يتو ثم بیاض قدر ثلائة أحرف. 


۳۷ 


- رضي الله عنها('2- لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء 
الختانین» فقالت عائشة(: «معله۳ انا سول الله - يك - 
قاغتَسَلنا»؛ فعملوا على فعله في ذلك والتزموه واخا: 

۲ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان هذا الفعل قد یفعل ندباً وواجباء 
ولیس فى صورع(۱) الفعل ما يدل على الوجوب ولا على الندب 
فيجبا التوقف فيه خن :بعلم الوجه الى قعل .علية» وأيضاً فان يجت 
عليه ما لا يجب علينا ويجب عليه ما يحظر عليناء فلا یجوز) 
الإقدام على شيء من ذلك إلا بعد التبيّن0©. 

والجواب آنه لو تركنا ومقتضى العقل لكان الأمر ما ذكرتمء 
ولکنه ورد الأمر بوجوب اتباعه على الاطلاق فیجب أن نتبعه في كل 
شيء الا ما خصّه الدلیل . 


۳ - احتج من جعل أفعاله على الندب بقوله - تعالی : ظلَقَدُ كَانَ لحم في 

رسولر اللّه ا ة حَسَئة ۱6 ان واللام | نما تستعمل فيما للانسان فعله 
الجواب أن هذا غلط لأنه یقول: لَك أن تَفْعَلَهُ على الوجه الذي 

ادذّعيت في المباح؛ فأما في المندوب إليه فلاء لأن المندوب إليه 
عليه فعله على وجه ما *وتركه منهى عنه على وجه م2301 , فظاهر 
الاية لا یقتضی ما يدعونه. 
(۱۵) صيغة الترضي ساقة من م وق. 
(۱۷) آنظر التعليقات على الأعلام. 
(۱۷) في الأصل : فعلته. 

۲ - (۱) في الأصل: ضرورة. 
(۲) في م وق: فلا يجب. 
(۳) في م وق: التبيين. 
)٤(‏ في م وق: ائنا. 

۳ -(۱) جزء من الآية: ۲۱ من سورة الأحزاب (۳۳). 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


۳۸ 


وجواب ثانٍ وهو أن اللامّ قد تستعمل بمعنى الوجوب فيما لا 
يسوغ فيه عَلّى؛ يقال: أنى0© لك أن قي الله ©»والمراد بذلك 
الوجوب ؛ فبطل ما تعلقوا به . 
6 - قالوا: النبی - َة - یفعل الواجب ویفعل الندب وأكثر أفعاله الندب» 
لانه لا یاخذ الا بأفضل الافعال وأرفعها. 2 ' 
والجواب أن هذا یبطل بأوامره؛ فانه قد يأمر بالندب وقد يأمر 
بالواجب» ويحمل أمته على أفضل الأحوال والطرق» ومع ذلك فإنها 
٠‏ _ فصل : إذا ثبت ذلك فما خرج عليه الفعل من صفة أو شرط فهو شرط 
في ذلك الفعلء الا ما خصّه الدليل» إذا كان ذلك كله من القَرّب» 
نحو ما روي عله ۔ يكل - أنه اعتكف وهو صائم . والدليل على ذلك أن 
الحكم إذا علق عل صفة ونقلت معه فان الظاهر أن لها تأثيراً في 
الحكم على الوجه الذي نقلت عليه» وإلا بطلت20 فائدة نقلها؛ فإذا 
نقل أنه اعتكف وهو صائم كان الظاهر أن صيامه كان لتصحيح اعتكافه 
وتبييناً لنا أن هذا جنس الاعتكاف الشرعى ؛ كما أنه لما زوي عنه أنه 
إذا صلّى طاهراً كان الظاهر أن“ طهارته كانت لتصحيح صلاته. 
5 - فصل : فأما ما حرج عليه من زمان أو مكان فليس بشرط في صحة 
ذلك الفعل *ولا معتبر به؛ وبه قال القاضي أبو بكر“ والقاضي أبو 
جعفر('»؛ وقال ابن خويز منداذ(۱»: «ذلك كله شرط في صحة 
الفعل»۳) . 
(۳) في الاصل : قد انالك. 
(4) في م وق: فالمراد. 
6 -(۱) في م وق: بطل. 
(۲) بداية نقص من ق یمثل صفحتین من المخطوط. 
5 - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین سقط من م . 


۳۹۹ 


والدليل على ما نقوله آنه [۲۵ و] لو لزمنا اعتبار الزمان لوجب 
أن لا يصح لنا فعل لأن الزمن۳ الذي فعل فيه الرسول ‏ بي - قد 
انقضی وذهب. فبطل ما عولوا عليه . 
ودلیل ثانٍ وهو أن الاعتبار بالأفعال والمراعی فیها ما كان من 
وجوه القَرّب ؛ فأما ما لا مدخل له لا في القرب فلا یکون شرطاً في 
الفعل كنزول المطر وطيران الطائر وأمثال ذلك . 
۷ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن اعتبار وقت الحج ومكانه مجمع 
عليه» ولم يكن ذلك إلا“ لان الافعال منه ‏ 385 - صدرت(۲) فيها. 
والجواب أن تلك لم یثبت اعتبارها لأن فعل(۳ النبي - بي - 
كان فیها» وإنما وجب اعتبارها لورود الأمر بذلك ؛ ونحن لد نمنم مله 
على هذا الوجه. 
۸ - استدلوا أنه إذا وجب متابعته في الفعل ثم فعل) في غير المكان 
والزمان كان ذلك مخالفة له. 
والجواب أنه لا يُعتبر أحد في اتباع مَّن يقتدي به الزمان 
والمكان؛ ولذلك يقال: فلان متبع لاثار الصالحين ولسنة النبي - يكل - 
وإن أوقع أفعاله في غير الزمان والمكان الذي أوقعوا أفعالهم فیه). 
8 مسألة: إذا تعارض الفعلان على وجه يمكن الجمع بينهما حملا على 


(۳) في م: الزّمان ‏ 
۷ - (۱) الا: ساقط من الاصل. 
(۲) في الأصل : وجدت . 
(۳) الكلمة ساقطة من م . 
۸ -(۱) في م: قبل . 


۳۲۰ 


روي عن اين بجینة!؟ عن النبي له - أنه صلّی بهم الظهر فقام في 
الاولیین لم یجلس. فقام الناس معه؛ حتی إذا قضی الصلاة وانتظر 
الناس تسلیمه كبر وهو جالس: فسجد سجدتین قبل أن یسم > ثم 
سلّم . وروي عن أبي هريرة” “أن رسول الله - 3 - E‏ من 
ائتتین(۷) فقال له ذو الیدین ۳ فص ت الضْلا: ام نسیت يا زسول 
الله فقال رسول الله - له : ا ذو الیدین؟ 3 ار نعم! 
فقام رسول اللّه ‏ كك 2*0 ۰ فصلَى ائنتین ارين ثم سلّمء 
فسجد مثل سجوده أو آطول. ثم رفع. . فجمعنا بين“ الخبرين فجعلتا 

السجود د في النقص قبل السلام "2 وفي الريادة بعد السلا ولم 
نسقط آحد الخيرين لأن استعمالهما أولى من إسقاط آحدهما. 


۳۷۰ بل فاذا تعارضا على وجه لا یمکن الجمع پینهما وقلم ات 


AE“ 


أخحل بالاحدث لما رُوي عن ابن عباس”'' : «کنا ناخد بالأخدث 
فالا حدث من فعله - َة ». ولأنها من سنن النبي - ككل - فإذا ثبت 
بينهما التعارض على وجه لا يصح الجمع بينهما لح بالأحدث 
كالقولين”'' ؛ فان جُهل الأول والآخر تركا وعدل إلى سائر الأدلة . 
١‏ مسألة: وهذا حكم القول والفعل إذا تعارضا. وذهب محمد بن 
خويز منداذ'“ إلى أن الفعل يقدم على القول. وذهب بعض أصحاب 


)١( ۹‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في م: اثنين. 
(۲) في م: رسول الله يق بدل اسم الصحابي . 
(۶) الصلاة : ساقطة من م. 
(6) العبارة ساقطة من الأصل» وقد وردت في م بدون تسليمء وذلك كما ترد غالياً في 
مع وق وسبق أن أشرنا إليه مراراً. 
0 الحرف ساقط من م. 
(۷) خي الأصل: السلم . 
۰ _ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) في م كالامرين 
)١(-١‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 


الأصول إلى أن القول يقدّم على الفعل؛ وبه قال أبو إسحاق 
الشيرازي( )0‏ 


والدليل على ما نقوله أن كل واحد منهما ورد من جهة 
صاحب الشرع واقتضى الوجوب فلم نقدم أحدهما على الآخر 
كالخيرين أو الفعلين. 

۲ - احتج من ذهب إلى تقدیم الفعل *علی القول*(۱) بان القو ل *۲) 
یحتمل التأویل والتخصیص. والفعل لا یحتمل ذلك؛ فوجب أن یکون 
بمنزلة النص والعام والظاهر في تقدیم ما لا یحتمل التأویل على ما 
یحتمله . 

والجواب أن هذا خطأ لآن القول إذا احتمل التأویل والتخصیص 
لم یقع بينه وبين الفعل تعارضء وانما یکون معارضاً له ذا لم 
یحتمل الأوجه المعارضة فقط . فبطل ما تعلقوا به . 

وأيضاً فإن هذا الذي ذکروه حکم القول المحتمل مع القول 
الذي ليس بمحتمل؛ فلا معنی لقولهم بتقدیم الفعل على القول إذا 
تعارضا. 

۳ - احتجوا بأن مشاهدة الفعل اكد في البیان لأن الفعل من الهیتات ما لا 

یمکن أن يعبر عنه بالکلام فکانت المشاهدة فيه أقوى وآکد. 

والجواب آنا لا نسلم ؛ فانه ما من شيء من الأفعال والهیثات الا 
ویعبر عنه بالقول؛ ولهذا كان [۲۵ ظ] - 8 - يعبر تارة بالقول وتارة 
بالفعل . 

۶ - واحتج مُن ذهب إلى تقدیم القول على الفعل بان الأخذ بفعله اطراح 
لقوله والاأخذ بقوله لیس اطراحاد۱) لفعله لأنه يحمل على اختصاصه 

7 (۱) ما بين العلامتين ساقط من م . 

(۲) نهاية النقص من ق. 

۶ - (۱) في الآصل: باطراح ‏ 


۳۳ 


به» فوجب أن يكون الأخذ بالقول أولى. 

والجواب أن الأخذ أيضاً بالفعل ليس بترك للقول. لأنه يجوز 
أن یقتصر) القول على من توجه إليه دون ساثر الآمة. 

وجواب آخر وهو أن فعله إذا خرج مخرج البيان یتعذی إلى 
إثبات الفعل على غیره؛ فیستحیل اختصاصه(۳) به كما يستحيل 
احتصاص آوامره به . 

۷۵ - واحتجوا بأن الأصل في القول تعدّیه إلى غيره لکونه خطاباً منه والفعل 
القول آقوی . 

والجواب أن القول يحتاج في لزوم المخاطب إلى دلیل وشرع 
وشرع؛ فلا فرق بين الموضعين. 

۷۹ -احتجوابآن آقواله متقدمة على أقعالهء ولذلك قدّمنا *ما روي من*۱) 
قوله : «لا تَرْهَمُ يد لا في سَبْعَةَ مَوَاطنَ» على فعله ورفعه لیدیه في 
حال الرکوع. 

والجواب أن هذا لا حجة فيه لأنه يجوز أن یعلم التاریخ وأن 
الأمر متأخر عن الفعل ولذلك صار إليه من اقتدى بالأمر. 

۷۷ _ مسألة في الاقرار: وإذا فعل بحضرة النبي - بي - فعل ولم يظهر منه 
نكير دل على جوازه نحو ما روي عنه ‏ 5 - أنه سلم من اثنتين فقال 
له ذو الیدین۲۱: «اقصرت الصّلاة ام نسيت یا سول الله؟»؛ فلم 

(۲) في الأصل : یقسر » وفي ف غير واضح . 
(۳) به : سقط من الأصل. 


5 -(۱) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
۷ -(۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۳۳ 


ينكر عليه ۱5 - الكلام في الصلاة ليفهم الإمام معنى السهوء 
وأقرّه على ذلك؛ فدل على جوازه وصحته. وكذلك إن فعل في زمنه 
فعل شنيع ويظهر ولا يخفى مثله دل ذلك على إباحته نحو ما كان 
الصحابة يقتنون الخيل في زمنه ية - ويشيع ذلك فيهم ولا يخرج 
أحد منهم زكاتهاء ولم ینکر ذلك عليهم النبي - ی - فدل ذلك على 
أنه لا زكاة فيها. والدليل على ذلك أن ما ليس بجائز منكر ولا يجوز 
للنبي - 4 - أن يرى المنكر أو يعلم أنه يفعل ثم لا ينكره لأن في 
ذلك إلباساً على الأمة واتهاماً لإباحة المنكر وترك البیان» والنبي - وَل - 
فمأمور”؟» بالبیان والبلاغ. فثبت ما قدّمناه. 
باب أحكام الأخبار 
۸ - حقيقة الخبر الوصف. وهذا أحد صحيح يطرد وينعكس؛ وبه قال 
القاضي أبو جعفر السْمناني). وقال القاضي أبو بكر" وغيره من 
شیوخنا وسائر المتكلمين من آهل الأصول: «حدّه ما دخله الصدق أو 
الکذب». وهذا ليس بصحيح لأنه أنكر دخول أو في الحدود لأنها 
عنده من حروف الشك. وذهب بعض أهل العربية إلى أن حدّ الخبر 
ما دخله الصدق والکذب. وهذا أيضاً غير صحيح لان ذلك يخرج 
الخبر عن وجود الباري عن أن یکون تشر از لأنه لا يدخله الکذب 
ويخرج الخبر عن اجتماع الضدين عن الخير لأنه لا یدخله الصدق. 
6 فصل: إذا ثبت ذلك فإنه ينقسم إلى“ قسمين: صدق وكذب. 
(؟) وردت عبارة التصلية والتسليم كاملة في الأصلء أما فی م وق فقد وردت مبتورة من 
اتسليم سبع مرات في هذه الفقرة» شأنها في ذلك شأن بقية النص تقريباً. 
(۳) عبارة التصلية والتسليم ساقطة من الاصل. آما في م وق فهي كالعادة مبتورة من 
التسایم: 
(4) في الاصل : فمامور. 
۷۸ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
)١(‏ في م وق: على . 


۳۲ 


فالصدق هو الوصف للمخير عنه على ما هو به والكذب هو الوصف 
للمخبّر عنه على ما ليس به. وليس من شرط الكذب والصدق أن 
يعلم المخبر ذلك ويقصد إليه. بل متى وصف الموصوف على ما 
ليس به كان کاذبا "وان لم يقصد ذلك*). وإذا وصف الموصوف 
على ما هو به كان صادقا تن والدليل عليه در 
تعالي : « وَأفسَمُوا بالل جَهْدَ آیْمانهم لا يَبْعَتُ اللَهُ من يَمُوت بَلَى 

دا عدا عليه ۳۹ كن أَكثرَ الاس لا یعلمود . ليمش لهم الذي Û Y1‏ 
تون فيه ولیِعلم الّذِينَ کفروا أَنْهُمْ کانوا کاذبین 4 . 

۰ مسألة: إذا ثبت ذلك فالخبر ینقسم إلى قسمین: خبر تواتر وخبر 
آحاد. فخبر التواتر کل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة 
الاخبار به *وحدٌ خبر الاحاد عند أهل الاصول ما لم يقع العلم 
بمخبّره ضرورة من جهة الاخبار به*(۲۱» ون كان الناقلون له جماعة. 

۱ - فصل : فالخبر المتواتر نحو الاخبار عن وجود مكة وبغداد وخراسان 
مما یعلم ذلك من جهة الخبر ضرورة» والاخبار عن ظهور محمد بن 
عبد اللّه - ل - وأن القرآن نجم من جهته وتحذی» به العرب. 
وقالت السَّمَئِيّة'» من الأوائل: لا یقع العلم لمخبر آخبار التواتر ولا 
یقع علم اصلاً الا عن الحواس 

والدلیل على ما نقوله أتنا نجد آنفسنا عالمة بالصين”'؟ والهند) 
وخراسان(۲) والری"۳) وهمدان۳؟ علماً لا بمکننا التشكك”" فيه 


(۲) ما بين العلامتين ساقط من م وفي ق اضیف بالهامش. 
(۲) الایتان: ۳۹-۳۸ من سورة التحل .)١5(‏ 
)١( ۰‏ ما بين العلامتین مناقط من م و ق. 
۱ -(۱) في م وق: تحری. 
(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۲) في م وق: الشك. 


o 


والارتياب» كما نعلم"** ما تدركه الحواس . ولو جاز لقائل أن ينكر 
العلم بذلك بعد تواتر الخبر لجاز لآخر أن ینکر العلم المدرّك 
بالحواس . وإذا بطل ذلك بطل ما قالوه. 
ودلیل آخر وهو أنه لو لم یقع العلم عند خبر التواتر عن البلاد 

النائیة(؟) لما سلكت السبل ولانقطع السفرء لأنه لا يجوز أن یتکلف 
سفر الشهر والسنة في طلب بلد لا يعلم وجوده ويجوز عدمه. ولذلك 
لا نجد أحداً يتكلف سلوك طريق لا يعلم منتهاه ولا غايته. 

۲ 7 أما هم فاحتج مَن نصر قولهم في ذلك بأن ما علم ضرورة لا يجوز أن 
يتفق العقلاء على إنكاره كما لا يجوز أن يتفقوا على أن الأرض فوقنا 
والسماء تحتنا. 


3 


والجواب أن مَّن ينكر العلم بمخبر أخبار التواتر عدد يسير يصح 
على مثلهم إنكار ما هم مضطرون إليه ولا يصح أن يؤخذ منهم عدد 
يبلغ حد التواتر. 

وجواب اي وهو أن السوفسطائیة") تنكر العلم برك الحواس؛ 
فإن كان انکارکم للعلم بمخبر آخبار التواتر یقدح في صحة العلم بهء 
فإن نکارهم(۳) للعلم بترك الحواس يجب أن یقدح في صحة العلم 
به. وإذا بطل ذلك بطل ما عولتم عليه . 

۳ - فصل : إذا ثبت ذلك فان العلم يقع به ضرورة. وقال البغداديون من 
المعتزلة ”2 : «إن العلم الواقع به نظري» . والدليل على ما نقوله أن العلم 
بمخير أخبار التواتر يقع لمن لا يحسن النظر والاستدلال؛ فلو كان 
(4) في الأصل: نفعل . 

(۵) في م وق: الثابتة. 


۲ -(۱) في م وق: فبلغ. 
(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في م وق: انکارکم. 


۳۳۹ 


نظرياً ما وقع لِمَنَ لا يحسن النظر والاستدلال. ويدل على ذلك 
أيضاً أن ما علم بالدليل يصح أن يطر”"؟ عليه الشك وتعترض”" فيه 
الشبهات؛ ولما رأيتا 8 بخن أخبان الواتر لا تطرأ؟"؟ عليه 
الشبهات ولا یعترض(۳ عليك الشك بطل أن يكون علماً نظرياً. 


۶ -فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون العلم بمخبرها علم استدلال» ولم 
يجز الشك عليه ولم تعترضص() فيه شبهة ولم يقع تة تقصير في النظرء 
لأن الله -تعالى - جمع همم سامعيه من العقلاء على النظر فيه 
وصرفهم عن الاعتراض) عنهء ولم تخطر الشبهة ببال أحد منهم ولا 
شغلهم عنه ما يؤدي إلى التقصيرء فلذلك اشترك العقلاء في معرفة 
مخيرها. 
مع. حصول العلم یبطل(۲) ما قلتم . 

وجواب آخر وهو أنه لو جاز هذا لجاز أن یقال: إن العلم الواقع 
تعترضص(۱) فيه“ شبهة لما قلتموه. فان مروا على ذلك ترکوا دینهم 
وان آبوه لم یجدوا فيه فصلا. 

۵ أما هم فاحتج من نصر قولهم في ذلك بانه لو جاز أن یعلم باضطرارٍ ما 
لا يدرك بالحواس ولا یعلم بأوائل العقول لجاز أن يدرك بالحواس ما 
لا يُعلم اضطراراً. 

۳ _ (۱) آنظر التعليقات على الاعلام. 

(۲) في الاصل: یطری. 
(۳) في م وق: وتعرض . 

۶6 - (۱) في الاصل : تعوض. 

(۲) في الأصل : الاعراض . 


(۳) في م وق: فبطل۔ 
(4) الكلمة ساقطة من م وق. 


۳۳۷ 


وهذا تخليط لآنه لو وجب العكس لض ۳ في ذلك وت ب إذا 
علم بضرورة العقل ما لا يدرك بحاسة أن يدرك بالحاسة ما لا يعلم 
بضرورة العقل*(۱) ولوجب أن يوجد حادث ليس بشيء إذا وجد شيء 
ليس بحادث. وهذا باطل باتفاق. 
1 - واستدلوا بأن العلم لا يقع بأخبارهم الا بعد حصولهم۱) على صفات 
معتبرة فيهم » فشت أنه علم مكتسب . 
والجواب أن هذه الصفات وان كان یختص وقوع العلم بخبر 
من وجدت فیه. الا أن وقوع العلم لنا لا یفتقر إلى اعتبار هذه 
الصفات فیهم بل يقع لا العلم بخرهم ون لم یعلم وجود بعض 
هذه الصفات فیهم*) من کونهم مضطرین إلى ما آخبروا به» *وغیر 
ذلك من صفاتهم*۳)؛ وانما؟) ذلك على حسب ما آجری الله به 
العادة(؟ , 
فصل فى ذکر صفات آهل 
التواتر المعتبرة في وقو ع العلم بخبرهم 
۷ - علم أن لاهل التواتر صفات ثلاثاً متی اجتمعت فیهم وقع العلم 
بخبرهم » ومتى عدمت اا 3 يقع لعل بخبرهم . . إحداها 
العقل ٠ء‏ والثانية أن يضطروا إلى علم ما اروا عنهء والثالثة أن 
ا عددا» کل من بلخه ووجد2”) فيه الوصفان المتقدمان وقع ٠‏ 
٥‏ - (۱) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
5 - (۱) بعد حصولهم : سقط من م وق. 
(۲) فیهم : سقط من م وق. 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۶) في م وق: فانما. 
(6) في معوق: العادة به. 
۷ -(۱) في الأصل: الفعل . 
(۲) في م وق: وجد. بدون واو العطف.. 
(۳) في م وف: وقع بدون واو العطف. 


TTA 


العلم بخبره. وإنما شرطنا كونهم عقلاء لعلمنا بأن المجانين 
والمنتقصين ومن لا عقل له لا يقع لنا العلم بخبرهم(*) فيما يخبرون 
عنه ولو كثروا. وهذا أمر يشهد به الوجود. وإنما شرطنا كونهم 
مضطرّين إلى علم(* ما آخبروا عنه لأننا نجد أنفسنا غير مضطرة إلى 
علم ما يخبرنا عنه العدد الكثير والجم الغفير إذا لم یضطروا إلى 
صدق ما آخبروا(؟ به» وان كانوا قد" بلغوا حذ التواتر. ولذلك لم يقع 
لنا العلم بما نقلته البه ود" والتصاری" من صلب المسيح_-عليه 
د كانوا عدداً كثيراً؛ ولو أخبرنا بعضهم عن آمر اضطرٌوا 
ليه لوقع لنا العلم يما أخبروا .بها موه : وانما شرطنا أن يكونوا على 
عدد؛ كل من بلغه وقع العلم بخيرهم إذا تقدّم فيهم الوصفان الأولان 
لأن ما جرت به العادة واستقرت عليه لا یختلف؛ ومتی ثبت حکم 
ببعض الجنس ثبت بسائره؛ ألا تری أن النار لما جرت العادة بوقوع 
الاحراق عند مجاورة جزء منها وقم الاحراق عند مجاورة سائر 
آجزائها؟ وهکذا سائر ما هو واقم بالعادةء ولا تعلیل في هذا الباب كله 
إلا ما جری ال به العادة . 
4 فصل : إذا ثبت ذلك فلا بد أن يزيد هذا العدد على آربعةاک خلافاً 
۲( وداد في تولهة ؛ «إن خبر الواحد يقع به 


لحد وابن خويزمنداذ 


(4) في م وق: يمخبر خبرهم. 
(ه) الكلمة ساقطة من الأصل ومن ق: وقد أضيفت في هامش م . 
(5) في م وق: اخبروك. 
(۷) قد: سقط من م وق. 
(۸) هكذا في م وق. وني الأصل إضافة: لعنوا. أنظر التعليقات على الأعلام. 
A‏ م( أنظر التعليقات على الأعلام . 
)٩(‏ التسليم سأقط من م وق 
(۱۰) في م وق: یکت . 
۸ -(۱) في م وق: الارپع ‏ 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلامء وقد سقط من م وق. وفي م وق إضافة: وغيرهما 
بعد: ابن خويز منداذ. 


۳۳۹ 


العلهم*99» إذا حقق على بعضهم»؟ قال: «إنه يقع به العلم الظاهر 
الذي لا نقطع على مغيبه». فإن كان هذا فالخلاف في العبارة لأن 
العلم لا يتعلق بالظاهر دون الباطن وإنما يتعلق بالشيء على ما هو 
به لا يصح فيه غير ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد*» ‏ رحمه اللّه: والذي عندي أن الغلط 
إنما دحل على هذه الطائفة من أن العمل بأخبار الآحاد معلوم 
وجوبه بالقطع واليقين ؛ وأما ما یتضمنه من الأخبار فمظنون؛ فلم يتميز 
لنا العلم بوجوب العمل من العلم بصحة الخبر. وقد قال آبو تمام 
البصري”؟؟: «إن مذهب مالك" في آخبار الآحاد أنها توجب العمل دون 
العلم ؛ وعلى هذا فقهاء الأمصار والافاق؛ وبه قال جماعة من 
أصحابناء القاضي آبو الحسن() والقاضي آبو محمد" والقاضي آبو 
الفرج © والقاضي آبو بكر محمد بن الطیب والشیخ آبو بكر 
الأبهري”" وسائر أصحابنا لا مّن ذكرتاه. وبه قال أصحاب الشافعي (۷ 
وأصحاب أبي حنیفة ۲ وعامة العلماء*۸. 

والدليل على ذلك علمنا أن الواحد والإثنين يخبروننا عا 
شاهدوه واضطروا إليهء فلا يقع لنا العلم يصدقهم؛ ولذلك لا يقع 
للحاكم العلم بخبر أحد المتداعيينء ولا بد أن أحدهما صادق؛ ولو 
كان العلم يقع بخبر الواحد لوجب أن يضطرو(© إلى صدق 


. بداية نقص من م وق مقداره ثمانية أسطر من الأصل‎ )٤( 

(ه) هو مؤلفنا الباجي. وقد ورد اسمه بکنیته هكذا اثتتي عشرة مرة في كامل الكتاب: أنظر 
فهرس الأعلام . 

(5) في الاصل: العلمء وقد صوبتاه بما بدا مناسباً للمقام. 

(۷) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۸) نهاية النقص من م وق. 

)٩(‏ في مم وق: عن ما. 

(۱۰) في الأصل: يضطر. 


۳۳۰ 


*الصادق منهم وكذب الكاذب؛ وكذلك فلا يقم نا العلم بشهادة 
الشهود على الزنی*۱) وإن كانوا مضطرين إلى ما أخبروا به؛ ولو وقع 
العلم بخبرهم لوجب أن يعلم صدقهم من كذبهم ويضطر إلى 
ذلك؛ ولما لم يعلم ذلك ولم يقع العلم بخبرهم كانت الزيادة 
على هذا العدد شرطاً فيما يقع*2© العلم بخبرهم. ومما يدل على 
ذلك أن الحاكم يطلب التزكية للشهود على الزنی۱۳)؛ فلو وقع العلم 
بخبرهم ضرورة لما احتاج أن يطلب التزكية التي *توجب غلبة 
الظن *(*۲۱. لأنه يستحيل أن يقع له العلم بما أخخبر به الشهود [۲۷ و] 
وتطلب غلبة 226 الظن من تلك الجهة. 

١ ۹‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لو لم يوجب العلم لما آوجب العمل 
به» إذ لا يجوز العمل بما لا يعلمه؛ ولهذا قال الله - تعالی : < ولا 
قف م لن لك به عل ٩‏ . 

والجواب أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لم يقع به العلم 

كشهادة الشهود وقول المفتي وترتيب القياس؛ فإنه يجب العمل بذلك 
كله وإن لم يقع به العلم. 

۰ - احتجوا بأن هذه الأحاديث على كثرتها لا بذ أن يكون فيها صحیح» 
ولا يجوز أن تكون كلها كذباً؛ فوجب أن يكون الصحيح ما اشتهر 


وعرفت عدالة روانه . 


والجواب أن هذا يبطل باختلاف العلماء في عصر واحد فى 


(۱۱) الزنا: في م وق. 
(۱۲) ما بين العلامتين نقص من الأصل . 
(۱۳) الزنا: في التسخ الثلاث . 
(۱4) ما بين العلامتین من الاصل» وقي م وق: تلبت عليه الظن . 
(۱6) في الاصل : عليه . 
)١( ۹‏ جزء من الآية: ۳٩‏ من سورة الاسراء (۱۷). 


۳۳۱ 


حكم حادثة؛ فإننا نعلم أن في يعض الأقاويل الحق. ولا يجوز أن 
تكون كلها باطلة"» ولا سيما إذا استوعبت الأقوال القسم ثم مع 
ذلك فلا يقطع على عين الحق . 

۱ - فصل : وذهب النظام(۱) إلى أنه يقع العلم بخبر الواحد إذا قارنته 
قرائن» إن عري عنها لا يقع العلم به. والدليل على بطلان قوله نا 
نجد آنفسنا غير عالمة بشيء مما أخبرنا عنه الواحد والائنان وإن 
اقترنت به القرائن التي ادّعاها . ومما يدل على ذلك أن الحاكم يرى 
المدّعي باكياً لاطماً وجهه(۲) ويدّعي الظلم على خصمه9) ولا يمع 
له بذعواه العلم . 

۲ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الإنسان إذا آقر على نفسه بالقتل 
علمنا صدقه ؛ وکذلك إذا رُئي0© مشقق الثياب يلطم ویدعو: یا أَبْنَاهً! 
علمنا أن أباه مات ؛ وكذلك القوابل تقول الواحدة) منهنّ: قد ولَدّت 
مر دک أو أنثى » فيقع نا العلم بصدقها. 

وهذا الذي ذکره ليس بصحیح لأن هذا نفس الخلاف بيننا 
وبيتهم» وقد جعلوه دلیلا؛ وآيضاً فإنتا قد نجد أنفسنا عارية مما ادّعوه 
من هذا العلم لأنه قد يقر" على نفسه بالقتل من لم يقتل» وقد علمنا 
من يقتل نفسه ابتداء؛ وقد شوهد من القوابل من یکذب(*) فى هذا 
الباب؛ ومن المجاز من اذعی موث أبيه» وانما يقع بهذا كله غلبة 
الظن . قبطل ما تعلقوا به 

۰ - (۱) في الأصل: باطلا. 

۱ - (1) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۲) وجهه: سقط من م وق. 
(۳) مکذا في الاصل. وفي م وق: على خصمه الظلم . 

۲ -(۱) في الاصل: ری؛ وفي م: ر > وقي ق غير واضحت. 

(۲) في الاصل: الواحد. 
(۲) في الأصل: اقر. 
(4) في م وق: تکذب. 


۳۳۲ 


۴۳ _ مسألة : لا نعلم() أقل عدد أهل التواتر ولا سبيل لنا إلى معرفته» بل 
يجوز أن يقع العلم الضروري بخبر الخمسة ويجوز أن لا يقع؛ ولا 
طريق لنا إلى أن نقطع على أنه يقع العلم بخبرهمء لا لو أخبرنا 
أربعة عن خبر("» تساوت7(”© أحوالهم في الاضطرار إليه فلم يقع لنا 
العلم بمخبرهم وأخبرنا خامس قد ساواهم في الاضطرار إلى ذلك 
فوقع لنا العلم بصدقهم. وهذا يتعذر علينا تتبعٌُه فلا نقطع(* به ولا 
نقطع(*) على أنه لا يقع العلم بخيرهمء لأنه إذا أخبرنا خمسة عن 
معنى من المعاني قلم يقع لنا العلم بخبرهم جوزنا على أن يكون 
فيهم مقلد وظان فيجب التجويز والتوقف. 

4 فان قال قائل: فيجب إذا أخبركم ستة أو عشرة عن مخبر فوقع لكم 
العلم به أن تقطعوا على أنه أقل عدد أهل التواتر. 

قيل : لا يجب هذاء لأننا نجوز أن يكون منهم واحد مقلد فلا 
يؤثر خبره في جملة أهل التواتر» وإنما يقع العلم بخبر سائرهم . 

6 9 فان قال قائل: فما أنكرتم أن يكون الأربعة لا يقع العلم بخبرهم 

لا حتلاف أحوالهم. ولأن منهم المقلد؟ 

والجواب أن هذا خطأ لانه لا یتفق في العادة أن یکون کل 
آربعة شهدوا«۱) لا بد“ أن یکون فیهم ظان أو مقلد؛ فقد كان يجب 
أن یقع العلم ببعض(۳ من شهد من آهل هذا“ العدد إذا تساووا في 


۳ - (۱) في الأصل: یعلم . 
(۲) في م وق: عن اربعة. 
(۳) في الاصل: تساوی. 
)٤(‏ في م وق: يقطع . 

6 - (۱) في م وق: اشهدوا. 
(۲) في م وق: ولا بد. 
(۳) في الأصل: بنقص. 
)٤(‏ نقص من م وف . 


۳۳۳ 


العلم وأن یعلم(* الحاکم وإذا لم يقع له العلم بخبرهمء أن فيهم 
ظاناً ومقلّداً فلا يجيز شهادتهم. وفي بطلان ذلك دليل على صحة ما 

5 فصل : وقال أبو عبد الرحمان(۲۱» صاحب أبي الهذيل العلاف(۱) : 
«العلم يقع بخبر الخمسة إلى العشرین › إذا كانوا معصومین) . وهذا 
غلط لأن اشتراط العصمة في الخبر المتواتر غير صحيح لأننا نعلم أنه 
لو آخبرنا أهل قسطنطينة(2 بما اضطروا إلى معرفته لوقع لنا العلم 
بخبرهم ؛ فبطل اعتبار العصمة. ۲۷1 ظع وأيضاً فانه قد یتفق أن 
یخبرنا الأربعة المعصومون على آمر اضطروا إليهء فلا بقع 5 العلم 
بخبرهم “مع کونهم معصومین؛ فلا تأثیر للعصمة في العلم 
بخبرهم *(۳) . 

۷ 9 آما هم فاحتج من نصر قولهم بان“ الأمة مجمعة على الشك في خبر 
الأربعة وعدم العلم بصحته فوجب أن تکون الحجة في خبر حمسة 
الأولياء . 

والجواب أن الأمة 9 تجمع على الشك في حبر الاريعة بل 
ل ۳" وابن خویزمندا"" يقولون : إن الیل یت 
ا كل ل لنت امات رن العلم يقع بخبر الخمسة؛ 
كما أن إجماعها على أن العلم لا يقع بخبر الإثنين لا“ يدل على أن 
العلم يقع بخبر الثلائة والأربعة*»؛ وأيضاً فلو سلم(*) ذلك فان الأمة 
(0) في الأصل : علم. 
5 - (۱) آنظر التعليقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 
۷ -(۱) في الاصل : اذ. 
(۲) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) في م یدل فقط وفي ق غير واضحة . 
(4) في الأصل: الثلاث والاريع . 
(5) في م وق: سلم لك. 
۳۳ 


لم تجمع على اعتبار العصمة؛ فلم ادّعيت ذلك؟ 
۷ م فصل : فان قال قائل : كيف يصح لكم أن تدّعوا علم الضرورة بخبر 
التواتر وأنتم لا تعلمون قدر عددهم معینا؟ 
والجواب أنه لا يمتنع ذلك. كما يعلم أن من الطعام 
والشراب ما يقع به الشيع والريّ» وان لم نعلم“ قدر ذلك؛ ونعلم 


أن من الأمارات ما یعلم(۱) به سبل الخجل ووجل الوجل» وإن لم يعين 
ذلك . فشیت ما قلناه . 


مسألة في ذكر الخبر الذي یقع العلم پمخبره بدلیل 
[خبر الاحاد] 

۸ - قد ذکرنا أن الخبر ینقسم قسمين: خبر تواتر وخبر آحاد. وقد مضی 
الكلام في خبر التواتر. والکلام ههنا في آخبار الاحاد. وهي تنقسم 
قسمين أيضا: قسم يقع يه العلم وقسم لا يقع “العلم به*(۲۱ . فأما ما 
پقع العلم بصحته من أخبار الاحاد فإن العلم *يقع به“ بدليل؛ وهو 
ستة أضرب: أحدها خبر الباري -تعالی - لأن الصدق من صفات 
نفسه. والثاني خبر مُن ظهرت على يده" المعجزات لأن المعجز 
دلیل(*۲ صدقه. والثالث إذا'أخبر من ظهرت المعجزات على يده أن 
فلاناً لا يكذب في خبره فإنه يعلم صدقه؛ ولو جاز أن يكذب لكان 
المخیر عن صدقه کاذباً؛ وهكذا لو آخبر ذلك أيضاً عن آخر أنه لا 


۷ م-(۱) في الاصل: نعلم. 

۸ - (۱) في م وق: به العلم. 
(۲) في م.وق: به یقع . 
(۳) في م وق: یدیه . 
(4) في الأصل: على صدقه. 


۳۳۵ 


يكذب لعلمنا صدقه؛ ولهذا علمنا صدق الأمة فيما أجمعت علیه لأن 
من ظیرت على يده(" المعجزات آخبرنا عن صدقها. والرايع أن 
يخبر مخبر بحضرة النبي - ية - أنه قال أو فعل فعلاء فلا ینکر عليه 
البي - و فإننا نعلم صدقه فيما أخبر به عنه ‏ ه20 - أنه لا يقره 
على الكذب. والخامس أن يخبر رجل بحضرة جماعة من الصحابة 
بخبر يضيفه إلى مشاهدتهم وعلمهم *ولا يتكر أحد منهم ذلك؛ فإنه 
يعلم صدقه في ما آخبر به عنهم وأضافه إلى مشاهدتهه*ى لأن 
العادة جارية أن مَن آخبر بخبر وأضافه إلى مشاهدة عدد كثير بحضرتهم 
فان أكثرهم أو كلهم يتسرّع إلى تكذيبه والرد عليه؛ وهذا مما يعلم 
بمستقر العادة. والسادس خبر الأحاد إذا تلقته الأمة 9" بالقبول» *ولم 
يثبت القاضي أبو محمد" في آخبار الاحاد ما وقع العلم بمخبره 
بالدلیل» وجعل أخبار الاحاد ما لم يقع العلم بمخبره بوجه*. 
مسألة [في ما لا يوجب العلم من أخبار الاحاد] 

۹ . وأما ما لا يوجب العلم من آخبار الاحاد فعلى ضربين: أحدهما مسئد 

والثاني مرسل. 


فآما المسند فهو ما اتصل إسناده بالنبی - 25 - ویجب العمل به 
بشروط في الناقل وشروط في المنقول ستبیّن بعد إن شاء اللّه! وأنکر 
العمل بخبر الواحد جماعة من آهل البدع منهم الجبائيی۱) 
والرافضة"؟ وطائفة من أهل الظاهر”'' كالقاساني ۲۲. واختلفوا في ذلك ؛ 


«ه) في هذه الفقرة فقط وردت عبارة التصلية والتسلیم ثلاث مرات کاملة في الأصل ومبتورة 
في م وق. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(۷) في موق: الايمة. 
رم أنظر التعليقات على الأعلام . 
)٩(‏ ما بين العلامتين سقط من م وق. 
۹ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۳۹ 


فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يجوز ورود التعبد به؛ وقالت طائفة 
أخرى: يجوز ورود التعبد به من جهة العقل, الا أنه لم يرد به شرع. 
والذي يدل على جواز ورود التعيد به أن الذي يشترط في صحة 
التكليف” بیان الطريق إلى العلم بما وجب على المكلّف؛ وإذا كان 
ذلك كذلك لم يمتنع أن يكلفنا ‏ تعالى - في بعض الأحكام العلم 
والعمل وفي بعضها العمل 0 العلم ؛ وعلى ذلك ورد كثير من 
الشرع نحو التعبد لنا يما نطق يه القران وتواتر به الخبر عن 
النبي - يل - مما يجب علينا 0 والعمل به مع تعبده لتا بشهادة 
الشاهدین والمرأتيْن إذا كان ظاهرهم العدالة؛ فيجب علینا*۳ العمل 
بها“ ءوإن جوزنا الكذب على كل واحد منهم [۲۸ و]*) وعلى 
جميعهم ؛ كما ورد التعبد بالمصير إلى ما أفتى به النبي - بل - مما 
يجب علینا العمل به والعلم بصحته مع التعبّد لنا بالمصير إلى فتوى 
العالم بعده. وان جوزنا عليه الخطأ والسهو؛ وكما ورد التعبد 
للمتخاصمين بالمصير إلى حكم النبي - يي - والعلم بصحة ما حكم 


به “مع تعبده لهم بالمصير إلى حكم الحاكم بعده وان لم يعلم صحة 
ما حكم به*2©"9. وإذا كان ذلك كذلك وجاز التعبد بهذا كله. وان کان 


(۲) في م وق : التکلف . 

(۳) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 

(4) في الأصل: به . 

(ه) هذا هو الترقيم المنطقي والمتتظر لمخطوط الاصل. أي الاسکوریال. لا أن المرئم 
قد سها فوضع مکاته ۲٩‏ ثم ۰۳۰ ومکذا إلى نهاية النص. وقد استحسنا استدراك ما 
فاته مع التنبیه عند كل صفحة إلى الارقام الأصلية المثبتة على المخطوط. والدافم إلى 
هذا هو الدقة العلمية او ثم مساعدة القاریء الذي یطالع كتابئا عن المناظرات بين 
ابن حزم والياجي» في نصّه العربي أو الفرنسيء والذي اعتمدنا فيه ترقيم المخطوط 
الأصلي . 

(7) في الاصل : يما. 

(۷) ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 


۳۳۷ 


منه ما يجب به العلم والعمل» ومنه ما يجب به العمل دون العلم» 
فكذلك في مسألتنا مثله . وأيضاً فإنه لا يمتنع أن يعلم الباري - تعالى - 
أن المصلحة في أن يتعبدنا بما لا يقع لنا به العلم ويوجب علينا 
العمل به ويكون ذلك أبلغ في المصلحة من تعبده بما يقع به العلم. 
٠١‏ فان قالوا: ما أنكرتم أن يكون الفرق بين العمل بالشهادة وبين العمل 
والعمل بموحب الشهادة معلوم بالنص والإجماع. 
والجواب أن هذا غلط لأن كلامنا معكم في التجويز *لورود 
التعبد*2<7. وهذا اعتراض من يجيز التجويز ويمنع ورود الخبر به . 
وجواب آخر وهو أن العمل بخبر الاحاد وارد من طريق معلوم 
صحته كالشهادة. وان اختلف طريق وجوب العمل بهما2'>»؛ على أن 
أكثر الناس يقولون0©: إن العمل بخبر “ الاحاد ثبت بالنص وإجماع 
السلف > فبطل ما قالوه. 

۱ - فان قالوا: الفرق بين الشهادة والخبر أن ما ثبت هو“ قول 
الرسول ‏ ویر - وذلك معلوم صحت فیجب أن لا ينقل إل بطریق 
معلوم ؛ والذي ثبت بالشهادة اقرار مُن عليه الحقء وذلك یثبت) 
بطریق مظنون لأنه يصح أن یقر على نفسه بغیر الحق. فلذلك جاز أن 
ینقل بطریق مظنون . 

والجواب أنه قد سس من قولکم آن الحکم تارة یتعلق بمظنون 


۰۰ -(۱) في م وق: للورود بالتعيد. 
(۲) في موق: بها. 
(۳) في الاصل : يقوك. 
)٤(‏ في الأاصل : پاخبار. 

۱ ۳-(۱) هو: ساقط من م وق. 
(۲) في الاصل : ثبت . 


۳۳۸ 


يجوز فيه العذب وتارة بمعلوم لا يجوز فيه الکذب؛ فثبت بذلك أن 
الحكم يتعلق تارة بخبر متواتر يقطع بصحته وتارة بخبر احاد لا يقطع 
بصحته . 
وجواب ثانٍ وهو أن الشهادة قد ثيت”) بها ما يقع العلم به من 
مشاهدة القتل والزنى وشرب الخمر والمبایعة(*) وغير ذلك» ویصح 
الحکم بها في كل“ مذا؛ فکان يجب أن لا يصح الحکم بها في ما 
ثبت العلم په . 
۲ _فإن قالوا: إن هذا كله يقبل الاقرار فيهء فلذلك صح أن تقبل 
الشهادة فيه. 
والجواب أن الشهادة قد تقبل في ما لا يقبل الإقرار فيه 
کالشهادة(۱) على جنايات الأطفال والمجانين والمنتقصین وأمثال ذلك . 
ويقال لمن أجاز منهم العمل بخبر الإثنين: هذا يبطل بخبر الائنین» 
فإنه يقوم مقام ما یقع به العلم ولا يقع“ به العلم. 
۳ - فان قالوا: الفرق بين الشهادة والخبر أن الشهادة نما يلزم الحكم بها 
للمشهود عليه والخبر يلزم الحكم به للجميع » فافترق الأمران. 
والجواب أن هذا غير صحيح لأن الشهادة قد ثبت“ بها الحكم 
على العدد الكثير الذين هم أكثر من عدد العلماءء وأخبار الاحاد 
يجب العمل بها على العلماء خاصة. فيطل ما تعلقوا به. 


(۳) في الاصل: ثبت. وفي م وق: يثبت. 
(4) في الأصل: الممانعة. 
(ه) كل : ساقطة من الأصل . 

)١(-۲‏ في الأصل: كالشهادات. 

۳۴-(۱) في الأصل: يثبت. 


۳۳۹ 


باب القول فى أن التعبد 
قد ورد بوجوب العمل بخبر الأحاد 


۶ - ذهب القاسانی(۱) وغيره من القدّرية02© إلى أنه لا يجوز العمل بخبر 
الاحاد . وقال: آبو علي الجبائي): «لا يجوز العمل الا بخبر ائنين 
فصاعدا» . وقال غیره من القدّرية: «لا يجوز العمل الا بخبر أربعة). 
والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعین""؟ والفقهاء أنه يجب“ 
العمل به . 

والدليل على ذلك إجماع الصحابة على صحة العمل بهء ثم 
أذ عمر بن الخطاب" '©- رضي اللّه حه" ؟ - وغيره به“ في مجمع من 
الصحابة» ولم يحفظ من أحد إنكار یه ولا تحط لد فى قعل فجن 
العا ري SS‏ «أَذَكرَ الله امراً سم من 
رَسُولٍ الله 284 - في الجتین شَيْعاً؟» ا ا 


۵ 
ص 

مهام o"‏ ق واي 
- 


التابخة(“ فقال : «کنت بين جاریتین - يعني بین ضرتین - فَضَرَيَتَ 
احذاهما الأخری بمشطح فَالقَتٌ نينا متا فقضی فيه خن 
الله - يه - بعُرّقه. فقال عُمَر: لو لَمْ تمغ ها (۲۸ ظ0 لیا 
فيه بغير هذا) . ایض فان عمر کان لا یری توریث المرأة من دية 
زوجها. فلما أخبره الضحاك بن شقیان الکلای]"" بان رسول الله 

- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي“ من ديته رجع إلى 
CONES‏ 


۶ ۰ -(۱) أنظر التعليقات على الاعلام. 
(۲) في م وق: یجوز. 
(۳) عنه : ساقطة من م وق. 
(5) يه: نقص من م وق. 
(5) بن : ساقطة من م وق. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في م و ف: ضارتين. 
(۷) في الاصل: ۲٩‏ ظ. 


۳:۰ 


أنه قال في دية المجوس”” ": «مَا أذ ا 
وقال: «أَنْشُدُ اللَّهَ ار سمع فيهم یبا | 
يد اومان ن زنب و 0 - ية - يقول: 
١سِنُوا‏ بهم سُنَةَ آهل الکتاب»(۱؟» وا عند ذلك الجزية منهم و 
على دینهم. ورجع عمر وعثمان” " وغيرهما من الصحابة إلى خبر 
عائشة 05 527 الله عنها”"' - في التقاء الختاتيّن : «فَعَلْتَهُ آنا وَرَسُولُ 
لله - ل - قَاغتسَلتا». وقضى عثمان في السكنى بخبر فريعة بنت 
مالک بعد أن انا وا 


م - وثبت عن ل أنه كان يبل آخبار الاحاد ویستظهر على رواتها 
بالیمین ؛ فقال فى الخبر السحیح عنه : «کنت دا سَمِعْتٌ حديئاً 
منْ سول الله - ول ا 
اشتخلفتة؛ ادا لت لي صَدفته . و وَحَدَئَنِي بو ڪر وَصَدَقَ اپو بکر 


فقال(۲) : ا مناه ۰ وساق 
لیسوق(۲) لفظ النبى - وق - كما حذثه(؟) ولا يرويه على المعنى . 


ورجع ابن عمر"" عن المخابرة بعد الدهر الطویل إلى خبر 
رافع بن خدیج*۲؛ وکان زید* یری أن الحائض لا تصدر حتی 
یکون آخر عهدها الطواف بالبیت» ویخالف فى ذلك اين عباس(*۲؛ 


(۸) في م وق: المجوسي . آنظر التعلیقات على الاعلام. 
٤م )١(-‏ في الأصل: اذ 
(۲) في م وق: قال. 
(۳) في موق: يسوق» فقط. 
)٤(‏ في الأصل: حدثه. وفي م وق: يحدثه. 
(ه) أنظر التعليقات على الاعلام . 


۳:۱ 


فقيل له: إن ابن عباس سأل فلانة الأتصاریة"** هل آمرها رسول 

الله يكل - بذلك فاخبرته0)؛ فرجع زید؟» يضحك ويقول لابن 
ع« لعا الوك لتاق ل تهت 2 

عباس : ما اراك الا قل صدقت !)» ورجح عما كان عليه. 


5 1 و 3 
۰۵ ومن ذلك ماشه عن أبي سعيد اللخذري”' أنه روى لابن عباس ”° 
حديثا في الربا فروی له غیره۳/؛ فقال آبو سعید: «والله لا آواني 
5 القت E‏ ہے ۶ 
یا سقف بيت ابدَا!»؛ ثم رجم ابن عباس إلى حديث أبي سعيد 
الخدريی(۱) في الربا. 


فد عرقت[ تال ابر SE‏ 
فاکسرما»؛ قَالَ: فقمت إلى مهراس نا فضربتها باسفله ختی 

٠‏ م - ومن ذلك ما ظهر وانتشر من عمل آهل باء وتحولهم إلى الکعبة في 
الصلاة بخبر الواحد. *ومن ذلك ما روي عن أبي الدرداء۱۱) من أنه 

لما باع معاویة!۱) شيئًا من أواني ذهب وورق بأكثر من وزنه» فقال له 

أبو الدرداء(۱): «سَمعت رَسُولَ الله - 6 - ینهی عن ذلك» فقال له 

معاوية: ولا بلك باسا 61 فقال آبو(۱) الدرداء: «من رن 


۳ 


6 لام ات م و 


2 ۴ وی 0 98 عات مهام 
من معاویة؟ اخبره(۳) عَنْ رَسُول الله يك ویخبرنی عَنْ رایه! لا 
گر فا هم عن 2 5 0 يد 5 
اساکنك بارض ابدا»*۳. 


() في م وق: فاخبره. 
۰۵ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) في م وق: قد روی له عن غیره. 
6۱۱-۰ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في الأصل: اخبرني . 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من م وق . 


۳:۲ 


وعلى ذلك كان التابعون(لهم بإحسان ‏ رضي اللّه‌عنهم 

قال الشافعي ۴۳ وغيره: وجدنا علي بن الحسين”''يعوّل على آخبار 
الاحاد. وكذلك محمد بن علي(“ وجییربن مطعم“ ونافع ين 
جبیر۱) وخارجة بن زید) وأبا سلمة بن عبد الرحمان؟ 
وسليمان بن يسار“ وعطاء بن يسار"“؛ وكذلك كانت حال 
طاوس(۱ وعطاء(۱) ومجاهد». وكان سعيد بن المسیب*) يقول: 
E‏ 0 ۳ 
أربي أَبُو سَعِيد الحَدْري© عن البي - 46 - في الصَرَف»» 
فیثبت حديثه. ولا يجوز أن يكون في مسائل الشرع مسألة إجما ع“ 
أثبت من هذه ولا أبين عن الخلف والسلف. 


۳۰۹ - فان قالوا: ما أنكرتم أن es‏ ار اد 
قارنتها أو غير ذلك من الآدلة . 
والجواب آننا قد نقلنا عن عمر(؟ أنه قال : «لوّلاً هَن“ لقضينا 
فیها برآیتا». “وروي عن ابن عمر”) أنه رجع إلى خبر رافح ين 
خدیج( وعن الصحابة أنهم رجعوا | إلى ر اب82 


وجواب آخر. وهو أنه بالطریق الذي به لم رجوع الأمة إلى 
أي ۲۹ و]*) القرآن والخبر المتواتر والاجماع والفیاس هو الطریق 
الذي به علمنا رجوعهم إلى هذه الأخبار لا إلى شيء سواهاء ولأننا 
)٤(‏ صيغة الترضي ساقطة من م وق . 
(ه) الكلمة ساقطة من الاصل. 
)١(_ 5‏ في الآصل: مذا. 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
(4) في الأصل + ۰ و. 
(ه) في م وق: ولانه. 


۳:۳ 


إذا وجدناهم يتكرر عملهم بأخبار الاحاد ولا يظهر معها ما يمكن أن 
يقال: «رجعوا الیهم() وقع لنا العلم بأنهم رجعوا إليها دون غيرها. 
۰ م ومما يدل على إجماعهم على العمل بأخبار الاحاد إجماع الكل 
على أن الصحابة كانت أعلم منا بالمتواتر من آخحبار 
الرسول ‏ ۱۱248 - لقرب العهد والتدين بالسنن*) والحرص عليها 
وأنهم آوعی(۳) لها وأحفظ لمعانیها . وقد ثبت عنهم مناشدة بعضهم 
بعضاً الحدیث. ولا يجوز أن يناشدوهم““ المشهور المستفیض. 
لأن ذلك موجود معلوم عند الکل. كما لا يجوز أن یطلبوا(؟ الأخبار 
عن أن الصلوات المفروضة خمس(©2 وأن الشهر المفروض صومه 
رمضان. فلم يبق الا أن يُطلبوا أخبار الاحاد. فإذا رويت لهم عملوا 
بها. 

۳۷ -ومما يدل على وجوب العمل بخبر الواحد ما ظهر عن الرسول - ولق - 
من د لامرائه وقضانه() وسعاته على الصدقات وحلّ العقود 
وتقرير" الأمور الدينية؛ من ذلك تأميره لأبي بكر" الموسم وإنفاذه 
سورة براءة مع علي وتوليته عم( على الصدفات وتوليته معاذ)(۲) 


على جهة من اليم" . ومن ذلك إنقاذه عثمان بن عمان ٩۳۶‏ إلى أهل 
مكة ول ومؤدّباً عنه. ومن ذلك توليته على الصدقات والجباية 


(5) في م وق: اليها. 
۷۹ م (۱) في الاصل م وق: عليه السلام . 
(۲) في م وق: بالسبق . 
(۳) في م وق: ارعی . 
(4) في الاصل: یناشدهم. 
(۵) في الأصل: یطلقوا. 
(7) في الأصل : خمسة. 
)١( - ۷‏ الكلمة ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وق: وتقدير. 
(۲) آنظر التعليقات على الأعلام. والزبرقان بن يدر قد ولاه النبي - 6 - صدقات قومه» 
كما ورد في کتب التراجم کالاستیعاب. 


۳ 


قيس بن عاصم”" ومالك بن نويرة”" والزبرقان بن زيد”" وزيد بن 
حارثة”" وعمرو بن العاص”؟ وعمرو بن حزم وعبد الرحمن بن 
عوف”" وأبا عبيدة”". فلو لم يجب العمل بخبر الواحد لما جاز 
للرسول - الا“ - إنفاذ أمير واحد في شيء من ذلك . 
۷ م . فان قالوا: إنما آنقذ الاحاد في أخذ الصدقات لأنه قد كان قدم 
الجماعة في إعلامهم صحة ذلك. ثم أنفذ الاحاد للقض . 


والجواب أنه قد لزمهم الرفع إليه لقوله(۱): «أمرني رسول 
الله - يق بالقبض» . 
وجواب آحر وهو آزم(۲) لیس کل ثابت عنه إِنْما أنفذه في 
قبض الصدقات. بل قد استناب في الأحكام والتعلیم . 
۸ - فان قالوا: فیجب قبول خبر الواحد في التوحید واعلام النبوة وما 
طریقه العلم لان رسله أيضاً قد کانوا ینفذون بذلك إلى أهل التواحي . 
والجواب أن هذا غلط لأنه نما كان ینفذ رسله بأحكام الشريعة 
بعل انتشار الدعوة وإقامة الحجة . وكيف يقول رسوله: «إث رسول 
الله - ۲۱۸85 - يخبركم في الزكاة *بکذا وکذا*» وهم لا يعرفون 
الله ولا رسوله . 


دليل رابع وهو اتفاقنا على وجوب العمل بقول المفتي و اخباره 


(4) في م و ق: عليه السلام . 
۷ م_(١)‏ في م و ق: بقوله. 
(۲) في م و ق: ان. 
۸-(۱) العبارة ساقطة من الاصل. وفي م و ق: صلی الله عليه» بدون تسلیم کالعادة فیهما 
غالبا 
(۲) ما بين العلامتین ورد في الأصل: کذا. 


۳۰۵ 


بحكم الله - تعالى ‏ تارة عن كتاب وتارة عن سنّة وتارة عن قياس. 
وهذا يدل على ما قلناه. 


دليل خامس. ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على روايتها 
والجمع له ولا فائدة في ذلك غير العمل بها. 


۸ م - فان قیل : وی يبطل بأخبار الضعفاءء "فان الأمة قد أجمعت علی 
تقلها ولا یجوزون العمل بها. 


والجواب أن الأمة لم تجمع على نقل آخبار الضعفاء*(۲۱ بل 
قد منع من نقلها شعبة(۳) ومالك ويحيى بن القطان*۳؟ وغيرهم من 
الأئمة. ومن جوز نقلها فإنما رواها ونقلها لوجهين: أحدهما أن 
يطلب متنها من طريق صحيح فيعمل به. والثاني أن يعلمها“ 
فیتمیز له من الصحیح الذي نقله الثقات» فيعمل بما نقله الثقات 
ويترك العمل بما لم يروه الثقات . ولیس کذلك في مسألتنا؛ فانه لو 
لم يجز العمل بأخبار الاحاد لما جاز نقلهاء لأنه لا فائدة فیها. 


4 آما هم فاحتج من نصر قولهم في ذلك بقوله - تعالی : « ولا تقف ما 
سل به علْمْ 64 وقوله - تعالی : « وان تقولوا عَلَى الله مَا ل 
تا ن 4 . 


والجواب أن هذا یعود علیکم أيضاً لان انکارکم العمّل0© بخیر 
الواحد قول في الدين بغير علم . 


۸ ۳۰ م -(۱) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) في الاصل : یعلمه . 
۹ -(۱) جزء من الآية: ۳۷ من سورة الاسراء (۱۷). 
(۲) جزء من الایة: 159 من سورة البقرة (۲). 
(۳) في م و ق: للعمل. 


۳:۹ 


والثاني أننا لا نسلّم أنه قول بغير علمء بل هو معلوم بفعل 
الرسول - يَكلا*» - وإجماع الصحابة . 

وجواب ثالث وهو أن هذه الایات لو دلت على إيطال العمل 
بخبر الواحد لدلّت على إبطال العمل بخبر الإثنين والشلان2) 
والأربعة) وشهادة الشاهدّين؛ ويجب على هذا ۲۷۹ ظ]) إبطال 
الحكم بالقیاس. 

۰ - استدلوا في ذلك بما روي عن النبي - 26 - أن ذا اليدّين(21 أخبره عن 
سلامه من اثنتین» فلم يعمل به *حتی سأل أيا بكر" و عمر(" وماروي 
من رد أبي بكر تحبر المغيرة ين شعبة() في توريث الجدة*”'؟ حتى 
وافقه على ذلك محمد بن مسلمة(!؟» وما روي آیضا من رد د أبي بكر 
وعمر - رضي اللّه عنهما ‏ خبر عثمان ۴ رضي اللَّه عنه” -في ما رواه 
من استتذان السرسول و في ردالعگم بن آبي الصاص ۲۳ 
وطالیاه بمن يشهد معه ؛ وکذلك أيضاً رد عمر<*) + خبر أبي موسي في 
الاستگذان حتی روی ذلك معه أ بو سعيد الخدري(۲۱؛ وردت عائشت۱) 
عبر اين ع فى كيديب المت باه أعلهاعليه وقالوا: و جرد اة 
يكون ردّهم لمعارضة القياس له لأن عندكم أن الخبر مقدم على 


(4) في م و ف: عليه السلام . 
(۵) في الاصل : والثئلاث . 
)١(‏ في الاصل: والاربع. 
(۷) في الاصل: ۳۰ ظ 
١‏ (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(؟) ها بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۳) صيغة الترضي ساقطة من م وق. 
(4) صيغة التصلية والتسليم ساقطة من م وى. 
٤(‏ م) قي تسخنا الغلاث : العاصي . أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۵) الاسم ساقط من الأصل. 
(*) ذلك : ساقط من الأصل. 
(۷) الکلمة ساقطة من الاصل. 


EV 


القياس. ولا يجوز أن یردوه(*) لاتهام2©؟ الرواة لأنهم<"2 ردوا خبر 
المشهور بالثقة كعثمان وأبي موسی . ولا يجوز أن يردّوها استظهاراً 
كما لا يجوز رد شهادة الشاهدين وترك الحكم بها استظهاراً. فلم يبق 
إلا أن يردّوها لأن العمل بها غير واجب. 

٠‏ م والجواب أن هذا غلط لأننا قد بينا في ما سلف عمل هؤلاء بخبر 
الواحد؛ فيجب أن يحمل رذهم لها على غير التدين بتركها؛ وقد 
يترك حكام المسلمين في كثير من الأوقات العمل بشهادة الشاهدین 
لعلل عارضة توجب ذلك؛ ويترك العالم العمل بموجب القیاس» ولا 
يدل شيء من ذلك على تحريم العمل به. وأما توقف النبي - کل - 
في خبر ذي الیدین() فهو لأمر؛ سبب ذلك(۲) أنه آخبره وحده 
*بذلك وسَبْقْ إليه وحده» وله جمع عظیم وجمع غفیر؛ فبعد في 
نفسه أن یستدرك هذا وحده"(۳) سهوا ذهب على جماعتهم والعادة 
تمنع من ذلك؛ فکان آقرب إلى الخطل؛ فلما صلقوه تيقّن سهوه 
وسجد(*) له. 

وجواب اخر أن النبي - ية - سأل غير ذي الیدین۱ لا راذا 
لخبره ولکنه لیقوی في نفسه قوله مع وجوده(* ذلك وتمکنه منه. 
ونحن لا نمنع أن يسال مَّن بلغه خبر عن النبي - يه - من طریق 
صحیح من یرجو عنده علم ذلك لیقوی في نفسه. ولکنه إذا انقرد 


(۸) في الأصل: يرده. 

. في الأصل: لايهام‎ )٩( 

(۱۰) في الأصل: ولانهم. 

۰ م - )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) في م وق: لاجل انه. 

(۳) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 

(4) في م وق: وجلس له. 

(5) في م وق: وجود ذلك. بدون هاء الضمیر. 


۳:۸ 


وجب عليه العمل به؛ ولعله لو لم يكن مع النبي - يل - غير ذي 
اليدين('؟ عمل بخبره! . 

وجواب الث. وهو أن هذا حكم في أعيان مخصوصة وإبطال 
عمل عليهم ؛ وهذا يجري عندكم مجرى الشهادة» وليس من الخبر 
في شيء؛ ويجب على أبي علي“ [الجبائي] آلآ يعمل بخبر 
الإثنين» أن الذي آخبره ‏ ۲6 - ذو ۱ واو 0 
وعمر""؟؛ وهذا يقضي ۲ بفساد ما قالوه. 

۱- وأما تعلقهم برد أبي بكر“ لحدیث المغیرة ۲ في توريث الجدة فانه لم 
يردّه وانما توقف فيه لیعلم هل ثبت حکمه أو نسخ أو لغیر ذلك من 
المعاني التي“ لا يجب علینا معرفة أعيانها؛ ویجوز أن یتوقف لیعلم 
أن الذي عند غيره مثل الذي عنده ولیجد من یخبره بمثل ما آخبره 
المغیرة۱) فيقوى في نفسه. ولعلّه لو لم يخبره به غير المغيرة لحكم 
به! ويمكن أنه توقف فيه مع العزم على العمل به لثلا يسامح 
الناس والرواة في مثل ذلك. كما كان على“ -رضي الله عنه - 
سحلت التكين له دا هم ان اور ذهب آي کت رضی 
الله عنه - قبول خبر الواحد؛ ولذلك روى أنه حكم في قصة فأخبره 
بلال "۲ أن النبي - بي - احتصم إليه فيها فقضی فيها بخلاف قضاء أبي 
بكر» فرجم أبو بكر عن ذلك القضاءء فتجاوز وجوب العمل به إلى 
وجوب نقض الحكم . 


(5) صيغة التصلية والتسليم ساقطة من الأصل. 
(۷) في النسخ الثلاث: يقتضي. والتصويب من اجتهادنا. 
۱ - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) التي : ساقطة من م وق. 
(۳) في م وق: أن یتوقف. 


۳:۹ 


۱ م- وأما”'' ما تعلقوابه من رد أبي بک ر" وعمر”" لخبر عثمان”" فهذا يجري 
مجرق الشهادة لانه حكم في شخص معين؛ ويجوز أن يكونا توقفا 
عن الحكم فيه لما بين عثمان وبين ع الحكه”" من القرابة» وما كان 
فيه رضي الله عنه ‏ من الميل إلى أقاربه والكلف بهم فأحبًا نفي 
الظنة عنه. 

۳۱ - وأما تعلقهم بخبر أبي موسى"؟ في الاستئذان فلا حجة فيه لجواز أن 
یکون عمر(*۲ - رضي اللّه عنه - آراد إرهاب الناس وزجرهم عن الاقدام 
على الحدیث. لا سیما وآبو موسی قد روی الخبر وجعله حجة 
لفعله؛ وقد قال له عمر: «اني لَمْ هك وَلَكنْ خشیث أن يتَقَولَ 
الاس عَلَى سول اللّه - "© -۷. وقد یسوغ رم إظهار التوقف 
في مثل هذا إذا آداه اجتهاده إلى [۳۰ و]) *تخویف آئمتهم من 
الاقدام*۳۲) على الحدیث . 

۳1۲م - مسألة : يجوز العمل بخبر الواحد في ما تَعم 3 به البلوی؛ هذا قول 

أكثر أصحاينا وأصحاب الشافعي” وم ال وقال المتأخرون 
من أصحاب أبي حنيفة”'2: لا يجوز العمل بخبر الواحد في ما تعمّ به 
البلوى روك للد ماين بن خحویزمندا. 


والدليل على ما نقوله أنه لا يمتنع أن يعلم الباري - تعالى - 


۸ -(۱) في ق: واماء وقد سقط الواو من الأصل» وبداية الجملة ساقطة من م. 

(۲) أنظر التعليقات على الاعلام. 

(۳) في ق: رضي الله عنه» وعثمان: نهاية التقص من م. أنظر التعليقات على الاعلام. 
۲ - (۱) آنظر التعليقات على الاعلام. 

۱2 م) الصيغة ساقطة من م و ق. 

(۲) قي الأصل: ۳۱ و. 

(۳) ما بين العلامتین ورد هکذا بالاصل: تحریف من اتهمه بالاقدام . 
۲ م - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) الصيغة ساقطة من م وق . 

[فرفق أنظر التعليقات على الأعلام» وقد سقط من م وق: محمد . 


"۳۵ + 


المصلحة في تكليف الأمة العمل بخبر الواحد في ما تعم به البلوى 
فيتعبدنا به» ون كان طريقه غلبة الظن . كما تعبدنا بالقياس في ما 
تعم به البلوی» وان كان طريقاً إلى غلبة الظن . 
ودليل ثانٍ وهو ورود أخبار الاحاد في ما تعمٌّ به البلوى 
كالوضوء من مس الذكر والسهو في الصلاة وسجود التلاوة والعمل 
في الوضوء وغير ذلك. فلو وجب بیان ذلك على طريقة توجب 
الل لوجت آل یعلم من دين الرسول - 886 - أحد البعکمین: ثبوت 
ال هن ا ا أو نفيهء ولم يقع فيه التنازع؛ وعلى أن 
أصحاب أبي حنيفة قد ناقضوا في ذلك وأجازوا الوضوء بالنبیذ 
وعادة الوضوء من القهقهة في الصلاة بخبر الواحد. ۱ 
۳ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان ما تعم به البلوی لا یلقیه الرسول إلا 
القاء شائعا!۱) ذائعا ویتلقاه الصحابة على ذلك. فلا یقبل فيه خبر 
الواحد لأن من حقه التواتر. 
والجواب أن هذا غلط لأنه لا يمتنع أن يؤخذ عليه إلقاؤه على هذا 
الوجه ويعلم ‏ تعالی - المصلحة في ذلك للمکلفین . 
وجواب آخر وهو أنه إذا جاز أن يتعبد فیها بالقیاس ويخلي ذلك 
الحكم النبي - و - من النطق أصلا مع کونه مما تعمّ به البلو ٠‏ فبآن 
يقتصر فيه على خبر الواحد ويخليه من الإشاعة والإذاعة أولى وأحرى 
۴ م مسألة: إذا روى الصحابي الخبر وترك العمل به لم يمنع ذلك من 
وجوب العمل به . وقال أصحاب أبي حنيفة ۲۳ : «لا يجب العمل به». 
والدليل على ما نقوله أن خبر النبي - 24 - إذا ورد وجب على 
الصحابي وغيره امتثالهء الا أن يدل دليل على نسخه. وليس إذا 
0 تارك مما يسقط فرضه عمن بلغه. ولذلك استدللنا *في أن 
لأمّة إذا أعتقت تحت عبد خيّرت لما روى ابن عباس أن عاوش۱(2) 
سس 
۳ م (۱) أنظر التعلبقات على الأعلام . 
۳۱ 


استبرت بریرة") ثم أعتقتها؛ وكان زوجها عبدًا فخيّرها رسول الله 
_ ۲۳۲۶ و إن كان مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقها . 


۶ - آما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بأن الصحابي لا يجوز 
أن يتعمد مخالفة النبي - یت - لأن مخالفته فسشق. والصحابة ینژهون) 
عن ذلك» فیحمل ترك استعماله للخبر على أنه قد علم نسخه . 
وچوا أن هذا غير صحیح “لآنه يجو ز(۳)* أن يتركه شتا 

وغلطاً ونسياناً. ويجوز أن یتأول فيه م غير صحیح. ويجوز أن 
يتركه لأنه رأى غيره أولى منه مما لو بلغنا لم نقدمه عليه . فلا يصح ما 
تعلقوا به. 

6م مسألة: إذا روى الراوي الخبر قانکره المروي عنه فإن ذلك على 
ضر بين : آحدهما أن یتوقف فيه ويشك . والضرب الثاني آن ات 
الراوي ويقطع على أنه لم يحدثه. وذلك أيضاً على ضربين : أحدهما 
أن يجحد روایة(۱) الحديث جملة؛ فهذا يمنع من الاحتجاج بالخبر 
ويوقف آمره» لگن من رواه قد آنکره(۲۳ وهو عدل» وقوله : «لم أروه» 
مقبول» وقول الراوي عنه: «قد رويته» يوجب تفسيقه ويبطل حديثه ؛ 
فعلی الوجهین 0۱ يصح الاحتجاج بالخبر. والضرب الثاني أن يقول: 
الخبر من جهة المروي عنه لا من جهة الراوي لأن روایته من جهة 
الراوي تبطل ما تقدّم . 

۳۱۹ - فصل : والقسم الثاني أن ين ينسى المروي عنه الحديث أو يشك فيهء فلا 
(۳) ما بين العلامتین ورد هکذا في م و ق : بخبر بن عباس في ان الامة (. . . ) خیرت. والباقي 
ساقط منهما. 

)١( 4‏ هکذا في الاصل وفي ق» وفي م: منزهة . 

(۲) هکذا بالاصل وفي ق» وفي م: لجواز. 

۰ -(۱) في الاصل : راویه . 

(۲) في م وق: انکر. 


YoY 


يعلم هل رواه أم لا. فهذا ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب مالك“ 
وأبي حنيفة ٩‏ والشافعي”' إلى قبوله. وذهب الكرخي""* وغيره من 
متأخري أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يقبل وأن هذا موجب لر3 الخبر. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه إذا كان حين روايته 
للخبر ممّن يقبل خبره ويعمل به لم يؤثر في ذلك نسيانه كما لا يؤثر 
في استعمال الخبر موته ولا زوال عقله بإغماء أو جئون أو غير ذلك 
[۳۰ ظ](). 

ودليل احر أنه إذا كان الراوي عنه ثقة عدلا تا فالظاهر 
صدقه وأنه لا يروي إلا ما سمع ؛ ولو حملت أمانته أن يحدّث بما لم 
يسمع لنقض(۳) ذلك كونه عدلا؛ فيجب أن يكون إنكار المروي عنه 
الحديث بمنزلة ذكره لهء لأنه يجوز أن ينسى؛ ولم يقطع بأنه لم 
يحدّثه وإنما شك في ذلك . 

ودليل ثالث وهو اتفاق الكل على أن المروي عنه إذا أنكر 
زيادة لفظة في الحديث وجب قبولها من العدل؛ فكذلك جمیع 
الحدیث . 

۷ - فان قالوا: الأمران عندنا سواء. 

قیل: *مثل هذا ركوب*(2© ما لا نعلم أحداً قال به("2؛ ولو جاز 
ذلك" لجاز أن يبطل الحديث المعرب. إذا قال الراوي: «لا أعلم 
أني خوك يه م باو 


)١( ۰‏ أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) في الاصل : ۳۱ ظ. 


(۳) في الأصل : لنقص . 
۷-(۱) ما بين العلامتين ورد هكذا في ف۰ وفي الأصل : هذا ركوب» وفي م ركوب مثل 
هذا. 
)۲ قال به: ق» وفي الاأصل : به فقط وفي م نقص . 
(۳) بالاصل: هذا. 


ror 


۸ - احتجوا في ذلك بأن شهود الأصل إذا آنکروا الشهادة لم يصح العمل 
بشهادة شاهد الفرع. 


والجواب أنه لا يمتنع أن يعتبر في الشهادة ما لا يعتبر في 
الخبر. ألا تری أنه يعتبر فيها الحرية والذكورة والعدد ولا يعتبر شيء 
من ذلك في الخبر؟ 


وجواب آخر وهو أن الشاهد إنما يشهد“ بالشهادة عند الحكم 
ولا يعمل بها قبل أدائها عنده؛ فإذا نسي الشهادة قبل أن يودي عند 
يحدّث به فلا يجوز أن يعمل به؛ ولیس كذلك في مسالتنا؛ فإن 
ينسى الشاهد الشهادة بعد أدائها عند الحکم فإنه يحكم بها. 


۹ قالوا: الراوي إذا نسي الخبر حَرُّمَ عليه العمل بموجبه» وعمل غيره 
به تبع لعمله ؛ فإذا حرم عليه حرم على غيره. 


وأخخبره العدل أنه قد أخيره به . 


وجواب آخر وهو أنه لا یمتنع أن لو سلمنا لكم أن يكون عمل 
غيره تَبّعاْ لعمله وأن يحرم عليه ولا يحرم على غيره؛ آلا ترى أن حكم 
الحاكم تبع لشهادة الشاهد ويحرم على الشهادة شهادة الزور ولا يحرم 
على الحاكم العمل به(')؟ 


۶۸ -(۱) في الأصل وق: شهد. 
)١( ۶۹‏ في الأصل : بها 


فصل في ذكر 
المرسل ووجوب العمل به 

۳۲۰ - والضرب الثاني“ من أخبار الآحاد المرسل. وهو ما انقطع إسناده 
فاحل فيه بذکر بعض رواته؛ ولا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه 
إذا كان المرسل له غير متحرز پرسل عن الثقات وغیرهم. فأما |ذا 
علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات فإن جمهور الفقهاء على 
العمل بموجبه كإبراهيم يم النْجَعي ٠<‏ وسعيد بن المسيب“ والحسن 
لي وبه قال مالك(" - رجه الله" _ وأبو 
سنن وسائر آصحاب ی ۲۳۱ من المتقدمين . *وقال القاضي أبو 
محمد(۲): «هو مذهب متقدّمى أصحابنا»؛ وهو الذي نصره القاضي 
آبو الفرح)؛ وبه قال ۳ تمام(۲۶(*۲۲ , وذهبت(؟*) طائفة من 
المتلحرین إلى أنه لا يجب العمل به ولا حجة فیه؛ وعلیه آکثر 
المتكلمين؛ وبه قال من أصحابنا القاضي أبو بكر )؛ * وهو ظاهر 
مذهب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق9© والشيخ أبي 
بكر بن الجهم(۲) والشيخ أبي بكر الأبهريی): وبه قال القاضي أبو 
جعفر)*(۲). 


۰ م - والدلیل على ما نقوله إجماع الصدر الأول على ذلك ومن بعدهم 
من التابعین(۲ . قال محمد بن جریر ۳ «نکار الخريك ٩۳‏ 


۰ - (۱) آنظر الفقرة ۲۹۹ للضرب الأول . 
(۲) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) صيغة الترحم ساقطة من الأصل . 
(4) ما بين العلامتین ساقط من م و ق. 
(ه) في الاصل: وذهب. 
(5) ما بين العلامتین ساقط من م و ق. 
۰ م )١(‏ في م وق: دا . 
(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في م وق: المراسل. 


بدعة(*» ظهرت بعد المائتین». ومما يؤيد ما قاله(*) كثرة رواية 
عبد اللّه بن عباس(۲ عن الرسول - 20886 -حتی إن مسئده من اکر 
مساند الصحابة؛ وقد ثبت بخبره أنه لم یسمع من التي - ڳل - إلا 
نحوا من سبعة أحاديث. وساثر حدیثه كله فلا یذکر فيه اسم المخیر 
له عن الرسول(» _ بيا -؛ ولذللك رو “عن النبي _ ۷2( : 5 
ربا رک في التسيّة» ؛ 8 روجع فيه قال : حي ی سام ؛ 

وروی عن النبي - 5و - انه لم يرل يبي ختی رمى جمرة العَقَبَةِ)؛ 
ثم قال في حديث آخر: «حَدَّتُنِي به أخي الفضل بن عباس ٩‏ . 

وروي عن ابن عم" آخبارد :۲۱ تارة “يرويها عن النبي - بي - وتارة 
انلها عن اه عن النبي - و۱۱۲۳ - وآبو هریرت("کروی(۳٩‏ عن 
النبي ‏ و : «من أَصْبَحَ ۳4 في رَمَصَانَ فلا صوم لَهُ»؛ فلما 
د له ر واية اوه ۲(2) و قال: «حدثني به الفضل بن 
عیاس». وروی عن البراء بن عازب ٩‏ أنه قال: ما کل ما 
حدم به مق من النبي - يق - ولکن سمغنا بَعْضَه وَحَدَننا 
أَضْسَاينًا ببعضه ؛ ر نا لا دوس “OF‏ ندب( ۴ وکان عمر بن 


(4) الكلمه ساقطة من م وق. 

(ه) في م وق: قالوه. 

(5) في م وق: عليه السلام . 

(۷) في م وق : مسئدهة آکثر من مساند . 

(۸) في م وق: رسول الله . 

)٩(‏ ما بين العلامتین ساقط من الأصل وسلم : ساقطة من م وق كما هي العادة غالبا 


فیهما . 


. الکلمة ساقطة من الاصل‎ )٠١( 
في الآصل : یرویها عن أبيه عن النبي > مکان ما ورد بين العلامتین في م وق. وعبارة‎ )۱۱( 


التسليم ساقطة منهما كما هي العادة غالباً فيهما. 


(۱۲) في الأصل: روى. 

(۱۳) في الاصل : ذكر 

(۱۶) في الاصل : ۳۲ و. 

(۱) لا تكذب : ساقطة من م وق. 


۳۵۹ 


الخطاب”'؟ ‏ رضی اللّه عنه( ۴۲ -یتناوب هو وجار له النبع - و - فإذا 
غاب عمر نزل جاره وأخبره بأحکام *النبي - *۱۳) - ذلك الیو ؛ 
ولم يرو عمر عن جاره ذلك كلمة واحدة» بل آخباره كلها پرویها عن 


۱ _وأما ظهور ذلك على التابعين"“ فمن ذلك ما روي عن إيراهيم 
النْجَعى(2 أنه قال: «إذا قلث: حَدََبِي فلان عن عبد الله فهو: 
ي وإذا قلت كَل عند الله فقد سمعته من غين واحد عنه». 
وروی عنه الاعمش) قال: «کنت إذا اجتمع عندي على الحديث 
أربعة ترکتهم وأسندته(۲) إلى النبي - ل » . وقيل له: لم لا تسند 
الحديث؟ فقال: «قد(*) حدّثني به جماعة ؛ فعن أيهم آسنده؟». وروي 
عن عطاء(۱) أنه سثل عن صيام ثلاثة آیام في كفارة اليمين: أيفرق 
بینهن(6۹؟ فقال نز «نعم» ؛ فقال له مجاهد؟؟: «كان یقر عبد الله : 
ف فصیام ثلاثة آیّام متتابعاتِ )۱۵ فقال: «فهي إذا متتابعات»؛ 
*فقبل ارسال*(۲) مجاهد«") ورجع إليه. وروی هشام بن عروة(۲) عن 
أبيه أن آباه عروة كان عند عمرین عبد العزیز""؟ فاختصم إليه رجلان 
فقال احدهما: «آحذت أرضاً میتة( فحزتهالاک فجاء هذا فزرع 


(11) صيغة الترضي ساقطة من الأصل. 

(۱۷) ما بين العلامتین ورد هکذا في م وق: رسول الله صلی الله علیه . 
۱- (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۲) فى الأصل: فاسندته. 

(۳) الحرف ساقط من الاصل. 

(5) قد: ساقطة من م. 

(ه) في الأصل: بینهما. 

(5) جزء من الاية: ١95‏ من سورة البقرة (۲). 

(۷) ما بين العلامتين ورد هكذا في الاصل : فقيل ارسل. 

(۸) في الأصل: ميتا. 

(9) هكذا في ق وفي م. وفي الاصل: فحرنها. 


۳۷ 


فيها»؛ فقضى عمر للذي عمرها؛ قال عروة! ۰ فقلت: «لیس الامر 
0 بل هي للذي حازها؛ قال رسول الله - ا : «من ا ازضا 
ميت فهي َهُن؛ فقال لعروة''“: «أتشهد أن رسول اللّه ‏ له - 
ل ٠ء‏ فقضى عمر بها للذي حازها وترك رأيه لأجل 0 
ا 
ولو تتبعت آخبار الفقهاء السبعة"۱) وسائر أهل المدينة 
والشامیین والکوفیین والبصریین لوجدت أئمتهم كلهم قد آرسلوا 
الحديث ورووه وريه وآخحذوا به . 


دليل ثانٍ: ومما يدل على ذلك إجماع الناس على نقل المرسل 

إلى اليوم ؛ ولا فائدة في نقله وروايته والاشتغال(۳ به إلا العمل بموجبه . 
ريك“ الطريقة اقا امل ر © الاعاد المستدة: 

۹ م فان قال قائل : *فهذا يبطل بأخبار الضعفاء والمتروكين» فإنها تروى 

و ون في الکتب ومع ذلك فلا یجب*۰۱ العمل 

فالجواب أن هذا باطل لأن آکثر المتورعین والفضلاء لا يروي 

عن الضعفاء ؛ وقد روي عن مالل“ و الله - آنه سأله عبد 

الرزاق۳) أن یحذثه بحديثء» فقال: «رویته ولا أحدّتّك به» + فسأله 

مسلم ين خالد الزنجي(۳) أن يحدّثه به فقال: ولو کنت دا به 


(۱۰) هو عروة ب ی الصحابي المشهور. أنظر التعليقات على الاعلام. 
(۱۱) في الأصل: به 1 
(؟١)‏ أنظر التعليقات 9 الأعلام . 
(۱۳) في م وق: والاستعمال. 
(۱۶) في م وق: باخبار. 
۱ ,م2 - (۱) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(۷) أنظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۸ 


لحدّثت ولكني لا أحدّث به لأن راويه لم يكن عندنا بزاك» . 
وقال شعبق۲): ولان أزني أحبٌ الي من أن أحدّث بيحديث (4) 
آبان بن أبي عیاش»۲۲. وکذلك ساثر الائمة إذا ثبت عندهم تضعیف 
رجل رموا بحديثه إلا احادا من المحدثين لا تثبت بهم حجة. 
وجواب ثانٍ وهو أن خبر الضعيف إذا زوي فأكثرٌ العلماء یبین 
ضعفه ويقرن به رده فیحذر(*) لذلك؛ وليس كذلك الخبر المرسل » 
فلم أرَه"© أحداً من العلماء روى حديثاً مُرسلا وذكر أنه لا يؤخذ به 
لأنه مرسل؛ فبطل ما قالوه(؟. 
ومما يدل على ذلك أيضاً أننا قد اتفقنا على أن التعديل يقع 
بخبر الواحد. ومن عدّله إمام من الأئمة فهو عدل ولا يحتاج المعدّل 
إلى كشف معنى العدالة؛ فإذا علم من حاله أنه لا يحدّث إلا عن 
ثقة ثقة ولا پرسل إلا عن عدل كان إرساله عنه بمنزلة أن يقول : «إن هذا 
زيد قد رويت عنه هذا الحدیث وهو ثقة مأمون» . فلا(*» خلاف أنه 
لو قال ذلك كان تعديلاً للراوي ؛ فكذلك إذا ترك ذكره وغلم أنه لا 
يترك ذكر راويه إلا لتوثيقه . 
۲ فان قالوا: هذا ليس بصحیح لأنه يجوز أن يكون عنده ثقة» وعلم غيره 
من حاله ما لم يعلمه هوء فيجب أن يذكره ليعرف حاله من جهة غيره. 


والجواب أن هذا باطل به إذا ذکره وقال : هو(۱) عدل رضى ۰ 


(۳) هكذا في ق. وفي م: بذاك وفي الأصل: بذلك. 
)٤(‏ في الاصل: عن 
(ه) في الأصل: م» وق: فيجوز. 
() في م وق: نر. 
(۷) في م وق: تعلقوا به. 
(۸) في الاصل : ولا . 
۲-(۱) في الاصل : هذا. 


فانه تعديل له عندكم» وان كان يجوز أن يعتقد التعديل بما لا يقع به 
التعديل عند غيره؛ ومع ذلك فإنه لا يجب عليه إظهار معنى التعديل 
عنده اكتفاء2"0 بظاهر عدالة المزكي وحمل آمره على الصواب. 

وكذلك الشهود بصحة العقود يقبل قولهم في ذلك من غير 
استفصال» وان جاز أن يعتقدوا الصحة في ما لا يصح عند غيرهم" . 

وجواب ثالث وهو آنه إذا كان المعروف [۳۱ ظ]““ من حاله 
أنه لا يرسل الا عن الأئمة كمالك”*» والثوري(*؟ وشعبة“؟ وجب 
قبول خبره لأنه لا سبيل إلى تعديل هؤلاء ولا إلى تجريحهم . 

دليل رابع يختص به الشافعي ۰۹۳۴ وهو أنه إذاعلم من حال الراوي 
أنه لا يرسل الا عن الثقات وجب قبول خبره كما قبلئا جميعا خبر 
سعيد ين المسيب”*؟ إذا أرسله لما علمناه”*؟ من حاله . 

۳ فان قال : إن مراسل سعیدد۱) *اعتبرتها فوجدتها كلها مسندة. 

قیل له: هذا غلط لوجوه: آحدها أن من مراسل سعید*(۳؟ بن 
المسیب ما لا یوجد مسندا بوجهء منها النهي عن بيع اللحم 
بالحیوان . 

وجواب ثانٍ وهو أنه إن كان وجد مرسل سعید في معنی من 
المعاني مسنداً عند غيره» وممل بمتضّمّن الخبر لكونه مسندا فلم 
يعمل بمرسل سعيد وإنما عُمل بالمستد الذي وافقه؛ فلا فائدة في 


(۲) في الاصل : اكتفي . 
(۳) هکذا في م وق. وفي الأصل : وهو ایضا اذا . 
(4) في الاصل: ۳۲ ظ. 
(4 م) آنظر التعلیقات على الاعلام 
(۵) في م وق: علمنا من حاله . 
۴ (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 


۳۹۰ 


استثناء مراسل سعيد بن المسیب(۳) لأنها(*» وغيرها سوای لأنه إنما 
التزم المسند لا المرسّل. وان كان وجد لسعيد حديثاً ارسله مسنداً 
عند غیری ووجد له حديثاً آخر مرسال فاخذ به لأجل أنه قد وجد من 
مراسله مسنداّء فهذا غلطء لأن هذا يوجب عليه الأخذ بمراسل جميع 
الأمة لأنه ليس في الرواة من لا يوجد له(“ شيء من مراسله مسنداً. 
وهذا من ضعف ما يتعلق به من أنكر القول بالمراسل لأنه لا فرق بين 
سعيد وغيره إذا علم منه التحرّز والتحفظ. وأيضاً “فإنه لو وجب 
علینا الحکم ۴ بان جميع مراسلٍ سعيد مسئلة لأننا قد وجدنا منها 
سيدا لوجب علینا إذا صدّقنا زيداً في خبر *لدلیل دل عليه من غير 
العدالة لوجب*“ أن نصدقه في ساثر أخباره. “ولو لم ندل الدليل 
على صحتها"(۲۸. وهذا باطل باتفاق. 

٤‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم بان إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل 
بعين راويه» ومحال العلم بعدالته مع الجهل بعينه؛ وقد أجمعنا أنه لا 
يجوز قبول الخبر الا عمّن22 غرفت عدالته؛ فوجب لذلك كونه غير 
مقبول. 

والجواب أن هذا يبطل باجمال معنی التعدیل فانه يودي إلى 
الجهل بنفس التعدیل؛ وقد آجمعنا على صحة التعدیل به إذا قال: 
«هو عدل رضی»۰ ولم يبين معنی العدالة عنده. 


(۳) أنظر التعلیقات على الأعلام» وفي الأصل: اين المسیب فقط 
(4) في الاصل : لانه. 
(ه) له: ساقطة من الاصل . 
)١(‏ ما بين العلامتین في م: فانه لا بوجب الحکم علینا. وفي الاصل وقي ق. كما أثبتناه. 
(۷) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۸) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
۶ -(۱) هکذا اصلحناه. وفي التسخ الثلاث : عن من. 


۳1 


وجواب ثانٍ وهو آنه(۲) ليس من شرط معرفة العدالة المعرفة9©”» 
بالعين؛ ألا ترى أنه لو آخبرنا الصادق أنه حدّثه عَذّل لعلمنا عدالته 


وإن لم نعلم عينه؟ 


وجواب ثالث وهو أن هذا يبطل بالإجماع؛ فإنا نعلم أنه لم 
يصدر إلا عن دليل صحيحء فتعلم(*» صحة الدليل29» وان كنا لا تعلم 
عينه. وكذلك إذا قال الشهود: «عقد فلان مع فلان عقد نكاح 
صحيح » وعقد بيع صحيح» حكمنا يصحة العقد. وان لم نعلم عينه؛ 
فكذلك في مسألتنا مثله. 


۵ - احتجوا بأن العدل لو سثل عمّن أرسل عنه فلم يعدله لم يجب العمل 
بخبره إذا لم يكن معروف العدالة؛ فكذلك حاله إذا أمسك عن ذكره 
وتعديله لأنه مع الامساك عن *ذكره غير ۱7۶ معدل ؛ فوجب أن لا يقبل 
الخبر عنه . 


والجواب أن هذا غير مسلم لانه إذا علم من حاله أنه لا يرسل 
[لا(۲) عن الثقات عنده كان ترکه لذکره تعدیلا له وتوثیقا لروایته ؛ 
ولذلك(؟ لما علم من الحاکم أنه لا یحکم إلا بشهادة الثقات عنده؛ 
فإذا حکم بشهادة شاهدین علمنا توثيقه لهما ورضاه بهما. ولذلك لو 
قال : لا أرسل إل عن ثقةه ثم أرسل من علم مته حلاف “ذلك 
لكان المرسل فاسقاً کاذباً 


(۲) في الاصل: ان. 
(۳) في م وق: المعروقة . 
)٤(‏ في م هعذا. وفي ق غير واضح وفي الاصل : فیعلم . 
(ه) في الأصل: التعدیل. 
هلاثم (۱) ما بين العلامتين ورد هكذا في الاصل: ذكر غير. 
(۲) إلا: ساقطة من م وق. 
(۲) في موق: ولذلك انه لما. 


۳۹ 


5" احتجوا بأن إرسال الراوي الخبر وترك ذكر من حدّئه به(ک إذا علم 
من*”"©2 حاله ألا يرسل الا عن ثقة آکثر ما فيه أنه ثقة عنده وبمثابة أن 
یقول : «حدئني العدل الثقة)» ولا يجب علينا تقليده فيه » لأنه يجوز 
أن نعرفه بالفسق ونطلع من حاله على ما لو اطلع عليه المحدّث 
لاسقط خبره . 

والجواب أن هذا يبطل به إذا قال: «حذثني زید العدل الثقة»» 
فانه يجب علینا() تقلیده في ذلك ولا یستفصل(*) معنی العدالة والثقة 
عنده» وان جاز أن نعلم(*) من حال ما هو عدالة عنده آنها ليست 
بعدالة ونبین للمعدّل بالأدلة أنها ليست بعدالت» ولا معنی یوجب 
التزكية . 

وجواب ثانٍ وهو أن باب الاخبار *مبنی علی*(۲) صحة التقلید 
في الرواية ۳۲ و]( ولذلك نقلد الراوي في قوله: «حَدّئنا فلان» 
وتقلده فى توثيقه إذا قال: «هو ثقة» ونقلده في تفسیقه إذا قال: وهو 
فاسق». فبطل ما تعلقوا به . 

۷ - احتجوا بأنا قد آجمعنا على أن شهادة شهود الفرع على شهادة 
شهودد۱) الأصل له يستغنى عن ذكر شهود الأصل ولا د یکتفی من 

۹ - (۱) به : ساقطة من م . 

(۲) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 
(۳) في الأصل : وبطلع . 

(4) في الاصل : علیه. 

(۵) في م وق: یستعمل . 

(5) في الاصل: یعلم. 

(۷) في الاصل: ينبي عن . 


(۸) في الاصل: ۳۳ و. 
۷ - (۱) ساقط من الاصل . 


۳۳ 


والجواب أن هذا غير صحيح لأا لا نعلم علّة جامعة؛ فبيّنوا؟» 
وجه الجمع بينهما حتى يصح الجمع! ولا سبيل إلى ذلك. 

وجواب آخر وهو أنه لو وجب حمل الرواية على 5 الشهادة 
في ما ذكرتم لوجب أيضاً على الحاكم E EE‏ شهود۳) أن لا 
يصح تسجيله حتى يسمّي الشهود ويحليهم ؛ ؛ ولما أجمعنا على أنه 
يجوز ذلك للحاكم ونل قبوله لهم وقوله : وي بشهادة العدل 
الرضى » على عدالة من شهد عنده وقطع بقوله› ولا كر ۳ 
حال شهادة شهود الفرع على شهادة شهود الاصل جاز أيضاً أن لا 
يعتبر ذلك في باب الروایت» بل هي أيعد لأنها من باب الخبرء وما 
آلزمناکم من باب الشهادة؛ وإذا لم يجب ذلك في الشهادة أجل ما 
قلتموه فیهااثک فيان لو لحب ذلك في الرواية ونقل الأخبار آولی 
وأحرى . 


وجواب ثالث وهو أن باب 0 آضیق ولذلك يعتبر فيه 
الذكورة والحرية ويعتبر فيها ألفاظ لا تعتبر في الرواية؛ فلا يمتنع أيضاً 
أن يعتير فيها ذكر شاهد الأصل وان لم يعتبر ذلك ذ فى الرواية؛ وكذلك 
فقد أجمعنا على شهود الأصل لو أنكروا الشهادة لم يصح الحکم(*؟ 
بشهادة شاهد الفرع؛ ولو آنکر المروي عنه الخبر لجاز الأخذ بخبر 
الراوي عنه ؛ فبان الفرق بینهما 


۲۸ قالوا: لو وجب“ ما قلتموه من0© الفرق بين *الرواية والشهادة* 


(۲) في م وق: فنثیت. 
(۳) هكذا في الأصل وقء دفي م: الشهود. 
)٤(‏ فيها: ساقطة من الأصل. 
(6) في م وق: العمل . 
۸ (۱) لو وجب: هكذا بالأصل » وقي ق: ولو اوجب» وفي م ولواجب . 
(۲) من : ساقطة من م وق. 
(”) في م وق: الشهادة والروایة. 


۳۹ 


ق ترك "التسمية للراوي *(*) لأوجب ذلك ÛÎ‏ الفرق بينهما في 
اعتبار العدالة؛ ولما لم يجب ذلك لم يجب ما قلتموه . 


والجواب أن يقال لهم: لم" قلتم ذلك2*؟., وما دليلكم عليه؟ 
بینوه لنا! 

وجواب ثانٍ أن يقال لهم : لو لزم ما قلتموه أيضاً*» لوجب إذا 
جمعنا بينهما في باب تسمية المنقول للزم"۱) أن يجمع بينهما في 
اعتبار الذكورة والحرية وإنكار المنقول عنه؛ ولما لم يلزم هذا لم يلزم ما 

وجواب ثالث وهو أن الاجماع منع من إجازة ذلك في الشهادة 
ولم يمنع من تجويزه في الروايةء كما منع من تجويز العنعنة في 
الشهادة ولم يمنع من تجويز ذلك في الرواية . 

وجواب رابع وهو أن الشهادة يتعلق بها حق للمشهود عليه لان 
له أن یعرف باسم الشاهد ليطعن فيه ويرد شهادته عنه(۲۱۱؛ فلذلك لزم 
ذكر المشهود عليه. ألا ترى أنه إذا استقر الحكم عليه لم يحتج إلى 
ذكر الشهود. لانه(۱۲) يجوز أن یعتبر في حال الشهود معانٍ غير العدالة 
من الآ“ يكون والداً للمشهود له ولا ولداً ولا صديقاً ملاطفاًء ولا 


(٤)في:‏ م وقء وف الأصل: و. 

(ه) ما بين العلامتين في م وق : تسمية الراوي. 

(3) الکلمة ساقطة من الأاصل. 

(۷) في م وق : لو. 

(۸) في م وق : ذاك. 

(8) الکلمة ساقطة من الأصل . 

(۱۰) هکذا في النسخ الثلاث. والأولی بالصحة: وللزم . 
(۱۱) في الأصل : علیه . 

(۱۲۳) في م وق: ولانه. 

(۱۳) في م وق: ان لا . 


۳۹۵ 


يكون عدوا للمشهود عليهء وغير ذلك مما لا یراعیه* الناقل 
لروايته» لأن الذي يراعى في“ الناقل العدالة۲۳) فقط. فإذا 
أخبر أنه قد روى عن عدل لم يحتج إلى معنى زائد2©7 من ذكره؟ 
فصل [في وجوب العمل 
يما نقل على وجه الا جازة] 

۹ يجب العمل بما تقل على وجه الإجازة؛ وبه قال عامة العلماء. وقال 
أهل الظاهر ۴ «لا يجوز العمل به»؛ وأجازوا المناولة وأن يكتب إليه 
المجيز: «إن الكتاب الفلاني والديوان الفلاني بعدد من ذلك من 
روايتي عن فلان وفلان» فاژو ذلك عني *مُجازأ». إذا كان ذلك 
کت متا ۳۳ وو اما 

والدلیل على ما نقوله أن من کتب إلى غيره : «إن دیوان الموط۱ 
- أو غيره من الكتب المعلومة العين ‏ رويته عن زید أو عن عمرو فاروه 
عني إذا صح عندك!» فانه يحتاج فى ثيات الکتاب عنده إلى نقل 
الشيخ [۳۲ ظ]) الذي أجازه”” له إلى نقل ثقة أيضاً؛ فتحصل2© له 
الرواية عنه بعل ثبات دللک عنده من طريقين ويحتاج أن يجتهد فى 
عدالة كل طائفة من الناقلين إليه ذلك . وإذا قال له مشافهة: «ما صح 
)١6(‏ في : ساقطة من م وق. 
(16) في م وق: للعدالة. 
(۱۷) في الأصل: والد. 

4 (۱) آنظر التعليقات على الأعلام. 

١(‏ م) ما بين العلامتين ورد هکذا في م وق: إذا كان مجازٌ» وما آثبتناه من الأصل الا 
كلمة: مجازاً. 

(۲) في الاصل: ۳۳ ظ. 

(۳) في م وق: اجاز له. 

)٤(‏ في م وق: فیتحصل. 


TT 


عندك من حديثي فازوه عني!» لم يحتج في ذلك إلا إلى إخبار ثقة 
بان هذا الخبر رواه المخبر له عن فلانء ولا يحتاج إلى الخبر عن 
إجازته له“ . ثم ثبت وتقرر أن في التوع الأول يصح تحدیثه(۱ به 
فبأن يصح هاهنا(۷) آولی وآحری. ۰ 

٠١‏ آما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بان قالوا: إنه إذا جاز 
له أن يروي عنه فلم يخبره ولم يحدّثئه, فإذا روی عنه بعد ذلك فهو 
کاذب. والکذب لا یحل . 

والجواب أن هذا ینتقض إذا کتب إليه : «ارو عي الموطاً»۱۳؟ فانه 
لم یحدثه » ومع ذلك فانه يجوز عندکم أن یقول : «حدّثنا وآخیرنا(0/۴۱؛ 
وهذا عین الکذب لأن اطلاق: «حدئنا» لا بفهم منه الا المشافهة 
بالاخبار والمخاطبه به. وکذلك ایضاً ينتقض به إذا الف كتاباً وقال 
لك : «رز وم عني »» فانه ایضنا لم يحدّثك پشي ۶ ولم يخبرك یه 
*وإنما أمرك بروایته*(*)؛ ومع هذا(“ فانك قد أجزت الرواية بهذا 
الوجه. 

وجواب ثانٍ وهو أننا إذا أطلقنا الرواية بالإجازة العامة فإننا تأمره 
بالصدق وهو أن يقول: «أجاز لي فلان»؛ وليس الكلام في هذا الباب 
في صفة روايته وما يجوز“ أن يتلفظ به الراوي من جهة الإجازة. 


رم له: ساقطة من الأصل . 
(5) في م وق: بحديئه, 
(۷) في م وق: هنا. 
۰ - (۱) آنظر التعليقات على الاعلام . 
١(‏ م) في م وق : وارنا. 
(۲) في م وق: اللّف. 
(۳) في الاصل: ارو. 
(54)ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 
(ه) ذلك: في م وق. 
)١(‏ في الاصل: يجب . 


۳۹۷ 


وانما الكلام في وجوب العمل به؛ ولا سبيل إلى الطعن فيه. 
۱ - استدلوا بأن هذا بمنزلة خير المجهول العين والعدالة. 
وهذا تخليط ممن صار الیه لانه لا يجوز أن يقال فيمن يسمى 
بالاسم واللسب وهو مشهور العین) والامامة: إنه بمنزلة المجهول 
العين والعدالة . 
ولهم في هذا الباب تخالیط يبين للعوام قلّة تحصیل قائلها. 
فلذلك آضرینا عن ذکرها . 


باب فى صفة<۱) العدالة 


۲۳ قل ذكرنا") أنه يجب العمل بخبر الواحد بشروط في الناقل وشروط 
في المنقول. والكلام هاهنا في صفات التاقل. 
فأما صفات(۳ الناقل للحديث فهو أن يكون عالماً بما یسمعه(* 
يوم السماع بال“ يوم الاداء عدلاً. والعدل هو من عرف بأداء 
الفراتض وامتثال ما آمر به واجتناب ما نهي عنه مما يثلم الدین أو 
المروءة؛ فمن كانت هذه حاله فهو عدل؛ وهذا مذهب مالک(*؟ 
وا ال بر ولو وم ما O‏ قال ار 
حنيفة”: «العدالة إظهار الاسلام فقط وسلامة المسلم من فسق 
ظاهرء فمتی آخبرنا مظهر للاسلام"* لا نعرفه وجب قبول خبره» . 


۱-(۱) في الاصل: بالعين. 
۲-(۱) في م وق: صفات. 
(؟) أنظر الفقرات ۳۰۶ إلى ۰۳۱۹ 
(۳) في الاصل: صفات. 
(4) في م وق: سمعه. 
)٥(‏ في م وق: بالغا عالما یوم . . . 
(6 م) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) صيغة الترحم ساقطة من الاصل. 
(۷) في الأصل: الاسلام. 


۳۹۸ 


والذي يدل على ما نقوله إجماع الكل على أنه لا يكفي في 
عدالة المفتي إظهار الإسلام وكونه عالماً وأن الواجب(» على 
المستفتي اعتبار حال المفتي والسؤال عن طريقته وآمانته؛ وكذلك في 
مسألتنا مثله. ۱ ۱ 


۳ فإن قیل: إن“ المستفتي مقلّد للمفتي لأنه لا سبیل له إلى العلم 
بصحة ما أخبر بهء فوجب عليه النظر(") في حاله لتسکن نفسه إلى 
قوله ؛ ولیس كذلك حال العالم مع المخبرء فانه کامل الالة یتمکن من 
الوصول إلى العلم بطریق الحکم بما آخبر به من غير جهة خبره. 
فسقط عنه الاجتهاد فيه . 


والجواب أن ما ذکرتموه بالعکس آولی لانه إذا كان له آلة 
الاجتهاد فإن فرضه الببحث والطلب» والعامي یجب(۲) آن یسقط عنه 
البحث عن *حاله كما يسقط عنه البحث عن*““ الدلیل . 


وجواب ان وهو أن ما ذكرتموه لو أسقط البحث عن حاله 
لاسقط اعتبار العدالة؛ وهذا ما اتقق على بطلانه. وأيضا فان هذا 
یبطل به إذا كان الخبر لا پرویه الا ذلك الراوي فکان يجب على 
تولهم ألا یقبل فيه إلا رواية من عرفت عدالته. 


۶ _ آما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بما روي “من عمل 
النبي ۱۴ - 85 - بخبر الأعرابي في رژية الهلال من غير اختبار لعدالته 
بغير الإسلام . 


(۸) في م وق: الجواب. 
۳ (۱) الحرف ساقط من الأصل . 
(۲) عليه النظر: في م وقء وفي الأصل : غلبة الظن . 
(۳) في الأصل: فیجب. 
)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 
۵ (۱) ما بين العلامتين ورد هکذا في الأصل: عن النبي . 


۳۹۹ 


والجواب أن0) ل تعلم آنه لم يتقدم علم النبي 
7 و[ - و - به ویعدالته » فلا نسلم ما قلتم . 
وجواب ثانٍ وهو أنه 235 - يجوز أن ينزل عليه الوحي يعدالته 
*وتصديقه؛ وقد زعم قوم أن النبي ‏ 6 - إنما قبل خيره لأنه أخبر 
بذلك ساعة أسلم» وكان في ذلك الوقت طاهراً من كل فسق بمثابة 
من عُلم إسلامه حين بلوغه؛ وإسلام من هذه حاله عدالة؛ فإذا تطاول 
أمره لم يعلم بقاژه على العدالة؛ هذا قول بعض أهل العلم. وأيضاً 
فإن هذا الخبر من أخبار الاحادء فلا تثبت(*) به مسائل الأصول التي 
طريقها العلم*). 
۵ - استدلوا بان الصحابة - رضوان الله علیهم۲۱ - عملوا("؟ بأخبار العبيد 
والنساء -واعتمدوا في العمل باخبارهم على ظاهر الاسلام . 
والجواب أن هذا غير صحیح لانهم لم یقبلوا خبر أحد ممن 
ذکرتم ال بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه . 
۹ - استدلوا بأن من بلغ وأسلم مقطوع بعدالته في ذلك الوقت. فیجب 
ابقاژه(۲۱ على هذا الحکم حتی یعلم منه ما يزيل عدالته . 
والجواب أن هذا غلط لأننا لا نقطع أيضاً بعدالة من ابتدأ 
الا سلام آو من۲) بلغ سسا دون اعتبار أحواله, لآننا نجوز کونه 


(۲) قي الاصل هکذا وقي م وق : انه. 
(۳) في الاصل: ۳4 و. 
(4) عكذا في ق. وفي م: یثبت. 
(©) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
۰۵ (۱) رضوان الله عليهم: في الأصل فقط. 
(۲) في م وق: عملت . 
۹-(۱) في م وق: بقاژه. 
(۷) من : ساقط من الأصل . 


۳۷۰ 


متمسكاً بغصب فى يده ومقيماً” على أمر محرم عليه . فا نسلم )ما 
اذعوه . 
۷ _ فصل : يجوز العمل بخبر سمعه الراوي طفلا إذا كان ممّن يعقل ما 
بالغ» وإن كان ضابطاً مميزاً لما سمعه. 
والدليل على ما نقوله أنه إذا عقل ما رواه وكان في حال الأداء 
كامل الشروط والعدالة جاز قبول خبره ووجب العمل به؛ ولا يبطل 
قبول خبره نقص(۱) بعض شروط الأداء يوم التحمل كالشاهد يحمل 
الشهادة وهو غير مرضي الحال ثم يؤديها في حال العدالت. فإن ذلك 
لا یخل بصحة شهادته. كذلك في مسالتنا مثله. 
وممايدل على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم من التابعين "۲۳ على قبول 
ومحمود بن الربيع © والعمل به » ولم ينقل عن واحد منهم رد حديث 
واحد من هؤلاء؛ ولو كان منهم رد ذلك لنقل في مستقر العادة. 
۸ - فصل : ويُعتبر في حال الأداء البلوغ لاجماع الأمة على أنه لا يجوز 
قبول خبر الأطفال. 
ومما يدل على ذلك أنه لا رغبة له في الصدق لثواب ولا رغبة 
عنه خوف العقاب. وهذه دون حال الفاسق الملي» لأن الفاسق 


(۳) في م وق: مقيم . 
(4) في م وق: فیما. 
۱(۷) في م وق: نقض. 
(۲) انظر التعلیقات على الأعلام . 
۸ (۱) في م وفوق: الملي» تعلیق: کذا. وأما في ق» وقي الاصل فلا تعلیق بشيء. 


۳۷۱ 


الفاسق "۲۳ غير مقبول. قَبأن لا يقبل خبر هذا أولى وأحرى. 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن إقراره على نفسه غير مقبول» قبأن 
لا يقبل قوله على الشريعة أولى وأحرى. ولا يلزم ذلك العبد لأنه مقر 
على غيره لا على نفسه . 

۹ - فصل في ذكر ما لا یعتبر في صفة المخبر: ليس من شرط المخبر أن 

يكون فقيهاًء وإنما من شرطه أن يضبط ويعي ما سمع. 

والدليل على ذلك ما روي عن النبي - 85 - أنه قال: «نضر الله 
اا سمح مَقَالتي قَوَعَامَاك؛ فاشترط) أن يعيها. وقال و : «فرتٌ 
عل 2 ققه وال بفقيه» . ولیس" من شرطه أن يعرف بمجالسة العلماء 

مکاثرتهم ولان یکون مُكثراً من الحدیث بل ذا روی حديثاً واحداً 
ل لأن الصحابة قد كانت تأخذ بخبر من لم 
يرو غير ذلك الخبر وتحكم به؛ وكذلك قد أجمع الناس عليه إلى 
الیوم۳) فأخذوا برواية الصحابي إذا لم يرو غير حديث واحد. 


۰ - قصل في ذکر من لا يحب العمل پر وایته : الذي يمنع من وجوب 
العمل بالخبر ثلاثة 

أحدها أن يكون الراوي فاسقاً أو كثير الغفلة والخطإ والسهو, 

مشهوراً بذلك» أو مجهولاً . قأما الفسق فالأصل في فوا - تعالی : 


ل 


۾ يا آیها الَّذِينَ آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بت ينوا أن صر قزماً 
بِجهالّة *فتضبخوا عَلَى ما فعَلْتَمْ نادمین 6۳. وروي عنه أنه 


(۲) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 
۹-(۱) في الأصل: فشرط. 
(۲) هنا بداية فصل جديد في م وق» وأما في الأصل فأتی تابعاً لما سبق. 
(۳) في الأصل: واخذوا. 
۰ (۱) ما بين العلامتين ساقط من موق. 
(۲) الایة: ٩‏ من سورة الحجرات .)4٩(‏ 


VY 


قال ‏ ب : «یحمل هذا للم من کل خلف عدوله» . وهذا إجماع 
الامة . 

۱ - فصل : وأما من عرف بكثرة السهو والغلط وتتابع من جهته فلا يجب 
الاحتجاج [۳۳ ظ](۱) بخبره لأنه لا یغلب على الظن صدقه ولا صحة خبره . 

۲ فصل في بیان معنی(۱) الجهالة التي توجب رد خبر الراوي: الجهالة 
المؤ 6 في هذا الياب أن ليه يعلم حال الراوي في عدالتی وان علم 
اسمه ونسبه. لأن الاعتبار بالعدالة لا بالنسب والاسم۳). ولو جهل 
اسمه ونسبه(۳) وصفته وغرفت عينه وعدالته» إما بالاشارة إليه أو رژیته*) 
أو بإضافته إلى صناعة آو آمر یتمیز به لوجب آن یحتج بعخبره إذا 
عُلمت فيه شروط العدالةء لأن الذي جهل من حاله غير موثر(*) في 
ياب العدالة. 

4#" فصل : قد ذهب جمهور أصحاب الحديث”؟ إلى أن الراوي إذا روى 
عنه واحد فقط فإنه مجهول» وإذا روى عنه اثنان فزائدا"" ۳ فهو معلوم قد 
انتفت عنه الجهالة برواية الائنین عنه . وهذا لیس بتصحیح عند 
المحققین من أصحاب الأصول لأنه قد تروي الجماعة عن الرجل لا 
يعرفون حاله ولا یخبرون) شيعا من آمره ویحد‌ئون يما رووا عنه ولا 
تخرجه روایتهم ۳ عنه عن الجهالة به(“ إذا لم یعر فوا عدالته . 

۱-(۱) في الاصل : ۳6 ظ. 

۲-(۱) في م وق: صفتي . 

(۲) الکلمة ساقطة من الاصل. 
(۲) الکلمة ساقطة من الاصل. 
(۶) في م و ق: ورژیته . 
(ه) في الأصل : مدین . 
۳ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
١(‏ م) في الأصل: فزائد. 
(۲) في م وقى: يجيزون . 
(۳) في الاصل : ولا تخرجهم روايته. 
(8) به : ساقطة من الاصل. 


۳۷۳ 


ومما يدل على ذلك أيضاً أنه قد یعرف( من لم يرو عنه راو 
كحمزة بن عبد المطلب0؟2 ومصعب بن عمّیر(؟ وشبیب" * وعاصم بن 
الأفلح ؛ فلو كانت رواية الاثنين شرطا في المعرفة لوجب أن يكون 


هؤلاء مجهولین . وفي علمنا ببطلان ذلك دليل على ما قلناه . 


۶ - آما هم فاحتجوا في ذلك بان الراوي عنه بمنزلة المزکی له؛ ولو زكاه 
واحد لم يغبت بذلك عدالته حتی یزکیه اثنان؛ فیجب أن یعتبر الائنان 
فى الرواية عنه . 


والجواب أنا لا نسلمء فان الرواية عنه ليست بتعدیل له ولا 
إعلام بحاله ولا إخراج له من حير“ المجهولین, لان الراوي إذا 
قال: «أخبرني زیدی فليس فيه اکثر من الاخبار بان زيداً أخبره؛ 
وكذلك الجماعة إذا رووا عنه ولم يخيروا بشيء من حاله. ولو کان 
ذلك بمنزلة التزكية لکفی فيه عندنا واحد(۲۳. فيطل ما قالوه. 


٥‏ -_ فصل : وما تثبت به الجهالة آنا أن پروی الخبر عن شخص قستمین 
باسم يشترك فيه ثقة وضعيف» ولا نعلم( هل هو عن الثقة أو عن 
الضعيف لاشتراكهما فيمن رُوي2©) *عنه ومن رَوى عنهما. مثل أن 
يروى عن عبد الكريم أحد الرواة فيحتمل أن يكون عبد الكريم 
المعلم البصری(۲) وهو ضعیف أو عبد الکریم الجزري۳) وهو ثقة. 
فهذا من باب الجهالة یوجب التوقف إلى أن يبين مُن الراوي للخبر 


(©) في الاصل: تعرف. 

(5) أنظر التحلیقات على الأعلام . 
14 (۱) في م وق: حير. 

(۲) عندنا واحد: في الاصل. وفي م وق: واحد عندنا. 
۰ (۱) في م وق: يعلم. 

(۲) في الأصل: رويا. 


۳۷ 


لجواز أن يكون الراوي للخبر هو الضعیف. فلا یجوز*(*) الأحذ به. 
٠‏ - فصل في ذكر العدد الذین بقع بهم التعدیل للراوي: التعدیل فيه 
فصلان : آحدهما عدد المزکین والثاني صفة التعديل . 
فأما عددهم فاختلف آمل العلم فیه(ا فقال کثیر من 
الفقهاء : «لا یقبل فى تعدیل المخبر أقل من اثنين». وقال آکثر أهل 
العلم : «يكفي في ذلك الواحد العدل». وهو الصحیح. 
والدلیل على ذلك أن هذا خبر من عدل فوجب أن يعمل به 
کاخباره عن أفعال الرسول - ية - وأقواله . 
17" أما هم فاحتج من نصر قولهم بان هذا إثبات حكم في عينء وکل ما 
ثبت به حکم في عين مخصوصة كان من باب الشهادة والشهادة لا 
یقبل فیها واحد. 
والجواب أن هذا غير صحیح لانه قد ثبت الحکم في شخص 
معين ويكون طريق ذلك الخبر لا الشهادة كأفعال النبى - وَل - 
المختصة به وما قصر» من الأخبار بالادلة(۳) على من 5 فيه ولم 
يتعدٌ إلى غیره. فلو كان ذلك من باب الشهادة لاحتصاصه بمعین) 
لوجب آلآ یثبت الا بما ثبتت به الشهادة. 


وجواب ثانٍ آنها لو كانت من باب الشهادات) لم تثبت الا عند 
الحاکم لأن هذا من شرط الشهادات ولم نسمعهاد؟؟ إلا في مجلس 


. ما بين العلامتين ساقط من الأصل‎ )٤( 
في الأصل: فيهم.‎ )١( "7 
في الأصل: قص.‎ )۱( ۷ 

(۲) في الأصل: بادلالة. 

(۳) في الاصل : بمعتى . 

(4) في الأصل: الشهادات. 

(6) في م وق: يسمعها. 


۳۷۵ 


نظر كتجريح الشهود وتعديلهم. ولما أجمعنا على“ أن هذا يحكم به 
غير الحاكم بطل أن يكون من باب الشهادات . 

وجواب ثالث وهو أنه لو كان من باب الشهادات لوجب آلا يثبت 
عن المعدّل والمجرّح ال بطريق الشهادة. وهو أن يشهد على شهادته 
اثنان ویشهد(۲) على كل واحد منهما اثنان؛ وهكذا إلى أن يصل الینا؛ 
ولا يقبل في نقل ذلك امرأة ولا عبد. ولما آجمعنال*» على أنه لا يعتبر 
شيء من ذلك في تجريح المخبرين وتعديلهم [۳۶ و]( بطل أن 
يكون ذلك من باب الشهادة . 

۸ فصل: إذا ثبت هذا فانه يصح التجریم(۱) والتعديل في أصحاب 
الحديث”١؟‏ من المرأة والعبد لأننا قد شر طنا"؟؟ أن طريق" ذلك كله 
طريق الخبر لا طريق الشهادة. 

۹ - فصل في ذكر ما يقع به التعديل من الألفاظ: مذهب مالك - رحمه 
الله أن التعديل يكون بآن يقول المزكي : «فلان عدل رضى». وقال 
الشافعي”؟: «يلزمه أن يقول: «عدل مقبول الشهادة على ولي»». وقال 
القاضي أبو بکر(۱) ا رحمه الله _: «إن کل“ لفظ بشن به عن 


(5) على : ساقطة من م وق 
(۷) يشهد: ساقطة من الاصل. 
(۸) في م وق: اجتمعتا . 
)٩(‏ في الأصل : جرح. 
(۱۰) في الأصل: ۳۵ و. 
۸ -(۱) ف الاصل: الجرح . 
( م) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) في م وق: بينا. 
(۲) طريق: ساقط من الأصل. 
۹ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) صيغة الترحم ساقطة من الأصل . 
(۲) هكذا في الأصل وفي ق. وفي م: ان كان لفظه . 


۳۷۹ 


العدالة والرضى صح التعديل به». وهو تفسیر* مذهب مالك رحمه 
الل“ - . وإنما اختار مالك لفظ العدالة والرضى لما ورد القرآن بها؛ 
قال اللّه - تعالى : « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذل مُنَكُمْ 4). وقال ‏ تعالى : 
« ممن ترون من ن الشهَدَاءِ 6 . وقال بعضهم: «يكفي في ذلك أن 
يقول: «لا أعلم ٩‏ خيراً»» . 

والدليل على ما نقوله أن المزكي إنما يقصد تثبيت عدالته 
فيجب أن يأتي بالفاظ مطابقة للمعنى المقصود. وهي العدالة 
والرضى . وقول الشافعي : «(قیول الشهادة علي ولي ) غير صحيح» 
لأن قوله : «مقبول الشهادة» یحتمل أن یکون اخبارا عما تقدم ويحتمل 
أن يكون تزكية؛ ویجب أن یتحرّی ما لیس بمحتمل من الالقاظ. 
وأيضاً فإن قوله: «مقبول الشهادة على ولي» لیس بصحیح, لأنه قد 
یکون عدلاً ولا یقبل عليه ولا له لسَبّب" بینهما أو لانه لا یقبل في 
مثل ذلك الحکم. اا ذهب إل ماللق برع ال( نارای 


۰- فصل : اختلف الناس في استفسار المُرْكّي لما صار به الْمُرَّكَى عنده؛ 
فذهب الجمهور من الناس إلى أن ذلك لیس بواجب وأنه يكتفي 
بقوله : «عدل رضى » إذا كان ممن يعرف التعديل والتجريخ ؟ وقالت 
طائفة : «لا بد من أن ین ما صار به عنده(۱) عدلا». والاول هو 
الصحیح . 


والدلیل على ذلك آننا لا نرجم في التعدیل الا إليه؛ وإذا كان 


(4) تقسیر: في م وق» وفي الأصل: نفس. 
(ه) جزء من الایة: ۲ من سورة الطلاق (58), 
(5) جزء من الایة: ۲۸۲ من سورة البقرة (۲). 
(۷) في م وق: لنسب. 

2-۰ (۱) عنده : ساقطة من م وق 


۳۷۷ 


الأمر كذلك وجب حمل أمره في التزكية على السلامة وما تقتضيه حاله 
التي أوجبت الرجوع إلى قوله . 

۱ أما هم فاحتج من نصر قولهم بان ما يقع به التعديل أمر مختلف فيه 
طريقه الرأي والاجتهاد. فيجوز لذلك) أن يعدله بما لا يقع به 
التعديل عند غيره. 


والجواب أن حمل آمره(") على السلامة لعدالته وحسن ظاهره 
أولى ولعلمه بما يقع به التجريح”“ والتعديل. فلو عدمنا من هذه 
صفته واضطررنا إلى أن نسأل عنه العامی لاستفسرناه عن حاله. ولو 
وجب ما قلتم لوجب إذا شهد شاهدان بأن زيداً باع عمراً سلعة بيعاً 
تیا إن انهه تاها ها أو اشا خان اة ان 
يستفسر عن ذلك كله فلا يقبل قوله فيه الا بان يبيِّنَء لاختلاف الناس 
في صحة العقود. وان لم يجب هذل(*) لم يجب ما قلتموه. 


۲ فصل : رواية الثقة عن الراوي لا يقع بها التعديل؛ هذا مذهب أكثر 
العلماء . وقال بعضهم : (یقم بها التعديل» . 


والدلیل علی ما نقوله آن روایته عنه لیس بخبر عن صدقه ولا( 
إخبار بعدالته ولا دليل على ذلك . وقد يكون له ف حدیثه عنه 
اعتراض«*؟»؛ ولذلك نجد الثقات رووا عن الكذابين والضعفاء 


١ه"‏ _(1) في الأصل: بذلك. 

(۲) في الأصل : امراة. 

(۲) في الأصل: الجرح. 

(4) في م وق: أجره. 

(ه) في م وق: هکذا كما لم. . 
۲ -(۱) لا: ساقطة من م وق. 

(۲) له : ساقطة من م وق. 

(۳) في : م وق» وفي الأصل : من . 

)٤(‏ في الأصل : اعراض. 


TYA 


والمجهولین لا أن يعلم من حال الراوي أنه لا يروي الا عن ثقة» 
فيكون ذلك بمنزلة التزكية له. 

۳ _ احتجوا بأن الثقة إذا علم منه الضعف فلم ین ذلك كان غضَاً في 

الدّين؛ وهذا لا يجوز أن يحمل على الثقة. 

والجواب أنه إذا لم یلتزم) لنا أنه لا يروي الا عن ثقة فليس 
ذلك يغش في الدّین لأنه التزم لناا"؟ النقل ولم يلتزم لنا ثقة من ينقل 
عنه؛ وقد وکل ذلك إلى اجتهادنا ونظرنا. 

۶ فصل : إذا قال الراوي: «کل من أروي لكم عنه فهو عدل» فإن روايته 
تعديل لمن روى عنه. لأنه لو روى بعد ذلك عمن ليس بعدل عنه لكان 
كذباً» ويجب أن يحمل العدل على الصدق. 

۰۵ فصل : عمل الراوي برواية المروي۱) عنه تعديل له؛ هذا قول عامة 
العلماء. وقد قال بعض [۳ظ]) الناس ممن شد: «إنه ليس 
بتعديل» . 

والدليل على ما نقوله أن العدل إذا روى لنا الخبر وأخبرنا أنه 
يعمل به أو علمنا آنه عمل بمتضمنه لأجله كان ذلك تعديلاً منه لمنْ 
آخبره به؛ كما أن الحاكم إذا حكم بشهادة الشاهد كان ذلك يمنزلة أن 
يخبرنا بعدالته عنده؛ ولو جاز أن يعمل الراوي بخير من ليس بعدل 
عنده لما كان عدلاً في نفسه لأنه لا خلاف بين المسلمين في أنه لا 
يجوز العمل بخبر من ليس بعدل. 

5" فان قيل: يجوز أن يعتقد أن العدالة ظاهر الإسلام» ولو بين لنا هذا 
لم تنيت عدالته عندنا. 


۳ (۱) في الأصل: یلزم. 

(7) لنا: ساقطة من الاصل . 
وه" (۱) الراوي : م وق. 

(۲) في الاصل: ۳۶ ظ. 


۳۷۹ 


والجواب أنه لو لزم هذا في عمله بخبره للزم أيضاً في قوله: 
«عدل رضىٌ»؛ وقد بينا أنه غير لازم . 

۷ - فصل : الصحابة كلهم عندنا عدول بتعدیل الله - تعالی - لهم وإخباره 
عن طهارتهم وتفضیل النبي - و - لهم فلا یحتاج إلى السؤال عن 
حالهم() ولا إلى البحث عن عدالتهم. وقال قوم من المبتدعة: 
«حالهم في وجوب السوال عن عدالتهم حال غیرهم من الامة»؟. 

والدلیل على ما نقوله أن تعدیل المعدل لهم انما یخبرنا عن 
صحة ظواهرهم لأنه لا یعلم بواطنهم. وإذا آخبرنا الله" - تعالی - 
عن عدالتهم فهو أبلغ لأنه یخبرنا عن صحة ۳ ویواطنهم ؛ وقد 
أخبرنا عن عدالتهم تعالى - بقوله: « كنم خير ام أرجت 
للئاسٍ 4 وقوله - تعالی : « وَكذْلِكَ اناكم ام وشطا الا 
شُهَدَاءَ علی الناس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً 4». 

فلنا من هذه الأية دليلان: أحدهما أنه جعلهم أمة فاضلة لأن 
الوسط الفاضلء والثاني أنه قال: « لتكونوا شهَدَاءَ عَلَى الناس ه<» 
فجعلهم الشهداء على الناس؛ ومعلوم آن المراد به غیرهم ولم 
يجعل الناس شهداء علیهم . فلا تطلب الشهادة من الناس بعدالتهم 
لان نص الکتاب قد منم من ذلك. وانما يطلب ذلك من 
الرسول - ي - وقد آخبر عن عدالتهم بما روي عنه من قوله - 25 : 
«أصحَابي کج باو تم یتمه وقوله_ك: «خیر 
الاس قرني ثم الْذِينَ یلونهم ثم الْذِينَ یلونهم» وقوله ‏ ئل : رل 


لاه" )١(‏ عن حالهم: في م وقء وفي الأصل : عنهم . 
(9) من الامة: ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وق: الباري . 
)٤(‏ جزء من الاية: ١١١‏ من سورة ال عمران (۳). 
(ه) جزء من الآية: ۱۸۳ من سورة البقرة (۲). 


۳۸۰ 


تسبوا أضحابي! فَوالّذي نفسي بيده لو افق أَحَدُكُمْ مثل اد دعب ما 
بل مذ دهم ولا نَصِيفَةُ. ‏ ` 

ومما يدل على ذلك أن العدالة إنما تعلم بالأعمال الصالحة» 
ولا عمل أفضل من أعمال أصحاب النبی - يل - *الذين هجروا 
أوطانهم وأهاليهم وكذلك آموالهم اتباعاً له*0© ورغية0© في نصرته 
وإنفاق الأموال وهجر الأوطان وقتل الاباء والأولاد والنزاهة عن 
المعاصي . فان لم تقع العدالة بهذا فلا تصح العدالة من أحد. 

مه" أما هم فاحتجوا بأن الحروب الواقعة بينهم وسقك الدماء وإخراب 
الديار قد أخرج بعضهم عن العدالة فيجب السؤال عن حال الراوي 
حتى يعلم أنه سلم من ذلك . 

والجواب أن هذا غير صحيح لان أحداً من المسلمين لم ينسب 
إليهم ما لا يحتمل التأويل. وكلٌ من سفك منهم دماً أو فعل فعلا 
فإنه2'» فعله على وجه التأويل والاجتهاد» وهو يرى أن فرضه ذلك؛ 
فلا يخلو في ذلك من أجر أو أجرين. وإنما يقع التفسيق والتجريح بما 
لا يحتمل التأويل ولا يتسوغ”2©"2 فيه الاجتهاد. فبطل ما تعلقوا به. 

۹ فصل في ذكر التجريح وأحكامه: قد ذكرنا فيما تقذم() أحكام 
التعديل وعدد المعدّلين. والكلام هاهنا في أحكام التجريح وعدد 
المجرحين . 

التجريح من العدل يرد خبر المُجرّح لان طريقه الخبر» وما كان 


(") في الأصل: ولا. 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من موق 
(۸) في م وق : ورغبة. 
۸ - (۱) في 0 وق : فائما. 
(۲) في الاصل : یسوغ. 
9" (۱) آنظر الفقرات ۳4۰ إلى ۳۵۸ من هذا النص. 


۳۸۱ 


طريقه الخبر يكفي فيه قول الواحد العدل ويعمل به ولا يحتاج إلى أن 
يبيّن المعنى الذي جرحه به" إذا كان عدلاً عالماً بما يقع *التجریح 
۴ وروي عن الشافعي”"" أنه يحتاج إلى بيات المعنی المجرّح به . 

والدلیل على ما نقوله أنه إذا كان المجرّح عدلاً رضی عالماً بما 
يقع gS‏ ۱۱ که سد م 
[۳۵ و به لأن في كشفه عن( ER‏ اتهاماً له ونقضا 
لما بنينا"© عليه أمره من الرضى به والتصديق له. وقد بینا الكلام في 
ذلك في باب التعديل . ولا فرق بين الموضعين . 

۳۹۰ أما هم فاحتج من نصر قولهم أن التعديل إنما يقع بالظاهر من حاله 
وأنه(١)‏ له يعلم إل ا ولیس كذلك التجريق ۴ فانه لك يكون إلا 
بما يعلمه منه ويقطع به عليه ؛ ولذلك قدم التجریح۲) على التعدیل . 

والجواب أنه لا فرق بينهماء فان التعديل لا يصح أيضاً الا بان 
يعلم منه من ظاهر الحال ما يصح تعديله بهء والتجریح؟) لا يصح الا 
بان يعلم منه ما يصح التجريح به. فلو وجب استفساره عن 
التجریح۲) لوجب استفساره عن التعدیل؛ وقد اتفقنا على بطلان 
ذلك؛ وانما قدّم التجریح على التعدیل لأنه اذعاء) زيادة علم؛ 
وهذا معتبر في غير التجریح۲). 

(۲) به: ساقطة من م وق. 
۲ م) آنظر 0 
(4) في الأصل : ۳۹و 
(0) في م وق: على . 
(5) في الاصل : الجرح. 
(۷) في الأصل: يبتى 
۰ - (1) أنه: ساقطة من الآصل . 
(۲) في الاصل: الجرح. 
(۳) في م وق: ادعی . 
TAY‏ 


۱ - فصل : أجمعت الأمة على أن الكفر یمنم قبول الخبر والشهادةء 
وكذلك الفسق على وجه العمد. فأما الفسق على وجه(۱) التأويل مثل 
فسق أهل البدع وغيرهم فاختلف فيه" . فذهب الشافعي"۳* وطائفة 
من أصحاب الحديث(75»؟ إلى أنه لا يقم به التجرییح۳۲ ولا یمنع قبول 
الخبر ووجوب العمل به“ . وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يمنع من 

والدليل على ذلك قوله ‏ تعالی : يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا ان 
جَاءَكُمْ فاسق ينبا فوا أن تُصِيبُوا ما بجَهَالةٍ ۲4. فعلق حكم رد 
الخبر على الفسق ؛ ومتى علق الحكم على صفة كان الظاهر أنّها علّة فيه . 

0 £ ۶ 

ودلیل احر وهو أن القسق من جهة المتعمد اف من الفسق 
المتأؤل عند بعض شيوخناء لأنه لیس فيه أكثر من ارتکاب المحظور 
في الفعل *المحرم من شرب أو زی أو غيره ؛ والفسق المتأول فيه 
ارتکاب محظور في الفعل *(۱) وارتکاب محظور في الخطا في النظر 
والاستدلال ووضح الأدلة غير مواضعهك فکان أشد من الفسق 
المتعمد . ثم ثبت وتقرّر أن الفسق المتعمد یجرح الراوي ویمنع 
وجوب العمل بخبره؛ فأن یثبت التجریح* بالفسق من جهة التأویل 
آولی وآحری. 

۲ فان قیل: ما آنکرتم أن تکون العلة في رد٠‏ خبره اعتماده) 
المعصية؟ 

۱ (۱) وجه: ساقطة من الأصل. 

(۲) في الاصل : فيهم . 

(؟ م) أنطر التعليقات على الأعلام. 

(۳) في الاصل : الجرح. 

(۶) في الاصل : بهم . 

(ه) جزء من الاية: > من سورة الحجرات .)٩(‏ 
(5) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 

۲ (۱) رد: ناقصة من الأصل. 

(۲) في الاصل : اعتماد» بدون الضمیر المتصل. 


TAY 


فالجواب أنه لو كان ما ذكرتم علّة في رد خبره لوجب ال٩‏ برد 
الخبر بكفر الكافر لأنه لا يتعمد الكفر وإنما يقع فيه من جهة التأويل 
ولوجب أيضاً أن يمنع اعتماد الصغيرة من قبول خبر الراوي؛ وذلك باطل 
بإجماع. وإذابطل ماذكرتموه ثبت أن العلّة في ذلك هو الفسق . 

۳ (۱) احتجوا بآن الفاسق(۱) المتأول معتقد للتدين”2 ومعتمد للصدق 

والتحرز۳؟ من الكذب» فوجب قبول خبره بخلاف المعتمد للقسق. 

والجواب أنه لو صح ما ذکرتموه"** لوجب قبول خبر الیهود"* 
والنصارى”*؟ والمجوس"؟ لانهم معتقدون للتديّن ومعتمدون للصدق 
والتحرز من الکذب. وان لم يجب هذا لم يجب ما قلتم . 

۶ . احتجوا بأن هذا إجماع الصحابة لأنهم قبلوا خبر الفساق بالتأویل) 
کلت E‏ الله ع" _ فی قول شیر الخوار 0 وشهادتهم 
وغيرهم. 

والجواب أن هذا خطأ(". ولا نسلّم أن عليّاً قبل شهادة واحد 
منهم ولا خبره(*) في شيء من الأشياء ؛ وما كان يجري ؛ نه وبینهم(*) 
من التصادق فبشروط منهم لأنهم كانوا مالكين لأنفسهم غير داخلين 


(۳) في م وق: ان لا 
۳ -(۱) في الأصل: الفسق . 
(۲) في الاصل : للدين. 
(۳) في م وق : التحري . 
)٤(‏ في الاصل : ذکرتم . 
(ه) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
۶ (۱) هکذا في الاصل وق. وفي م: بتاویل. 
١(‏ م) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۲) في الأصل : عليه . 
 .‏ هكذا في الاصل وفي ق وفي م: غلط. 
(4) في الآصل: خبرهم. 
(۵) قي م وق: يجري بینهم . 


۳۸ 


رخرات ار وه انارو لين لكو قنرق عل A‏ 
لشهادة الفاسق المتاول فمن أين لكم أن جميع الصحابة قد أجمعت 
معه على ذلك؟ وما أنكرتم من أن دعوى الإجماع في ذلك لا 
تصحح”"“» لأن الخوارج وقتلة عثمان ٩‏ من جملة أهل العصر المعتبر 
إجماعهم من(" يرون أنفسهم عدولاً؟ ولو اعتقدوا في غيرهم الفسق 
لم يقبلوا خبره بوجهء كما أنهم كانوا يقتلون ویکفرون من يعتقدون0» 
فيه مخالفتهم. فلا سبيل إلى تحصيل الإجماع في هذه المسألة. 

۵ فصل : إذا اتفق التجريح“ والتعديل فلا يخلو أن يكون التجريح 
مثل التعديل فزائداً عليه أو أقل منه. فإن كان عدد المجرّحين مثل 
عدد المعدلین أو أكثرء *متساوين لهم في [ه" ظ]22 العدالة*(۲۳ 
فلا خلاف في تقديم التجريح. هذا الذي ذكره القاضي أبو بكر“ . 
ورأيت لبعض آصحابناا*) الفقهاء أنه إذا تساوى التجریح(* والتعديل 
أن0© يقدّم أحدهما. وان كان عدد المعدّلين أكثر فالذي عليه أكثر 
الناس أن التجریح(*) مقدّم أيضاً؛ وذهبت طائفة إلى أن التعديل 
مقدّم. وهذا من باب الترجیح( بكثرة الرواةء وسيرد في بابه. 

5" فان قال قائل: فلم قلتم: «إن التجریح) مقدَّم»؟ قيل له: لاجماع 


(5) في الاصل : يصح . 
(۷) في م وق: وهم یرود . . 
(۸) في م وق : يعتقد. 
)١(-٠‏ في الأصل: الجرح. 
(۲) في الاصل : ۳۱ ظ . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(5) الكلمة ساقطة من الأصل . 
(ه) في الاصل : الجرح. 
(5)ان: في الاصل وفي م وق: لم. 
(۷) هکذا في ق وفي الأاصل. وفي م: التجریح . 
)١(- 1‏ في الأصل الجرح- 


۳۸۵ 


الأمة على ذلك؛ ولا يلزمنا إيراد دلبل على الإجماع. 

وأيضاً فان المجرّح يصدق المعدٌّلَ فيما أخبر به من صلاح حاله 
ويزيد علما على ما علمه المعدل من خير”")؛ وزيادة العدل مقبولة. 
ولأننا إذا علمنا بالتجريح2'0 لم نردٌ شهادة المعدّل. وإذا علمنا 
بالتعدیل رددنا شهادة المچرح . فكان قبول الشهادتين من العدلین(۲) 
آولی . 

۷ فصل : هذا قول جمیع آصحابنا في هذه المسألة. وعندي آنها تحتاج 
إلى تفصیل ؛ وذلك أن هذا“ الحکم الذي“ حکیناه إنما ثبت في قول 
المعدّل: «عدل رضی» وفي(۲) قول المجرح: «فاسق قد رأيته یشرب 
خمرآ» . فهاتان الشهادتان لا تنافي بینهما. فأما إن قال المجرح*): 
«رآیته آمس یشرب خحمرا) «وقال المعدّل: «ما فارقني أمس ء وقد کنا 
في الجامع مصلیی»» فهاتان الشهادتان متعارضتان؛ وفي قبول 
(حداهما(*) رد الأخرى. ففي تقدیم التجریح*) في هذا الموضع 
نظر . ولعل من ساوی بين التجریح*) والتعدیل من صحابنا نما 
ساوی بینهما في مثل هذا. والله آعلم. 

م" الفصل الثاني : قد ذکرنااا» أن الکلام في فصلین: فصل في صفة 
الراوي» وفصل في صفة الرواية. وقد تقدّم الكلام في الفصل 


(۲) في م وق: من خيرء وفي الأصل بیاض مقدار الجار والمجرون والأولى : خبر . 
(۲) من العدلين: ساقطة من الاصل. 
۷ ۱ هذا: ساقطة من الاصل. 
و6 الذي : م وق» وفي الاصل : ائما. 
(۳) في : ناقصة من الأصلء وثابتة في م2 وفي ق: وبقول. 
(4) في الأصل: الجارح. 
(ه) في م والاصل : احداهماء والاصلاح من ق. 
() في الاصل: الجرح. 
۸- (0 أنظر الفقرة ۳۳۲. 


۳۸۹۹ 


الأول" والکلام هاهنا في الفصل الثاني» وهو صفة الرواية 
وأحكامها . 

وذلك أن أقل ما يجب على الراوي للحديث أن يعلم ما سمعه 
من فلان الثقة عنده فيخبر به على ما سمعه؛ ولا يكفي في ذلك أن 
يكون حافظاً له إن لم20 يعلم أنه رواه. هذا قول جمهور الفقهاء. 
وقد روي عن الشافعی(۳؟ فى الرسالة۲؟ أنه يجوز أن يحدّث بالخبر 
بحفظه "۳" وان لم يعلم أنه سمعه . 

والدلیل على ما نقوله أن المحدّث بما یحفظ من الکتاب ولا 
یعلم ممن سمعه مقلّم على ما لا يأمن أن یکون کنباً ثانه إذا حدّث 
عمن لا یتحقق أنه سمع منه لم نأمن کونه کاذبا في حدیثه عنه. ولا 
فرق بين المحدّث بما لا یامن كونه كاذيا وبين المحدّث بالکذب فى 
أن الجميع محظور. 

۹ _ احتجوا بأن حفظه لما في كتابه يقوم مقام علمه بعين من سمعه منه؛ 
وقد أجمعنا على أنه لو علم المسموع منه لجاز له أن يرويه؛ فكذلك 
إذا حفظه من کتابه . 

والجواب أن هذا خطأ لأنه إذا علم أنه قد سمعه من زيد فرواه 
عنه آمن م الکذب وإذا لم یعلم وحفظه من کتایه ثم رواه عن 
زيد لم يأمن الکذب؛ فبان الفرق بين الموضعین . 

وأيضاً فان الارسال آقوی من هذاء وقد آنکره لأن المرسّل 
یقلد") فيه المرسل الذي علم من حاله أنه لا یرسل الا عن الثقات» 
(۲) في م ان يعلمء وفي الأصل : وان لم يعلمء والتصویب من ق. 
(۲ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۳) في م وق: لحفظه . 

6۹ (۱) من : ساقطة من م وق. 

(۲) في م وق: اقلد. 


TAY 


کمانقلد«۳) في جنس العدالة؛ وفي مسألتنا يعمل ما لا نقلّد) فيه ثقة 
ولا نعل“ هل رواه عن ثقة. فإف ۲ لم يجز عند الشافعي "© الأخذ 
بالمراسل“ فبأن لا يجوز هذا أولى وآحری. 

۰ - فصل : يجوز للراوي أن يحدّث يما أجيز له. ولا خلاف في ذلك بين 
سلف الأمة وخلفها. والدليل على ذلك من غير الاجماع أن المحدّث 
إذا قال: «أجاز لى فلان وناولنى هذا الكتاب» صادق والصدق فى 
الحديث جائز علی أي وجه كان . ۱ 

۱ .. فان قیل : «فكيف يجب أن يكون لفظ المحدّث؟» قيل له: قد“ قال 
قوم : يقول: «حذّثني وأخبرني» . والأولى عندنا أن يبين ذلك“ 
فیقول: «آخبرنا» أو «حدّثنا مناولة» أو“ «آخبرنا» أو «حدثنا إجازة» 
لرفع (*) الایهام . فإن قال قائل : «فما فائدة قول المحدّث : وقد اجزت 
لك أن تروي عنى هذا الكتاب» أو وقد آجزت لك آن تروي ی ما 
صح ج عندك من حديثي ؟) قيل له: فائدة ذلك أنه إذا قال لك ذلك 
العدل الرّضى أو كاتبك به أو ناولك 53" وع“ إيّاه علمت أن ذلك 
الكتاب الذي ناولك إياه مما يتيقن سماعه من راويه9© وأنه عير شاك 
فيه ؛ ولو لم يناولك إياه لما علمت هذا. وكذلك تعلم أنه غير شاك في 


(۳) في م وق: اقلده. 
(۶) في م وق: يقلد. 
(5) في م وق: يعلم. 
(5) في الأصل : اذاء بدون الفاء. 
(7 م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۷) في م وق: المرسل. 
الام (۱) في الأصل: وقد. 
5١‏ ذلك: ساقطة من م وق. 
(۳)في الاصل : واخبرنا. 
(4) في م وق: لیرفم . 
(ه) في الأصل: ۲۷ و. 
(5) في الاصل : رواية . 


TAA 


حديثه إذا قال لك : «ما صح عندك من( حديثي فاروه عني » لأنه يجوز 
أن يطرأ *على الراوي الشك في حديثه أو بعضه فيمنع منه. فإذا أجاز 
ذلك ارتفع اللّبس. وقد يجوز أيضاً أن يعتقد الراوي في الحديث أن 
لا يحدّث به لعل فيه عنده فلا يجوز أن تروي عنه*(۸) حتى يأذن فيه 
لهذا المعنى . 

۲ - فصل : إذا تضمن الخبر معنيين كل واحد منهما مستقل بنفسه وغير 
مرتبط بالاخر جاز للراوي رواية أحد المعنیین دون الاخر كالخبرين؛ 
وان كان المتروك نقلّه من الخبر شرطاً في صحة الحکم أو بياناً له أو 
ما لا يتم ال به فلا يجوز نقل سائر الخبر دونه . وقال بعض أصحاب 
الأصول : «لا يجوز ذلك على وجه» . وقال بعضهم : «یجوز ذلك علی 
کل وجه» . 

والدلیل على ذلك أن رواية بعض الخبر وترك نقل ما لا یخل 
بالمعنی بمنزلة ترك أحد خبرین متضمنین لعبادتین مختلفتین لأن ترك 
الآخر لا يحل بمعنی المنقولء ولا حلاف في جواز ذلك . 

“الام آما هم فاحتج من نصر قولهم بان ذلك قطع للخبر وبتر۱) له وتخییر 
يؤدي إلى إحالة معناه . ویجوز أن یکون الراوي يعتقد فيه أن المتروك 
لا يخلّ بالمعنى لمذهب له في ذلك» وغیزه يستفيد من تلك الزيادة 
المتروك تقلهاء لاف ما ذهب لین 

والجواب أن هذا غلط لأنه إن جوز ذلك أو كان مما فيه متعلق 
لم يجز ذلك؛ وإنما يجوز فيما لا *تعلّق له بما رواه*٩‏ ولا إخلال 
في تركه بمعناه . 


(۷) من: ساقط من الأصل. 
(۸) ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 
۳ (۱) في الاصل : ونبذ. 
(۲) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: یتعلق له . 


۳۸۹ 


۶ - فصل : تجويز رواية الراوي(۱) الخبر على المعنى دون اللفظ إذا كان 
الراوي له عالماً حافظاً وعلم المقصود") بالخبر علماً بيّناً وأتى * 
مطابى*“ للفظ الخبر. هذا مذهب آکثر الفقهاء والمحدثين 
المتقدمين. وقد قال بعض الفقهاء ومتأخري أصحاب الحدیث(۳؟ : دل 
يجوز أن ينقل الحديث إلا بألفاظه». وقد روي مثل هذا عن مالك70» 
وأراه أراد به من الرواة من لا علم له بمعنى الحديث؛ وقد نجد 
الحديث عنه في الموطأ””» تختلف ألفاظه اختلافاً بيّناً. وهذا يدل على 
آنه یجوز للعالم النقل علی المعنی . ولا خلاف بين الآمة أنه لا يجوز 
للجاهل نقل الحدیث على المعنى. والذي يدل على جواز ذلك 
للعالمء فیما لا یشکل مثل أن يبدل «جلس» ب«قعَد» و«تَکلْم, 
ب «قال» وما أشبه ذلك. أن مَن سمع شهادة النبي - و - على حق من 
الحقوق ولا یثبت إلا ببلد العجم وعند حكامهم وسلاطينهم وأمره 
بإخبارهم عنها فإن“ الواجب عليه أن يؤذيها إليهم بلغتهم . 

ومما ید على ذلك أن الحديث ليس مما تَعُبّدنا بتلاوته كالقرآن 
فنراعي(*) ألفاظه» وإنما تَعُبّدنا بامتثاله والعمل به ونقله إلى من بعدنا 
لهذا المعنى لا لتلاوته. فإذا نقل المعنى فقد حصل المقصود. 

۵ -آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الشرع قد ورد بمعانٍ كثيرة وجب 
فيها اعتبار اللفظ كالأذان والاقامة والتشهد . فإذر جاز ذلك جاز أن يكون 
المطلوب أيضاً من الخد از وة سا 

والجواب أن هذا غلط لأنه لو آحذ علینا في الحديث مراعاة 
اللفظ لوجب أن يوقفنا عليه توقيفاً يقطع العذر) ويثبت الحجة 


)١(- ۶‏ في م: الرواوى»ء وفي الأصل الكلمة ساقطة والإصلاح من ق. 
(۲) في م وق: المقصد. 
(۲) ما بين العلامتین في م وق: باللفظ مطابقاً. (۳ م) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(4) في م وق: وان. 
(ه) في الاصل: فيراعي. 
۰ -(۱) في م وق: الغرر. 


۳۹۰ 


كالأذان والتشهد. وفي عدم التوقيف<©2 على ذلك دليل على أن نقل 
اللفظ غير مطلوب. 

وجواب آخر أن التشهد والأذان وغير ذلك مما ذكرتم لا يجوز 
أن يتعبد بها على غير لغة الغرب؛ وليس كذلك أوامره ونواهیه فقد 
آمرنا أن نبلغها”" إلى العجم"* بلغاتهم؛ فكان تبليغها بلغة العرب 


أولى وأحرى . 
“لا احتجوا بما روي عن النبي - يق أنه قال: «نْضرد الله آمرا سم 


o‏ ل ال نو 


مَقَالتِي فَوَعَاهًا فادها ما سَمِعَهًا. فَرْبٌ شب أوْعى من سَامِع ورب 
خامل فقو یس بفقید». 

*والجواب أنه آوجب*۲) ذلك على غير الفقیه دون الفقیه, ولا 
فلا فائدة لهذا" التعلیل. وکذلك*) رواة هذا الخبر قدروه 
بالمعنی 5*۱ فروی بعضهم : زر ال وروی بعضهم «رحم الى 
وغیر ذلك من آلفاظه . 

*وجواب ثانٍ أنه إذا أذاه على معناه فقد آذاه؛ ولذلك يتقله 
الفارسي إلى الفارسي ويعبر عنه بلسانه ويكون ممن آذاه كما سمعه 
۳۰7 ظ](. فالاعتبار في ذلك بالمعنى دون اللفظ*0©. 


0" فصل : إذا قال الصحابي : «أمر رسول اللّه - 285 - کذا» فالذي عليه 


(۲) في الأصل: التوقف. 
() في الاصل : نبلغ . 
(6) آنظر التعليقات على الأعلام . 
۷۲۹-(۱) في الأصل: رحم. 
(۲) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: فاوجب. 
(۳) في الآصل : في هذا. 
(4) في الأصل : ولذلك. 
(ه) هکذا في ق والاصل. وفي م: بالمعتى . 
(5) في الاصل : ۳۷ ظ . 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


۳41 


جملة أهل العلم أنه يحمل على أنه سمعه منه. وقالت طائفة: ولا 
يدخل في المسند الا بعد أن يبيّن فيه سماعه من النبي - بل - لانه 
يجوز أن يكون سمعه منه ويجوز أن لا يسمعه منه». 

والدلیل عى ما نقوله أن مَن قال ذلك ممن عاصر النبي - ي - 
وصح له لقاؤه والتلقي عنه حمل ذلك على أنه سمعه منه لأنه الظاهر. 
وحمل ذلك على أن غيره أخبره به عنه يحتاج إلى دليل لانه حلاف 
الظاهر. 

۷۸ - فصل : إذا قال الصحابي : «أمرنا بكذا أ و“ نهینا عن كذا والسنة کذا» 
فالظاهر(۲) أنه أمر من الله ورسوله وأن السنة سنة رسول 
اللّها© ‏ يقِةِ. هذا قول أكثر أهل العلمء "وقد نص عليه أبو©» 
تماء*(۶) . وقال قوم من أصحاب أبي 2 ۲۳ والصیرفی(* وا 
«يجب الوقوف فيه لجواز أن یکون الامر والناهي غير الرسول - وه . 

والدلیل على ما بدأنا به أن الصحايي إذا قال: «امرنا بکذاه 
فانما یقصد الاحتجاج واثبات شرع بتحلیل أو تحریم ؛ وقد ثبت أنه لا 
يجب ذلك بأمر غیره - 6 - فوجب أن يحمل على ظاهره. 

ودليل آخر وهو أنه لو قال«6۳: «رخص لنا في کذاء لرجع الى 
رسول الله - كل . فكذلك إذا قال: ا بکذا» آو(۷) «نهينا عن 
کذا». ولا فرق بينهما. 


ملا" (۱) في الاصل : ونهينا. 
(؟) في م وق: فان الظاهر. 
(۳) في م: النبيء وفي ق غير واضحة. 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م۰ وفي ق غير واضح. 
(5) قال: ساقطة من الأصلء وفي ق غير واضحة. 
(۷) في الأصل : ونهيناء وفي ق غير واضحة. 


۳۹۲ 


4 استدلوا بان السئة قد تطلق والمراد بها سنة النبي - يه - وتطلق 
والمراد بها سنّة غيره . والدليل على ذلك قول علي” ی الله که 
في الخمر : > لد دی یار -في الخفر وَجَلَدَ ا و بكر 0١‏ ازجع و 
عُمَدُ' ۲ تمانین» وکل س . فأطلق الستة على فعل الني - و e‏ 
فعل غیره. وروي عنه آنه قال كل : «علیم بستتي وسنة نة الخْلماء 
الراشدین من بعدي» ابي بَكْرٍ وَعَمَرِه. 

والجواب أن علیاً ءرضي الله عنه»- آراد بالسنة سنة 
النبي - ول - لأن الزيادة على الأربعین والأربعين إنما ذهب إليها“ 
بتقدیر فعل النبي - و2 - لأن النبي - وه - لم یثبت عنه أنه قرر الضرب 
في زمنه تقريراً منفرداً بالأربعين کتقدیر حدّ الزنی(*) والقذف, وإنما 
قدّر ما“ ضرب شارب الخمر. وکانوا بضربون بالأيدي والنعال» 
فمنهم من قدّره بثمانین ومنهم من قدّره بأربعين؛ ولذلك آفتی علي أن 
یضرب ثمانين في زمن عمر. ومعنى قوله : إن ذلك سنة» آن کل 
واحد ذهب في تقديره إلى ذلك الضرب . 
وجواب آخر وهو ان هذا مقيدء وكلامنا في السنة المطلقة. وأما 

قوله : «علیکم س وة الخَماء الراشدینَ من بعدي» فان ذلك 
مقبد بالاضافة إلى آبي بكر وعمرء وکلامنا في اطلاق لفظ الستة؛ 
وحکم المطلق خلاف حکم المقید. 

۰- قالوا : ولأن الصحابي قد يجتهد في الحادثة فيؤذيه اجتهاده إلى حکم 
ویضیف ذلك إلى رسول الله - يل - لانه مقیس على ما سمع منه؛ 
وإذا كان ذلك لم يجز أن یجعل ذلك سنة مسندة؛ كما لو قال: « 

ولا - (1) في م: رسول الله» وفي ق غير واضحة. 
(۱ م) أنظر التعليقات على الاعلام. 
(۲) في م: عليه السلام» بدل صيغة الترضي. وفي ق غير واصحة . 
(۲) اليها: في الأصل فقط. وفي ق غير واضحة . 
(4) في النسختين: الزناء وفي ق غير واضحةء وقد أصلحناه هکذا. 
0 ساقطة من م» وفي ق غير واضحة. 


۳۹۳ 


حكم اللّه» لم يجز أن نجعله”© بمثابة نص القرآن. 
والجواب أن هذا يقتضى أنه إذا قال: «سئّة رسول اللْه»۱) لا يكون 
أيضاً حجة» لجواز أن يقول ذلك قياساً. وهذا باطل باتفاق. 
وجواب ٿان وهو“ أنه وان جاز أن يسمي ما استنبط من 
مومت كه دس نی إلا ان السلاسير م ال تا رفظ افو 
الرسول - ی . واللفظ يجب أن يحمل على الظاهر لا على المحتمل 
کالفاظ العموم . 

۱ - فصل : فان قال الصحابي : «کانوا یفعلون کذا» وأضاف الفعل إلى 
*رسول الله - ۲1۲۳5 - وذکره على وجه لا یخفی مثله عليه ولا ینکره 
وجب القضاء بأنه شرع وهو بمنزلة المسند. وقد قال بعض آصحاب 
أن تفه 5 ليون اة 

والدلیل [۳۷ و](۲) على ذلك أن من الأفعال التی تکررت فى 
زمنه - 92 - وکان مما لا يستتر به ولا یخفی عنه فان الظاهر أن 
علمه؛ فإذا لم يغير صار ذلك“ کالمسند. 

ودلیل آخر وهو أنه نما يضاف الفعل إلى عصر النبي - بل - 
لفائدة» وهو أن یکون حجة على مخالفه؛ ولا يكون ذلك لا بان یعلم 
به النبي(*) فیقر عليه . 


۰ - (۱) في الأصل: نجعلء وفي ق غير واضحة. 
(۲) في م: صلی الله عليه» وفي ق غير واضحة. 
(۳) في م: حجة أيضاًء وفي ق غير واضحة . 
)٤(‏ وهو: ساقط من م وق. 
۸ - (۱) في م: زمن الرسول صلی الله عليهء وفي ق غير واضحة . 
(۱ م) أنظر التعليقات على الاعلام. 
(۲) في الاصل : ۳۸ و. 
(۳) انه : ساقطة من م وق . 
ری ذلك : ساقطة من الأصل . 
(ه) في م وق: صلی الله عليه . 


۳۹ 


5 استدلوا بأنهم ۵۶ كانوا يفعلون فى عهده ‏ 85 ما لا يكون مسنداً 
إليه. ألا ترى أنه لما اختلفوا في التقاء الختانين قال بعضهم: «كنا 


سور 


نجایغ عَلَى عفد و ل الله" ون 0 ولا نا فقال [ه(۳) عم (۶) 
عم النبي _ ية - بذلك أقرکم؟». فقال : «لا!». وقال جایر(*): 
كم نبیع مهات الأولاد غل عهد سول الله - 0 

والجواب أن التقاء الختانين كان لا يجب به“ الغسل في أول 
ا فکانوا یجامعون ولا یختسلون . ۰ ثم نسح ذلك فكان ذلك 
مفعولاً في زمن النبي _ تیار _ بعد الأمر به . وأما حديث جاير (f)‏ فالمراد 
به أمهات الأولاد في غير ملك اليمين» وذلك جائز. وأيضاً فان هذه 
أفعال يمكن أن تخفى عن النبي ‏ و - وإنما كلامنا فيما لا يصح أن 
یخفی عليه لظهوره وانتشاره . 


فصل في بيان آحکام الناسخ والمنسوخ 
۳ النسخ في اللغة على معنيين: أحدهما الإزالة عد من قولهم : 


«نسخكخت ا الظل» إذا أزالته وأعدمته . والثاني ب بمعنى النقل من 
قولهم : وت الكتاب» إذا ثقلت ما فيه . تیا 9 آنه( 


لولاه۱ لكان ثابتاً . في الحقيقة الباري - تعالی - بإزالة 


۲-(۱) قد: ساقطة من الأصل. 
(۲) في م وق: صلی الله عليه. 
(7) له: ساقطة من الأصل. 
(ع) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(ه) به: الأصل» ومنه: م وق. 
لم" (۱) انه: ساقط من الاصل. 
(۲) على وجه: ساقطة من الاصل. 
(۳) في م وق: كان. 


العبادة المتقدمة بالخطاب . والناسخ هو الباري ‏ تعالى - وهو المزيل 
لتلك العبادة التي تقدم آمره بها. وان سمی الخطاب ناسخاً فعلی 
سبیل المجاز والاتساع؛ وانما الخطاب الوارد بذلك دلیل على 
النسخ ؛ والمنسوخ به هو الحكم الذي نسخ به الأول؛ وريما سموه 
ناسخاً مجازاً واتساعاً؛ والمنسوخ هو الحكم الأول. 

5 وقال “الشيخ آبو بكر بن" فورلك*۱»: «حد النسخ هو بیان انقضاء 
مدة العبادة» *وقال القاضي آبو(؟ الطيب: «حذ النسخ هو بیان انقضاء 
مدة العبادة ۳۱۴ الواردة بلفظ*) العام». وهذا غير صحیح(*) لآن الأمر 
بالفعل عنده لا يقتضي التکرار؛ وإذا قرنه بقرائن تقتضي التکرار في 
کل زمان ثم نهی عن فعله في بعض الازمان فلم یبین انقضاء مدة 
الحبادةء وإنما آزال بعض ما آوجبه الشرع المتقدم *وإن كانت تلك 
القرائن بلفظ العموم في الأزمان» ثم ورد بعد ذلك بیان انقضاء 
مدتهاء كان ذلك تخصيصاً ولم يكن نسخاً کاللفظ الخاص یخرج من 
اللفظ العام بعض ما تناوله؛ فان ذلك لا يكون نسخاً وإنما يكون 
تخصیصاً . والفرق بها آن التخصیص یثبیء أن ما اخرجه من اللفظ 
العام غير مراد به كالاستثناء والنسخ مزیل لما قد ثبت حکمه؛ ومعلوم 
أنه مراد باللفظ المتقدم المنسوخ حکمه"». ومما يبطل به أيضاً أن 
النسخ بمعنى البيان ليس بمعلوم في كلام الحرب» وإنما هو بمعنى 
الإزالة وبمعنى النقل. 

۵ فصل : من حكم الناسخ والمتسوخ أن یکونا حكمين شرعيين. فأما 

84 (۱) في م: وقال القاضي ابو بكر حد. .۰ وفي ق: وقال القاضي ابو الطيب حد. . 

(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 

)٤(‏ في م وق: باللفظ. 

(6) غير صحیح : في الاصل. وفي م وق: خطا. 
(5) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 


۳۹۹ 


الناقل عن حكم العقل) أو“ الساقط بعد ثبوته وتقضيه فلا يسمى 
اننا ولا مسرا ولذلك لم تس ۳) العبادات الشرعية من الصلوات 
وغيرها والخطاب المحرم لما لم يكن في العقل محرما”*» بأنها(“ 
ناسخان لحكم العقل. ولا يوصف الموت ولا العجز عن آداء 
الفرائض بأنه ناسخ . 

6 فصل : كافة المسلمين على القول بجواز النسخ. وذهبت طائفة ممن 
شد“ من المبتدعة إلى أن النسخ لا يجوز. وبه قالت العَنانيّة9؟ من 
اليهود. 


والذي يدل على ما نقوله علمنا بصحة تحريك الجسم بعد 
تسكينه [۳۷ ظ]0© وتفريقه بعد جمعه وإماتته بعد إحيائه. وليس في 
الأمر بالشيء بعد النهي عنه الا ما في تحريك الجسم بعد تسکینه 
وتبييضه بعد تسويده من متابعة للشيء (*» تقتضيه““ في عين واحدة. 
وإذا كان ذلك كله من جملة المجوز وجب أن يكون الأمر بالشىء بعد 
النهي عنه من جملة المجوز أيضاً. ١‏ 

ومما يدل على ذلك مما یختص المنتسبين إلى المسلمين 
إجماع الأمة وإطباقها على أن النبي - 885 - ما أن يكون ناسخاً بشرعه 


هم" )١(_‏ في الأصل: العاقل. 
(۲) في الأصل: والساقط. 
(۳) في م وق : يسم . 
(4) في الأصل : حرام . 
(۵) في م وق : فانهما. 
كم" )١(_-‏ في الأصل: سذ وفي م شدء وفي ق غير واضحدة. 
(۲) في الاصل : لعتابية» وفي م: العنانية» وفي ق غير واضحة. أنظر التعليقات على الأعلام. . 
(۳) في الاصل: ۳۸ ظ. 
(4) في لاصل: الشي». 
(ه) في الأصل: یقتضیه. وفي ق غير واضحة. 


۳۹۷ 


شرع من تقدمه أو ناسخاً لبعضه) ومتعبداً في الباقي بأمر ابتدئ بهء 
أو“ بان يكون متبعا فيه لمن قبله من الرسل ‏ صلوات الله على 
جمیعهم( - علی ما بیناه فی ما بعد لآنه لا حلاف آنه) قد أبيح 
في شرعه(۱۳) ما حرم في شرع من الشرائع المتقدمة وحرم فيه ما أبيح 
في شرع من الشرائع المتقدمة . 

ومما يدل على ذلك آیضا۱۱» قوله - تعالی : «ولدٌا بَدَلَنَا آية 
مان آیة وَاللّهُ أَعْلَمْ بما یرل قالوا: إِنْمَا نت مُْتر۳. ولا يخلو أن 
يريد بذلك تبدیل التلاوة وتحظیر(۱۳) کتبها وتلاوتها والصلاة بها“ أو 
تبدیل الحکم الثابت بها بعد استقراره. وأي الأمرین كان ثبت بها 
النسخ . 

۷ - فان قالوا: انه(۱) إتما آراد بذلك أنه يبدل ایة") مکان أية» يريد انزالها 
فلا ینزلها *وینزل آية آحری*(* بدلا منها فيْسدٌ ما آنزله مس ما لم 
ينزله . 

والجواب أن هذا بعيد من التأويل لأن ما لم ينزله لا يصح فيه 
التبدیل ولا یقال : «إن الثانية يدل من الأولى» . ونحن ۱ علم لنا بما 
(5) في م في بعضه ‏ وفي ق غير واضحة . 
(۷) في الأصل: وبان. 
(A)‏ التصلية من الاصل فقط » وفي ق غير واضحة. 
() انه: ساقط من ۶ وفي 3 غير واضح . 
(۱۰) في الأصل: شرعناء وقي ق غير واضح. 
(۱۱) الكلمة ساقطة من الأصل» وفي ق غير واضحة. 
(۱۲) جزء من الاية: ۱۰۱ من سورة النحل .)١5(‏ 
(۱۳) في م وق: ويحظر. 
)١4(‏ في الأصل: وتبديل» وفي ق غير واضحة. 
۷ - (۱) انه : ساقط من الاصل وثابت في موق. 
(۲) آية : ساقطة من م وق . 
(۴) فلا: في الأصلء وفي م وق: انه. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


۳۹۸ 


۳1 af 


ویدل على ذلك قوله - تعالی : 2 إِنْمَا انت مر 204 ولم يقولوا 
ذلك إلا لشيء سمعوه ثم بدّل لهم بخیره. 
۳۸۸ - فان قالوا: نما قال اللّه تعالى : « وَإِذًا یدنا 4“ وهذا يقوله القائل 
في ما قد) لا یفعله, وذلك كقول القائل: «إذا فعلت كذا قال زيد 
كذا» وقد لا يفعله. بمعنى : لو فعلته لقال. 
والجواب أن هذا حجة عليكم لأن هذا لا يقال في ما يستحيل 
فعله؛ لا يقال: «إذا جمعت بين الضدين قام زيد»» وانما يقال ذلك 
فى ما يصح فعله؛ فبان بذلك ضحة النسخ وجوازه. 
ومما يدل على ذلك قوله - تعالی : « فظلم ص ین هادوا 
حرمتا علوم طیبات حلت د وذلك إخبار بأنه حرم عليهم 
8 آما هم فاحتجوا في ذلك بان الأمر بالفعل بعد النهي عنه بدای وذلك 
مستحیل؛ على اللّه - تبارلگ(۱) وتعالی . 
والجواب أن النسخ هو إزالة الحکم الثابت بالشرع المتقدم 
بشرع متأخر عنه» على ما بيناه . والبداء *فمعناه وحقیقته*۴) استدراك 
علم ما كان خافيا مستورا عمّن بدا له العلم به بعد خفائه عليه. 
فلذلك)2 يقال : وبدا الجر إذا ظهر و «بدا الک وکب» . ومنه ۳ 
تعالی : .ودا هم من الله ما لم يَكُونوا يَحْتسبُونَ 6*). 
(ه) جزء من الابة: ۱۰۱ من سورة النحل .)١5(‏ 
۱-۳۸۸ جزء من الآية: ۱۰۱ من سورة النحل .)١5(‏ 
(۲) في م وق: قيما لا يقعله. 
(۳ الایة: ١5٠‏ من سورة النساء (4). 
۹ - (١)تبازك‏ : ساقطة من الأصل. 
(۲) ما بين العلامتین في م وق هکذا: وحقیقته ومعناه. 
(۳) في م وق : ومعناه. 
ری الایة: 4۷ من سورة الزمر .)۳٩(‏ 


۳۹۹ 


أحدهما من معنى الآخر في شيءء لأن الأول لا يوجب له - تعالى - 
صفة مستحیلت لأنه حين أمره بالفعل علم(* بأنه سينهى عنه وعالم 
بما یژول) إليه الحال فيه. والذي يبدو له الأمر بعد أن لم يعلم به 
جاهل به قبل أن يبدو له؛ واللّه - تعالى - منزه عن ذلك. وان أردتم 
بالبداء الإزالة على ما نقوله في اللسخ فلا يمنع ٩‏ من معناه ویکون 
الخلاف في العبارة . 

۰ - فان قالوا: فلا فائدة في أن يأمر الباري - تعالی - بالفعل ثم ينهى عنه 
قبل وقت فعله؛ وهذا من جملة العبث واللغی والباري منرّه عن 
ذلك . 


والجواب أن يقال لهم: من أين قلتم إنه من جملة العبث 
واللغو؟ دلوا على هذا إن کنتم قادرین! 
٠‏ وجواب ثانِ وهو أنه لا يمتنع أن تکون الفائدة فيه تکلیف 
المكلف العزم على الفعل في وقت العبادة واعتقاد وجوبه. 

01 فصل : اختلف المتكلمون والفقهاء في أن النبي - بيا - متعبد بشريعة 
من قبله من الرسل. فذهيت طائفة من آصحاینا وأصحاب الشافعی") 
وأبي -حنيفة”'2 إلى أن النبي - بيا -غیر متعبد بشريعة أحد من الأنبياء قبله 
وأن شريعته بجملتها ناسخة لجميع شرائع من تقدم من الأنبياء ر 
الإيمان وحده. وإلى هذا ذهب القاضي آبو بكر(“ *والقاضي أبو 
جعفر() وأبو تمام البصريي)*۲. وذهبت [۳۸ و]0© طائفة أخرى 


(۵) قي م وق: عالم. 
(7) في م وق: تحول. 
(۷) في الأصل : نمنع . 
۱ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) في الاصل: ۳۹ و. 


من أصحابنا ومن سائر المذاهب إلى أن شريعة من قبله من الأنبياء 
شريعة له» لا ما قام الدليل على نسخه. 

“قال أبو الولید*- رحمه اللّه**۲: وهذا هو الأظهر عندي؛ 
وقد تعلق به" مالك ۳" في مواق ها ما مكو لعي | أن الرجل 
يزوج البنت البكر ولا يستأمرها لقوله - تعالی : * اي رید 3 كحك 
إحدذى 0 9 بنتي هَائيْن عَلَى 3 بر تماني حجج 200 ولم يذكر 
الااستئمار یناک و به آحذ. وفائدة هذه المسألة أنه متعی ثبت حكم في 
شريعة أحد الرسل ‏ عليهم السلام - بنص قرآن وا 
نبيئا عليه السلام - وجب علينا العمل به إلا أن يدل الدليل على 

والدليل على ما نقوله قوله - تعالى : 8 الاك الّذِينَ هَدَى ال 
آفتده 2# ۳ فقد آمره(۱۱) باتباعهم - 25 - فیجب ذلك في 
كل ما ثب ثبت عنهم الا ما قام الدلیل على المنع منه. 

۲ فان قيل: المراد به التوحيد؛ والدليل عليه أنه أضاف ذلك إلى 

الجميع » والذي يشترك الجميع فيه هو التوحيد. فأما الأحكام الشرعية 
فإن الشرائع فيها مختلفة فلا0١2‏ يمكن اتباع الجميع فيها. 


(4) هو مؤلف هذا الكتاب» الباجي . 
(۵) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(5) به: في الاصل وفي م وق: : بذلك. 
(۷) أنظر التعليقات على آسماء الكتب الواردة في هذا النص. 
(۸) جزء من الایة: ۲۷ من سورة القصص (۲۸). 
)٩(‏ ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۱۰) جزء من الایة: ٩۰‏ من سورة الانعام (5) 
(۱۱) في الأصل : ام بدون الضمیر المتصل. 
۲-(۱) في م وق: ولا . 


١ 


الدليل. وليس إذا قام الدليل على اختلافهم في حكم أو أحكام يسيرة 
مما يمنع إطلاق لفظ الاتفاق عليهم في الشريعة إذا كان حكمهم 
اقتداء بعضهم ببعض. ولذلك يقال في المسلمين اليوم: «إنهم 
مقتدون بمن تقدم من الصحابة وتوفي في عصر النيي - وق - ومتبعون 
لهم. وقد نسخت بعد موتهم أحكام يجب مخالفتهم فيها». وقد روي 
وی یی اس -أنه سكل عن السجدةف ۳ 


سورة ص“ تال ؟: > وس مَرَ يها دا و ۱ عليه السلام0©» - وهو م م8 مر مت 
تبیکم عليه السلام - با : به . فجعل ذلك حجة فى اتباعه فى 
السجود . 

ودليل آخر وهو قوله - تعالى : شرع لكُم من لین مَا وی 
به ا وَالْنِي اا ليك که الاية إلى قوله: « ولا تَتَفَرّقوا فيه 2046 . 


وما يدل على ذلك ها ری عن الي - وله - أنه قال : دمن نام 
عن صلاة يها قَلْيِصَلَهَا إذا ذَكَرَهَا ان الله بل © [و] آقم 
الصلاة ة لذكري 74 . فاحتج بذلك نبینا - 45 - وآرانا تعلق الحکم 
اللازم لنا بهذه الآية؛ وإنما خوطب بها موسی "۴ - عليه السلام . 


ومما يدل على ذلك أن شريعة محمد - بي - ناسخة لشريعة 
من قبله؛ ولا يصح ذلك إلا بان“ یکون الأمر قد سبق إلينا باتباعهم 


(۱ م) آنظر التعلیقات على الأعلام. 
(۲) صيغة الترضي ساقطة من الأصل. 
(۳) في : ساقطة من الأصل . 
(4) فقال: ساقطة من م وق. 
(ه) في الأصل: ل . 
(5) جزء من الأية: ۱۳ من سورة الشوری (47).. 
(۷) جزء من الآية: ١4‏ من سورة طه (۲۰). 
(۸) في م وق: عليه السلام . 
)٩(‏ في م وق: الا أن يكون. 


حين بعثهم - صلوات الله عليهم” - اما بقريتة قارنت الأمر وإما لأن 
ا الا لم يكن ذلك نسخأ في حق أحد'"؟ من 

تبع النبي - ا - A“,‏ عاصره. واذا ثبت رةه الأمر إلينا على آلسنة 
3 تر الرسل وصح عندنا حكم من أحكامهم بنص قرآن أو سنة من 
النبي - ول - ولم نجد في شريعة محمد ية - نسخها وجب علينا 
اتباع ذلك 3 به تن 2 به 5 م له . 
شرعة و 539 فدل e‏ أن كل واحد منهم ينفرد بشرع لا 
يشاركه فيه" غیره. 

والجواب أن مشاركتهم في بعحضشسن الأحكام لا تمنع من أن يكون 

لكل واحد منهم شرعة تخالف شرع غیره. كما أن مشاركتهم في 
التوحيد لا تمئع انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غيره. 

وجواب ثانٍ وهو أن هذه الآية إنما نزلت في الخبر عن البهود"؟؛ 
فأمر عليه السلام(۳) _ أن يحكم بيلهم یما آنزل ال ونهی چ © 
اربع و ثم عقب ذلك بقوله - تعالی : لل جَعَلَا منک 
شرعة وَمنهاجاً 4 , فالظاهر أن شريعة ٠‏ اه - ما آنزل الله ولم 
یخص ما( أنزل عليه دون غيره وأن شري يعتهم اتباع أهوائهم ؛ وهذا 
(۱۰) في م صلى الله عليه» بدون: وسلم» كما هي العادة غالباً في موق» وقي ف 

صلی الله عليهم . 
(۱۱) في الأصل: في حق احد. وفي م وق: في دين آخر. 
(۱۲) في الأصل : وعاصره . 

۳ (۱) جزء من الایة: 4۸ من سورة المائدة (ه)۔ 

(۲) في الأصل : في . 
(۲ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۳) في م وق: صلى الله عليه. 
(4) في م وق: الكلمة ساقطة. 
(۵) عن : ساقطة من م وق. 
)٩(‏ في م وق: من. 


وف 


إخبار عن أهل الكتاب دون رسلهم . 


4 احتجوا بأنه لو كان شرعهم شرعاً لنا لوجب علينا اتباع كتبهم 
وتحفظ۱) أقاويلهم ؛ ولما لم يجب ذلك دل على أن شرعهم لا يلزمنا 
[۳۸ ظ ]۲ . 


والجواب آننا إنما نجعل شرعهم شرعاً لنا في ما ثبت بخبر الله 
- تعالی - أو" خبر رسوله - و . واتباع ذلك وتتبعه واجب. وأما 
کتبهم وآقاويلهم التي لا تثبت فلیست بشرع لنا فلا یلزمنا تحفظها ولا 
النظر فیها بل قد منع منها. 
۵ احتجوا(۱) بان العبادات في الشرائع مختلفة فلا یمکن اتباع الجمیع 
فیها(۲۲ فسقطت . 


والجواب أنه نما يجب المصیر منها إلى ما لم يثبت فيه 
احتلاف؛ وما اختلف فيه من ذلك عمل بالمتأخر منها كما نفعل ذلك 
في شرعنا. 
۰ - احتجوا بان كل شريعة من الشرائع مضافة إلى قوم. وهذه الاضافة 
تمنع امن مشاركة غیرهم لوم فیها. 


والجواب أنه لا يمتنع أن يضاف ذلك إليهم بمعنی آنهم آول من 
خوطب بها فعرف الشرع بهم وأسند الیهم. ویحتمل أن يضاف 
إليهمء بمعنی آنهم متعبدون بجمیعه. وغیرهم يشأركهم في بعضه. 


۶-(۱) في الأصل : ویحفظ. 
(۲) في الاصل : ۳٩‏ ظ. 
(۳) في م واق: وخبر. 

هة"-_(١)‏ في م رق: واحتیجوا. 
(۲) في م وق: منها. 


وجواب أخر وهو أنه لو صح هذا وكان لا مانعاً؟» من أن 

نتعید(*) بشىء من شرائعهم لكان انعا من أن نتعبل(9) بالتوحيد 

9 3 35 

وتصديق الرسل لانه من جملة ما تعبدوا به واضيف إليهم ولوجب أيضا 
أن يكون مانعاً لهم من اتباعنا على شرائعنا. 

8" احتجوا بأنه لو كان النبي - 6 - متعبداً بشريعة من قبله لوجب أل 
يقف في الظهار واللعان انتظاراً للوحی, لان هذه الحوادث أحكامها 
فى" التوراة ظاهرة. 

والجواب أنه إنما توقف طلباً”© للوحي لأن التوراة مغيّرة مبدّلة 
فلم يمكن الرجوع إلى ما فيهاء فانتظر الحكم من جهة الوحي . 
ببعضها من الرجم وصيام يوم“ عاشوراء وغير ذلك.* فبطل 
اعتراضهم هذا , 


4" فصل*: ذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يجوز 
دخول النسخ فی الأخبار. وذهبت طائفة إلى تجویز ذلك . والصحيح 
من ذلك أن النسخ لا يدخل في نفس الخبرء ولكن إن ثبت به حكم 
جاز نسخ ذلك الحكم . 

والدليل عليه أن النسخ هو إزالة ما ثبت“ بالشرع المتقدم 


(۳) لنا: ساقطة من م وق. 
(4) من: ساقطة من الأصل . 
(ه) في م وق: يتعبد. 
)١( - ۷‏ بداية ورقة ٤۷‏ ومن ق بعد أن انتهینا من 45 و وذلك نتيجة تداخل في ترتيب مادة 
المخطوظ. 
(۲) في م وق: طاليا. 
(۳) يوم : ساقطة من م وق. 
(4) بهذا: في قء وفي م بياض مثل ما بين العلامتين. 
۸ - (۱) في م وق: ذهب . 


0 


بشوع متاخمر.عنه. وإذا أخبر عن أمر من الأمور أنه سيكون ثم نسخ 
ذلك بالا يكون فان ذلك الخبر الأول کذب ؛ وهذا محال في صفة 
الباري - تعالى . 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن النسخ إنما هو إزالة الأحكام الثابتة 
ا ۳ سیقوم زید لیس فیه حکم ثابت فیصح 
نسخهء وإنما فيه الصدق إن وجد ما أخبر بوجوده؛ وان لم یوجد» 
دخله الكذب لعدم ما آخبر بوجوده؛ وليس هذا من النسخ بسبیل . 

۹ - احتجوا يأن النسخ يقع في الأوامر بأن يستدل بالنهي الوارد بعد الأمر 

على أن المنهي عنه لم يرد بالامر الأول ولا دخل تحته» وهذا بعيته 
موجود في الخبر إذا أخيرنا عن وجوب عبادة في المستقبل» ثم يخبر 
أن تلك العبادة غير واجبة بعد مدةء فيعلم أن أول وقت سقوط العبادة 
هو اخحر غاية وجوبها!؟. 

والجواب أن مثل هذا في الأوامر والنواهي ليس بنسخ فلا نسلم 
ما قلتم؛ وكذلك أيضاً الاخر ليس بناسخ للأول لأنه لا تنافي بينهماء 
فلم يزل بأحدهما حكم الآخر؛ فلا معنى فيهما لناسخ ولا منسوخ. 

۰ - فصل : قد اتفق القائلون بجواز النسخ على أنه يجوز نسخ العبادة 

بمثلها وأخفٌ متها. واختلفوا في جواز النسخ بما هو أثقل منهماء 
فأجازه جمهور الفقهاء والمتكلمين؛ *وبه قال من أصحابنا أبو 
تمام*6۱7) ومنع منه قوم *وحکی ذلك أبو تمام”'2 عن داود* ۲ 

والذي يدل على جوازه أنه لیس لشيء من هذه العبادات صفة 


(؟) قي الاصل: نوجد. 

4 (۱) وجویها: ساقطة من الاصل . 

۰ -(۱) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۲) آنظر التعلیقات علی الاعلام . 


في العقل تقتضي التعبد بها؛ وهو(" أن الباري ‏ سبحانه - یتعبد من 
ذلك يما يشاءء وقد يشاء نسخ العبادة بمثلها وبما هو آخف منها وبما 
هو أثقل. فمن اذعی إحالة إرادته لذلك كان بمنزلة مَن اذعی إحالة 
ایتداء(۴) التعبد پذلك؛ وهذا باطل باتفاق. 


[۳۹ 9]( أشياء وأوجب عليهم افعالاً ؛ وكان بقاؤهم على حكم العقل 

فى "ألا يجب علیهم شي ۶ ولا يحرم علیهم *) ما تدعو إليه نفوسهم 
0 وأخفٌ. وإذا *جاز أن يكون*0") ابتداء العبادات شاقاً» مزیلا 
للأحف جاز مثل ذلك في النسخ . 


۱ -احتج المانعون من ذلك عقلا بأن الله -سبحانه - أرأف بعباده وأنظر 


ان وذلك يقتضي تخفيف محنتهم والتعطف عليهم ؛ 
5 والسخ پالاشق تخلیظ وضد الرحمة والتخفیف . 


والجواب أنه لو سلّمنا لکم وجوب رحمته لجمیعهم(۱) 
والتخفيف عنهم لاستحال على تعلیلکم أن يكلفهم”" ابتداء ما فيه 
المشت۳2) ویحرم عليهم ما فيه التخفيف » لن في ذلك مشقة وت تشديداً 
للمحنة وضداً للتخفیف(*) والرحمت علی قولکم(*. 

(۳) هو: ساقط من م وق. 
(4) إبتداء: ساقطة من الأصل» وهي ابتة في نص ق بینما استدرکت في م على الهامش 
وتصحیحا . 
(ه) في الأصل: ۰ و. 
9) ما بين العلامتین ورد هکذا في م وق: سقوط الایجاب منهم لما يشق علیهم وتحریم. 
(۷) ما بين العلامتين ورد هکذا في م وق: کان . 
(۸) في الأصل : للباقيء مكان: شاقا. 
)١(- ١‏ لجميعهم: ساقطة من الأصل. 
(۲) یکلفکم : في الأصل. ۲ 
(۳) نهاية التداخل في ق الذي اعلنا عنه في بيان ۱ من فقرة ۳۹۷ . 
)٤(‏ في م وق : التخفیف. 
(ه) على قولکم : ساقطة من م وق. 


جوا اک وهو ا ات ال ق تال 40 اخدا 
من خلقه مرضاً”© بعد صحة ولا عمى بعد بصر ولا فقراً بعد غنى لأن 
ذلك كله ضد التخفيف والرحمة عندکم(). 

۲ - فان قالوا: إنما يفعل ذلك - تعالی - ليُثيبهم ویعوضهم بما هو أجدى 

وآثفم . 
قيل لهم: فکذلك) أيضاً نسخ التخفیف بالأثقل لیعوضهم 
*أفضل من يسر الخفیف عليك. 

۳ - واستدل في ذلك من منعه شرعاً بقوله - تعالی* :6۱‏ يريد الله بكم 

الیشر ولا بريد بكم العُسّرٌ 4( ونسخ الشيء بما هو آثقل مته عسر. 

والجواب أنه لا د يصح التعلق بهذه الاية لأنها واردة ذ في آمر صیام 
رمضان» ey‏ اظن فد ۳ علی انعد قولن مالك . 
وان سلّمنا على القول الثاني فإننا نقصره عليه بدليل ما قدّمنا. 

6 - استدلوا بقوله - تعالی : و ما سے من آنه از تیا نات بخیر مها آو 
مثلها 4( وقد علم أنه آراد أن يأتي بحکم هو خير لنا من الحکم 
المرفو ع» والخیر لنا هو العمل يالأخحف دون الأثقل . 

والجواب آننا لا نسلم أن الخیر لنا ما كان آحفت. وانما 
لنا ما كان ثوابه أكثر؛ ویجوز أن یکون ثواب الائقل أكثر؛ ویتفق أ 


(5) تحالی : ساقطة من الأصل . 
(۷) مرضی : في الاصل. بدل: مرضا. 
(۸) عندکم : ساقطة من م وق. 

۲ -(۱) فيي م وق: وكذلك. 

)١( ۳‏ ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: الله عر وجل . 
(۲) جزء من الایة: ١86‏ من سورة البقرة (۲). 
(۳) في الاصل : ستته. 
(۶) آنظر الععلیقات على الاعلام. 

4 (۱) جزء من الآية: ٠١5‏ من سورة البقرة (۲). 


°۸ 


يتعلق بمصلحتنا تعبدنا يه دون الاخف . 


٠‏ وقد زعم قوم“ أنه يجوز ذلك من جهة العقل لا أن الشرع لم يرد 
به . 
وهذا غلط لأنه قد وجد ذلك في الشرع» لانه - و - قد ۳ هو 
والمؤمنون بترك قتال المشركين ثم امروا بقتالهم وتكلف نصب الحرب 
معهم والتعرض للقتل وألم الجراح؛ وكذلك نسخ التخيير بين الفدية 
والصيام لرمضان بإلزام الصوم وانحتامه(۲۳؛ وقد نسخ تحليل الخمر 
بالتحريم وتحريم نكاح المتعة بعد إطلاقه؛ ونسخ جواز تأخير الصلاة 
عند الخوف إلى وقت الأمن؛ ونسخ صيام يوم عاشوراء بصیام 
رمضان؛ ومنه نسخ صلاة الحضرء وکانت رکعتین باربم) رکعات . 
۰۰ - فصل : إذا وردت التلاوة متضمنة حكماً واجباً علینا من تحریم أو 
فرض أو غير ذلك من العبادات وامرنا بتلاوتها. فان فیها حکمین: 
آحدهما ما تضمنته(۱) من العبادی والثانی ما آلزمناه من حفظها 
وتلاوتها؛ وذلك بمثابة ما لو تضمن الخبر حکمین من صوم وصلاة . 
فإذا ثبت ذلك جاز نسخ تلاوة الاية وبقاء حکمها الذي تضمنته وجاز 
نسخ الحکم وبقاء تلاوتها. وقال قوم: «لا يجوز رفع حكم الاية دون 
حظر التلاوة». وزعم قوم أنه لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحکی 
وان جاز أن ينسخ الحکم وتبقی التلاوة. 
والذي يدل على صحة نسخ الحکم مع“ بقاء التلاوة هو 
وجوده كثيراً في القرآن من نسخ التخییر بين الصوم والفدية بانحتام 


۵ -(۱) قوم : ساقطة من الأاصل . 
(۲) وانحتامه : ساقطة من الاصل. 
(۳) في الاصل : اربم. 

5 -(۱) في الاصل : تضمته ‏ 
(۲) في م وی: وبقاء. 


الصوم ونسخ الوصية للوالدین والاقربین ونسج تقديم الصدقة عند 
مناجاة الرسول - ۲۳۱5 - ونسخ التریص للمتوفی عنها زوجها حَولا 
کاملا باربعة آشهر وعشر مع بقاء حکم التلاوة في ذلك کله . 

۷ - استدلوا في ذلك بان قالوا: نسخ الحکم مع بقاء التلاوة تجويزٌ وجود 

الدلیل ۳۹ ظ]۱) مع انتفاء المدلول علیه ؛ وذلك باطل . 

والجواب أن هذا غلط لأنه نما تدل(۳) على الحکم مع تعریها 
من النسخ؛ فإذا ورد اللسخ خرجت عن أن تکون دلیلا. فلم يجب ما 
قلتم . 

۸ - فصل : ومما يدل على جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وجود ذلك 
أيضاً كثيراً؛ وذلك ما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة آیة(۱) الرجم 
مع بقاء حكمها. ومنها ما روي عن عائشة”'؟ آنها قالت: ١كَانَ‏ فِيمًا 
رل عَشْدُ رضعات مَغلومات یرس تم تسح دك بخشس». 

8 - ما هم فاحتج من أبى من ذلث(۱) بان الحكم تبع للتلاوة وثبوته تبع 
لثبوت(۳) التلاوة؛ فإذا ارتفعت التلاوة وجب ارتفاع الحکم. 

والجواب آنا لا نسلّم أن ثبوت الحکم تبع للتلاوق بل کل 
واحد منهما حکم مستقل بنفسه يجوز أن یبقی مع نسخ الاخر. 

۰ - فصل : يجوز نسخ العبادة قبل وقت الفعل على الوجه الذي آمر بها. 

*وبه قال القاضي آبو محمد وبه قال آبو تمام") وحکاه عن 


(۳) صيغة التصلية من الاصل فقط . 
۷ -(۱) في الأصل: 4۰ ظ. 
(۲) في الأصل: یدل. وفي ق غير واضحة. 
(۳) نهاية ورقة 45 ظ من ق وبداية ورقة 2۸ و وذلك نتيجة لتداخل الأوراق في المخطوط . 
۸ -(۱) في الاصل : ایات 
(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
۹ -(۱) في م وق من ابا ذلك . 
(۲) تبع لثبوت : الأصلء وفي م وق: مج وت . 
)١(- ۰‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


5٠ 


مالك2'9*20؛ وعلى ذلك أكثر الفقهاء والمتكلمين. وقالت 
المعتزلة ۳*: «لا يجوز ذلك»؛ وذهب إليه بعض أصحاب أبي حنيفة”"2 
وأبو بكر الصيرفي”'' من أصحاب الشافعي”'' . 

والدلبل على ذلك قوله بعال - في قصة ابراهیم" "۲ - ا : ار 

بي إني ی في آلمنام أني ا فانظر ماذا تزی. تال یا یت 
مَل ما هر ستجدّني إِنْ شاءَ الله من نّ الصابرین 6 فأمر بذبح 
رز 7 نتشاد ق ثم نهى عن ذلك قبل رقت الفمل وقدا بح 

۶-۱۱ د وقد خلت اس : الا ET‏ 

تما ۳ پالذبح علی الامتحان والاختيار وکان القصد منه العزم 
علی الفعل . 

والجواب أن الباري -تعالی - یعلم السراثر وما یکون من 
ابراهیم) قبل أن يكون؛ فلا يجوز عليه ما ذکروه . 

وجواب ان كين لو ماهتا لكم أنه أمر يذبحه على وجه 
الاختبار لكان أيضاً قد نهاه عن ذبحه على وجه الاختبار؛ فقد نهى 

03 
عمّا”” أمر به قبل وقت الفعل . 

وجواب ثالث وهو أنه لولم يجب عليه الفعل لم يصح منه العزم 
على فعله على سبيل الوجوب ولا اعتقاد لزومهء كما لا يصح منه أن 
يعلم وجوب ما ليس بواجب. 

(۲) ما بين العلامتين ساقط من الأصل م وق. 

(۳( جزء من الاية : ۷۱۰۲ من سورة الصاقات (۳۷). 

)٤(‏ هكذا في النسخ الثلاث» وهو دلیل علی آن الباجي لم یتأکد لدیه أن الذبیح هو 
سماعیل . أنظر ترجمة معاني القرآن لمحمد حميد الله عند تعليقه على الاية السابقة 
وتأكيده إجماع السّنة الإسلامية على تعيين إسماعيل في مقام الذبيح» مستثنیاً منه 
رواية ساقها ابن حنبل من جملة روايات تناقضها. 

١‏ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) في م وق : انه . (۳) في م وق: عن ما. 
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۴ - وأجاب اخرون بان قالوا: أمره بالذيح ولکنه منعه من إنقاذه بان جعل 
صفحة عنقه نحاسا. 
وهذا باطل ولا سيما على مذهب المعتزلة۱؟؛ فإنه تكليف ما لا 
یطاق ؛ وذلك خروج عندهم عن الحكمة. وإن جاز هذا جاز أن يكلف 
الأعمى تنقيط المصاحف والمقعد السعي والطیران . 
ورات تاو وهو أن الباري - تعالی - عندهم لا يأمر إلا بما فيه 
المصلحة للمکلف؛ ولا يجوز أن يمنع عندهم المکلف ما فيه 
المصلحة . 
۳ - وأجاب آخرون منهم بأنه إنما آمره بالاضجاع ومقدمات الذبح لا بنفس 
الذبح . 
وهذا مخالفة للنص لأنه ‏ تعالى - قال: ۾ يا بني إني ری في 
الْمَنَام ۳1 دی > ولم يذكر مقدمات الذبح. 
وجواب آخر وهو آنه -تعالى - قال: « اد هَذَا لَهُوَ ال 
لین ۳4؟؛ ولو لم یأمره الا بمقدمات الذبح من الاضجاع وغيره لما 
كان فيه بلاء مبین . 
وجواب ثالث وهو أن هذا التأویل خلاف إجماع السلف. 
٤‏ 7 بأنه آمره بالذیح وأن ابراهیم "۲ ذبح (سماعیل ٩‏ أو10» 
ا تلاوت الله عليه“ - ولكنه كلما قطع موضعاً التحم 
ا ولا خلاف بين القائلين بهذا أن إبراهيم لم يكن بهذا 


)١(- ۲‏ آنظر التعليقات على الاعلام . 
)١(- ۳‏ جزء من الآية: ۲ من سورة الصّافات (۰)۳۷ وقد سقط من م وق: يا بي 
(۲) الایة: ٩‏ من سورة الصافات (۳۷). 
۶ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
١(‏ م) آنظر البیان ؟ من الفقرة ۰4۱۰ مع إضافة أن في م و ق: واسحاق وأن الأصل انفرد ب: 
أو. 
و 
(۲) صيغة الت لتصلية ساقطة من م وق. 
(۳) في ق ننتهي من ورقة 4۸ و وننتقل إلى ورقة 4۷ ظ لتداحل في ترتيب الأوراق. 


1۲ 


مذبوحاً. وان اختلفوا في کون إبراهيم ذابحاً. 

والجواب أن هذا خلاف ما تقتضيه الاية لان ظاهرها أنه « ما 
۳ رمقو ۵ رز 0 3 
اسلما وتله للجبین #(*) نودي يا إبراهيم وفدي؛ ولو كان قد ذبح 
[لإقال: «فلما أنفذ الأمر» أو «فلما ذبح». 

وجواب تان وهو أنه قال تعالى : « وفديناه بذبح 
عظيم »6؛ ولو كان إبراهيم قد أنفذ الذبح لما احتاج إلى [50 و]0© 
الفداء ؛ ولا معنی للقداء مع إنفاذه للذبح . 

6 م ‏ ومما يدل على ذلك أيضاً *ما استدل به بعض أصحابنا من الحديث 
المتفق على صحته حديث الإسراء؛ وفيه أن الله -تعالی - فرض 
على نيه - 5 - خمسین صلاة؛ فأتى على موسی"۲ - ية - فقال : 

“g~ o ۳‏ 2 وس و ۳ اه ا 
«راجع ريك إن امتك لا تطیق !» فراجع محمد - یل - ربه إلى آن 
فرضها خمساً. وهذا نسخ للزائد على الخمسین قبل وقت فعلها. 
ومما يدل على ذلك أيض”'؟ أن النسخ إنما هو زالة الحکم 
الذي ثبت بالخطاب المتقدم ؛ وإذا خرج وقت العبادة فلا يخلو أن 
يكون فَعَلَ العبادة في وقتها أو لم يفعلها؛ فإن كان فعلها فلا يحتاج 
إلى النسخ لأن المأمور به قد امتثله؛ وإن لم يفعلها فلا يصح فيها 
النسخ أيضاًء لأنه لا يقول له"“: «لا تفعل أمس كذا» لأن الفعل في 
ما مضى غير داخل تحت التكليف9© فعله ولا تركه. فلا یصخ 
(4) جزء من الآية: ۱۰۳ من سورة الصافات (۰)۳۷ وقد سقط من النسخ الثلاث: 
أسْلَمَاوَ. 
ره) اللام ساقط من النسخ الثلاث. 
رم الأية: ۱۰۷ من سورة الصافات (۳۷). 
(۷) في الأصل: 0 و. 
4 م - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
)1 م) ما بين العلامتين ساقط من م وق . 
(۲) له: ساقط من الأصل. 
(۳) في م وق: التکلف . 


1۳ 


النسخ إلا قبل“ وقت فعل“ العبادة. وأما إسقاط مثل تلك العبادة 
في المستقبل فليس بسخ نفس المأمور به. وإنما هو“ إسقاط 
لمثلها. فثبت ما قلناه . 

6 أما هم فاحتج من نصر قولهم بان الباري تعالى ‏ إذا آمرنا بالفعل 
فانما(" یأمرنا به لأن فعله في تلك الحال حسن؛ وإذا نهانا عن فعله 
فانما ینهانا عنه لأن فعله في ذلك الوقت قبیح. فإذا قال لنا: «صلوا 
عند زوال الشمس» دنا ذلك على خسن الصلاة في ذلك الوقت. وإذا 
قال لنا: «لا تصَلوا عند زوال الشمس» دنا ذلك على قبح الصلاة في 
ذلك الوقت. وهذا تناقض. 

والجواب أن هذا خطأ لآن الأمر بالفعل لا يدل على حسنه ولا 
النهي عنه يدل“ على قبحه. وإنما يدل على حسن الفعل أن يُؤمر 
بمدح فاعله ويدل على قبحه أن يُؤمر بذمّ فاعله. وإذا آمرنا بالفعل 
ولم“ نؤمر بمدح فاعله لم يكن حسناً. فلا نسلّم بهذا الوصف. 

وجواب ثانٍ ومو(*) أنه لا يمتنع» على تسليم قولکم أن يكون 
على قبحه ما لم يؤمر به. 

5 - استدلوا بأن الباري - تعالی - لا يجوز عليه البداء؛ وإذا قلنا: «انه 
سیخ الحکم قبل وقت الفعل» جوزنا علینا البداءء لأنه بمنزلة أن 
یقول : «افعل! لا تفعل!». 

(4) قیل: ساقط من الاصل . 
(ه) فعل : سافط من الاصل. 
(5) هو: ساقط من م وق. 

6 -(۱) في م وق: وائما. 

(۲) في الأصل: لا یدل. 


(۳) في م وق: فلم . 
)٤(‏ وهو: ساقط من م وق. 


والجواب أنا لا نسلم أن هذا بداء لان البداء قد حدّدناه فيما 
تقدم؛ وحدّه «استدراك علم ما كان خافياً عمّن بدا له العلم بعد 
خفائه». وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن الباري ‏ تعالی - قد علم حين 
أمرنا بالفعل أنه سينهى عنه قبل وقت الفعل؛ فلا يكون هذا بداء. 

وجواب اي وهو أنه لا يمتنع أن يعلم الباري -تعالى - 
المصلحة في أن يأمر بالفعل حين الأمر به“ ويعلم المصلحة في 
النهي عن الفعل حين النهي) عنه؛ ولو استدام الأمر به لكان في 
ذلك مفسدة للمكلف. 

وقولهم : «إنه بمنزلة إفعل! لا تفعل!» غير صحيح لأنه إذا قال: 
«إفعل! لا تفعل!» لم يتخلل ذلك زمن يصح فيه العزم على الفعل. 
فلا فائدة فيه. وإذا نسخ الفعل قبل وقت العبادة فقد تخللها وقت 
يصح فيه العزم على الفعل. فبان الفرق بينهما. 

7 فصل : ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن(١2‏ نقص بعض الجملة 
أو شرط من شروطها ليس بنسخ لجميعهاء وإنما هو نسخ لما نقص 
منها. وقال بعض الناس: «هو نقص للجميع». وقد ذهب القاضي آبو 
بكر“ إلى تفصيل ذلك فقال: «إذا كان المنقوص يغيّر حكم العبادة 
الباقية فيجعلها مجزية بعد أن كانت غير مجزية» فإنه يكون نسخأء نحو 
أن ينسخ من أربع ركعات الظهر ركعتين فانه يكون نسخاً لجميع الصلاة 
لأنه جعل الركعتين صلاة مجزية وعبادة تامة بعد أن لم تكن“ كذلك؛ 
وان كان النقص لا يُغيّر حكم المنقوص منه فلا يكون نسخاًة؟» للعبادق 

٩‏ -(۱) به : ساقط من الأصل. 

(۲) في الأصل هكذاء وفي م وق: نهی . 

۷ ۱(۰) ان : ساقط من الأصل. 

(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في م وق: یکن , 
)٤(‏ في الاصل: ناسخا. 


10٥ 


تخو أن ينسح ستر العورة من الصلاة أو وقوف المأموم عن يمين 
الا مام) . وهذا هو الصحيح . 

والدلیل على ذلك أن معتی النسخ هو إزالة الحکم الثابت 
4۰7 ظ](* بالشر ع المتقدم بشرع متأخر عنه . وهاتان الرکعتان قد كان 
تقدّم ورود الخطاب بانهما بانفرادهما ليسا عبادة» واستقر ذلك وتیت ؛ 
فإذا ورد بعد ذلك خطاب وشرع بأنهما عبادة تامة فان ذلك نسخ 
لجمیعهل() . 

۸ - احتج من لم ير ذلك نسخاً بان النسخ إزالة العبادة المتقدمت 
والعباد(۱) هاهنا باقية ثابتةء وانما تعلّقت الازالة ببعضها؛ فلا يجوز 
أن يقال : «إن جمیعها نسخ». 

والجواب أن هذا غلط لآن النسخ نما یتوجه في الحقيقة إلى 
الأحكام دون الأعيان ؛ فادا قیل سح الصوم» فإنما نسح وجوبه؟ وإذا 
قیل ۳): ات الركعتان من أربع ال رکعات»(۳) فان اج أنه قد 
أسقط وجوب الرکعتین وی ونسخ من من الرکعتین الاولیین عدم 
إجزائهما بانفرادهما. فالنسخ يتعلق بالركعتين الساقطتین(*) على وجه 
وبالركعتين الباقيتين0*» على وجه اخرء وهو عدم الإجزاء. 


6 فصل : اختلف الناس في الزيادة في النص: هل هي نسخ أم لا؟ فقال 
أهل العراق”'؟ : الزيادة ذ قي النعين تن وقال أصحاب الشافعي”'' وأكثر 


(ه) في الأصل: 4١‏ ظ. 

(5) في الاصل : لجمیمها وفي م وق: للمنم منها. 
۸ - (۱) في م وق: فالعيادة . 

(۲) في الأصل: قال. 

(۳) هکذا في م وق» وفي الأصل: الاربم رکعات . 

)٤(‏ الکلمة ساقطة من م وق. 

(5) الکلمة ساقطة من م وق. 


أصحابنا “كأبي 27 تمام۲۳(۴: «الزيادة في النص”© لیست(*) بنسخ». 
وقال القاضي أبو بكر“ *والقاضي أبو جعقر(۲۳) وأبو الحسن بن 
القصار<'»: «إن الزيادة إذا غيّرت حكم المزيد عليه فجعلته غير 
مجزىء بعد أن كان مجزئاً وجب أن يكون نسخاًء مثل ما زی في 
صلاة الحضر وكانت ركعتين فجعلت أربعاًء وصارت الركعتان غير 
مجزئة بعد أن كانت مجزئة؛ فإن هذا يكون نسخاً. وإن كانت الزيادة 
لا تغيّر حكم المزيد ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده لم يكن نسخأء 
نحو أن يضاف إلى الخمس الصلوات(*) صلاة سادسة أو إلى شهر 
رمضان شهر آخرء ويقال: جَلدٌ الزاني مائة وعشرون؟ بعد أن كان 
مائة) . 


والدلیل على أن الزيادة المغيرة لحکم المزید نسخ لحکم 
الاصل أن الزيادة على الحكم التي هذه حالها تجعله"» إذا قعل 
منفرداً عنها بعد وجوبها غير واجب ولا مجزیء. وقد كان قبل 
وجونها فضا شرعياً ما ن فيجب لذلك أن يكون نسخاً للحكم 
من حيث غيرته وجعلته غير متعبد به . 


ودليل ٿان وهو أن الزيادة مع المزيد عليه إئما یجب 
جملته(۱۰) بالخطاب الثانی » وما كان وجب بالخطاب الأول قد سقط 


۹ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) النص : م وق» وفي الأصل: النسخ. 
(4) في الاصل: لیس. 
(ه) في الاصل: الخمس صلوات. 
(5) في الأصل: والی . 
(۷) في الأصل: وعشرين» بدل: عشرون. 
(۸) في الأصل: نجعله. 
(9) في م وق: الث. 
(۱۰) حمله: م وق. 


۰:۱۷ 


واستؤئف جُملة ۰ فرص ٿال بسختطاب ان" › فوجب کون هله 


الزيادة نسخا 
۰ -فإن قيل : لا يكون نسخاً لأن المزيد عليه يُفعل على الوجه الذي كان 
یفعل عليه من قبل . 


والجواب*(۱) أنه لا معتبر بنسخ جنسها وصورتها وإنما المعتبر 
بإزالة حكمها الثابت بالنص المتقدم؛ فإذا صح ذلك وكانت الزيادة 
مزيلة للاجزاء(۲۳ الثابت بالتص المتقدم كان ذلك نسخاً. 


وجواب آخر وهو أنا لا نسلم أن المزيد عليه یفعل على الوجه 
الذي كان يفعل عليه قبل الزيادة. لأن المزيد عليه قد كان يفعل على 
الانفراد *فیکون مجزئاًء وهو الآن يفعل على الانفراد“”“ فلا يكون 


مجزئا. 
۱ اما هم فاحتج من نصر قولهم بان النسخ في اللغة هو الرفع والازالت 
ثم خص في الشرع بیعض ما یتناوله۱) الاسم فقيل : «هو رفع الحكم 
الثابت بالنص». وهذه الحقيقة لا توجد في ما زيدٌ فيه لأن الحکم 
الثابت بالتص باق كما كان لم يزل ولم یرتفع » وانما لزمته زيادة فلم 
يكن نضا يدلك عليه أنك لو کتبت سطراً * ثم کتبت بعده سطراً آخر 

لم يكن ذلك نسخاً للأول. 
والجواب أن هذا خطأ لانه وإن سلّمنا هذا الحدّ على ما فيه من 


(۱۱) في الاصل : حمله. 
(۱۲) بخطاب ثانِ: ساقط من الاصل. 
۰ - (۱) هله نهاية ورقة 48 و من المخطوط ق وبداية 4۸ ظ؛ وتلك صورة آخری من التداخل 
في ترتيب المادة الذي سيق أن اعلّا عليه أكثر من مرة. 
(۲) في الأصل: للاخری. 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١( ۰۱‏ في الاصل : تناوله. 


۸ 


التناقض فإن الزيادة على العبادة إذا جعلتها غير مجزئة بعد أن كانت 
مجزئة وجعلتها بعض جملة2©92 بعد أن كانت جملة فقد أزالت 
الزیادة(۳) حكمها وغيّرتها؛ فوجب أن تكون نسخاً. وأما إضافة السطر 
إلى ما تقدم فلم تغيّر حكمه ولا جعلته(*) غير مجزىء بعد أن كان 
مجزئا. 


۲ - استدلوا أن الناسخ() ما لم یمکن*) الجمع بينه وبين المنسوخ في 
اللفظ ؛ وههنا لو جمم بين الزيادة والمزید عليه صح ووجب الجمع 
بینهما؛ فدل على أن ذلك لیس بنسخ . 

والجواب آننا لا نسلم أن الناسخ لا يصح أن یجمع 4۱1 و“ 
له : «صل رکعتین ورکعتین فان لم تفعل ذلك لم تجز[] ك0“ صلاة 
رکعتین» . فان هذا یکون نسخا. 

۳ - استدلوا بآن من حکم النسخ أن یتناول الناسخ ما لم یتناول» 

المنسوخ ؛ وفي مسألتنا لم“ یتناول ذلك وانما تناول زيادة عليه . 
والجواب آنا لا نسلّم هذه الدعوی؛ ولیس ما ذکره شرطاً في 
کونه نسخا. 


وجواب ثانٍ وهو أن الزيادة المغيرة للمزید عليه قد تناولت 


(۲) فى الأصل: حمله. 
(۳) الزيادة : ساقط من الاصل. 
(4) في الأصل : جعله. 
۲ -(۱) في م وق: النسخ. 
(؟) في م وق: ما لم يكن من الجمع. . 
(۳) في الأصل: ۲ و. 
(4) في النسخ الثلاث : تجزك والتصويب من اجتهادنا. 
۳ - (۱) في ق: یتناول بدون: لم وفي م وفي الأصل : غير واضحة. 
(۲) في الأصل: فلم. 


۹ 


المنسوخ وأخرجته عن الاجزاء) بعد أن كان مجزثاً؛ ولا اعتبار بتناول 
اللفظ وإنما الاعتبار بتناول المعنی . 

6 - فصل : والدلیل على أن زيادة ضرب عشرین على الثمانین أو زيادة 
صلاة علی الصلوات الخمس لیس بلنسخ » حلافا لأصحاب آبي 
حنیفة؟» أن هذه الزيادة لا تغيّر حكم المزيد عليه ولا تجعله مجزئاً بعد 
أن كان غير مجزىء . ألا ترى أنه “لا يجب عليه“ إذا أراد ٍکمال(۳) 
المأمور به إعادةٌ ضرب الثمانين ولا إعادة حمس صلوات» بخلاف من 
أمر بالظهر أربعاً فصلى ركعتين ثم أراد الاتمام فلا بد أن يبتدىء 
الاربع ال رکعات(۲) من أولها؟ وهذا يدل على الفرق بين الموضعين 
ويبيّن أن زيادة العشرین على الثمانین لیس بنسخ لها لانه لم يُزل 
حکمها الثابت . 

۰ _ فإن قالوا: ما أنكرتم من أن یکون نسخاً لأن الثمانين لا توصف بعد 
الزيادة بأنها حدٌ کامل ولا يحل اعتقادها حدّاً کاملا» وقد كانت قبل 
الزيادة توصف بذلك» فقد أزيل حکمها الثابت لها بالخطاب المتقدم 

والجواب أن ما ذکرتم من امتناع الوصف للثمانين20© بأنها حدٌ 
كامل يوجب نسح الوصف(۲) والتسمية لا نسح الإجزاء9” ؛ وأما منع 
الزيادة من اعتقاد المكلف أن الثمانين هي جميع الحذ فإن ذلك 
صحیح؛ إلا أنه لا يوجب ذلك النسخ. ألا ترى أن من افترض عليه 
(۳) في الأصل : الاخرى. 
۶ -(۱) آنظر التعليقاث على الأعلام. 
)1 م) ما بين العلامتين ساقط من م ومثبت في ق» وفي الأصل: لا يجب عليهما. 
(۲) في الاصل : كمال. 
(۳) في ق اربع الركعات» وفي م اربع ركعات . 
)١( ۰‏ للثمانین : ساقطة من الأصل. 
(۲) نهاية 4۸ ظ من ق وبداية ۵۰ و منه . 


() في الاصل : الاخری. 
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الصوم والصلاة فقط وجب عليه أن يعتقد أن هذا جمیم شرائع 

الإسلام؟ ثم إذا شرع بعد ذلك الحج والزكاة لم يجز أن يعتقد أن 

جميع شرائع الإسلام الصوم والصلاة فقطء ثم لا يجوز أن يقال بعد 

ذلك : 20 الصوم والصلاة زیادت*) الحج والزکاة(*) وإضافتهما 
. فيطل ما تعلقوا به. 


57 - احتج من نصر قولهم بأن النسخ ب بجر العكم عا كان ع وقد وجد 
التغيير بالزيادت لأنه(“ إذا زاد في حل القذف عشرين فقد صارت9) 
الثمانون بعض الواجب؛ وكان جميع الولجب وكان يتعلق به رد 
الشهادة وصار لا يتعلق به رد الشهادة» فثبت أنه نسخ . 


والجوات آنا لا نسلم هذا الحدّ في النسخ. 


وجواب ثانٍ وهو أن هذه الزيادة لم تخیر حكم المزيد وإنما أبقته 
على حاله مجزئا كما كان. وورد الأمر بإضافة معنى اخر إليه من 
جنس وذلك لا يكون نط كنا لو أضفت دراهم إلى دراهم 
آخری(۳) في كيس لم تقل: «نسخت الدراهم التي في الكيس!». 
وأما قولهم : «إنه كان جملة وصار بعضاًء وكان رد الشهادة يتعلق به 
ولا يتعلق الان به» فإنه يبطل بالأمر بالصوم بعد الأمر بالصلاة؛ فان 
الصلاة كانت جميع الواجب ويتعلق بها استحقاق الشواب وقبول 
الشهادة» وقد عريت من ذلك كله ولا یسمی(*) نا . ویبطل؟) آیضا 


)٤(‏ في الأصل: زيادة» يدون الباء. 
(ه) الزكاة: ساقطة من الأصل. 

)١(- 5‏ في الاصل : اليه. 
(۲) في م وق: صار» بدون تاء التانيث. 
(۳) في الاصل : اخر. 
(4) في الاصل: تسمی . 
(ه) في الاصل: ویبطل به ایضا. 


إذا سقط بعض الثمانين في حذ القذف فإنه قد تغير حكمه ولا يكون 
۷ . احتجوا بأن التقدير في اللغة موضوع للمنع من الزيادة؛ فإذا وردت 
الزيادة آفادت إيجاب ما كان ممنوعاً؛ وهذه(۱) حقيقة النسخ» وهو أن 
یجعل ما کان مبحظوراً واجيا . 
والجواب أن هذا خطاً بلا خلاف بیئنا وبینکم لأن التقدیر بالعدد 
لا يقتضي منع الزيادة إلا عند القائلين بدليل الخطاب؛ وقد اتفقنا على 
إبطاله . 


وجواب ثانٍ وهو أنه ببطل به إذا نقص من الماية عشرون)؛ 
فإن تقدير الحذ بماية يقتضي إيجاب زتمامها(" والمنع من النقص 
منها؛ ثم ينقص منها فلا يجب إتمامها؛ ويجوز النقص منها ولا يكون 
ذلك [١غ‏ ظ](*) نسخا. 


۸ -فصل: وعلى هذا الذي ذكرنا يجب أن يكون الشرط إذا زيدٌ في 
العبادة قبل أن تفرض الصلاة ويستقر حكمها دون طهارة» ثم تفرض 
الطهارة شرطا في صحة الصلاة فان ذلك يكون نسخا. وأما ما ورد 
بعد ذلك من الزيادة التي هي نقص من معنى المزيد عليه» مثل زيادة 
الترتيب والموالاة في الطهارة(۱) واشتراط الإيمان في الرقبة مما يكون 
مقيداً"“ بصفة من صفات المزيد عليهء فان هذا إن كان ورد بعد أن 
علم استقرار الوضوء وعلم إجزاؤه من غير موالاة ولا ترتيب وعلم 


۷ -(۱) في الاصل : وهذا. 
(۲) في الأصل : عشرین. 
(۳) في م وق: تمامها. 
)٤(‏ في الأصل: ۲ ظ. 
)١(- ۸‏ الطهارة: ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وق: تقییدا. 


إجزاء الرقبة التي ليست بمؤمنةء فان هذا لا يكون نسخاًء وهو من 
باب النقص لا من باب المزيد؛ وإن ورد متصلا بالخطاب أو قبل أن 
يعلم استقرار إجزائه كان ذلك تب 


فصل في بيا 
ما يقع به الشسخ ۳9 ۳19 النسخ 
8 لا خلاف بين الامة في جواز نسخ القران بالقران والخبر المتواتر 
بالخبر المتواتر وخبر الاحاد بخبر الاحاد ونسخ الفعل بالفعل. ویدخل 
النسخ في جمیع آنواع الخطاب إذا استقر حکمه من النص والظاهر 
المتواترق فذهب آکثر الفقهاء وأهل العلم إلى جوازه من جهة العقل 
والسمع جمیعا؛ وقد وجد ذلك *وبه قال القاضي آبو الفرج() ونسیاه 
إلى مالك ؛ وقال ابن بکیر"؟ من أصحابنا: «لا ينسخ القران إلا 
القرآن»*۲۲۲؛ وقال ا رلک يجور ذلك من < جهة العقل»؛ وقال 
آبو العباس بن سريج“: «یجوز ذلك من جهة العقل ولکنه لا 
يوجد) . 


والدلیل على جوازه من جهة العقل ما علم من تساوي حال 
القرآن والستة المتواترة في وجوب العلم والقطع على الحکم الثابت 
بهما؛ وکل من عند اللّه؛ فإذا جاز نسخ القرآن بالقرآن جاز نسخ 
القرآن بالسنة المتواتر: ة الموجبة للعلم لأنه ليس في نسخه بها وجه من 
وجوه" الاحالة . 


(”) لا: ساقطة من الأصل. 

۹ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتین ناقص من م وق. 
(۲) من وجوه: ساقطة من الأصل. 
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۰ - فأما من آحال ذلك من جهة العقل فقد احتج بانه(۱» لو : نسخ القرآن 
بالسئة لارتفع دلیل انب ۱ 
وهذا خط لأن الثابت الرسم مته “أنه م معجز*(۲) بل اية الدذين 
وحدها. 
وجواب آخر وهو أنه لو نسخ القرآن كله بالسنة(» لم يرتفع دليل 
النبوة لان دليل النبوة هو أنه ظهر من جهته وأعجز الأمة الإتيانُ بمثلهء 
فنسخه بعد ذلك لا يبطل الدليل؛ كما أن قتل ناقة صالح"؟ - عليه 
السلام - لم يبطل”*؟ دليل نبوّته؛ وكذلك فان عصى موسی" ۳" - عليه 
السلام - قد رجعت إلى ما كانت عليه والبحرٌ قد رجع إلى ما كان عليه 
بعد أن انفلق ثم لم يبطل ذلك معجز موسی - کیو“ - وکون ذلك 
دلیله على نبوته) , 
وجواب ثالث وهو أن لزوم الحکم بالاية لیس فيه دلیل على 
النبوة» وإنما الدلیل على النبوة”") ة في النظم() والفصاحة 0 وما 
تضمنه من علم الغیب. يدلك على ذلك أن الأحكام تش تست بأقوال 
النبي - 295( _ ولیس شي ء من ذلك معجزا ولا يدل شي ء من ذلك 
على نبوته . 
۱ واستدلوا بان نسخ القرآن بالسنة یوجب الارتیاب بالنبي - 6۱5 - 
۰ -(۱) في م وق: بان . 
(۲) ما بين العلامتین هكذا في م وق: ءایه معجزة . 
(۳) في الاصل : السنة. 
(۳ م( آنظر التعلیقات على الاعلام . 
)٤(‏ في م وق: تبطل. 
(۵) صيخة التصلية ساقطة من الأصل. 
(7) في الأصل : ثبوته . 
(۷) على النبوة: ساقطة من الاصل. 
(۸) في م وق: النظر. 
)٩(‏ في م وق: عليه السلام . 
۱ -(۱) في م وق: عليه السلام . 


واتهامه بالافتراء على الله - تعالی(۳). 

والجواب أن هذا خطأ لانه لو منع هذا من نسخ القرآن بالسنة 
ع نسغ القرآن بالقرآن؛ وقد أخبر بذلك - تعالى د بقوله: : ولا 
بل ی مكَانَ آية وال َعْلَمُ ہما رل قالوا الما نت ره بل 


”رر o‏ مه ول ۶ 


رمم لا يَعْلمُونَ 4 . وإذا ثبت أن هذا لا پمنع من نسخ القرآن 
بالقران وجب أن لا يمنع من نسخ القرآن بالسئّة؛ وكان يجب أيضاً 
على اتباعا؟» هذا التعليل أن لا يتعبد بذبح البهائم وحمل اليه على 
العاقلة» فإن هذا كله مما ارتایت(* به البراهمة) وجعلته حبة في 
ابطال النبوة. 


۲ . فصل : ودلیلنا على ثبوت ذلك من جهة السمع - خلافاً لابن سریج» 
في تجويزه ذلك من جهة العقل وقوله أن لم يرد به شرع- أن 
قول و - أن الله عر وجل - قد أعطى کل ذي حن حقه؛ «قلا 
وصية لوارٹ»[۲٤ Ey‏ نسح قوله - تعالى : « والوصية للوالذین 
والافریین 60# 

۳۴ - فان قال: لا نسلم أنه منسوخ بهذا الخبرء بل يجوز أن یکون هذا قد 
نسخ حکمه بمعنی آخر» وورد هذا الخبر مؤكدا أو مین عن“ ذلك 
الناسخ . 

(۲) تعالی : ساقطة من م وق. 
(”) الآية: ۱۰۱ من سور التحل .)١١(‏ 
(۶) في م وق: اتساع. 
(6) في م وق: ارتاب. 
(5) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
۳۲ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) الصيغة ساقطة من الأصل. 
(۳) في الاصل : ۳ و. 
(۶) جزء من الآية: ۱۸۰ من سورة البقرة (۲). 
)1١( - ۳‏ ومبينا عن : في الأصل » وفي م وق: ومنبثا على . 


Yo 


والجواب أن هذا غلط لأننا إذا جوزنا : نسخ القرآن بالسئة ورأينا 
ا ال ا ا 
الناسخ بحکم الظاهر؛ وإنما يتأول ذلك من يحيل ذلك من جهة 
العقل . 

وجواب آخر وهو أنه لو جاز أن يقال هذا في نسخ القرآن بالسنة 
مع وجوده والقولٍ يراوه لجان ابضا لاخر أن ينفي أن في القران 
ناسنا للقران أيضاء وان وجد ما يصح أن یکون پات وفي اتفاقنا 
على إبطال ذلك دليل على ما قلناه. 

ومن ذلك أيضاً قوله ‏ عليه 1 «البكر بالبكر جلد ماية 
وَتَعْرِيبٌ عام ؛ + وَالتیب, لیب جلد مایة والرجم» نسخ قوله - 
تعالى ٩‏ : « واللاتي تین الْفَاحشَةَ من سکم قاستشهدوا علیهن 
ية کم إن شَهِدُوا ی في ییوت ختّی ییامن الْمَوْتُ 
او نل الله هن سبیلا . 


5 - احتج من منع ذلك بقوله - تعالى : «وذا تلی علیهم آیاتا بینات 


و از ٤‏ وگ 


قال الَْذِينَ للا یرجون لقاءنا اكت ت بقرآز غير هَذَا او له ! قل : 
يرن إن أن یله من تلقاء قبي إن الث الا بر 7 


والجواب آنا نقول بموجب هذه الاية لا نه(۲) لیس 
للنبي ‏ ل - أن ينسخ آية ولا حكماً من تلقاء نفسه وإنما يرد عليه 


2 سس # 


(۲) قي م وف: 5 . 
(۲) في م وق: ونسخ. 
(4) تعالی : ساقطة من الآأصل . 
(ه) الآية: ٠١‏ من سورة النساء (8). 
٤‏ - (۱) جزء من الاية : ۱۰ من سورة يونس (۱۰)؛ هكذا وردت في الاصل. وفي م وق 
استهلت بقوله : وقال الذين لا يرجون. . 
(۲) في م وق: انه . 


A 


وحي بتحليل ما حرّمه القرآن أو تحريم ما احله القرآن» فيعيّر© عن 
ذلك الوحي بعبارته . 
وجواب آخر وهو أن هذا إنكار على من طالبه بان يأتي بقرآن 
غير هذا القرآن(*) أو يبدله بقرآن أيضاًء ولم يطالبوه بتغيير الأحكام ؛ 
فأمره ا یخبرهم م 
۰۵ - استدلوا بقوله - تعالی : ب ما نشخ من آي أو ننسهًا ا 1 
مثلهًا 6 فأخبر ‏ تعالی - أنه و دون نبیه - عليه السلا - 
وأنه هو الاتي یز دود PE‏ وعقب ذلك بقوله - 
تعالی : للم أن الله عَلَى کل شَيْءٍ قديرٌ 4 ). ولو كان 
هو ول - اس لكان هو القادر على النسخ. فثت بذلك أنه لا 
يجوز نسخ القران بالسنة. 
والجواب أن النبي - 486 - لا ینسخ بستته شیثاً في الحقيقةء 
وإتماا شین :بسك آن: الله قد قد أزال حكم الآية. فالنسخ على الحقيقة 
مضاف إلى الله - تعالی - سواء كان النسخ بالقران أو(“ بالسئة؛ وهو 
القادر على إفهامنا إزالة حكم كلامه. فبطل ما تعلقوا به. 
“£۳ - استدلوا ایضا من هذه الاية بقوله - تعالی 0 نأت بخیر مُنَهَا 4 فدل 
بذلك على أن الناسخ يكون قرآناً مثلها أو خيراً منها. 
(۳) في م وق: فيبين. 
(4) القرآن: ساقطة من م وق. 
۵ -(۱) جزء من الآية: ٠١١‏ من سورة البقرة (۲). 
(؟) هكذا في الأصل » وفي م وق: صلى الله عليه . 
(۳) صيغة التصلية سافطة من م وق. 
(4) جزء من الآية: ٠١‏ من سورة البقرة (۲). 
(ه) حرف العطف ساقط من م وق. 
۹ -(۱) أنظر البیان ١‏ من الفقرة ٤١١‏ , 


۰:۳۷ 


والجواب أن هذا باطل لان القرآن لا يكون بعضه خیراً من 
بعض ؛ وإنما آرادا") أن التعبد لنا بالحكم الناسخ خير من التعبد 
بالحكم المنسوخ وذلك بأن العمل أخفٌ والثواب مثله أو(*» يكون 
العمل مثله والثواب على الناسخ أجزل» ولا يقتضي ذ ذلك أن يكون من 
جنسه. وقد يقول القائل : «لا آخذ منك الثوب الا وأعطيك خيراً منه» 
وهو يريد أن يعطيه عيناً أو رَبْعاً. فليس في ظاهر هذا“ الخطاب ما 
يدل على أنه ياتي بقران. ۱ 

۷ - قالوا: فقد قال - تعالى : 0 نات ا أو مثلها ۲۱4 ولا يجوز 
أذ تکون الستة تخیر من القرآن ولا اجزل ثواباً لان لنا في القرآن آجر 
التلاوة وئواب العمل بحکمه وئواب الاستدلال به على صدق؟ 
الرسول - ية ؛ ولیس لناا*) في السنة الا ثواب العمل بحکمها فقط . 

والجواب أنه لا يمتنع أن يثيب - تعالی(*) - على العمل بالسنة 
أكثر مما يثيب على تلاوة الآية20 والاستدلال بها والعمل بموجبها. 


وجواب ثان وهو آننا | نما نناظر على نسخ نفس الحكم وت تبقية 
التلاوة والااستدلال بالاية . 


۷ م - فان قالوا: لم تفرق الأمة بين جواز نسخ التلاوة ونسخ الجکم الثابت 
بالتلاوة . 


(۲) الفعل ساقط من الأصل ‏ 
(۳) في م وق: خیرا. 
(4) في م وق : ويكون» وفي الأصل : او. . 
(6) اسم الإشارة ساقط من مرق 
۷ - (۱) أنظر البیان ۱ من الفقرة ۳ . 
(۲) صداق: ساقطة من الاصل . 
(۳) في موق: عليه السلام . 
(5) في الأصل: وليس لنا الا في . . . 
(ه) في م وق: عز وجل. 
(5) في الأصل : على تلاوتهء وفي م وق: على : تلاوة الاية. 


EYA 


والجواب أن هذا غلط لأن من أهل الأصول من جوز نسخ 
حكم الاية بالسئة دون الآية. 


وجواب ثالث وهو أنه لم يقل: «نأت بخير ما٠‏ امنا 
ونأت2©9 بخير منها [4۲ ظ]) غير ناسخ»؛ بل يجوز أن يبتدىء 
- سبحانه9؟» - بإعطاء المكلّف أموراً توفي على الخبر(*) في ما نسخ 
عنه من نعم مجددة لا ضرر فيها؛ ويجوز أن يبتدئه بعبادات اخر 
مستانفات مثبتة9"© لقرآن يكون ثوابها أعظم من ثواب المنسوخ. 


و 99 


2۳۸ - فان قالوا: لما قال - تعالی - عقب قوله - تعالی : « نات بخیر مها 
أو مثلها ام تعلم أن الله عَلَى کل شيءٍ تیه دل على أنه 


تمد بکونه قادراً على أن ينسخ حکم الاية باية فیها من البلاغة 
والاعجاز ما لا يقدر عليه سواه. 


والجواب أنه -تعالی - لم یحصر القدرة على نظم القرآن من 
غیرها؛ ویحتمل أن یکون تمَدُ(*) بانفراده بالقدرة على النسخ بقول 


۷ م -(۱) جزء من الاية: 5 من سورة البقرة (۲). 
(۲) هكذا في الاصل. وفي م وق: وقد ياتي . 
(۲) في الاصل: ۳ ظ. 
(4) حرف الجر ساقط من الاصل. 
(۵) في م وق : الخیر . 
(7) في الاصل: بحده. 
(۷) في الاصل: مسنة. 
۸ -(۱) في ق: عقب وفي 1 وردت مفسونحة في المصورة من المخطوط . 
(۲) جزء من الایة: ۱۰۷ من سورة البقرة (؟). 
(۳) ورد الفعل في المضارع في م وق. 
)٤(‏ في م وق: یملح. 
)٥(‏ في م وق: يمتدح. 


۹ 


رسول مۇد مبلغ يظهر هو تعالى - المعجزات على یدیه. ولا 
یقدر(۲) على هذا غيره. 
۹ - فان قالوا: إن ظاهر قوله ‏ تعالى 27 يقتضي أنه تمَدُح) بالقدرة على 
ما سلف من القول؛ ویدل) على ذلك أن العربي إذا قال: «لا يقتل 
متا بنو فلان رجلا الا قتلنا منهم ائنین» ألم نعلم(۳؟ آنا قادرون؟» 
اقتضی ذلك کونهم قادرین على الأخق بالثار. 
والجواب أن هذا غير صحیح لقیام الدلیل على أن کلامه غير 
مقدور ولا مفعول؛ فوجب صرف الكلام عن ظاهره. 
وجواب ثانٍ وهو أننا إذا حملنا هذا اللفظ على الظاهر فإنه 
يقتضي أنه قادر على الإتيان بمثلها وخير منها؛ وليس في الكلام ما 
يدل على أن هذا هو الناسخ. ويجوز أن يكون الناسخ غير المثل 
والخبر(*. فبطل ما تعلقوا به. 
۰ - فصل : عندنا يجوز نسخ القرآن للستة؛ وبه قال عامّة شیوخنا. وقال 
الشافعي"“: «لا يجوز ذلك». 
والدلیل على ذلك ما قذمناه من جواز نسخ السنة للقرآن والقرآن 
للقران۲۳. وکذلك يجوز نسخ القرآن للسنة . 
ومما يدل على ذلك اتفاق الجمیم على أن الرسول - ۲۳۱5 - لو 
(5) في م وق: رسول هو مبلغ. 
(۷) في م وق: والقادرء بدل الفعل المضارع المتفي . 
۹ - (۱) الصيغة ساقطة من الاصل. 


(۲) في م وق: یمدح. 
(۳) حرف العطف ساقط من الاصل. 
(۲ م) في م وق: یعلم. 
(4) هکذا في الأصل» وقي م وق: انا. 
(۵) في م وق: الخیر. 

۰ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۱ م) للقران: ساقطة من الاصل. 


2:۳۰ 


أتى بلفظ يوجب نفي حكم سنة متقدمة لوجب كوبه ناسخاً لها لِمُضادّة 
حكمه لحكمها؛ وبهذا يعلم الناسخ والمنسوخ. وكذلك إذا أنزل 
القرآن بنفي حكم الستة وإزالتها وجب كونه ناسخاً لها. وقال 
الشافعي : «إنه يجوز أن يرد القرآن بنفي حكم ثابت بالسنة» ولكنه لا 
يقع النسخ به حتی یکون مع القران سنة یقع النسخ بها». وهذا غلط » 
لانه لو جاز أن يقال هذا في القرآن إذا ورد بنفي حکم ثبت") بالسنة 
لجاز أيضاً أن يُقال في السئة إذا وردت بنفي حکم ثبت بالسنة؛ 
ويؤدّي ذلك إلى أن لا يعلم ناسخ جملة. وان لم يجب هذا لم يجب 
ما قلتموه . 

ودلیل ثالث وهو أن رتبة القرآن آرفع من رتبة السئة. وقد بینا من 
قبل نسخ القرآن بالسئة؛ فلان يجوز نسخ السنة بالقرآن آولی وأحری . 

۱ وروي عن ابن سُریج) أنه كان پجیز ذلك الا أنه زعم أن ذلك 

لم يرد في الشرع. 

وممًا ورد من ذلك تقرير القرآن لوجوب صلاة الخوف لوقتها بعد 
أن كانت السنّة وردت بتأخيرها إلى حين زوال الخوف. ومنه قوله - 
تعالی : قول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَنجٍ الحَرَام 04© بعد أن ثبت 
بالسئة التوجّه إلى بيت المقدس"؟. ومن ذلك قوله ‏ تعالى: اقلا 
تَرْجِعُومُنٌ إلى الکثار 4 بعد أن قرر الرسول- ۲۹- في العهد 
والصلح رد المسلمين ال 


(۲) صيغة التصلية ساقطة من م وق. 
(۳) في م وق: ثابت. 
۱ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(7) جزء من الأية: ١44‏ أو ١44‏ أو ۱۵۰ من سورة البقرة (۲). 
(۳) جزء من الاية: ٠١‏ من سورة الممتحنة .)5١(‏ 
)٤(‏ في م وق: عليه السلام. 


۳1 


۳ - فصل: لا حلاف يين من يحتج بخبر الاحاد في جواز نسخ أخبار 

الاحاد بعضها ببعض . 

ومما يدل عللى ذلك ما ورد في الشرع من إباحة الانتباد بعد 
حظره وحظر المتعة بعد إباحتها. وأما نسخ القرآن والسنة المتواترة 
بأخبار الاحاد فقد اختلف في ذلك. فذهيت طائفة إلى المنع من ذلك 
عقلً؛ وجوّزت ذلك طائفة من جهة العقل. وقالت: «لم يرد به شرع 
في زمن الرسول - و - ولا بعده». وذهيت طائفة إلى أنه قد ورد به 
شرع في زمن الرسول - 95 - وهو الصحیح. 

والدلیل على ذلك ما ظهر من تحوّل آهل قباء(۱) بخبر الاتي 
وقد کانوا یعلمون استقبال بيت المقدس""* من دين النبي - 36 - 
ضرورة. 

۳ - فان قالوا: يجوز أن یکون) مع خبر ذلك) الاتي خبر غیره 

۳7 و]0© ممن یوجب خبرهم العلم . 

والجواب أن هذا غلط. لأنه لو جاز أن يقال هذا في مسألتنا 
هذه لجاز أن يقال: «إن كل خبر من آخبار الاحاد عملت به الصحابة 
لم يعمل به حتى قارنته آخبار أوجبت العلم». وفي هذا إبطال العمل 
بخير الاحاد . 

6 استدل مَّن منم ذلك من جهة العقل بأن حکم القرآن والخبر المتواتر 
ثابت معلوم. وخبر الواحد موجبه مظنون؛ ولا يجب رفع معلوم 
وتركه(١»‏ بمظنون غير معلوم . 

۲ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 

)١(- ۳‏ اسم الاشارة ساقط من م وق وشي الاصل : ان یکون مع ذلك مم . . . 

(۲) ذلك: ساقط من الاصل. 
(۳) في الاصل: ٤٤‏ و. 


14 -(۱) في الأصل : مضمون. وفي ق: بمضمون» وفي م نقص مقدار ه کلمات بما فیها هذه 
الکلمة . 


1:۳۲ 


وهذا ینتقضص) بأمرين: أحدهما اتفاقنا وإياهم على صحة 
ورود التعبد بالزوال عن حكم العقل المعلوم في إيجاب ما لا يوجبه 
وتحریم ما لا يحرّمه بخبر الواحد المظنون. 

والجواب الآخر أن قوله: «ان ثبوت الحکم الثابت بالقرآن أو 
الخبر المتواتر معلوم» غير مسلم لأنه مع ورود خبر الاحاد برفعه(۳) غير 
متيقن ثبوته ؛ ولو يقن ثبوته لقطع بکذب الخر الواحد برفعه. 

- فصل : إذا ثبت ذلك فانه لا يجوز ذلك بعد الرسول عليه السلام()‎ ٥ 
للإجماع على ذلك لا من جهة فرق بينها.‎ 

5 - فصل : قول الصحابي لا بقع به النسخ لأنه مذهب وليس بحجة؛ وما 
ليس بحجة فلا يُزيل حكماً ثبت بحجة ولا ينسخ أيضاً لأنه لم يغبت به 
حکم(۱) نیزال . فأما إذا قال الصحابي : ولخت آية كذا» فذهب 
القاضي أبو بكر(" *والقاضي آبو) جعفر*؟ إلى أن هذا لا يقع به 
النسخ » ذكر الناسخ أو لم يذكره. وقال غيره: «إن ذكر الناسخ لم يقع 
به النسخ وان لم یذکره(* وقع النسخ». وقال آخرون: «يقع به النسخ 
علی کل حال». 

*قال القاضي آبو الولید*)- رحمه الله*۳: وأبين الأقوال 
عندي في ذلك قول القاضي آبي بكر" أنه لا بقع النسخ بقوله وینظر 
في ما آورده من الناسخ؛ فان آمکن الجسع بینه وبين ما ادعی أنه 


(۲) في الأصل : ينتقص » وفي م وق: منتقض . 
(م) الكلمة ساقطة من الاصل. 

۰۵ -(۱) في م وف: صلی الله عليه. 

5 -(۱) في م وق: حکم فرآن» بدل: حکم فیزال. 
42 انظر اعلیقات على الاعلام . 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م و ق. 
(4) في الاصل : يذكرء فقط بدون الضمیر. 
ره) هو طبعاً آبو الولید الباجي . 


1:۳۳ 


منسوخ استعملا ا وإن لم پمکرن(*) ذلك أثيت ثبت النسخ وأقره(۲). 
والدلیل على ذلك أن هذا قول واحد من الصحابة وقد یا أن 
الذاهر مه تتفي يما للق" و أنه لذ حي فية تدرو زوا 
بحجة . 
۷ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان المي أعلم بالتأويل ومراتب 


التتزیل ؛ ۽ فإذا أخبر أن إحدى الایتین ناسخة للاحری وجب آن یحکم 
بقوله ويصار إليه. 


والجواب أنه لو وجب هذا لكونه أعلم بالتأويل ومراتب التنزيل 
لوجب أن يكون قوله في جميع أحكام الشريعة حجة لهذا المعنى. 
في مسالتنا مثله . 
وجواب آخحر وهو أنه يجوز أن يقول هذا لرأي رآ وقد 
أجمعنا على أنه لیس بمعصوم ؟ فيجب النظر في الوجه الذي لم(۱) 
قالهی كما يجب النظر في الدليل الذي له ثبت الحكم. 
۸ - فصل : لا يصح أن يقع النسخ بالإجماع لأن عن يصدر الا عن 
دلیل . فاذا أجمعت الأمة على إزالة حکم ثم ثبت بالكتاب أو السنّة كان 


ذلك دلیلا علی ثبوت دلیل وفع النسخ به. ولا يجوز أن ينسخ 
بالاجماع لأن الاجماع لیس بدلیل. إنما هو صادر عن الدلیل الذي 


(5) في الأصل: یکن. 
(۷) ضمير القعل من الأصل فقط. 
۷ -(۱) له: ساقطة من الاصل. 


TE 


ثبت“ به الحكم من الكتاب أو السنة. ولیس يجوز رفع حکم*) الكتاب 
والسئة بعد النبي ية - وانقطاع الوحي. فلا يصح لذلك نسخ 
پالاجماع(* . 

4 قصل : اتفق الدهماء من الفقهاء وأصحاب الأصول على أنه لا يصح 
النسخ بالقياس . وقال أبو القاسم الأنماطی(۲) : (یجوز النسخ بالقیاس 
الجلي». وهذا لیس بخلاف لان القیاس الجلي عنده مفهوم 
الخطاب ؛ وذلك لیس بقیاس في الحقيقة وانما يجري مجری النطق . 
وقالت طائفة شاذة: «انه يجوز النسخ بکل ما یقع به التخصیص». 

ناما المنصوص على علته فمثل أن یقول: «حرّمت علیکم 
الخمر [۶۳ ظ](۲) لأجل ما فیها من الشدّة والنهي عن ذکر الله وعن 
الصلاةء . ولو قال في مُن اعتق شقصاً ۲ من عبده(* انه٩)‏ یقوم 
عليه لاجل آنه) آعتق شِقْصاً له في مملوك . فهذا يجوز أن ینسخ به 
مع التعيد بالقياسن ويرفع به حكم تحليل الأنبذة التي فيها الشدة 
والنهي عن ذكر الله لانه بمنزلة الاسم الشامل لكل ما فيه تلك العلة. 
ولا فرق في ذلك بي بين أن ينص الرسول - 5 - على العلّة؟ ينطق 

)١(- ۸‏ في م وف: يكبت 

(۲) حكم: ساقطة من م وق 
(۳) في م وق: بذلك. 
(4) في م وق: الاجماع. فقط بدون حرف الجر. 

)١( - ۹‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) في الأصل: 46 ظ. 

(۳) له: ساقطة من م وق. 

(4) في الاصل : من عبد بدون الضمیر . 
(ه) انه : ساقطة من الأصل. 

رد لاجل أنه : ورد محلها في الأصل: لانه. 
(۷) على العلة: ساقطة من م وق. 


۰.۳۵ 


وبين أن يعلم ذلك بقصده(* عند ذكره بعض ما نهى عنه . وذلك نحو 
قوله ‏ عليه السلام(٩۲-:‏ «ل يَقْضِي الْقَاضِي وَهْوَ غَضْبَانُ». وقد اتفق 
على أنه علم من قصده أنه إنما نهى عن ذلك لأن الغضب يمنع من 
استيفاء حجة الخصمين. فيجب أن يكون كل أمر قاطع عن ذلك 
يمثابته . 
والضرب الثاني من القياس ما استنبطت علّته. وهو«۰ الذي لا 
يجوز أن ينسخ به. 
4 م - والدليل على ذلك ما قَذمناه من وجوب فساد القياس إذا عارض 
النص ؛ وقد أجمع على أنه لا يجوز السخ بما لیس بدليل. 
ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة9) على ترك القیاس 
للخبر واشتهار قول الأئمة منهم : «لولا هذا لقضينا فيه برأينا! وکدنا 
ومما يدل على ذلك أن العلّة المستخرجة من شرطها أن تكون 
موافقة للنص ویشهد لها. فاذا نقضها النص(*) بطلت وکان الأحذ 
بالتص آولی . فلا يجوز لذلك نسخ التص بالقیاس المستنبط العلة . 
۰ فصل : إذا ثبت ذلك فان العلّة المستنبطة على ضربین : أحدهما أن 
(۸) في م وق: من قصده. 
)٩(‏ في م وق وردت صيغة التصلية هعذا: صلی الله علیه . وهي ترد بهذه الصورة في کل 
الحالات تقريباً. فلذلك لا ننيّه علیها إذا سقطت منها فقط : وسلّم واتفقت مع الاصل 
في الباقي . 
(۱۰) في م و ق: وهاذا الذي . 
۹ م-(۱) بما لیس : ساقطة من الاصل. 
(۲) بداية نقص من ق یتمثل في صفحة تقريباً. 
(۳) في م: طلب . 
(4) في الأصل هكذاء وفي م: فاذا تاقضها بطلت. 


كرف 


تستنبط من خطاب متأخر عن الخطاب المعارض لها. فهذا قد كان 
يجوز أن يرد الشرع بنسخها للخطاب المتقدم وإنما يمنع من“ ذلك 
الشرع. والضرب الثاني أن تكون العلّة مستخرجة من خطاب متقدم 
على الخطاب المعارض لها. فهذا یستحیل) أن يرد شرع بنسخها 
للخطاب المتأخر عنها لأن المفهوم من العلّة المستنبطة تحريم المباح 
بذلك الخطاب» ثم يرد الخطاب المنسوخ بعد العلة الناسخة 
بالإباحة. فيجتمع الحظر والإباحة في حكم واحد في حال واحدة 
ودلك یمنع التکلیف . 


۰ - (۱) حرف الجر ساقط من م . ۱ 
(۲) في م : فقد استحیل » بدل ما ورد في الاأصل : فهذا پستحیل . 
(”7) في حال واحدة : ساقطة من م. 


TY 


IV 
] : بابل سم أ له المع - الكلام فا ال‎ [ 
الولف الماع و أحكامه‎ 


1:۳۹ 


۱ - الاجماع في كلام العرب على معنيين: أحدهما العزم على الشيء؛ 
من قولك: «أجمعتٌ على فعل كذا وکذا» إذا عزمت على تتفیذه 
وإمضائه. والثاني عبارة عن الإجماع على القول والفعل المجتمع“ 
عليه. وذلك مأخوذ من اجتماع الشيء وانضمام بعضه إلى بعض. فإذا 
قلت: «أجمعت الأمة على الحكم» فاه يمل الأمرين: جميغا 
آحدهما(۳) آنها عزمت على إنفاذه والثاني آنها اجتمعت<" على القول 
به وتصويبه . 

7 فصل : إذا ثبت ذلك فان إجماع الأمة ححة شرعية وإن كان يجوز 
الخطأ عليها من جهة العقل كما يجوز على سائر الأمم من اليهود''' 
والنصاري”2. إلا أن الشرع قد ورد يأن هذه الأمة قد خُصّت بأنها لا 
تجمع""؟* على خط . هذا قول أكثر الأمة. وذهبت طائفة إلى أنه 
يستحيل إجماعها على الخطأ وأن ذلك معلوم من جهة العقل. 

والدليل على ما ذهبنا إليه إجماع سائر الملل على المحال؛ 
فاليهود قد أجمعت على تكذيب عيسى ١”‏ ومحمد- ۴۳۳6 في ادّعائهما 


(۲) أحدهما: ساقطة من م. 
(۳) في م: احمعت , 
۲ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
زفق وردت صيغة التصلية في 1 هکذا: عليهما السلام . 


٤١ 


نسخ شريعة موسی "۲ - عليه السلام" -+ والنصارى “أيضاً قد أجمعت 
على القول بالتثليث وأجمعت على تكذيب محمد - عليه السلام - في 
النيوة ؛ وأجمعت الیهود والنصاری *(۶) على صلب عيسى بن مریم - 
عليه السلام(* . وهذا كله باطل. ولا فرق في العقل بين المسلمين 
وبين اليهود والنصارىء وإنما مير“ بينهم في ذلك السمع . 

۳ استدل من ذهب إلى ذلك أن العقل قد أحال عليهم الاجتماع على 

الكذب وافتعاله. فكذلك يحيل اجتماعهم على اعتقاد الياطل . 

والجواب أن هذا يبطل بالیهو د" والتصاری"؟؛ فإنه یستسیل على 
جميعهم افتعال الكذب والاجماع عليه وقد وجك ]4 O‏ منهم 
الإجماع على اعتقاد الباطل . 

٤‏ - استدلوا بان الله - تعالى ‏ لا يجوز أن يخلي زماناً من أزمنة التكليف 
من حجة تقوم بالحق. فإذا علم انختام(۱) النبوّة وفساد ما تقوله) 
الامامية من" عصمة الامام المنصوص عليه لإقامة”" الدین وجب أن 
تکون الحجة في الاجماع. ولو جوزنا إجماع الاأمة على خط لبطل 
التکلیف . 

والجواب أن هذا التعلیل یوجب أن لا یجتمع الیه ود "۴۲ ولا 
النصارى”"؟ على باطل آیضاً للا یبطل التکلیف في الفترة . 
(۳) الصيغة ساقطة من م. 
(4) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 
(ه) الصيغة ساقطة من م. 
(5) في م: فرق. 
۳ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۲) في الأصل: »4 و. 
14 -(۱) في الاصل : انحتام . 
(۲) نهاية النقص في ق. 
(۲ م) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) في م وق : لاداء . 
(۶) لا : ناقصة من الاصل . 


وجواب ثانٍ وهو أن الحجة تبقى بعد انختام(۲ النبوة في أدلة 
العقول والسمع المنقول وما يستنبط منه. 

6 فصل: إذا ثبت ذلك فان الذي يدل على أن الأمة لا تجمع(“ على 
خط من جهة السمع - خلافاً للإمامية"2 والجبّائي 299 أمران: الكتاب 
والستة . والذي يدل على ذلك من الكتاب قوله ‏ تعالی: وَمَنْ 
یشاقق الرسول من بعد ما ما تبین له ی ويتبغ غير سبیل آلمژمنین 
ول | ونصّله جهنم وسَاءث مُصيراً 4" . 

ووجه الاستدلال من الاية أنه تعالى - توعد على اتباع غير 
سبیل المؤمنين ‏ *وذلك يقتضي کونه آمر باتباع سبیل المژمنین**) - 
من وجهین: آحدهما أن العربي إذا قال لمن تلزمه طاعته(): «زن 
تبعث غير سبيل زيد عاقبتك» فهم منه أنه قد أوجب عليه اتباع سبيل 
زيد. والثاني أنه ذا“ علم أن المكلف لأ يد أن كن ماقرا باتباع 
سبيل مع بقاء التکلیف - ولا سبيل الا سبيلان: سبيل المؤمنين وغير 
سبيل المؤمنين» *وقد نهى عن غير سبيل المؤمنين*” ©9‏ فقد أمر باتباع 
سبيل المؤمنين لاستحالة خلوه من السبيلين مع بقاء التكليف. 

5ه - فان قالوا: ما آنکرتم أن یکون توعد على اتباع غير سبيلهم فيما به 
صاروا مژمنین دون غيره من سبیلهم()۰ فیکون محصول ذلك الأمر 
بالایمان فقط؟ 


. في م وق: تجتمع‎ )۱(- ٥ 
. آنظر الععلیقات علی الأعلام‎ )۲( 
.)4( الایة: »۱۱ من سورة اللساء‎ )۳( 
. ما بين العلامتین ناقص من الأصل‎ )4( 
في م وق: : طاعة.‎ )۵( 
في الأصل: اذا كان علم.‎ )"( 
. ما بين العلامتین ساقط من الأصل‎ )۷( 
. في الاصل : سبيله‎ )۱( - 5 


و 


والجواب أن هذا حطاً لأننا قد دنا على صحة القول بالعموم ؛ 
فنحن نحمل ذلك على كل سبيل المزمنین الا ما خصّه الدليل. 

وجواب ان وهو أن حمل الاية على ما ذکرتموه یخرجها عن أن 
تكون مفيدة لأن وجوب الإيمان معلوم من غير الایت وحمل الآية على 
فائدة يستفاد منها مع إمكان ذلك أولى وأحرى. 

۷ - فان قالوا: فان ظاهر الاية يقتضي ما ذکرناه() لأن الحكم متى علق 
على صفة كان الظاهر أن تلك الصفة *علّة لذلك الحکم*۳). فلما 
أمرها هنا باتباع سبيل المؤمنين ووسمهم بالإيمان كان الظاهر أن الأمر 
إنما توجه إلى اتباعهم في ما به صاروا مؤمنين. 

والجواب أن هذا غلط لأن إدخال الاسم في الآية إنما ورد على 
سبيل التعريف للسبيل. آلا ترى أنه لو قال: «قد أمرتك باتباع سبيل 
الملائكة والنبيين» لم يفهم *منه اتباعهم فيما صاروا به*۳) ملائكة 
ونبيين؟ فبطل ما تعلقوا به . 

وجواب آخر وهو آننا*) لو سلّمنا لهم ما ذكروا لكان ذلك حجة 
لناء لأنه إذا آمرنا باتباع سبيل المؤمنين “فيما به صاروا مؤمنين*297», 
وكان ذلك علّة في وجوب اتباعها وكانت سائر سبيلهم سبيلا 
للمؤمنينء وجب علينا اتباعها") آیضا. 


وجواب ثالث وهو أنه لو صح ما قالوه لم يكن فرق بين أن 


(۲) كل: ساقطة من الأصل. 

)١( - ۷‏ الضمير ساقط من الأصل. 
(9) ما بين العلامتين ورد هكذا في الأصل: علية ذلك . 
(۳) ما بين العلامتين ورد هکذا في م وق: فيما به صاروا. 
)٤(‏ في م وق : انا 
ره) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(5) في م وق: اتباعهما. 


٤ 


يأمرهم باتباع واحد من المؤمنين وبين أن يأمرهم باتباع سبيل 
جماعتهم. وظاهر القول يقتضي وجوب اتباع سبيل لهم ”© مختصة 
۸ - فان(۱» قال: فان ظاهر الخطاب لا" يقتضي اتباع كل سبيل 
المؤمنين لأن السبيل اسم واحد منكر ويمثابة القول: «رجل» ودملك» 
في أنه اسم واحد یثنی ویجمع» وذلك يوجب أن يكون قد أمر باتباع 
سبيل واحدة من سبلهم. 
والجواب أن هذا غير مسلمء بل هو معروف بالإضافة إلى 
المؤمنين . 
وجواب ان وهو أن هذا غلط لأن النهي في التکرة 3 
استغراق الجنس. ألا ترى أنه لو قال له: دما لقيت رجلاء لفهم منه أنه 
لم یلق ما يقع عليه الاسم؟ ولو قيل له: «لا تُكلّمْ رجللً» لفهم منه 
النهي عن تكليم كل من يقع عليه هذا الاسم. فكذلك إذا قال: «لا 
َب سبيلاً لغير المؤمنين» فُهِمَ منه النهي عن اتباع سبيل لغيرهم 
جملة؛ فكل سبيل لغيرهم حرام اتباعها؛ فلا بد من اتباع كل سبيل 
لهم . 
4 - سؤال آخر لهم: «فان قال قائل : فان لفظة المؤمنين تحتمل جميعهم 
وتحتمل [5: ظ(١)‏ بعضهمء فما أنكرتم أن“ يريد فرقة من 
المؤمنين؟» . 


(۷) في م: سبيل المؤمنين لهم. وما صويناه من الأصل ومن ق. 
)١(- ۸‏ في م وق: وان. 

(۲) فإن: ساقطة من الاصل. 

65 لا : ساقطة من الأصل , 
۹ -(۱) في الاصل: 40 ظ. 

(۲) ان : في الاصل. وفي م وق: لمن . 


0 


والجواب أننا قد با في باب القول بالعموم أن الظاهر من لفظ 
العموم أنه موضوع لاستغراق الجنسء الا أن يخصّه الدليل. 

وجواب آخر وهو أننا لو سلّمنا القول بالوقف لم يلزم ایضاً لان 
اللفظ إذا كان محتملاً للعموم وللبعض وكان فيه الأمر بالاتباع والوعيد 
على المخالفة ولم يبن مع ذلك أن المراد به الأمر باتباع فريق منهم 
دل ذلك على أنه آراد اتباع جمیعهم لأنه لو آراد البعض منهم مع 
بقاء الأمر لبيّنه وميّزه؛ ولو لم يجب حمل ذلك على البعض. لأنه لم 
یبینه» ولا ۳ الكل لبطلت فائدة الأمر والوعيد. وذلك باطل باتفاق . 

وجواب ثالث وهو أنه لا یخلو أن یکون آراد بذکر المؤمنين 
جمیعهم أو البعض منهم . فان كان آراد جمیعهم دون البعض فهو ما 
نقول؛ وإن كان أراد البعض منهم ولم يميزه لنا وجب لا محالة 
اتباع سبیل الكل“ وتحریم مخالفته *لأنا ذا آوجبنا اتباع سبيل 
الكل وتحریم مخالفت *(۱) تیقنا أن ذلك البعض العراد داحل في 
الكل؛ ومتى عدلنا عن ذلك لم نعلم اتباع الطائفة التي أمرنا باتباعها . 

سؤال ثالث: وهو أن ظاهر الاية يقتضي اتباع سبيل المژمنین دون 

غيرهم ممن ليس بمؤمن. وفي جماعة المصلين من ليس بمؤمن ممن 
آحرجه عن الإيمان تأويل. ومنهم من یستبطن الكفر وإنكار النبوة 
والتوحيد. فانتم(۱) لا تعرفون المؤمنين بأعيانهم . وإذا كان ذلك كذلك 
نی ا ا اک ل 
تعلمون جميعهم . 


(۲) في م وق: لا حالة. 

(4) في م وق: جميعهم. 

() في م وق: مخالفتهم. 

() ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 
۰ -(١)في‏ موق: وانتم. 
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والجواب أنه تعالى ‏ إذا أمرنا باتباع المومنین. وكان في 
المصلين من ليس بمومن» ولم يكن لنا سبيل إلى تمييزهء وجب علينا 
اتباع جميع الأمة لأننا حينئذ نعلم أن فيهم المؤمنين الذين امرنا 
باتباعهم . فإذا اختلفوا على“ طائفتين لم يلزمنا اتباع إحدى الطائفتين 
لگنا لا نعلم المؤمنين في أي الجهتین(۲) هم 

وجواب ثانٍ وهو آننل* إذا آمرنا باتباع المؤمنين وعلمنا أنه لا 
طريق إلى التمييز بين من يعتقد الإيمان وبين من لا يعتقده یمن يظهره 
علمنا أنه انما أمرنا باتباع من يظهر الإيمان لأن العلم بالاعتقاد لا 
طريق لنا إليه؛ فلا يصح تكليفنا أن یتعلق به. 

۱ -سؤال رابع: فان قالوا: ما أنكرتم من أن الاية لا تدل على وجوب 
اتباع سبيل الأمة لأجل أنه تعالى ‏ لم يجرد الوعيد على اتباع غير 
سبيل المؤمنين حتى صم م إلى ذلك مشاقة الرسول؛ فقال - تعالی : 
« وَمَنْ یشاقق الرسُولَ من بَعْدِ ما تین له الْهُدَى ویتبغ غَيْرَ سَبيلٍ 
امین ي“ ۽ وهذا ل" يقتضي أن يكون المنفرد باتباع غير سبيل 
المؤمنين مستحقاً للوعید(). 

والجواب أن ما ذكرته دليل على وجوب اتباع سبیل المومنین » 
لأنه - تعالی لما توعد“ على ترك الأمرين جميعاً علم أنهما واجبات 
لأنه لا پتوعل(*) على ترك الاچ وغير غير الواجب؛ ولذلك له يجوز أن 
يقال : «من ظلم وأحسن عَاقبتّه» و«من سرق وصلی أصليته النار) . 

(۲) في الأصل: عن . 
(۳) في الأصل وردت غامضة هكذا: الحنبتين(؟) والتصويب من م وق. 
(5) في الأصل: انه. 
1 -(1) جزء من الآية: ۱۱۵ من سورة النساء .)٤(‏ 
(۲) مستحق الوعيد: في م وق. 


(۳) في الأصل : توعده. 
)٤(‏ في م وق: توعد. 


EV 


۹ 


۲ -فإن قالوا: إنما توعد على اتباع غير سبيلهم إذا ضامه مشاقة 
الرسول - لو“ - لعلمه ‏ سبحانه ‏ بانهم لا يتفق لهم سبيل تضامّها 
مشاقة الرسول وهی ۲۲ سبیل حق وصواب ؛ ولتسسيت هذه حال السييل 
التى ليس معها مشاقة۳) الرسول. 

يقال لهم : ما قلتموه من هذا خطأ لأنه لا يجوز أن يتبع غير 
سبيلهم الا من هو مخالف للرّسولء لأنه ‏ عليه السلام - آمر عن الله 
۔ تعالی - بانباع سبیلهم . فمحال کون المتبع لغير سبیلهم غير مشاق 
للرسول. ۱ 
تعالی - آنزل هذا الوعيد والتحذیر من شقاق الرسول ومخالقة 
المژمنین على جهة التفخیم والتعظیم لشأن الرسول - و(*)- 
والمؤمنين. ولو علم أن من سبیل المومنین ما هو باطل إذا لم تقارنه 
مشاقة الرسول ‏ ية - لم یطلق الوعید على اتباع غير [48 و 
سبيلهم ولا كان في ذلك تعظیم لهم ولکانوا في ذلك بمثابة اليهود”© 
والتصاری(۷) وأهل كل ملة. 
۲ م وجواب ثالث وذلك أنه لیس هذا بأولی من قول من قال: «انه لا 
وعيد له" على شقاق الرسول لا بان يقترن به مخالفة المومنین» 
فأما إذا انفرد شقاقه20 لم يكن خطأ». وهذا باطل باتفاق. 
۲ - (۱) وردت الصيغة في م وق هکذا: عليه السلام . 
(۲) وهي : في الاصل وقي م وق: يعني . 
(۳) في م وق: شقاق. 
(4) عليه السلام : في م وق. 
6( الصيغة ساقطة من موق. 
(1) في الأصل: 45 و. 
(۷) أنظر التعليقات على الاعلام. 
۱ م )١(-‏ له: ساقطة من الأصل . 
(؟) في الأصل: انفرد به مشافته» والتصويب في موق. 


۸ 


وجواب رابع وهو اتفاق أهل اللسان خلی أن مثل هذا الكلام 
إذا خرج مخرج التعظيم فإنه وعيد على مخالفة من ذكر فيه منفردا 
ومجتمعا. وان قال القائل: «إذا قال: «إن المتبع لغير سبيل 
الملائكة والبشر(۳) وغير سبيل الفقهاء والصالحين مذموم عاص » فإنه 
يفهم المنع منه2*» من مخالفة كل فرقة؛ وكذلك لو قال: «نهيتك عن 
سبيل الظالمين والجاهلين على وجه الذم لطريقة”© الفريقين 
والتحذير من اتباعها,() فهم منه تحريم سبيل كلتي 9 الطائفتين 
مقارنا لسبيل الأخرى ومنفردا عنها) . 

۳ -سوال خامس: فان قالوا: كيف يصح أن يعلموا أن القول قول 
لجميع(١2‏ المؤمنين وأنهم معتقدون له وکل واحد منهم يجوز عليه 
الكذب في ما يخبر به عن اعتقاده ولا طريق لنا إلى العلم بصدقه؟ 
وإذا لم يكن لنا طريق إلى العلم باعتقادهم لم يجب علينا اتباعهم 
فيه . 

والجواب أن هذا خطأ لأننا وان لم نعلم صدق كل واحد في ما 
أخبر به عن نفسهء الا أننا نعلم ضرورة إذا آخبرنا جميعهم عن قول 
ودين لهم أن فيهم قائلین بذلك وصادقين في ما آخبروا به عن 
اعتقادهم» وان لم يعرفوهم بأعيانهم؛ كما نعلم أن آهل جانبي0© 
بخداد !۳ إذا آخبرونا عن روية وسماع فإن منهم صادقين في ما آخبروا به. 


(۲) في م وق: الملائكة والنبيين وغير. . . 
)٤(‏ في م وق: منه المنع» بدل الأصل: المنع منه. 
(ه) في م وق: بطريقة . 
(5) في م وق: اتباعه. 
(۷) في الأصل: كل. 
۳ - (۱) في م وق: قول جميع. 
(۲) في الأصل فقط وردت: له. 
8 م( أنظر التعليقات على الأعلام . 


۹ 


فإذا كان القول الظاهر منهم معلوماً ضرورة أنه قول لهم أو لبعضهم 
وجب كونه سبيلا لهم ولزم اتباعه وان جاز أن يكون منهم2»©9 نقر<“ 
يبطنون خلاف ما یظهرون . فلا معتبر يما لم يظهر منهم . 

وجواب آخر وهو أن الله - تعالى<2 - لا يأمر باتباع سبيل باطنة 
للمومنین لانه يستحيل ذلك فى التکلیف لأنه لا طریق لنا إلى 
توا اتبيه آذ تم ارا فلن ما بصم تک وهر ااا سا 
ظهر منهم . ولذلك إذا قال الرجل لابنه: «إتبع سبیل الصالحین» 
*فإنما يأمر باتباع من أظهر الصلاح والورع؛ ولو لم يأمره الا باتباع مُن 
أبطنه لما كان له سبيل إلى امتثال أمره. فكذلك في مسألتنا مثله** , 


5 -فإن قالوا: فإذا لم يعلم أن القول الظاهر هو(" منهم قول لجميعهم 
جوّزنا أن يكون فيهم من لا يقول به؛ وإذا جاز أن يكون قولاً لبعضهم 

لم نقطع على صحته ؛ وإذا لم نعلم صحته لم يجب اتباعه . 
والجواب أنه لا يستدل على أن الاجماع صواب لوجوب 
اتباعه لانه لا يملع أن يلزمنا الله - تعالى 20 - اتباع مخطىء في قول 
أو فعل؛ وإنما تستدل على أن المجمعين مصييون" بدليل غير 


وجوب الاتباع» وسنبینه من بعد. 


وجواب آخر وهو أنه لا يمتنع أن يعلم اللّه -سبحانه - أن القول 


(4) في الأصل هكذا وفي م وق: فيهم . 
)٥(‏ في موق: فقد. 
(5) في م وق: عز وجل. 
(۷) في الأصل: سبيل الصالحين» وفي م وق: سبيل فلان الصالح وقلان العالم . 
(۸) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: فانما يعني پذلك ما ظهر من آفعاله وورعه لا ما 
ابطئه مما لا سبيل الى العلم به. 
)١( ۶‏ هو: ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وق: بوجوب. 
(۳) في م وق: تبارك وتعالى . 
(۳) في الاصل هكذا وفي ق: محقون. وقي م: محققون. 
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الذي تطبق الأمة على اظهاره(*) ويقول به جميعهم لا يكون الا حقاً 
وان كان فيهم من لا يعتقدهء وأن ما يظهر من البعض منهم يكون تارة 
حقاً وتارة غير حق ولا صواب؛ فلذلك آمرنا باتباع سبيلهم في ما ظهر 
اتفاقهم عليه. 

0 - فان قال قائل: ما أنكرتم أن يكون ظاهر الاية مقتضياً لإيجاب“ اتباع 
سبيل جميع المؤمنين من أهل عصر النبي - 6 - إلى آخر أعصار 
المسلمين؟ *وذلك يوجب کون الأمر باتباعهم أمراً لأهل أعصار 
المسلمین*۳ دون سائر من قبلّهم . 

والجواب أن قوله «المؤمنين» اسم يتناول قوماً موجودين على 
ويوصف إذا خلق بأنه مؤمن. وإذا كان ذلك کذنك*) لم يدخل في 
ظاهر هذا الخطاب معدوم ليس بمؤمن ولا موجود. فوجب لذلك أن 
یکون من بعدّ الصحابة مأموراً بهذه الآية باتباع کل سبیل أجمعوا علیها 
لانهم هم الذين كان الاسم متناولا لهم حقيقة حين نزول الاية . وسقط 
بذلك ما قالوه. 

5 - فان قالوا: فان(۱) هذا یمنع من الا حتجاج بإجماع يحصل بعل عصر 
الصحابة . 


قیل لهم : لا یثبت بهذه [ه؛ ظ]) الایة. على هذا القول» 


. في م وق؛ اشتهاره‎ )٤( 
. في الأصل: مقتضیا الایجاب وفي م وق : مقتضیها ان لا يجافي‎ )۱(- 68 
وردت الصيغة في م وق: عليه السلام.‎ )۲( 
ما بين العلامتین ساقط من الاصل.‎ )۳( 
في الأصل: كان.‎ )4( 
في م وق: فهذا.‎ )۱(- 5 
في الاصل: *4 ظ.‎ )۲( 
الآية: ساقطة من الاصل.‎ )۲( 


إلا الاحتجاج بإجماع عصر الصحابة فقطء وإنما يثبت الاحتجاج 
باجماع(*) سائر الأعصار بدليل آحر. 


والجواب الآخر أنه لما نهى عن اتباع سبيل غير المژمنین وجب 
لا محالة أن يكون في ضمن هذا الكلام أمر باتباع سبيل المؤمنين. 
ويستحيل أن يأمر ‏ تعالى ‏ باتباع سبیل*) جميع المؤمنين إلى آخر 
القرون لأننا لا نعرف سبیل آخر القرون 37 و لأولهم . ولو كان 
ذلك كذلك لم يلزم هذا التکلیف للاتباع أحداً. لان آخر القرون لا 
يعلمون أنهم آخر القرون؛ ولا نعلم ذلك لا بقيام القيامة عليهم؛ فلا 
يلزمهم اتباع الاجماع إلا بعد موت جميعهم ؛ وذلك وقت لا یصح فيه 
التكليف. وهذا يؤدي إلى إبطال فائدة الایة). فوجب حمل الآية 
على فائدة وتكليف صحيح. وهذا ما قلناه أولاً. 

ومما يدل على صحة الاجماع انشا قوله۳» - تعالی : 
« رکذ اتام امه وسطاً لكوتو شهذاء غل الثاسٍ وکن 
الرسول عَلَيْكُمْ شهيداً سل 

وما يدل علي كلك و - تعالی : « کنتم خير ام َخْرجَتٌ 
للناس مرو ِالْمَْرُوفٍ تهون ی امک وقوله E‏ 
« وَآعْتَصِمُوا بحل اللّه جمیعا ولا ۳ ۶۲ وغیر ذلك من الاي 
مما يكثر تعداده. وفي ما ذكرنا من ذلك كفاية . 


. في م وق: پاجماع, وفي الأصل : في‎ )٤( 
. (ه) سبیل : ساقطة من الأصل‎ 
(ج) في الاصل : الامة.‎ 
في الأصل : قولی وفي م وق: قول الله.‎ )۷( 
)9( جزء من الآية: ۱4۳ من سورة البقرة‎ )۸( 
.)۳( جزء من الاية: ۱۱۰ من سورة آل عمران‎ )9( 
.)۳( جزء من الآية: ۱۰۳ من سورة آل عمران‎ )۱۰( 
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ذكر ما يدل على صحة الإجماع من جهة الخبر 
۷ قد ذكرنا أن الإجماع يثبت من وجهين: أحدهما الكتاب والاخر 
السنة. وقد ذكرنا دليل الكتاب . ومما يدل على ذلك من جهة السئة ما 

روي من الأخبار المتظاهرة المتواترة المعنى عن الرسول - 4ل( _ 
صحة الاجماع ونفي الخطل") عن آهله ووجوب اتباعهم ۳ 
القول والشأن في مفارقتهم وکون الرواة لذلك من جلّة الصحابة 
الشهورین ؛ نی ع عي اه ی 
وأنس بن مالك " "وهبلا له یرو وا هر مه بن اا 
E‏ 0 روى ذلك عن النبي - يي ره - عليه تن 
٩‏ تجتمع | - متي 00 علیٍ الخط» ولم يکن الل اي" یج اميتي 
لی ضلالة» و«سَألْتٌ الله أن 8 تخت متي عَلَى لا ایا 


تاو 7 بر 


وامن سره E‏ الجئة ة تلم الْجَمَاعَة) *ودإِن عُوَتهُم تخيط من 
ورائهم» إن الْشْيْطَانٌ مع الواحد وهو من اين بعد وقوله : ید 
الله ۾ عَلَى لجماعَة* ورلا يبالي الل - تعال ى - شذوذ من 59 
بقل طابفة من ي على الق خی و نز اللي ود تال 


ما ما م ال 


شیر تاک با ميتة جاه إلى أمثال هذه الأخبار و يا ۹ 


۷ -(۱) في م وق: عليه السلام . 
(۲) في الاصل: ونفي الخطاب عن. . 
(۳) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
)٤(‏ الصيغة ساقطة من لجل 
(ه) في م وق: امتي لا تجتمع على . . 
(7) في م وق: : بالذي» مع إضافة حرف ا 
(۷) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(۸) تعالى : ساقطة من م وق. 
(4) في الاصل: من لاوى. 
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ويكثر تتبعها. وهذه آخبار ظاهرة في الصحابة والتابعين”" وسائر أعصار 
المسلمين إلى وقتنا هذا لا يدفع ذلك أحد من أهل النقل والسير ممن 
وافق الملّة ومّن خالفها؛ وعلى أن سلف الأمة وخلفها تعلقت بها 
واحتجت باحادها في فروع الدیانات . 


۸ - فوجب لذلك قیام الحجة بها لمعنین : آحدهما: أن هذه الاثار مع ما 
ذکرنا من ظهورها وان اختلفت آلفاظها فانها متواترة على المعنی» 
وإننا تعلم بمجموعها ضرورة أن النبي - و - قد قال في أمته قول 
هذا معناه وأنه قاصد به إلى تعظيم شأن أمته ومدحها بهذه الصفة ونفي 
الخطا والضلال عنها ولزوم اتباعها؛ وان كنا لا نعلم صدق راو في 
كل واحد منهاء وذلك لا يخرجنا عن العلم ضرورتة فإنه قد قال قول 
هذا معناه. وبمثل هذا ام تعظیم النبی(* - ول - للجلة من 
صحابتة وقرابته وان لم نعلم قولا معيناً قاله في أحد منهم ٠‏ ويه علمنا 
فصاحة سحبان(؟ واكل0*»وعيّ باقل وشجاعة علي رضي اه عنه۳؟ - 
و خحطابة تا وششاه 0 حاتم "۲ . والثاني العدول عن دعوی علم 
الاضطرار بصحة هذه الأخبار والقول بأنها مع کثرتها وظهورها معلومة 
بضرب من الاستدلال» وهو علمنا بشهرتها وکثرة رواتها من الصحابة 
والتابعین" وتلقیهم لها بالقبول في کل عصر دون انکار مُنكر لها إلى 
حين ظهور النظام(6؛ فإنه أول من آحدث الخلاف في ذلك . ولو 


۸ -(۱) الکلمة ساقطة من الاصل. 
(۲) في الاصل: را. 
(۳) یعلم: ساقطة من الاصل . 
(4) النبي : ساقط من م وق. 
(0) في م وق: سحبان» فقط . 
(5) الصيغة ساقطة من الأصل . 
(۷) في الأصل: وسخا. 
ره أنظر التعليقات على الأعلام . 


سبقه غيره من المسلمين إلى [45 و](*) ذلك لوجب في مستقر العادة 
ذكره ونقله . 

65 وإذا ثبتت الرواية وظهورها دون مخالف فیها ولا معارض لها ثبت 
بذلك چ والعلم بصدق رواتها من طريقين: آحدهما أنه لو لم) 
يعلموا ثبوتها وقيام الحجة بها لاختلفوا فيها وتوقعوا أو أكثرهم 
الاعتراض عليهاء لأن هذه هي العادة في ما لم تقم الحجة به من 
الأخبار ولم تعلم صحتهاء لا سيما إذا احتج بها وعمل بموجبها 
لاجلها. ولذلك وقع الاختلاف منهم في أخبار الاحاد المحتج بها في 
فروع الدیانات. وإذا كان ذلك كذلك وجب بحکم مستقر العادة العلم 
بصحة هذه الأخبار. والثاني علمنا بان رواة(۳) هذه الأخبار نما رووها 
واحتجوا بها في إثبات أصل مقطوع به وأنهم يقضون بها على الكتاب 
والسنة. والعادة موضوعة على أنه لا يجوز أن يقع التسليم من الجميع 
لخبر يثبت امل معلوم» ونفس الخبر غير معلوم» لأنه متى لم يكن 
الخير فلوسا فيان لا یعلم متضمنه آولی . والعادة جارية بتسرع الناس 

أو“ أكثرهم إلى الإنكار على من أثبت ما طريقه القطع واليقين بما 
لا يقع به العلم. ولما سلمت هذه الأخبار من هذا الاعتراض علم 
بذلك صحتها وصدق ناقلها . 

۷۰ - فإن قال قائل: ما أنكرتم من أنه لم یخل عصر من أعصار الصحابة 

والتابعیں ۳ من منكر لهذه الاخبار وقادح فيها؟ 
فالجواب(۱) أنه لو كان ذلك لوجب في مستقر العادة نقل 


)٩(‏ في الأصل: 4۷ و. 
£14 -(۱) لم: ساقطة من الأصل . 

(۲) روات: في م وق. 

(۳) في الأصل: واكثرهم . 
)١( - ۰‏ في الأصل: والجواب. 
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الخلاف فى ذلك وظهوره وأن ينقل نقل مثله حتى يعلمه القائلون 
بالإجماع الارن لهم لأن الخلاف في هذا الباب في عظم شأنه 
وجلالة قدره مما تلهج النفوس بنقله") وتثابر على حفظه وروايته . 

ومما یبیّن ذلك أنه لما خالف النظام(۳) فيه مع خموله وقلته في 
نفوس الناس وبعده عن الفضلاء ونقلة الأخبار ومنابذتهم له وتنزههم 
عن نقل خبره قل خلافه . فلو وقع فيه حلاف عن أحد الجلة من 
الصحاية آو(*) التابعين أو الفقهاء المشهورين بالفقه والعلم لكانت 
النفوس إلى نقل خلافه أميل وتحمّله ونشره آلهج . 

۱ - فان قالوا: نراكم تحتجون على صحة الاجماع بالاجماع وفي صحته 

خولفتم . 

فالجواب(۱) أننا نما استدللنا على صحة الإجماع بالخبر 
واستدللنا على صحة الخبر وثبوته بتلقی الأمة بالقبول والعمل بموجبه . 
وبهذه الطريقة علمنا كذب من ادعی معارضة القرآن ونص 
النبي ‏ 85 - على نبي أو إمام بعده وغير ذلك مِمّا لو كان صحیحا 
لوجب ذلك ظهوره وأن ينقل نقل مثله. 

۲ . فان قال قائل: فإذا كانت العادة في نقل الأخبار ورذها غير واجب 
ثبوتها ولزومها وإنما يجري بحسب ما يوقعه الله ويحدثه ولا يستحيل 
بغيرها في العقل» فمن أين لكم أن عادة السلف ومن بعدهم لم تكن 
على خلاف ما هي اليوم عليه في(“ نقل الأخبار وقبولها ورذها 


(۲) بنقله: ساقطة من م وق. 
(۳) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
)٤(‏ في الأصل : والتابعين . 

۱ -(1) في الأصل: والجواب . 
زفة ذلك : ساقط من م وق. 

)١( - ۲‏ في الأصل: وفي نقل. . . 
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ووجوب اختلافهم في ما" لم تقم به الحجة منها؟ ولعل عادتهم 
كانت بخلاف ما تجري العادة به اليوم في ذلك كله. 


والجواب آنا آنا نعلم بالضرورة أن عادتهم وعادة مُن قبلّهم ما 
ذکرناه ون حالهم وحال من قبلهم وحالنا في ذلك متساوية كما نعلم 
e‏ أن عادتهم في وقوع العلم ضرورة بخبر المتواتر عادتن(؟) 
وکذلك(*) شبعهم عند تناول الطعام وريهم عند تناول الماء» وغير 
ذلك مما جرت به العادات . 


۳ - فان قيل: ما آنکرتم أن يكونوا('» عملوا بموجب هذه الأخبار لشيء 
قارنها لا لأجلها. 
فالجواب(؟) أنه إذا لم يظهر شيء عملوا به في ذلك سوى هذه 
الأخبار علمنا أنهم عملوا بذلك لأجلها؛ إذ لو كان هناك شيء رجعوا 
إليه لوجب ظهوره ونقله. 
وجواب آخر أن العادة لم تجر بان یحتج في أمور توجب العلم 
بخبر لا یوجبه وآن بظهر عنهم) الاحتجاج به. وهذا مما لم تقم به 
الحجة ولا ينكره منکر . وقد ظهر [45 ظ](*) احتجاجهم بالأخبار المروية 
في الاجماع فوجب أن یکون ثابتاً معلوما. 
۶6 - فان قال قائل : فإذا كانت هذه الأخبار مما قد قامت بها الحجة عند 
الصحابة ولذلك احتجوا بها ووقع التسليم منهم لهاء فما بالهم لم 


(۲) في م وق: فيما. 
(۳) في الأصل هكذا وفي م وق: وعادتناء بإضافة الواو. 
)٤(‏ في م وق: کذلك. مع سقوط الواو. 
)١( - ۳‏ في الاصل: ان يكون. 
(۲) في الأصل: والجواب. 
(۳) في م وق: بينهم. 
)٤(‏ في الأصل: 4۷ ظ. 
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يذكروا *للتابعین الحجة المُصِحححة لها ويذكره التابعون لمن بعدّهم 


لتنقطع بذلك شبه المخالف فيها؟ 


فالجواب*”'؟ آنه لایجب عليهم ذلك" لأنهم علموا أن 

التابعين يعلمون بمستقر العادة أن التسليم لمثل هذا الخبر لا يحصل 

الا بعد قيام الحجة به» فعولوا على علمهم بهذه العادة؛ وكان ذلك 

عندهم أحوط وأبلغ في قطع الخلاف من ذكر الطريق الذي قد علموا 

صحته. لأنه يجوز أن يكون الطريق الذي يثبت به ذلك يتاول وينازع 

فيه . 

وجواب ثای(*» وهو أنه يحتمل أن يكونوا علموا قصد 

النبي - وَل - في الأمر باتباع إجماع الأمة بأمارات وتكريرات فأمسكت 

عن نقل تلك الأسباب وعولت في ذلك على علم التابعين وأهل كل 
عصر بموجب العادة. 

ذكر اعتراضهم على 
هذه الأخبار من جهة التأویل, 
۵ - فان قالوا: فإن معنى قوله - 26 -: «م يكُن ال لجع امي عَلَى 
ضَللة» أن الله لا یجمعهم على ذلك وقد علمنا أن ذلك منتف عن 


الباري -تعالی(۱) - وليس فيه دلالة على أنهم لا يجتمعون على 
ضلالة . 


4 (۱) أنظر التعليقات على الاعلام. 
١(‏ م) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۲) في م وق: بذلك. 
(۳) في م وق: : على ذلك علمهم. . 
)٤(‏ في الأصل وفي ق: الت» وقد انا بما يناسب المعنی وسیاقه؛ آما في م. فقد 
سقط اسم العدد. 


)١( - ۵‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
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فالجواب227 أن هذا الخبر وحده ليس هو جميع الحجة في 
ثبوت الإجماع؛ وهناك آخبار ار لا يمكن حملها على هذا التأويل 
الذي ادعیت ولا د يقع العلم بما اختلفت فيه هذه الأحاديث وانما يقع 
العلم بما اتفقت عليه . 


وجواب آخر وهو أنه إذا علم بدلیل أو ضرورة9؟ قصد 
النبی - ي - بهذه الاخبار تفخیم آمر الأمة وتعظیم شأنهم لم یجز 
حملها على غير ما علم من قصد النبي - بل - بالتاویل . 

وجواب ثالث وهو أنه إذا نفی أن يجمعهم الله - تعالی جهن 
ضلالة فقد نفى اجتماعهم أیضاًء كما أنه(؟» إذا نفى أن يحييهم الله 


تعالى  »*(‏ فقد نفى حیاتهم. 


وجواب رابع وهو أن حمل القدَّرَيٌ2" الخبر على ما ادّعاه يبطل 
فائدة التخصيص لآن الباري تعالى ‏ لا يجمع أمة من الأمم على 
ضلالة9؟ ولا يجمع اثتين على ضلال؛ فما فائدة تخصيص جميع أمة 
محمد بذلك؟ 


وجواب حامس وهو أن أكثر الألفاظ المروية في ذلك : 3 متي 
ل تجتمع عَلَى ضلالة» . 
۷٦‏ - فان قالوا: إنما أراد ‏ ی - بنفي الضلال عنها“ نفي2©9 اجتماعها 


(۲) في الأصل: والجواب. 
(۳) في م وق: او بضرورة. 
)٤(‏ أنه: ساقطة من موق. 
(ه) تعالى : ساقطة من م وق. 
رم آنظر التعليقات على الأعلام : القذرية . 
(۷) في الأصل: ضلال. 
(۸) أمتي : ساقطة من الأصل . 
0 -(۱) في الأصل: عليها. 
(۲) نقي : ساقطة من م وق. 
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على الكفر لأن الضلال إذا أطلق فإنما يتناول الكفر. 

فالجواب””» أن الذي يقتضيه الضلال في كلام العرب الذهاب 
عن الغرض والأمر المقصود. حقاً كان أو باطلاً؛ يقال: «ضلّ فلان 

عن الطریق» و«ضل سعي فلان» إذا أخطأ الغرضص(*) الذي قصده. 

وهذا وصف كل مبتدع في الدين ومخطی ء ء للحق الذي آمر به. ومن 
ذلك قوله ‏ تعالی : # وَوجَدَكُ سل فَهَدَى 0# 

وجواب آخر وهو“ أنه إنما قصد بذلك تفخيم شأن الأمة 
ومدحها بهذه الصفة وتمييزها من الاحاد الذين قد علم من حالهم أنهم 
لا يكفرون. 

وجواب ثالث وهو أن في أكثر الأخبار «لا تجتیع متي عَلَى 
خطإ»» واسم الخطا متناول للصغائر والكبائر وواقع أيضاً على السهو 


والتسیان. 
۷ - فان" قالوا: نما آراد بذلك نفي الخطإعن الأمة في ما تشهد به 
يوم القيامة على الامم . 


والجواب أن هذا تخصیص بغیر دلیل . 

وجواب آخر وهو أن هذا التأويل يبطل فائدة أمة 
44 _ لأآن سائر الأمم قد تجتمع على صواب في أمور. فلو 
ارقي إجداع OE ES‏ میم درز 
يكن في ذلك تفضيل لهاء ولا فرق بينها وبين غيرها. 


(۲) في الآصل : والجواب. 
(4) في م وق: النفع . 
(ه) الایة: ۷ من سورة الضحی .)٩۳(‏ 
(5) وهو: ساقطة من الأصل . 
۷ -(۱) فان : ساقطة من الاصل. 
(۱ م) في النسخ الثلاث ورد الحرف والاسم في كلمة واحدة. 
(؟) في م وق: عليه السلام . 


۰ 


وجواب ثالث وهو أن الخطأ منتف عن احاد الأمة وسائر الأمم 

في الآخرة لعلمهم الحق ضرورة. فهذا يبطل أيضاً فائدة التخصيص. 

وجواب رابع وهو أن قوله - 5 : دمن ارق الجَماعَة فيد شبر 

ققد حلم ر رلق۳) السلام من عُنْقه» بين أن ذلك في الدنیا ان 
الاخرة ۷ وع(*) ليست بداز تکلیف. 


۸ - فان قالوا: كيف يجوز أن یقصد النبي - ول - بذلك تعظیم الامة وفیها 
الفاسق والفاجر والمخطیء؟ 
فالجواب أنه إنما یمدح الجمیم منهم في ما اتفقوا عليه دون ما 
احتلفوا فيه وأثنى علیهم بالاتفاق دون الاختلاف. فالفاسق() ممدوح 
پما أصاب فيه والمؤمن الظاهر مذموم) بما جناه واقترفه . 
وجواب آخر وهو آنه نما قصد بذلك مدح المزمنین المبرئین من 
الذنوب الذین يعتدٌ بقولهم في الخلاف والإجماع والاخبار عن صواب 
قولهم الذي وافقهم الفسَاق عليه. غير أنهم لما لم یکونوا متمیزین 
ومعروفين بأعيانهم جعلنا إجماع الامة حقاً وصواباً وحجة لعلمنا بأن 
فيهم المؤمنين الذين يقصد(”© مدحهم وفرض اتباعهم . 
8 أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بما ورد في القران من 
التحذير للأمة عن الإرتداد والفسوق والعصيان ونهيهم عن الخطا وأن 
یقولوا علی الله ما لا يعلمون والتقدم بين يدي الله ورسوله ‏ كلاو(“ _ 
وغیر ذلك من الأوامر والنواهي المتوجهة إلى جمیع الامة . وهذا دلیل 


(۳) في الأصل: دين . 
)٤(‏ قي الاصل: 48 و. 
۸ -(۱) في م وق: فاهل الفسق. 
(۲) في م وق: موسوم. 
(۳) في م وق: قصد. 
8 - (۱) الصيغة ساقطة من م وق. 


a 


على صحة وقوع ذلك منهم وال لم يكن للنهي معنى إذا علم أن 
ذلك لا یقع منهم 


والجواب أن هذا غلط لأن النهي عن الفعل على هذا الوجه لا 
يدل على وقوعه. ألا تری أنه قد نهى ی 
TT‏ - 9 - وكالامام المعصوم عند المحتج بهذا من 
. وأيضاً فإنه قد نهى النبي - 5 - عن الشرك فقال: لن 
> یبن مك چ وقال: « ولا تقث مَا یس لَك به 
عله" وقال: « ولا نع أَافٍ 204 وقال ‏ تعالى2*0- في قصة 
نوح: » إني أعظكٌ أن تون من الْجاملیی4). 


وجواب آخر وهو آننا لا نحیل الخطاً علیها من جهة العقل 
فيلزمنا هذا السؤال» وإنما نحن(۷) نحيل ذلك لورود الشر ع به . 


۰ - احتجوا بما روي عن النبي - 245 - أنه قال: بدا الإسلام 0 
کناب وقوله - - 45 : TT‏ ی یلم ثم ال ۱ 


7م 0 5 2 م f.e‏ مب 


HY 9‏ وقوله - د 0 0 قو السَاءَةٌ إل علی شرار 


e:‏ ترصام سه 


خلقه». وقوله: «لترکین ان من کم جر يشِبرٍ بر وَذْرَاعاً 
بذراع حتی لو ذخلوا جح بت لَذخلتمو6»(). 


(۲) جزء من الآية: ۵" من سورة الزمر (۳۹). 

(۲) جزء من الآية: +" من سورة الاسراء (۱۷). 

(4) جزء من الأية: 4۸ من سورة المائدة (ه) و٩4‏ من السورة ذاتها وه۱ من سورة الشوری 
(1۲). 

(۵) تعالی : ساقطة من م وق. 

.)۱۱( من سورة هود‎ 4٩ جزء من الاية:‎ )٩( 

(۷) نحن : ساقطة من م وق. 

۰ - (۱) في م وق: صلی الله علیه. 

(۲) في م وق ورد الحدیث مع بعض الاختلاف: سنن الذین من قبلکم حتی لو دخلوا في 

جحر. . ؛ وفي الأصل : لدخلوهء بدل: لدخلتموه. 
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والجواب, أن هذه الأخبار لد تعلق في شيء منها لأن قوله : 
«وسَیْعود كما ۳ دلالة على أنه لا بل من وجود طائفة هادية مستمسکة 
بالحق . وقوله - يق : «حتی یفشو الْكَذبُ وَيَظْهَرَ الزنّى»0» إخبار عن 
ظهورٍ ذلك Es‏ ولیس بخبر عن إجماع الامة علی ذلك . وقوله : 
ول تقوم السّاعَةٌ ا علی شرار خلقه» إخبار عن كثرة ذنوبهم وأن 
الخطأ فيهم أكثر منه قي غيرهم ؛ ا E‏ ومعظمهم 
ولم يخبر عن إجماعهم . وقوله ‏ ييه : الَْركَبْنٌ سَنْنَ مَنْ فلکم » إخبار 
عن وقوع ذلك من الاحاد وليس بإخبار عن إجماعهم على ذلك . 

۰ م- وجواب آخر وهو أن هذه الأخبار لا يجوز حملها على إجماع أعصار 
الامة على الخطا لأننا نشاهد الأمر بخلاف ذلك؛ ومُخْبّر 
النبي ‏ ية - لا يجوز أن یکون بخلاف خبره. 

وجواب ثالث وهو أنه لا يجوز حمل هذه لاخبار علی جمیع 
الامت لان قوله ‏ ۷ ظ(0 ي" : «لتركين سنن من نكم 
يقتضي ركوب سننهم في النصرانية زم واليهودية 7 ¢ 
والجوته ۴۳ وهذا پستحیل اجتماعه في جميع الأمق وإنما 
یکون کل صنف منهم!۳* في آحاد الامة. 
وجواب رابع وهو أنه يقال لمن استدل بذلك من الرافضة(۳: 
«هل یدخل الامام"۲۳ المعصوم في جملة المخاطبین بهذه الأخبار؟» 
فان قالوا: «نعم» ترکوا قولهم» » وان قالوا: «هو مستثنی من الامة» 
قيل لهم : رما آنکرتم أن پستئتی معیه(۶) جماعات كثيرة0*)؟ وما 
(۳) في م وق: الزور. 
)٤(‏ في م وق: وکرته . 
۰ م -(۱) في الأصل: ٤۸‏ ظ. 
(۲) الصيغة ساقطة من م وق. (؟ م) آنظر التعليقات على الأعلام. 
(۳) في الأصل: منه. 


)٤(‏ في م وق: منه. 
(۵) في م وق: ما الدلیل بدون واو العطف . 
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الدليل على افراده بهذا التخصیص ؟ ‏ . ولا جواب لهم عن ذلك . 
١‏ - فصل : إذا ثبت أن إجماع الأمة("» حجة شرعية فإنه لا يصدر ال عن 
دليل شو أو عقلي ؛ ويكون إجماعها على ذلك وتلقيها له من 
وجهين : أحدهما أن يوقف النبي - 282 - الأمة أو أكثرها على الحكم 
فيجمع عليه بتوقيفه ؛ والثانى أن ينص على الحكم أو ينصب دليلا 
عليه فتصير إليه لأجل النص أو الدّليل. 
والذي يدل على صحة وقوع الاجماع من جهة التوقيف عِلمُنا 
بصحة نقل العدد الكثير للصدق واجتماع الجماعة على ذلك وتوفر 
دواعيهاء لا سيما إذا كان في ذلك غرض ديني أو دنياوي؛ فإنه معلوم 
بمستقر العادة کونهم آسرع إلى نقله والاجتماع عليه. وأما عملها9» 
بموچب النتصوص والادلة والقیاس فممَل۳) يدل عليه علمنا بکونها 
متعبدة بالعمل یموجب التصوص والأدلة وما جرت العادة به وفطرت 
الامة عليه من توفر الدواعي والهمم على طلب الأدلة والمصير إلى 
موجبها رجاء ثواب الله تعالى ‏ بالعمل بها وخوف عقابه في ترك 
ذلك والخلاف عليه. فإذا علم ذلك من حالهم وكانت الأدلة على 
الحق ووجوه الاجتهاد منصوبة لهم وبهم الحاجة إلى العمل بموجبها 
وجب صحة وجودهم لها واتفاقهم على متضمنها. وکان ذلك تم انا 
من اجتماع الکفار على الالحاد والکفر. وأيضاً فان تأنّى <“ ذلك آیسر 
من ۳ اجتماعهم(*) على حضور الجمّع والأعياد واجتماعهم على 
صوم شهر بعینه وصلاة بعینها وحضور الموسم في موضع بعینه . وهذا 
أيضا في غالب العادة پمثابة اجتماعهم على أكل ما یحتاجون إليه 
)١(- 1‏ في الأصل: اجماع الامف وفي م وق: الاجماع. 
(۲) في م وق: علمها. 
(۳) في الأصل : فمماء وفي م وق: مما. 
(4) في م وق: تاتي» وفي الأصل: نافى ‏ 
(5) في م وق: اجماعهم. 
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والتداوي بما يرجون فيه الشفاء وشرب الماء عند الظما وأكل الخبز 
۲ - فصل : الذي دل عليه السمع صحة إجماع الأمة(١»‏ ووجوب اتباعها. 
وقد ثبت أن الأمة خاصة وعامة؛ فيجب اعتبار إجماع الخاصة والعامة 
في ما كلفت الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه. وذلك أن الأحكام 
على ضربين: أحكام يجب على العامة والخاصة معرفتها كوجوب 
الصلاة والحج والصيام وتحريم الأمهات والأخوات والقتل والسرقة 
وغير ذلك مما يستوي في وجوب العلم به الخاص والعام. فهذا يعتبر 
فيه إجماع الخاصة والعامة. والضرب الثاني من الأحكام ما ينفرد 
بعلمه الحكام والأئمة والفقهاء كأحكام المتبر والمٌکاتب 
ودقائق أحكام الطلاق والظهار والوديعة والرهن والجنايات والعیوب» 
وغير ذلك من الأحكام ال هی ان 
التدين بما أجمع علیه(۳) العلماء فيها وعلى أنه حق يجب اتباعه 
ویحرم خلافه. فهذا لا يعتبر فيه بخلاف العامة؛ وبه قال عامة 
الفتهاء ؛ وقد قاله القاضي آبو بکر(۳. وقال أيضاً: «یعتبر بخلافهم ولا 
یکون إجماع العلماء دون العامة حجة». 
والدلیل على ما نقوله اتفاق الأمة في*) ساثر الاعصار 
[54 و](*) على تحريم مخالفة العلماء على العامة وإجماعهم على أنه 
لا يجوز للعامة مخالفة العلماء ون ذلك یجرحهم() ویوئمهم. ويعلم 
أن الحق في جَنه0) العلماء. وإذا ثبت ذلك استحال أن يعتدٌ 
7 -(۱) في م وق:" أجماع جميع الامة. 
(۲) إبتداء من هنا وقع تداخل في ترتيب صفحات ق بحيث ننتقل من ورقة ۰۸ إلى ۰۷۰ 
(۳) أنظر التعليقات على الاعلام. 
)٤(‏ في الأصل : وسائر. 
(ه) في الأصل: 4٩‏ و. 
)١(‏ في الأصل: بحرجهم. 
(۷) هكذا تبدو في م» وني ق: جهة (؟) وفي الاصل : جبة . 


410 


بخلافهم مع علمنا أن الحق مع العلماء وأن العامة مخالفة للحق 
وعادلة عنه. 

ودليل ثان وهو أن العامي لا يلزمه الاجتهاد في هذه الأحكام ولا 
يجوز أن يعمل باجتهاده فيها ولا يجوز أن يعمل به غيره؛ فلا مدخل له 
في الإجماع والخلاف. وهو بمنزلة الصبي والمجنون الذي لا اعتبار 
بخلافه . 

۳ - فان قالوا: فإن الصبي والمجنون غير مکلفیّن(۱) والعامي مكلف . 

قيل له: لا فرق بینهما لأن العامي أيضاً غير مکلّف لهذا الباب 
من العلم بأحکام دقائق الشريعة. 

ودلیل ثالث وهو“ أن العامة یلزمهم۳ اتباع العلماء في ما 
ذهبوا إليه ولا يجوز لهم مخالفتهم . فکانوا بمنزلة أهل العصر الثاني 
مع مّن تقدمهم في أنه لا يعتبر بخلافهم. بل حال أهل العصر الثاني 
آفضل(*) لانهم من أهل العلم والاجتهاد. ثم ثبت وتقرر أن أهل 
العصر الثاني لا يعتبر بخلافهم(*. فبأن لا يعتبر بخلاف(*) العامة 
أولى وأحرى. 

۳ م أما هم وت من نصر قولهم ول - تعالی : # وَمَنْ یشاقق الرسول 
من بَعْدِ ما تین له الهُدی ویتبع غیر سبیل الْمُؤْمِنِينَ4 ۳ قالوا: 
فالوعید نما وقع على مخالفة سبیل المؤمنين. ومن خالف سبیل 
العلماء فلم یخالف سبیل المژمنین وانما خالف سبيل بعض 
المؤمئين . 

۳ -(۱) في الأصل: مکلف. 

(۲) ومو: ساقطة من م وق. 
(۳) في م و ق: یلزمها 
(4) افضل : ساقطة من م وق. 
)٥(‏ في م و ق: خلافهم. فقط 
() في الأصل : بخلاقه . 
۳ م -(۱) جزء من الایة: ۱۱۵ من سورة التساء (4). 
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والجواب أن المراد به العلماء بدلیل أن العامة متوعدة على 
مخالفة العلماءء وعلى أن مخالفة العامة للعلماء فى غالب الحال لا 
5 فصل: لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق العلماء جملة. فإن شد منهم 
واحد لم يكن إجماعاً'». هذا قول عامة العلماء؛ *ويه قال أبو 
تمام*2©0. وذهب ابن خویز منذاذ) إلى أن الواحد والإثنين لا اعتبار 
به . 
والدليل على ما نقوله قوله - تعالی: وما آختلفتم فيه من 
شَيْءٍ فَحْكُمُهُ إلى الله 04). وقد وجد الاختلاف. 
ومما يدل على ذلك ما ثبت أن آبا بکر ۲۳ - رضی اللّه عنه - 
شالف الصحابة في قتال مانعي الز کات وکان الحق مع ولم پنکر 
عليه أحد ذلك . فثبت أنه (جماع لرجوع الجماعة الیه(۱) وتسویغه 
الخلاف لهم. وخالف ابن مسعود”" وابن عباس فى مسائل من 
ومما يدل على ذلك أن العقل يجوز الخطأ على جميع العلماء 
وعلى بعضهم ؛ ومقدار ما ورد به الشرع عصمة جمیعهم وبقي 
الباقى9؟ على أصل جواز الخطا. 
٥‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم بقوله - 46ك2©: «مَنْ فارق الْجَمَاعَة 
5 - (۱) في م وق: اجماع. 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(6) جزء من الاية : ۱۰ من سورة الشوری (4۲). 
(ه) ما ثبت: ساقطة من الاصل. 
(5) إليه : سافطة من الاصل. 


(۷) في الأصل : عن. 
۵ - (۱) عليه السلام في م وق. 


۰:۷ 


فيد شبر فق حل ریت" الاسلام ». 

والجواب أن المراد به أن يفارق الجماعة بعد انعقاد الإجماع. 
وحینتذ تكون جماعة ويكون قولها إجماعاً؛ فأما قبل انعقاد الاجماع 
فإنما هو خلاف. 

- استدلوا بآن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والإثنين» فكذلك قولها 

أولى . 

والجواب أن خبر الجماعة يوجب العلم ولو كانوا غير علماء؛ 
وليس كذلك قولهم ؛ فلا خلاف في أنه لا يوجب العلم. وكذلك أيضاً 
فان خبر الجماعة من الكفار يوجب العلم. وقول جميع الكفار لا 
يوجب العلم. فبطل ما تعلقوا به. 

۷ - قالوا: وقد“ أجمعت الصحابة على الإنكار على الواحد قوله في“ 
ما يخالف الجماعت وذلك يدل على أنه لا یعتذ بخلافه. وذلك 
أنهم”" آنکروا على ابن عباس" تحلیل التعة وأنكرت عائشة(۲۳۳- رضي 
الله عنها*- على زید بن آرقم"۳* ما قاله في بيع العَرَض إلى أجَلٍء 
ثم يشتريه بثمن 4481 ظ] آخر إلى أجل آخر قبل القبض؛ وأنكروا 
علي أبي طلحة”'؟ قوله: إن البؤد لا ينض الصوم» . 

والجواب أن هذا غلط لأن ما أنكر على ابن عباس وزيد من 


(۲) في الأصل : دين . 
1:۸۷ - (۱) في م وق: قد اجمعت» بدون حرق آلعطف. 
(؟) في م وق: فيماء وبهذا الرسم ترد دائما في المخطوط پینما ترد في كلمة واحدة في 
الاصل . 
(۳) أنهم : ساقطة من م وق. 
(۳ م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(4) الصيغة ساقطة من م وق. 
(ه) في الأصل: 45 ظ. 
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ذلك إنما أنكر عليه لمخالفته للنص"؟ , والنص حجة يجب اتباعها. 
الجماعة على خلاف ذلك؛ هذا إن ثبت عن أبي طلحة 


وجواب آخر وهو أن أكثر ما في اعتقاد سائر الصحابة خطوه0© 
في مخالفتهم ؛ وذلك ليس بحجة مع خروجه عن المنكرين. 

۸ - استدلوا بانه يجب ترك قول الواحد إذا خالف الجماعة لأنه لا يعلم 
صدقه في ما أخبر به عن اعتقاده. ولا يجوز الاعتراض على قول 
ومذهب قد علم وثبت با لا يعلم هل هو قول لاأحد أم لا. 

والجوابٍ أن هذا غلط لأن المعتبر في حجة الإجماع ما يظهر لا 
ما يبطن؛ ولو كُلّفنا العمل بباطن كل كل واحد من الأكثرين لکلّفنا ما لا 
طريق لنا إلى العلم به. فبطل ما عولوا عليه. 

وجواب آخر وهو أن الجماعة أيضاً لا تعلم صدق جميعهم في 
ما أخبروا به عن أنفسهم؛ فيجب ألا ينعقد الإجماع بقولهم . 

68 - استدلوا بما روي عن النبي يلل - أنه قال : ليك بالسواد لاشظم 

وَمُلارّمَة آلْجَمَاعَة ان الشْيْطَانَ م م الراحد» وهو من ن آلإنْتيْن ده . 

والجواب أنه إنما أراد بذلك الشاذ عن الإجماع بعد انعقاده 
والخارج عنه(۱) بعد لزومه. ويجوز أيضاً أن يريد بذكر الجماعة لزوم 
طاعة الإمام وشق عصا المسلمين في الخلاف عليه. وقوله - ه90 : 
«وهو من ن این بعد أراد النهي عن السفر للواحدء ولذلك قال" : 
«والثلاكة رك 


() في م وق: بمخالفته النص . 

(۷) في الأصل : خطاء يدون الضمير. 
)١(- ۸‏ في الأصل هكذاء وفي م: الاخرء وفي ق: لاخر. 
4 -(۱) في م وق: عنهم. 

(۲) في موق: عليه السلام . 

(") ولذلك قال: ساقطة من الأصل . 


۹ 


۰ فصل: إذا ثبت ذلك فلا مدخل للكافر"» في الاجماع والخلاف» 
سواء كان كفره بتأويل أو غیره منتسباً كان إلى السلم*) أو غير 
منتسب » لان حال العاميٍ أصلح من حاله وأفضل ؛ ثم ثبت وتقرر أن 
العامي لا اعتبار بقوله ؛ بن لا يعتبر بأقوال الكفار أولى وأحرى. 


۱ - فصل : ویجوز أن یکون بعض العلماء المجمعین مقلداً وظاناً ومخمتا 
وینعقد بقوله مع سائر العلماء الاجماع لأن الاعتبار باتفاق الأقوال لا 
باتفاق الادلة. لأنه لو صار إلى الحکم بدلیل یخالف الدلیل الذي صار 
إلى الحكم من جهته العلماء لانعقد“ الإجماع لوجود”"» الاتفاق . 
ولا يجوز للعالم أن يتبع سائر العلماء على القول تقلیدا لآن فرضه 
النظر والاجتهاد. ولو تبعهم لانعقد الاجماع بذلك على ما قذمنا. ولا 
يجوز أن يكون العلماء كلهم متفقين على الحكم عن ظن وتخمين لآن 
ذلك يكون إجماعاً على خطإء والأمة لا تجمع(۳) على خطا. 

۲ - فصل : إذا عاصر التابعية”” الصحابة وخالفها قبل انعقاد الإجماع» وكان 

من أهل العلمء فإنه لا ينعقد الإجماع بمخالفته. وهذا(۱) قول أكثر 
آهل العلم . وقال داود"**: «لا يعتبر بخلاف التابعي مع الصحابة» . 


والدليل على ما ذهبنا إليه أن السمع الذال على صحة الإجماع 
وفرض اتباعه من السئة والكتاب إنما دل على أن إجماع جميع 
المومتین حجة؛ ولا خلاف أن التابعى أحد المؤمتين وأحد العلماء؛ 
وریما كان عنده من العلم ما لم يكن عند كثير من الصحابة؛ فإذا 


)١(.. ۰‏ قي الأصل: للكافرين. 
(۲) في م وق: الى الاسلام . 
۱ - (۱) في م وق: لا يعقد بذلك الاجماع. 
(۲) في الاصل: بوجود. 
(۳) في م وق: لا تجتمع. 
۲ - (۱) في م وق: هذا؛ فقط يدون حرف العطف. 


VY. 


خالف الصحابة في قول كان ما اتفقت عليه قولاً لبعض المؤمنين؛ قلا 
يتناوله الدليل على صحة الإجماع. 

ومما يدل على ذلك أيضاً إجماع الصحابة والتابعين [44 و]) 
الموجودين معهم على تسويغ التابعي الخلاف للصحابة والاعتبار 
بقوله. ولذلك قلّد علي - رضوا اللّه عليه شرَيْح]2 الحكم؛ 
ولم يقلده ليحكم بتقليد وإنما قلده للحکم(؟ برأيه وما يؤديه لیه) 
اجتهاده. وكذلك فان كثيراًمن أصحاب عبد اللّه[بن مسعوو](*) 
كعلقمة”* والأسود”' كانوا يفتون مع وجود الصحابة؛ وكذلك سعيد بن 
المسيب©» والحسن البصري“ وآبو سلمة بن عبد الرحمان 
وسالم بن“ عبد اللَّهاه» وغيرهم من التابعين كانوا يفتون ویخوضون 
مع الصحابة في العلمء ولا يتكر ذلك منكر. فثبت اعتبار قولهم في 
الإجماع والخلاف . 

1 م ومما يدل على ذلك اتفاق الصحابة على الاعتداد بقول عبد الله بن 
الزبیر(۱) وعبدالله بن عباس(۱) والحسن١١)‏ والحسین(۱) وصغار الصحابة 
ومّن أسلم بعد الفتح مع المهاجرین"؟ الأولين؛ ولم يعتبر في ذلك 
الفضیلة ۱ ؛ ولو اعتبر في ذلك" لما اعت(" بخلاف صغار”*» 


۲ -(۲) في الأصل: ۵۰ و. 
() في الأصل: على تصویغ . 
)٤(‏ في مو ق: رضي الله عنه. 
(۵) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
() في ق: لیحکم ؛ وفي م: ساقطة . 
(۷) في م و ق: وما يؤديه إليه» وفي الاصل: وما يرده. 
(۸) في الاصل : وسالم وعبدالله . 
۲ م - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۲) في الاصل: ولو اعتبره في ذلك» وفي م و ق: ولو اعتبر بذلك. 
(۳) آحد : ساقطة من م و من الأصل» وقد وردت في ق فقط. 
() صغار: ساقطة من الاصل. 


2:۷۱ 


الصحابة مع جلتهاء ولا اعتدٌ بخلاف من أسلم بعد الفتح مع“ قول 
السابقين إلى الاسلام» ولا اعتدّ بخلاف الأنصار"؟ مع اتفاق أقوال 
المهاجرين. وني" علمنا باتفاق الامة على تسويغ" ذلك كله وترك 
مراعاة الفضيلة دليل على اعتبار قول التابعي”'2 مع أقوال الصحابة . 


448 أما هم فاحتج من نصر قولهم بقوله - تعالى0©: « وَكَذَّلِكَ جَعَلْناكُمْ أَمه 
وسطاً لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس *0©؛ فجعل الصحابة شهداء على 
الاش 

والجواب أن هذا حطاب لجميع الأمة ممن صحب النبي - بل - 
ومن يأتي بعد؛ فهم شهداء على سائر الأمم. 

وجواب ان وهو أنه ليس في كونهم شهداء على الأمة ما يدل 
على وجوب(۳) تقلید الأمة لهم لأن المشهود عليه لا یتبع الشاهد في 
المستقبل» وانما الشهادة تتعلق بفعل ماض . 

وجواب ثالث وهو أنه يحتمل أن يراد به وجوب اتباعهم فيما 
أجمعوا عليه قبل بلوغ التابعي حذ الاجتهاد. 

6 - استدلوا بما روي عن عائشة( أنها قالت لأبي سلمة): سل يا 
oar 2 i >‏ ا ه و ظ ەو ا ۰ 
با سلمة ب مثل الفژوج و الديكة تصرح فيصرح معها» وذلك 
إنكار منها عليه مناظرة عبد الله بن عباس“ والصحابة والدخول معهم 
فى الاجتهاد . 

(6) مع : في مم وق وفي الأصل : من . 
(۷) في م وق: وفي علمنا وني الاصل : وعلمنا. 
(۷) في الاصل : تصویغ 
۳ -(۱) في م وق: عز وجل . 
(۲) جزء من الآية: ۱6۳ من سورة البقرة (۲). 
(۳) وجوب : ساقطة من م وق. 


۶ -(۱) في م وق اضافة: رضي الله عنها. 
زفق أنظر الت لتعليقات على الا علام . 


VY 


والجواب أن هذا لم تقله عائشة”'' على سبيل الإنكار عليه» وإنما 
قالت ذلك متعجبة منه ومداعبة له حين سألها عن الغسل من التقاء 
الختانين وهو صغير السن» لأنه كان يناوىء ذوي الأسنان ومن بلغ 
حذ) الاجتهادء قبل أن يبلغ ذلك الحدّ. يدل على ذلك أنه ناظر ابن 
عباس في عة المتوفی عنها زوجها الحامل . وقال أبو هريرة”©: ١قَوْلي‏ 
مثل قول, ابن اخي» يعني أبا سلمة بن عبد الرحمان"؟. 


٥‏ قصل: ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى آن الاجماع يصير حجة 
2 انعقاده ولا يعتبر في ذلك انقراض(۱) العصر ولا يجور 
شتراطهم عدم الرجوع عما أجمعوا عليه. وذهب بعض أصحاب 
7 تيه - و ی والجبّائي 2 إلى 
والدليل على ما 7 ل جمعت عليه 
الأمة حق وصواب يجب اتباعه ويلحق الوعيد بمخالفته على ما بيناه 
من قبل . وإذا ثبت ذلك ووجدنلا*» جميع الأمة قائلة بقول قد اتفقت 
عليه وجب بمحجة السمع القطع على صوابها ويحرم الخلاف عليهاء 
لأن عام لا يخرجهم عن كونهم آم النبي و ]۹ ظط 
ومجتمعة على القول . وليس انقراضهم قول لهم ولا مُصَيّراً للقول إجماعاً 
لعلمنا بانهم قد أجمعوا قبل الانقراض» بل لا يصح منهم الإجماع لا مع 
البقاء ؛ ومع الموت لا یقع منهم(*) إجماع ولا اختلاف. 


(۲) في الاصل: حدود. 
6٥‏ (۱) في الأصل: انعقاد. 
(؟) الصيغة ساقطة من م وق. 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في م وق: وجدناه يدون حرف العطف. 
(ه) في الاصل: ٠٠‏ ظ. 
(5) في موق: معهم . 
VY‏ 


5 - فان قيل: ما أنكرتم من أن اتفاقهم لا يسمى إجماعاً حتى ينقرض 

العصر عنه(۴)۱ 

والجواب) أن ذلك لا یخلو أن يثبت لغة أو شرعاً. فلا یکون 
انقراض العصر إجماعاً من جهة اللغة لان أهل اللغة متفقون على أن 
کل مجمعين”" على قول أو فعل فانهم یوصفون بأنهم مجمعون قبل 
موتهم ولا یوصفون بذلك إذا ماتوا. ولا یکون ذلك ثابتا من جهة 
الشرع لانه ليس في الشرع الذي ثبت به الاجماع ذکر العصر. 

ومما يدل على ذلك أن حجة الاجماع لا یخلو أن تثبت 
بانقراض العصر أو بالإتفاق أو بانقراض العصر والاتفاق. ولا يجوز أن 
يكون حجة بانقراض“ العصر لأن ذلك يوجب أن يكون قول 
المختلفين حجة عند انقراض العصر. ولا يجوز أن يكون حجة لاتفاق 
القول وانقراض العصر لأن كل واحد منهما إذا لم تثبت به الحجة 
بانفراده فإنها لا تثبت به الحجة بإضافتها إلا ما لا تثبت به حجة ولان 
اتفاق قولهم لا يصح وجوده حال موتهم. فلم يبق إلا أن تثبت الحجة 
بالإتفاق» وذلك موجود مع بقاء المجتمعين ومعلوم بعد موتهم 
وانقراضهم . 

ومما يدل على ذلك أن السمع إنما دل على صحة الاجماع 
وثبوت27 حجته ولم يخص من ذلك ما انقرض عليه العصر كما لم 
يخصٌ أهل عصر بعينه ولا أن يكون إجماعاً من جهة النص دون 


)١(- 45‏ في م وق: عليه. 
(۲) في م وق: فالجواب. 
(۲) في م وق : مجتمعین . 
(8) في م وق : پثبت. 
)٥(‏ في م وق: انقراض» بدون حرف الجر. 
(7) في الأصل : وتفوت. 


00 


الرأي"). فمن شرط فيه انقراض العصر بغير حجة كان کمن شرط فيه 
أهل عصر بعينه. وإذا لم يجب ذلك لم يجب ما قلتموه(. 
۷ - فان قيل: إنما وجب اعتبار انقراض أهل العصر بجواز۱) رجوعهم أو 
رجوع بعضهم عن القول الذي اتفقوا عليه إلى غيره. فإذا انقرضوا 
أمن ذلك . 
والجواب() أنه لا اعتبار برجوع مُن رجع عن ذلك إذا دل 
الدليل على أن ما أجمعوا عليه حق. 
۸ - فان قيل: نما وجب الاعتبار بانقراض العصر لأنه لا یمن مع بقائه أن 
يكونوا اتفقوا عن ظن وتخمين بغير دليل. فإذا انقرض العصر تبين 
أنهم لم يجمعوا إلا عن دلیل . 
والجواب(۱) أنه لا يجوز أن تجمع الأمة عن ظن وتخمين لأن 
ذلك يكون إجماعاً على خطإء وقد ورد السمع بالمنع من ذلك. 
ويجوز أن يكون بعضهم يقول ذلك عن تخمين وظن بغير دليل» 
ولكنهم يكونون مصيبين في موافقة الحق ومخطئین في التقليد مع 
كونهم من أهل الاجتهاد. 
وجواب آخر وهو أنه إن لم يؤمن مع بقائهم أن يكون كل واحد 
منهم قال ذلك من غير دليل لم يؤمن ذلك بعد موتهم وانقراضهم . 
ومما يدل على ذلك أنه لو وجب اعتبار انقراض العصر لوجب 


(۷) في م وق : الراوي . 
(۸) في م وف: ما قالوه . 
۷ - (۱) في م وق: لجواز . 
(۲) في م وق: فالجواب . 
۸ -(۱) في م وق: فالچواب. 
(۲) في الأصل : من غیره. 


4 


44 


أل ينعقد وينبرم إجماع آبد لأنه إذا لم ينبرم وينعقد إلا بانقراض 
جميع أهل العصرء وقد علمنا أن جميع الصحابة لا ينقرضون حتى 
تحدث”24 من التاء بعين؟* جماعة» وقد با في ما تقدّم أنه یسوغ خلاف 
التابعين للصحابةء وهذا يوجب ألا ينعقد إجماع الصحابة إلا 
بانقراض عصر التابعين. وهذا حكم التابعين مع تابعي التابعين. وهذا 
يمنع من انعقاده(۳) جملة. فبطل ما قالوه. 
آما هم فاحتج من نصر قولهم بقوله ‏ تعالی : وکذیت جمتاکم امه 
وسَطاً لتكونوا شهّدَاء 7 الناس وَيكُونَ الرَسُولُ عََیکم شهیداً ٠4‏ . 
وقد علم [۰ه و]٩)‏ آنهم إنما جُعلوا شهداء على غیرهم ولم یجعلوا 
شهداع ولا علی آنفسهم . 
والجواب آنه(") لو كان ف هذه الاية دليل على الإجماع أو 
تعلق به لكانت حجة لنا لأنها تقتضى أن يكونوا شهداء على الناس 
وحجة علیهم أيام حياتهم في(*) ما یدینون به من الحق وینکرونه من 
الباطل ویقیمون الشهادة علیهم بذلك في الاخرة. وذلك يدل على 
صواب ما أجمعوا عليه قبل الانقراض. وکذلك الرسول شهید علیهم 
في حياته ومقیم للشهادة(*؟ في الاخرة وقوله حجة ابنة) في حياته . 
وجواب آخر وهو أنه لیس في قوله - تعالی : « لتکونوا شهداء 
(۳) في م: الا ان. وفي ق: ان لا والتصويب من الأصل. 
(4) في ق: يحدث» وفي م وردت غير واضحة في مصورتنا من المخطوط. 
(4 م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۵) في م وق: ان لا. 
(«) في م وق: من انعقاد اجماع. 


-(۱) جزء من الاية: ۱4۳ من سورة البقرة (۲). 


(۲) في الأصل: ٩۱‏ و. 
(۳) أنه: ساقطة من م وق. 
(4) في م وق: فیما. 

(ه) في م وق: الشهادة. 
(5) في م وق: ثانية. 


۷٦ 


عَلَى لاس Cf‏ دليل على أنه لا يحرم عليهم ترك ما أجمعوا عليه 
لأنهم إذا اتفقوا على القول قبل انقراضهم فقد شهدوا بأنه حق وأن ما 
خالفه باطل . فقد قالوا إذاً: : «إن مخالفهم عنه(۲۲ مبطل»» وذلك شهادة 
منهم عليه بالخطا وبمثابة أن يقولوا: «إن رجعنا عن الحق الذي اتفقنا 
عليه فانما نرجم إلى باطل تخالفه» . فلم یج لأجل ذلك الخروج عما 
أجمعوا عليه قبل انقراضهم وصارت الاية بان تدل على ما قلناه أولى . 


۰ استدلوا بأنه لو لم يعتبر انقراض العصر لحرم على المجمعين مع بقاء 
عصرهم وعلى كل واحد منهم الرجوع عن ذلك القول. وهذا باطل 
لأن ن كل واحد منهم إذا انفرد بالقول من جهة الرأي ساغ له“ الرجوع 

عنه إلى قول غيره من جهة الراي أيضاً. 


لحرت آنا لا تا أن ره منهم الرجوع عن 
نفس الخلاف. ا إذا انفرد كل E‏ منهم اقول من جهة الرأي 
والاجتهاد فإنه يجوز له الرجوع عن ذلك القول بر ا لأن ذلك 
القول يجوز أن يكون خطأ ويجوز أن يكون ضواباً. ع كذلك في 
ما عاد إلى مساألتنا فإنه إذا اتعقد الإجماع على القول وقطعنا يصحته 
وأن الحق فيه فلا يجوز له الرجوع عنه. 
۱ - استدلوا أيضاً على صحة قولهم بأن أقصى حال قول الأمة أن يكون 
كقول النبي - ب - وقد ثبت أن قوله لا یثبت ولا يستقر حکمه الا بعد 
مونه » وكذلك سبيل قول الأمة. 
والجواب أن هذا حطأ لأن قول النبي) - كي 3 - ثابت(۲) مستقر 
۷(۰) في م وق: علبه. 
۰( له : ساقطة من م وق. 


)١(- 1‏ النبي : ساقطة من م وق. 
(۲) ثابت : ساقطة من م وف. 


YY 


لازم حت 20170 فى حياته كما أنه حجة بعد وفاته» ولکننا تجو فی 

ب 9 1 ی 
حياته ورود النسخ عليه لاستقرارة؟» الوحي؛ فإذا توفي أمِن ذلك 
لانقطاع الوحى . وكذلك أيضا -حجة الإجماع ثابتة في حياة المجمعين 
في وقت قد انقطع فيه الوحي » فلم یجر الرجوع عنه . 


۲ استدلوا بأن الأمة إذا اتفقت مع بقاء عصرها فهي وكل واحد منها في 
مهلة النظر؛ ومن هذه حاله غير مستفر القول؛ فوجب لذلك اعتبار 
انقراضص العصر . 


والجواب آننا لا نسلم آنها في مهلة النظر؛ ولو علمنا آنهم أو 
بعضهم في مهلة النظر والروية لما كان ذلك إجماعا. وإنما یکون 
قولهم إجماعاً إذا حكموا بصحته وصاروا إليه. 


وجواب آخر وهو أنه لو كان في مهلة النظر لما استقر قولهم 
بالموت ولا حصل إجماعا. آلا ترى أنهم لو صرحوا بأنه لم يستقر لهم 
إجماع؟ . 
۳ استدلوا أيضاً على ذلك بأنه لو لم يعتبر انقراض العصر لوجب أن 
يصير إجماعاً مع بقاء أهل العصر وموت مخالفهم. ولما [۰ه ظ]) 
لم يكن ذلك إجماعا ثبت أنه يعتبر انقراض آهل العصر. 
والجواب أن ممن لا يعتبر انقراض العصر من يقول: «تصير 
المسألة إجماعاً بموت المخالف. فلا نسلم ذلك». ومنهم من يقول: 
«لا يصير إجماعاً لأن الميت في حكم الحيّ الباقي» والباقون من 
(۳) في م: حجیته. وفي ق وردت غير واضحة والتصويب من الأصل . 
)٤(‏ في ق لاستمرار» وفي مم وردت غير واضحت والتصويب من الأصل . 
)١(_ ۳‏ في الأصل: ١ه‏ ظ. 


۸ 


مخالفيه هم بعض الأمة؛ وإنما يكونون9» جميع الأمة في ما“ 
يحدث بعدهم فيتفقون عليه؛ وليست هذه حالهم في ما" يتفقون 
عليه» فانه قد وجد إجماع المؤمنين على الحکم*۲. 

وجواب ثانٍ: لو لزمنا هذا للزمكم إذا انقرض أهل العصر 
ومات المخالف لهم مع انقراض العصر أن ینعقد الإجماع. وان" لم 
يلزم هذا لم يلزم ما قلتموه. 

6 - استدلوا بأنه لو لم يجب اعتبار انقراض العصر لم يجز أن تتفق الأمة 
على قول بعد الاختلاف فيه وإطلاقها الذهاب إلى كل واحد من 
القولين. ولما ساغ الاتفاق بعد الاختلاف والمنع من الاجتهاد بعد 
إباحته وجب اعتبار انقراض العصر. 

والجواب أن اتفاقها بعد تقرر الاختلاف لا'يكون إجماعاً عند 
كثير من شيوخناء وحكم ذلك الاختلاف باق. وبهذا قال القاضي 
أبو بکر۱). فلا يصح ما قلتم . 
وجواب آخر على قول من لم یر هذاء وهو أن اختلافهم على 
قولين أو ثلاثة يبين أن الحق في واحد منها. فإذا اتفقوا بعد ذلك عينوا 
الحق في ذلك الذي اتفقوا(") عليه. فحرم الرجوع إلى الاخر ولم 
يلزم على هذا شيء مما اذعیتم . فبطل ما قالوه. 
۰ فصل : قول الصحابي أو الإمام إذا ظهر وانتشر بحيث یعلم() أنه يعم 


(۲) في الأصل: يكون. 
(۳) في م وق: فيما ‏ 
)٤(‏ على الحكم : ساقطة من الأصل. 
(5) في م وق: فان . 

6 ۰ -(۱) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في م وف: الحتلفواً. 

)١(_ ٠٥‏ يعلم : ساقطة من الأصل. 


۹ 


بمنکر فانه إجماع وحجة. وبه قال أكثر أصحابنا المالكيين *كابي 
تما وغیره ۳ والقاضی آپو(۶) الطیب(۲) وشیخنا آبو(*) [سیحاق(۲) 
وأكثر أصحاب الشافعي - رحمة الله عليهم”*». وقال القاضي أبو 
بکر(۲): لا يجوز“ إجماعا»؛ وبه قال داود") وأخذ به شيخنا 
القاضي آبو جعفر السمناني؟ . 


والدلیل على ما نقوله أن العادة جارية مستقرة على أنه لا يجوز 
أن يسمع“ العدد الکثیر والجم الغفیر الذین لا يصح عليهم التواطؤ 
والتشاعر قولا یعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جمیعهم عن انکاره 
واظهار خلافهء بل آکثرهم یتسرع إلى ذلك ویسابق إليه. فإذا ظهر 
قول وانتشر وبلغ أقاصي الأرض ولم يعلم آنه“ مخالف علم أن ذلك 
السكوت رضی منهم به(۲) وإقرار عليه لما جرت عليه“ العادة. 
5 -فإن قالوا: يجوز أن يكون الواحد والإثنان منهم مخالفاً ولكنه ترك 
إنكار ذلك» فان الواحد والائئین(۱) يجوز عليه ترك إنكار المنكر مع 
اعتقاده أنه متکر وأنه يجب إنكارهء لكنه تركه عاصياً أو حائفاً. 


والجواب أن هذا إن لزمنا لزمكم لأن الواحد أيضاً يجوز عليه أن 


(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتين سافط من م وق. 
(4) في م وق هكذا وردت وفي الأصل: ابي . 
(ه) الصيغة ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: لا يكون. 
(۷) في الأصل: يسع. 
(4) الى ذلك: ساقطة من م وق. 
)٩(‏ في الأصل : انف وفي م وق: له. 
(۱۰) به: ساقطة من م وق. 
(۱۱) عليه: ساقطة من م وق. 

٠ه‏ - )١(‏ في الأصل: فان الاثنين والواحد. 


EA‘ 


يكذب في قوله فيظهر خلاف ما يبطن؛ ويجوز أن يظهر ذلك خوفاً. 
فيجب الا تقولوا بصحة الاجماع حتى يعلمنا الله ما في قلوبهم. 
وكذلك أيضاً فان أكثرهم يقولون عن غير دلیل . 

وجواب آخر وهو أن هذا خلاف الظاهر وادعاء أمر بغير دلیل . 
والأصل ما ذکرناه لأن الأولى بالصحابة وأهل الفضل ومّن أثنى اللّه 
عليهم بأنهم يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر أنهم لا يتركون 
إنكار المنگر مع علمهم بوجوب ذلك عليهم. مع ما علم من حالهم 
أنهم کانوا لا يتقون ولا يخافون أحدا في ذلك . وكان بعضهم يرذ على 
بعض ويرشد بعضاً ولم يحفظ [۵۱ و29 عن أحد منهم أنه حاف في 
ذلك ولا هابٌ ولا رهب. ولذلك ما روي عن محمد بن مسلمة۳) 
أنه قال ت63 - رضي اللّه عنه” “: لز یل لَقَوَمتاكَ» . فقال عمر: 
«الحمد لله الذي جَعَلَنِي في ام إذا مت قومُوني». . فبطل ما قالوه ‏ 

وجواب آخر وهو“ أن الخوف لا یمن من اظهار الخلاف 
والتنبيه على الجور والظلم عند الخلوة بمن م الخائتف ویسکن 
إليه» كما لا يمنع ذلك لیهود() ولا" التصارى" مر إظهار ستتي ۷ 
وتكذيب نبيّنا ‏ و - مع خوفهم؛ وكذلك أيضاً لا يمنع الخوف من 
السلطان الجائر أن يتحدث الناس بجوره وظلمه وإنكار ما هو عليه من 
سوء طريقته. فيطل ما قالوه. 

دليل آخر وهو أن ما قلتموه يمنع صحة الاجماع جملة. فإنه لا 


(۲) في الأصل: ۰۲ و. 

(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(4) الصيغة ساقطة من م وق. 
ره) ومو: ساقطة من م وق. 
رد) لا: ساقطة من م وق. 

(۷) في م وق: شبههم. 


2۱ 


قعل م الة نعل فيها أقوال جميع علماء الصحابة ولا خمسين 
منهم . فلو لم يكن إجماع الا ما حصلت فيه جميع أقوالهم لم ينعقد 
إجماع جملة. 

۷ - فان قيل : تعلم0) ذلك بالخبر عنهم كما نعلم 29 اليوم إجماع أصحاب 
الشافی 659 على مسألة» وأصحاب ماللک(۴۲) علی مسألت مع 
کثرتهم(" وافتراقهم . 

والجواب*) أن ذلك أيضاً لا يعلم اليوم من حال أصحاب<“ 
مالك والشافعي إلا بما ذكرنا أن يقول بعضهم قول ويظهر وينتشر 
ودليل ثالث وهو أن الساكت إذا انتشر القول لا يخلو أن يكون 
سكت لأنه لم يجتهد ولم ينظر في تلك الحادثةء أو يكون سكت لأنه 
بعد في مهلة النظرء أو يكون سكت مع علمه ببطلان القول الظاهر 
أو يكون سكت إقرارا منه بصحته ورضی به. ولا يجوز أن يكون 
سکت(۷) لأنه لم يجتهد ولم ينظر لأن العادة جارية عند ظهور مقالة 
وتجددها(") بتوفر العلماء على النظر والحرص علی الا جتهاد في 
السامعين ولم ينظروا في حكم تلك الحادثة الطارئة المتحددةق مع ما 
(۸) في الاصل: يعلم . 
)٩(‏ في الأصل: يعلم. 
۷-(۱) في الأصل: يعلم. 
(۲) في الأصل: يعلم . 
(۲ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۳) في الاصل: مع كونهم . 
)٤(‏ في الأصل هگذا وفي م وق: فالجواب . 
(ه) أصحاب: ساقطة من الأصل . 
(5) في م وق: ويشتهر. 
(۷) في م وق: ولا يجوز ان يسكت لانه. . 
(۸) في الأصل : لم نعلم وبحددها وفي ق : وتجددهك وفي م: وتحلدها . 


AY 


جرت به العادة(5) من لهج النفوس بمثلها لأن هذا تقض <۱۰) ما 
جرت به العادة. ويستحيل أيضا أن يكون سكت لأنه في مهلة النظر 
لأن العادة جارية بان العدد الكثير والجم الغفير إذا شغفوا بحكم حادثة 
وتوفرت هممهم عليها فلا بڌ من استنباط علّتها وإظهار حكمها. وأيضاً 
فإن الناس مختلفو الطباع فلا بد من أن يكون فيهم صاحب البديهة 
الذي يسرع إليه ظهور الأمور والأحكام , ولا يجوز أن يكونوا(١١)‏ كلهم 
قد اتفقوا على أنه لم220 يظهر لأحد منهم حكم هذه الحادثة لأن ذلك 
خلاف ما جرت به العادة. 

۷ م وأيضاً فان النظر لا يكون أكثر من مدة العمر؛ فقد انقضت أعمارهم 
وذهبت آثارهم ولم يسمع لآحد متهم حاف في تلك الحادئة ء فلك 
معنى للتعلق بكونهم في مدة النظر. وأيضاً فإنهم لو كانوا في مهلة 
النظر لوجب بجري العادة أن يقول واحد منهم : : «لم يبن هذا القول 
ولم أعلم صحته وأن هذه المسألة مشكلة». ولما لم يسمع منهم 
شيء من ذلك وجب حمله على رضاهم وتسليمهم . ويستحيل أن 
يكونوا('» تركوا ال مع علمهم” ببطلان قول القائل لان ذلك نقض 
العادة على ما بيّناه. وأيضاً فإن ذلك إجماع منهم على الخطل. فلم 
يبق ال أن يكونوا سكتوا رضیّ منهم بحكمه وتصديقاً منهم بقوله . 

۸ - دلیل رابع وهو أن المعلوم بجري العادة وما نشاهده من حال" الناس 

وما مبلوا عليه [۱ه ظ]٠‏ أن من قال بمقالة في محفل وجماعةٍ 
)٩(‏ في الاصل : به العادق وفي م وق: العادة به . 
(۱۰) هکذا في 2 وفي م نقص » وفي الاصل : بعض . 
(۱۱) في الأصل: ان يكون. 
(؟9١)‏ في الأصل: على انه لمء وفي م وق: على ان لم. 

۷ م_(١)‏ في الأصل: ان يكون. 

(۲) في الأصل : الرجوع علیهم. وفي م وق: الرد مع علمهم» كما صوبناه . 

۸-(۱) في م وق: من احوال. 

(۲) في الاصل : ۲ه ظ. 


TAY 


مُدّعِين لذلك العلم متأهُلين للتصدّر فيه. وكان كل الجماعة أو 
أكثرها أو واحد منها مخالفاً له فى“ ما قالهء فإن العادة جارية بأنه 
لا بد من مناقضته في 247 ما قال ومخالفته فيه وإظهار الإنكار عليه أو« 
التشكك فيهء إن“ لم يتقدم له فيه نظرء والتخّض في النظر في 
صدقه؛ بل ربما رام مخالفته من يعتقد صدقه وصواب حكمه تحككاً 
للجدل وطلباً للمجاراة والمباحثة . وإذا ثبت ذلك وجب المصير إلى ما 
قلناه . 


4 ما هم فاحتج من نصر قولهم بأن سكون الساكت عن القول لا يدل 
على الرضى به ولا على أنه مذهب له لأنه قد یسکت(۱) عن انکار 
القول في فروع الديانات لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب ویسکت(۲) 
لاعتقاده أن مخالفه غير اثم(۳ بل هو مأجور فيه. وإذا احتمل هذا 
والجواب أن هذا غير صحيح لأننا لا نسلم أنه كان في 
الصحابة مَن اعتقد أن كل مجتهد مصيب. فدلّوااء» على هذا 
آولا(* إن كنتم قادرین . 
وجواب اخر وهو أن العادة جارية بالمناقضة والمخالفة لمن 
قال بغير قوله» وإن اعتقد أنه مصیب. كما آنکم تناقضوننل!") 
(۳) او: في م وقء وفي الاصل : و. 
(۶) في م وق: فیما. 
(ه) في الأصل: او وفي م وق: و. 
(Y‏ ان في الأاصل وفي م وق: وان. 
4م - )١(‏ في موق: سكت. 
(۲) في الأصل: وسكت. 
(۳) في م وق: ماڻوم . 
(4) في م وق: قوله. وفي الاصل: فدلوا. 
(ه) اولا: ساقطة من الاصل. 
(5) في الاصل : وتخالفوننا» وفي م وق: او تخالفوننا. 


0 


وتخالفوننا في مسائل تعتقدون أن كل مجتهد فيها مصیب. ولا 
يمنعكم ذلك من إظهار مخالفتنا. وعلى ذلك استقرت العادة» فلا 
يجوز اذعاء نقضها. 

4 - قالوا: يجوز أن يكون الساكت سكت لما يخاف فيه من الضرر على 
الأمة؛ ولذلك قال آبو هریرة۳* : الو نکم يكل ما سَمِعْتَةُ من سول 
الله _ بن - قطن ۲۳ هذ هذا لبلعُوم «l2‏ . وقال ابن عباس" لا قيل له 
في إنكار القول: «هَلاٌ قلته 1 فقال: «هیته وَكَانَ رَجادُ 
مَهيباً» . 

والجواب أن هذا خطأ لأن المعروف من الصحابة أنهم كانوا 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ولا يخافون في الله لومة لاثم ؛ 
ولا يجوز أن يخافوا في إظهار الحق مضرة مع كونهم متناصرين على 
إظهاره. ولذلك ظهر منهم مخالفة بعضهم بعضاً ورد بعضهم على 
بعض» ولم يخافوا من ذلك مضرة. وقول أبي هريرة لا يعترض على 
المعلوم المقطوع به. ولو سلّمنا ذلك لحمل على أنه سمع من 
النبي _ وه - ذكر قوم بشر بأعيانهم وأسمائهم من أهل الفتنة يمن علم 
أنه لا يعتصم منهي فخاف من ذكر ذلك . ولا يجوز أن يحمل على 
أنه قد سمع شرائع وأحكاماً من النبي - كله حاف من ذكرها ونقلها . 
ولو جاز ذلك لجاز أيضاً أن يسمع غيره من من النبي - بلا - أحكاماً كثيرة 
وشرائع وآيات من القرآن وسوراً يخاف من إيرادها ونقلها. وفي هذا 
إبطال ما قالوه. 


وجواب آخر وهو أن هذا لو زمنا للزمکم(") لأنه يجوز أن يكون 
8 (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
)10 م) الصيغة ساقطة من م وق. 


(؟) هكذا في الأصل وفي ق. وفي م: لقطع. 
(۲) للزمكم: في الأاصل. وفي م وق: لزمکم. 


Ao 


في 49> القائلين أيضاً من یبطن(*» خلاف ما يظهر مخافة ويقول ما لا 
يعتقده مساعدة. وهذا يبطل القول بالإجماع جملة. 


۰ فصل : إذا ثبت ذلك فإنه متى علم من الساكتين الرضى بالقول 
والتصويب له بنطق أو إشارة أو شاهد حال أو('2 قصد بالخطاب أو 
سكوت كان ذلك إجماعاً ويحصل العلم به" بالنقل عن الأمة من 
وجه بحجج . ولو علم أن من“ المسلمين المعتبّر بهم في الاجماع 
في دار الحرب وفي جزيرة من الجزائر عالماً لم يكن له في هذه 
الحادثة قول يوافق ما قالته ٠۲1‏ و]٩‏ الجماعة لم يحصل الإجماع 
إل“ بموافقته لنا. 


فصل في ذكر إجماع أهل المدينة 
قد أكثر أصحاب مالك" - رحمه الله - في ذكر إجماع أهل المدينة“ 


والاحتجاج بهء وحمّل ذلك بعضهم على غير وجهه فش" به 
المخالف عليه وعدل عما قرّره فى ذلك المحققون من أصحاب 
مالك رحمه اللَه">. وذلك أن مالکل"» إنما عوّل على أقوال أهل 
المدينة وجعلها حجة في ماا*) طريقه النقل كمسألة الاذان وترك الجهر 


)٤(‏ في الأصل: في» وفي م وق: من. 

(۵) في م وق: يضمر. 
۰-(۱) في الأصل: وقصدء وفي م وق: او قصد. 

(۲) في الأصل : العلم به» وفي م وق: له العلمء بدون: به. 

(۳) من : ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ في الاصل : ۰۳ و. 

«ه) الا : ساقطة من الأصل»ء وفي ق وردت غير واضحة» والتصویب من م. 
)١(- ١‏ أنظر التعلیقات على الأعلام. 

)1 م) في م وق: قسمع . 

(۲) الصيغة ساقطة من م وق. 

(۳) في م وق: رحمه الله. 

)٤(‏ في م وق: فيما. 


EA“ 


ببسم الله الرحمان الرحيم ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من 
الخضراوات(*) وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل 
العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ول نقلا يج 
ويقطع العذر. فهذا نقل أهل المديئة عنده في ذلك(۱) حجة مقدّمة 
على خبر الاحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكم في 
هذه الحو - فر اد الصحابة وآحادٌ التابعین۳۳)؛ وقد سلم هذا أبو 
بكر الصيرفي” ا ا الشافعي "۲ وأصحاب أبي 
يف20 ؛ فقال بعضهم بنفي وجود هذا الخبر جملة» وقد بيّنا وجوده؛ 
وقال بعضهم : «ليس بحجة وإن وجد». 

5١‏ -والکلام معهم في وجه الاحتجاج به. وذلك أنه إذا كان المؤذن 
يؤذن بالأمس على المثار) أذاناً على صفة قد علم جميعهم أنه 
الأذان الذي فارقهم عليه النبي - ول - ثم أذن من الغد مؤذن فأمسك 
الجميع عن الإنكار عليه والاخبار عنه بأنه غير شيعاً من الأذان فانه(۲) 
5 أن يقولوا: «إن هذا هو الأذان الذي ادن به بالأمس» . ولو قاله 

بعضهم أو نطق به الجزء(۳ الأول منهم لكان تواتراً يقطع العلم به. 
تن من دخل المدينة"؟ ولا علم له بموضع قبر النبي - 6 - 
فاسترشد عن المسجد والقبر فارشده رجل أو اثنان إلى القبر ولم 
ینکر عليه آحد ذلك بمحضر جماعة من أهل المدينة وقع له العلم 
بان الذي آرشده إليه هو قبر النبي - ب . ولو لم یقع العلم بذلك 


(۵) من الخضراوات: من الاأصل فقط. 

(5) في لك : ساقطة من الأصل. 

(۷) بداية نقص من م وق مقدار ۱۳ سطراً. 

(۸) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

م -(۱) هکذا وردت بالأصل» والظاهر آنها تحریف من الناسخ تکلمة: مائور 

(۲) فى الاصل : وانه. وقد صوبناء من اجتهادنا. 
(۳) هکذا بالاصل. وقد آثبتناها. 
(۳ م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 


AY 


الا لمن أخبره جماعة أهل المدينة لعدمه*) العالمون بذلك. فان 
هذا مما يتعذر وجوده. وأما مسألة الصاع فابین(*) في التواتر من أن 
تحتاج إلى تمثيل أو برهان أو دليل. فهذا وما شابهه هو الذي احتج 
به مالك”” من إجماع أهل الدینة"۲. وطريقه بالدينة طريق التواتر» 
ولا يجوز أن یعازض الخبر المتواتر بخبر الاحاد. فاحتجاج مالك 
- رحمه الله" بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه. ولو اتفق أن 
يكون لساثر( البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل 
لكان أيضاً حجة ومقدّماً على أخبار الأحاد. وإنما نسب هذا إلى 
المدينة لأنه موجود فيها دون غيرها. 

۲ والضرب الثاني من أقوال أهل المديئة ما نقلوه من سنن رسول 
الله يل من طريق الاحاد أو(“ ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد. 
فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى 
ما عضده الدليل والترجيح . ولذلك خالف مالك“ فى مسائل عدة 
آقوال أهل المدينة . هذا مذهب مالك“ فى هذه المسألة. ويه" قال 
محققو أصحابتا كأبي بکر الأبهری(*) وغيره ؛ وقال به أبو بك (۶) 
وابن( القصار؛ وأبو“ تمام). وهو الصحيح. وقد ذهب 
جماعة مین ينتحل مذهب مالك مگن لم یمعن النظر في هذا الباب 
(4) مکذا بالأصل» وهو مقبول المعنی . 
() هكذا بدت لنا قراء‌تها من الأصل. 

(5) نهاية النقص من م وق. 
)¥( الصيغة ساقطة من الأصل ‏ 
(۸) في الأصل : سائر بدون حرف الجر. 
۲-(۱) في الأصل : او ما ادرکوه. وفي م وق : وما ادركوه. 
(۲) في م وق: رحمه الله . 
(۳) وبه قال: في 5 وفي الأصل : وقال» وفي م تال فقط . 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۵) في الأصل : ابو بكر بن القصار. 
)٩(‏ في م وق: ابو التمام . 


TAA 


إلى أن إجماع أهل المديئة”*» حجة في ما طريقه الاجتهاد؛ وبه قال 
أكثر المغاربة . 


والدلیل على أن هذا [۵۲ ظ] لیس باجماع یحتج به أن 
العقل لا يحيل الخطاً على الأمة. ولولا ورود الشرع بتصویب 
المؤمنين لم نقطع“ على صوابهم في م(" آجمعوا علیه. ولم يرد 
شرع بتصويب أهل المدينة دون غيرهم والاخبار عن عصمتهم . ولا 
سبيل إلى نقل ذلك. وإنما ورد الشرع بتفضيل الصحابة وتنزیههم. 
وقد خرج من جلتهم' © جماعة 7 عنها كعلي بن أبي طالب“ وطلحة7؟) 
والزبير”وعبداللّه بن مسعود”” 'وعمّار بن ياسر”؛“وسعد بن أبي وقاص (*) 
حذيفة “و أي عبید:* ومعاذ بن جب ل وعبادةبن الصامت”7* )ومن لايخصى 
كثرة من أفاضل الصحابة وأئمتهم ‏ رضي الله عنهم ۲۱۱. ولا فضيلة 
توجد في جملة الصحابة الا ولهؤلاء المذكورين فيها أوفر حظ وأعلى 
رتبة . فان كان إجماع أهل المدينة حجة على هؤلاء كان إجماع هؤلاء 
أيضاً حجة على أهل المدينةء ولا فرق بين الموضعين . 
7م - ومما يبيّن صحة ما ذهبنا('» إليه في ذلك إن شاء اللّه - أن مالكاً©» 
لم یحتج بذلك إلا في المواضع التي طريقها النقل. فاحتج بها على 
أسي یوسف "۲" في صحة الوقف وقال له : اهذه آوقاف رسول 
الله و - وصدقاته ینقلها الخلف عن السلف». فرجع آبو یوسف 
عن موافقة أبي حنيفة ۳ في ذلك إلى موافقة مالك "۲۳۳ . وناظره في الصاع 


(۷) في م وق: فیما. 
(۸) في الأصل : ۰۳ ظ. 
)٩(‏ في م وق: لم یقطع 
(۱۰) في الاصل: من اجلتهم .. 
(۱۱) الصيغة ساقطة من م وق. 
۴ م-(١)‏ في الأصل : ما ذهب . 
(۲) في م وق: رحمه الله . 
(۲ م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 


۸۹ 


أيضاً فاحتجٌ عليه" مالك بنقل أهل المديئة للصاع وأن الخلف عن 
السلف ينقل أن هذا الصاع الذي كان على عهد رسول الله - له - 
لم يُغيّر ولم يُبدّل. فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالك في ذلك. 
وناظر مالك بعض من احتح عليه في الأذان بأذان بلال ۴۲ بالکوفة۴۲۳ فقال 
مالك رحمه اللَه: «ما آدري ما آذان یوم ولا أذان صلاة! هذا 
مسجد رسول الله - يك بوذن فيه من عهده - 38 - إلى اليوم» لم 
یحفظ عن أحد إنكار على مؤذن فيه ولا نسبته إلى تغيير». وهذا 
لعمري من أقوى الأدلة ومما لا(*) يعارض بأنحبار الاحاد لأن الأذان 
في مسجد رسول الله يخ(» ‏ آمر متصل) في وقت کل صلاة 
وأهل المدينة9© هم اليوم الذين كانوا بالأمس وعلموا صفة الأذان؛ 
فإذا أذن مؤذن اليوم ولم ينكر أحد أذانه ولا نسبه إلى تغيير علم أن 
أذانه اليوم كأذانه بالأمس لأنه يستحيل أن يغير الأذان فيتفق العدد 
الكثير والجمّ الغفير على ترك الإنكار عليه. ولو جاز أن يتفقوا على 
ذلك لجاز أن يتفقوا على ترك التكذيب لمن بدّل قبر رسول 
الله - يل - وغيّر مسجده وعدل بالناس إلى غيره وأخفى كثيراً من 
مذهبه. وإذا استحال ذلك استحال هذا أيضا. ويستحيل أيضا أن 
يتفق العدد الكثير والجم الغفير على نسيان الأذان من وقت صلاة 
إلى وقت صلاة. فثبت بذلك أن الأذان الذي كان فيه بالأمس هو 
الاذان الذي كان فيه اليوم إذا لم يظهر له منكر إلى أن وصل إلى 


زمن مالك رحمه الله . 


(۲) في الاصل : عليهم . 

(5)لو: ساقطة من م وق. 

(ه) الصيغة ساقطة من م و ق. 

(5) في الاصل: یتصل. 

(۷) أهل المدينة: ساقطة من الأصل . 
(۸) الصيغة ساقطة من الأصل. 


1۹۰ 


۳ وقد روى إسماعيل بن أبي اريس رحمه الله" عن مالك“ بیان 
قوله : «الأمر المجتمّع عليه عندنا» فقال إسماعيل بن أبي آویس) 
سألتُ7" خالي مالکاً - رحمة اللّه عليه“ - عن قوله في الموطا؟: 
«الأمر المجتمّع عليه والأمر عندنا». ففسره لي فقال: «أما قولي : 
«الأمر المجتمّع علیه(*» عندنا» الذي لا اختلاف فيه؛ فهذا ما لا 
اختلاف فيه قديماً وا جد قولي ل Ce‏ عليه » فهو 
بعضص ل 0 قولي : ۳3 عندنا وعد بعضص آهل ۳ 
فهو قول من أرتضيه وأقتدي به وما اخحترته من قول CFs o7‏ 
بعضهم) . 

هذا معنی قول مالك دون لفظه ؛ وتنزيل مالك لهذه ال 
على هذا الوجه وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على ما" تجوزه 
في العبارة وأنه يطلق لفظ الاجماع؛ وإنما يريد به ترجيح یح ما يميل إليه 
من المذهب. على انالا ميق E‏ مارو بولا سناسا 
أهل المدينة في ما“ طريقه الاجتهاد حجة عنده(*۹. وقد يورد الفصل 
في كتابه وان لم يكن قاثلا به» ولكن على معنى أن يورد آقاویل: 
الناس وجمل الکلام(۲۱. 
6۱-۳ آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) الصيغة ساقطة من الاصل. 
(۲) في م: سمعت» وقي الاصل وفي ق: سالت. 
(4) الصيغة ساقطة من الأصل. 
(ه) عليه : ساقطة من الاصل. 
)١(‏ في الأصل: ۵4 و. 
(۷) ما: ساقطة من الآصل . 
(۸) في م وق: فیما. 
)٩(‏ في م وق: عنه. 
(۱۰) في م وق: آقاول. 
(۱۱) في الاصل : وحمل الکلام وفي م : : ویحمل الاحکام » وفي ق: : وحمل الا في کلام . 


۹۱ 


فصل : إجماع آهل كل عصر حجة 
۳ م الذي عليه سلف الأمة وخلفها إلا من شذ أن إجماع أهل كل 
عصر من أعصار المسلمين حجة يحرم خلافها. وقال داود"): «إن 
الإجماع الذي يحرم حلافه إجماع الصحابة فقط دون إجماع 


المؤمنين في سائر الأعصار» . 
و - تعالىٍ : « ومن یشاقق الرضول مِنْ بَعْدِ ما تين له 


الهتى تم غير سبل وین نوله ما نوی وَنْصله جهنم م وسَاعت 
ا #(۲۳. وقد ينا وجه الاحتجا وجوب اتبا م 
مصير ¢ و ا جو ا 


المؤمئين. وإذا ثبت أن غير الصحابة2*؟» يشارك الصحابة في هذا 


الاسم وجب أن ب يشت يثبت لهم هذا الحكم. إلا أن يدل الدليل على 
احتصاص الصحابة ۳ تک 


الا من موجود في وقت ورود الخطاب؛ ومن يأتي بعدهم فليس بمؤمن 
حقيقة ؛ فلا یتناوله الخطاب . 


والجواب أن هذا قول یوجبه() الا یکون إجماع الصحابة حجة 


إذا بن معاذ”") وحمزة" وجعف ر ومصعب وی ۲۱۱ 


وسعد بن الربيع"؟ - رضي الله عنهم أجمعين - ممن استشهد من 
الا لأن الباقين بعدهم هم بعض المؤمنين . وكذلك فانه(۳) 


۳ م -(۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) الآية: ۱۱۵ من سورة النساء (4). 
(۲) سبیل : ساقطة من الاصل. 
() به : ساقطة من الاصل . 
-(۱) في م وق: یوجب» بدون الضمیر . 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) فانه: ساقطة من الأصل . 


۹۲ 


2 


يجب آلا*» يعتير في الإجماع من آمن وحسن إسلامه بعد نزول 
الآية» لأنه لم يكن حين ورود الآية من المژمنین . ولما أجمعت الأمة 
على خلاف هذا بطل ما تعلقوا به. 

ومما يدل على ذلك أن مخالف سبيل الصحابة موصوف بأنه 
مخالف لسبيل المژمنین. فوجب تناول الظاهر من الوعيد لمخالفة 
سبيل الصحابة وف التابعیره ° 

٥‏ فان قيل: فان مخالف التابعين"؟ مخالف لبعض المؤمنين لأن مَّن 

مات من الصحابة في حكم الموجود. 

قيل لهم : وكذلك المخالف للصحابي() في زمن التابعين ليس 
بمخالف لجمیع المؤمنين» وانما هو مخالف لبعض المؤمتين لأن 
التابعین موجودون وهم من المژمنین؛ ومن تقدم من الصحابة ممن 
مات في أول الاسلام واستشهد من جملة المؤمنين؛ وهم في حكم 
الباقین» ولم یحصل إجماعهم . 

ومما يدل على ذلك من جهة الآثار ما اك م 
النيي - يك - أنه قال : «أكرمُوا أصحايي وخیر ناس قربي ثم الل 
رم ما لَذِينَ یله ثم یش و الكَذِبٌُ ختی إن مت 
آستخلت هد وَمَا آستشهد . فمن ن سره بحبوحة الجنة فليلزم 
الْجَمَاعَةٌ فان آَلْشَيْطَانَ مع م الواح وهو من این اعدم وروی عمر 
عنه - عليه السلام - أنه كان پقول : رل" رال طائفةٌ فحن متي عَلَى 
لحن ظَاهِرِينَ ختی اق أمْرُ الله وهم عَلَى ذَلِك». وروی عنه - عليه 
السلام۳) - أبو هریرة۳؟ أنه قال: «لآَ رال عَلَى هَذَا الأمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى 


)٤(‏ الا: في الأصلء وفي م وق: ان لا. 
)١(- 6‏ في موق: للصحاية , 
(۲) في الأصل : في حكمء وفي م وق: في احكام . 
0م أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۳) الصيغة ساقطة من م و قه. 


۰:۹۳ 


لح ل يَصْرُهُمْ خلاف من خَاهم إل ما أصَابَهُمْ ین اللاي ©». 
وروی أيضا أنه قال: «لا تال طائفة من امتی عَلَى الحقٌّ ۳7 ظ ]*» 
طَامِرِينَ على مُخالفیهم نی ی مر له وحتی هر الدّجَالُ وَهُمْ 
عَلَى ذَلكُه. وهذه آخبار كلها متواترة على المعنی. وان کل عصر من 
الأعصار التي توجد فیها") آمته لا یخلو من قائم۳) فیها بالحق. فثیت 
ما قلثاه. 

5 آما هم فاحتجوا بان العقل لا يدل على نفي الخطاً عن المجمعین من 
الصحابة ومن بعدّهم من الأمة. وانما يدل على ذلك السمع. وکل 
سمع ورد فهو مقتض ‏ لنفي ذلك عن الصحابة لانه خطاب 
للمواجهة2©9, فلا" يدخل فيه المعدوم . 

والجواب: إنما*» نستدل على صحة2© الإجماع بقوله - 
تعالی : 05 بتع غَيْرَ سیل الْمُؤِِْينَ*0©. وهذا ليس بخطاب 
للمواجهة©) . 

وجواب آخر وهو أنه لو كان كل خطاب مواجه يتعلق بالصحابة 


)٤(‏ في الاصل : اللاويء وفي ق: اللاواء» وفي م نقص ما يزيد على السطر يما فيه 
الكلمة. 
(ه) في الأصل: 4ه ظ. 
(5) في م وق: فيهاء وفي الأصل ورد الضمير المتصل بصيغة المذكر المفرد. 
(۷) في م وق: قام. 
5 -(۱) في الأصل: منقض. 
(؟) في م وق: للمواجه. 
(۳) في الأصل: ولا. 
)٤(‏ في الأصل : انماء وفي م وق: انا. 
(6) صحة: ساقطة من الأصل . 
(7) ومن يتبع : في م وق . 
(۷) جزء من الاية: ١١6‏ من سورة النساء (4). 
(۸) في م وق : للمواجه. 


۹٤ 


لوجب أن يكون أكثر الفرائض وجميع الأحكام والعبادات(*؟ والأمر 
بالجهاد وغير ذلك مختضّاً بهم دوننا لان ذلك كله ورد بخطاب 
المواجهة(۱) . 
وجواب ثالث وهو أن هذا خلاف إجماع المسلمین؛ فکلهم قد 
احتج بخطاب المواجهة۱۱) من الصحابة وغيرهم» والزم ذلك التابعين 
ومن بعدهم . 
۷ - استدلوا بما روي عن النبي 985 - أنه قال: «أضحابي کالنجوم 
یه م ")لیم آهْتَدَيْكمْ ولم يقل ذلك في من( بعدّهم» ففارقت حالهم 
حال مَن سواهم . 
والجواب أن الاحتجاج بهذا الحديث يوجب اتباع كل واحد 
منهم بانفزادهء وذلك لا يجوز باتفاق. 
وجواب آخر وهو أن هذا الخبر لو صح ودل على أن إجماع 
الصحابة حجة فإنه لا يدل على أن إجماع غيرهم ليس بحجة. كما 
أنه لو قال: «أصحابي مؤمنون» لم يدل ذلك على أن سائر الأمة ممن 
ليس من الصحابة ليسوا بمؤمنين. 
۸ - استدلوا على ذلك بأن الصحابة مضوا على السلامة والتمسك بالدين 
ولم يختلفوا ولم یت بعضهم بعضأء وليست هذه حال من بعدهم 
لأنهم اختلفوا وتشاجرواء فوجب ألا“ يكون قولهم حجة. 
والجواب أنه قد جرى بين الصحابة من الاختلاف والتشاجر من 


. جميع الاحكام والعبادات: في الاصل. وفي م وق: جميع العبادات والاحکام‎ )٩( 
في م وق: المواجه.‎ )۱۰( 
في النسخ الثلاث : المواجه. وقد صویناه من اجتهادنا.‎ )۱۱( 
الفاء ساقطة من م وق.‎ )۱( ۷ 
في النسخ الثلاث ورد الحرف والإسم في كلمة واحدة.‎ )۲( 
. في م وق: ان لا‎ )۱( - ۸ 


داك 


آواخر زمن عثمان" ۴ إلى آخر أيام معاوية ية" ۴ رضي الله عنهما" ما قد 
عرف وكلهم مع ذلك متمسك بالدين ؛ فيجب لجل ذلك عندك ألا 
یکون اجماعهم حچة. وهذا باطل باتفاق . 

وجواب آخر وهو آننا لا نقول : «إن قول التابعین"۱* حجة في 
ما(" اختلفوا فیه». وإنما يعتدٌ به حجة في ما" اتفقوا | علیه. فزال ما 
تعلقتم به من الاعتلاف . 

۹ استدلوا بان الصحابة لكثرة لقائها للرسول _ ۱۱2 _ وسماع الوحي ۲ 
والتنزيل ومعرفة أسبابه آقرب“ إلى معرفة الحق والمراد بالقول من 
التابعين الذين ليس لهم هذا الحظ. 

والجواب أنكم تحيلون إجماع الصحابة على حكم من جهة 
الاجتهاد. وانما تجعلون اجه في ما“ طريقه النقل وما علم 
قصده اد لا ترا واستدلالاً. فلا د بعت (۶) باحتصاص الصحابة بما 
قلعم لأن التابعین ۴۳ والصحابة في فهم التصر الذي لا يحتمل التأويل 
على حد سواء . 
وجواب آخر وهو أن هذا الذي قلتموه يجعل قول الواحد من 
الصحابة حجة لأنه أقرب إلى معرفة الحق والمراد بالقول لمشاهدته“ 
الرسول- "© وسماعه للوحي والتنزيل. فان لم يجب أن يختص 
١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) الصيغة ساقطة من م وق. 
(۳) في م وق: فیما. 
۵۹ (۱) الصيغة ساقطة من م و ق. 
(۲) الوعي : في الاصل. 
(۲) آقرب : ساقطة من الأصل . 
)٤(‏ في م وق: فیما. 
(۵) في م وق: معتبر. 
(5 م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(5) في الاصل : المشاهد به. 
(۷) الصيغة ساقطة من م وق. 


واحد من الصحابة بهذا الحكم لهذا المعنى لم يجب أن يختص به 
ججميعهم . 

رصت البو ی اا و ات مه 
علمت مقاصد الرسول ‏ َة - [4ه و( لأن ذلك یثبت ببعضها 
وإئما جعلناه حجة لأن الصادق أخبر عن عصمتها في م“ 
أجمعت عليه ووصفهم بصفة موجودة في التابعین من الإيمان. فكان 
حكمهم حكم التابعين في ذلك. 

۰ استدلوا بما روي عن النبي ‏ 4 - أنه قال: ور فزنی لین فت 

فیه كم الذين یلم .۰ .» الخبر. 

لاب ال لبن في يم خی مهم ما يدل على یل 
قولهم دون غيرهمء وانما يدل على كثرة وابهم» كما أن قوله : 
بخ( حير ین عُمَرَا'2» لا نريد به أنه يقبل قوله دون قول عمرء 0 
به آن ثوابه عند الله أكثر من ثواب عمر. وكذلك أيضاً فليس وصف 
قرنه( ۴۱‏ لا انهم“ خير ممن بعدهم مما يدل على وقوع ع العصیان 
والخط! من القرن الذین بعدهم . كما أن قولنا: : «أبُو بر خير من عُمَره 
- رضي الله عنهماا۳) - لا يدل على وقوع الخطإ والبعد عن الصواب 
في الأحكام من عمر ‏ رضي الله عنهما وأرضاهما) - فبطل ما تعلقوا 
به 


(۸) في الأصل: ٠١‏ و. 
)٩(‏ في الأصل: عن عصيتها. 
(۱۰) في م وق: فيما. 
)١(- ۰‏ أنظر التعليقات على الاعلام. 
ر۱ م) في م وق: قوله. 
(۲) في الاصل : بانه. 
(۲) الصيغة ساقطة من م وق. 
)٤(‏ الصيغة ساقطة من الأصل. 


۰:۹۷ 


فصل: اختلاف الصحابة 
على قولين وإجماع التابعين على أحدهما 


A4‏ - إذا اختلفت الصحابة - رضي الله عنهم(۱) - على قولين وأجمع 


۰۳۲ 


التابعون”" على آحدهما فان ذلك یکون إجماعاً تثبت به الحجة(۳؟ ؛ هذا 


قول كثير من أصحابنا؛ وبه قال من أصحاب الشافعي ٠<‏ أبو علي بن 
خیران(۳) وأبو بكر القفال(۳. وقال القاضي أبو بكر“ والقاضی( أبو 
جمفر٩:‏ «لا يصير إجماعاًء وخلاف الصحابة باقي». وبه قال آبو 
تمام(۳» من أصحاينا وابن خويز منداذ(۳ ومن أصحاب الشافعي أبو 
بكر الصيرفي“ وأبو علي بن أبي هریر:(۳) وأبو علي الطبري) وأبو 
حامد المروزوذي۳. 

والدلیل على صحة ما نقوله قوله - تعالی: « من بشاقق 
الرسول من بَعْدِ ما تبينَ له الهُدَى وَيتبعْ غیر سبیل لْمُؤْمِِينَ وله ما 
وى ع على مخالفة المؤمنين» والمؤمنون حقیقتهم*) من 
وجد دون من عدم . . ولا يجوز أن یکون المراد به من كان وعدم» لان 


ذلك أيضاً يمنع من | انعقاد مت سوت بموت” ۲ بعضهم کک 


(Dosa ()‏ 
وجعفر وعبد الله بن , روا( وزيد بن حارثة وعثمان بن 


مظعو ن وغيرهم ممن توفي في بدء الإسلام. وهذا مما لا اعتبار به 
بلا حلاف . 


- فإن قالوا: فان خلاف التابعين" في ما۴ تقدم فيه حلاف ليس باتباع 


۱- (۱) الصيغة ساقطة من م وق. 


(۲) في م وق: الحجة به وفي الاصل : به الحجة. 
(۳) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(4) والقاضي أبو جعفر: ساقطة من م وق. 

(ه) جزء من الایة: ۱۱۵ من سورة النساء (۶). 

(5) في م وق: حقيقة هم. 

(۷) في م وق: لموت . 


- (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام. 


)1 م) في م وق: فیما. 


2۹۸ 


غير سبيل المؤمنين» وإنما هو اتباع غير سبيل بعض المؤمنين لوجود 
الخلاف المتقدم من بعضهم. وليس كذلك حال من تقدّم من 
المسلمين» فان هؤلاء لم يظهر منهم خلاف ولم يكن لهم في السکم 
والجواب أن هذا غلط لأنه لیس و الخلاف حر في نفي 
د ال له جتلدنا رلا لان ودب كن اله 
مذهب في المقالة فإنه لا يكون إجماع الباقين9») حجة كما لا يكون 
حجة إذا أظهروا الخلاف. وإذا ثبت أن من“ مضى من الصحابة لا 
يمنع من صحة الإجماع إذا لم يكن له قول في الحادثة وجب ل“ 
يمنع من صحة الاجماع ایض وان كان مذهبه مخالفا لمذهب من 
بقي . 


۳ - قالوا : فاتا(۱) نقول بموجب هذه الایق وذلك أن الصحابة قد أجمعت 
على صحة الذهاب إلى كلا القولین؛ وهم المژمنون. فالمحرم 
الذهاب(۳) إلى أحدهما متبع غير سبيل المؤمنين. فإذلاء» لم يكن بِدّ 
من اتباع سبيل إحدى الطائفتين فاتباع سبيل الصحابة أولى وأحرى 
لفضيلة الصحابة ومزيتها بالعلم والدين ومعرفة أسباب الأحكام 
1ه ظع0©). 


(؟) في الأصل الناس. 
(۳) في م وق: الخلاف قان من مضی . . » والتصويب من الأصل. 
)٤(‏ في م وق: : ان لا . 
۳ -(۱) في م وق: فانتا . 
(۲) في الأصل وفي ق: کلی» وفي م: کلا. 
(۳) في م وق: للذهاب . 
)٤(‏ في م وق: واذا. 
(ه) في الأصل: هه ظ, 


والجواب<) آنا لا نسلم أن الصحابة سوغت الذهاب إلى كل 
واحد من القولين على الإطلاق. وهذا مبني على مذهبه في أن كل 
مجتهد مصيب. بل كل واحدة(۲) من الطائفتين علمت أن الحق الذي 
أمرت باتباعه لا يخرج من هذين القولين وحظرت الاجتهاد في 
غیرهما(*ک وغلب على ظنها أن الحق الذي امرت به هو في قولها دون 
قول الطائفة الأخرى. ولم نعلم ذلك علماً نقطع به ویُوكم "۲ مخالمٌه. 
فإذا أجمع التابعون""“ على أحد القولين وجب القطع على صحته؛ كما 
أن الصحابة إذا أجمعت على قول وجب القول بصحته . 

84 قالوا: فان الصحابة قد أجمعت على ألا“ ينكر على قائل بكلا 
القولين» والتابعون قد أجمعوا على الإنكار على قائل آحدهما. فقد 
تعارض الاجماعان . 

والجواب آن الطائفة ال من الصحابة انما توقفت عن 
الإنكار على الطائفة الأخری لأنها لم تقطع على خطنهال*. وانما كان 
ذلك غلبة ظن . ولا يجوز انکار قول ولا فعل الا بعد القطع والعلم 
بأنه خطأ. فإذا آجمع التابعون على آحد) القولین قطع بصحته 
ووجب الانکار على القائل بخلافه. كما أن الحاکم بالقیاس لا يجوز 


(5) في م وق: انتا. 
(۷) في م وق: واحدق وفي الأصل: واحد. 
(۸) في م وق: في غيرها. 
)٩(‏ في م وق: نولم . 
(۱۰) أنظر التعليقات على الأعلام. 
۶ -(۱) في م وف : ان لا . 
(۲) في م وق: بکلی . 
(۳) في الاصل: المحقة. والمعني بالذکر الطائفة من الصحابة التي غلب على الظن أن 
الحق في قولها قبل أن یجمع عليه التابعون. 
(4) في الشسخ الثلاث : خطاها. 
(۵) في م وق: عليه. 
(1) في الأصل: خطا. 


أن يُنكر عليه *الحکم به مع عدم النص؛ فإذا وجد النص يعد ذلك 
مخالفاً له وجب الإنكار علیه*(). 

ودليل آخر بأن التابعين”' لو ابتدوا إجماعاً على حكم لكان ذلك 

ودليل ثالث وهر ان أهل العصر إذا ی على قولین ثم 
آجمعوا بعد ذلك على آحدهما كان ذلك إجماعاً صحيحاً وحچ 
قاطعة ولم د یعتبر الخلاف المتقدم . *وهذا الذي اختاره الشیخ ۳ 
تمام*”"'2. فكذلك في مسألتنا . 

6 فان قيل: إن“ إجماع الصحابة على مسالتنا") بعد اختلافها؟ لا 

يصح أن يوجد. 

والجواب(*) أن هذا غلط لأنه قد وجد بحيث لا يمكن دفعه؛ 
وذلك أنهم اختلفوا في إمامة أبي بكر رضي الله علیه(*)- ثم 
أجمعوا على صحتها *صحتها ؛ واختلفوافي إمامة الأنصار؟ ثم أجمعواعل 
بطلان ذلك؛ واختلفوا في قتال مانعي الزكاةء ثم أجمعوا على*0) 
وجوب ذلك؛ ومسائل كثيرة من أمثال هذه. 


وجواب آخر وهو أن هذه الدعوى بينة البطلان مع القول بان 


(۷) ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 
(۸) في م وق: فیما. 
() انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۱۰)ما بين العلامتین ساقط من م وق . 
۲۵ -(۱) في م وق: فان 
(۲) على مسالتنا: ساقطة من الاصل. 
(۳) بعد اختلافها: ساقطة من م وق. 
(4) في الاصل : والجواب وفي م وق: فالجواب. 
(0) الصيغة ساقطة من م وق . آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(7) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 


0*١ 


الاجماع يصدر عن القياس؛ وذلك أن الناظرين في القياس لا يجوزء 
في مستقر العادة. أن يقح لهم العلم بموجب الحكم دفعة واحدة وفي 
وقت واحد مع احتلاف أغراضهم ودواعيهم وأوقات نظرهم . ولعله 
يحكم“ آحدهم قبل أن یبتدیء الاخر النظر؛ والی أن يقع العلم 
للناظر فهو متوقف ویخالف بتوقفه الحاکم بما استنبط من القیاس ونظر 
فيه من الدلیل؛ ولا ینکر المتوقف) على الحاکم حکمه لتجویز أن 
یکون الحق فيه» ولا ینکر عليه الحاكم“ توقفه لأن قول الحاکم 
بانفراده لیس بحجة؛ ثم لا يمنع ذلك من صحة إجماعه مع الحاکم 
وتحريمهم المخالفة("2 بالتوقف(۱۱) وإظهار الخلاف. 

5 استدلوا بأن أحد الفريقين إذا انقرض“ وبقى الفريق الاخر لا يصير 
إجماعاً" فكذلك هاهنا. 


والجواب آننا لا نسلمء بل يصير إجماعاً. ولو نزلت اليوم نازلة 
مما قد اختلف فيه الناس وأجمع العلماء على أحد القولين كان 
إجماعاء فلا فرق. 
فصل : [اختلاف الصحابة في حكم 
على قولين وعدم جواز إحداث قول ثالث] 
۷ إذا اختلف<2 الصحابة في حكم على قولين لم يج إحداث قول 


(۷) في م وق: ولعله ان يحكم. 
(۸) في م وق: فلا ينكر على الحاكمء وفي الأصل: ولا ينكر المتوقف على نا 
أثيتثاه . 

. في الأصل: ولا ینکر عليه الحاكمء وفي م وق: ولا ينكر الحاكم عليه‎ )٩( 

(۱۰) في الأصل: المخالف. 

(۱۱) في م وق: بالتوقیف. وفي الأصل : بالتوقف. وقد صويئاه حسب اجتهادنا. 
۰ -(۱) في الاصل هكذاء وفي م وق: انقرضوا. 

(۲) في م وق: وکذلك . 
۷ -(۱) في م وق: اختلفت. 


ثالث؛ هذا قول كافة أصحابنا *كابي تمام") وغیره. وقول*9» 
آصحاب"* الشافعى" . وذهبت المعتزلة؟ إلى أنه يجوز إحداث قول 
الغ وأقوال غير القولین ؛ وبه قال أهل الظاهر”' . ورأيت القاضي 
أبا الطيب”'"' يحكيه عن بعض أصحاب أبي حنيفة" . 
والدلیل على ما [هه و]“ نقوله أنهم إذا أطبقوا على القولين 
فإنهم قد عينوا لنا أن الحق متردد بينهما وأجمعوا على أن الحق لا 
يكون في غيرهما. فالقائل بغيرهما قائل بما قد أجمعت الصحابة على 
بطلانه وتحريم القول به. 
۸ - فان قالوا: لا نعلم أنها إذا أجمعت على قولين فقد حرمت خلافهما 
وأيقنت أن الحق في أحدهما. 
والجواب أنه لو جاز هذا لجاز أن يقال: «إنها إذا أجمعت على 
قول واحد لا يعلم تحريمها لخلافه وتيقنها أن الحق فيه». ون لم 
يجز هذا لم يجز ما قلتموه. 
۹ أما هم فاستدلوا بان اللّه -تعالى - إنما أوجب علينا اتباع حجة 
الإجماع؛ وإذا(١»‏ اختلفوا على قولين فلا إجماع لهم في ذلك يجب 
اتباعه . 


والجواب أن هذا غلط لأنهم قل أجمعوا على تحریم ما عد(۲) 


(۲) انظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(4) في م وق: واصحاب . 
(ه) ثالث: ساقطة من م وق. 
(<) في الأصل: 5ه و. 

۸ - (۱) في م وق: واذا. 

۹ (۱) في م وق: فاذا. 
(۷) في الاصل : ما عدى. 


2۰۳ 


القولين وعلی۳) أن ما خالفهما باطل . 
۰ - استدلوا بأن الصحابة إذا اختلفت على قولين فقد آطبقوا على أن 

المسألة مسألة اجتهاد؛ فيجب على“ العالم أن يقول فيها بما يؤديه 

إليه اجتهاده . 

والجواب أن هذا خطأ لأنهم إنما أجمعوا على أن المسألة مسألة 
اجتهاد في“ تعيين أحد القولين والقول به. فأما إحداث قول ثالث 
قلا. 

وجواب آخر أن الأمة إذا أجمعت على القول الواحد من جهة 
الاجتهاد فقد أطلقت للعالم أن يقول فيها باجتهاده. ولم تطلق له 
مخالفة ما أجمعت عليه. کذلك(۳) في مسألتنا مثله . 


١‏ استدلوا بان مسروقاًة"» أحدث في الحرام قولاً زائداً على أقوال جميع 
السلف» فلم ينكر ذلك عليه. 
وهذا باطل من وجوه: أحدها أن هذا معنى لا يجوز أن ننسبه 
إلى مسروق. مع فضله» بخبر") آحاد. 
معهاء فلا يجوز أن يقال: «إنه خالف الاجماع» وهو واحد من آهل 
الإجماع. 


(۲) في الأصل: علىء بدون واو العطف. 
۰-(۱) في م وق هکذا وفي الاصل : للعالم . 
(۲) في م وق: وفيء بواو العطف. 

(۲) في م وق: فکذلك. بفاء العطف. 
۱- (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في م و ق: باخبار. 


الاجماع "وهو واحد من أهل الإجماع*0©» وقد علم أن من الصحابة 
من لم يقل في ذلك مقالاً يوافق ولا يخالف. 
فصل [ في اختلاف طائفتين 
في مسألتين وموقف الأمة منهما] 

۲ _إذا قالت طائفة في مسألتین قولين متفقین وقالت طائفة أخرى 
فيه[ ]ا قولين متفقین مخالفین لقولي الطائفة الأخرى» فلا يخلو 
أن تصرح الأمة بالتسوية بين المسألتين أو لا“ تصرح بذلك. فان 
صرحت بذلك لم يجز لأحد أن يقول في إحدى المسألتين بقول 
إحدى الطائفتين وفي المسألة الأخرى بقول الطائفة الأخرى. لآن 
الاجماع قد انعقد على التسوية بینهما. فمن فرق بینهما فقد خالف 
إجماع الامة؛ “وقد نص على ذلك الشیخ بو" تمام**۲. فان لم 
يجوز أن يفتي في إحدى المسألتین بقول إحدى الطائفتین وفي المسألة 
الأخرى بقول الطائفة الأخرى»؛ وبه قال شيخنا القاضي أبو جعفر۳) 
وشیخنا القاضي أبو الطیب "۳ . وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة”" إلى 
أن ذلك لا يجوز. 


والدلیل على ما نقوله أن المفتي بذلك إنما خالف في كل 
واحدة من المسألتين بعضص المومنین ولم یخالف جمیع المؤمنين . 
وذلك مباح مطلق. 


(۳) ما بين العلامتين ساقط من م وق 
۲ _ (۱) في النسخ الثلاث : فيها . 
(۲) في الأصل : والا. 
(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(4) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(ه) في م: وان وفي ق وردت غير واضحة. 


۵۰۵ 


فصل في صبحة «الإجماع 
على الحكم من جهة القياس] 

۳ يصح الإجماع على الحكم من جهة القياس؛ هذا قول كافة الفقهاء . 
توقد تمق على جواز ذلك أصعاننا ایو تبام ‏ وفیره ۳ وذهبت 
محمد" بن جرير الطبري إلى أن ذلك لا يجوزء لانه لا یتأتی ولا 
يصح وجوده”*“ . ولو وٌّجد لكاندليلا . وقال أهل الظاهر”' : «لا”* يجوز 
لأن الاجماع [هه ظ۲) دلیل ولا يجوز أن يصدر إلا عن دليل». 
والقياس عندهم ليس بدليل. 

والذي يدل على ذلك أنه إذا ثبت أن القياس دليل“ له 
- تعالى - يجب العمل به وأن الأمة مأخوذة بوجوب المصير إليه وجب 
لذلك صحة اجتماعها“ من جهته كما يصح اجتماعها(؟» من جهة 
النص . 


فان قالوا: یستحیل وقوع الاجماع من جهة القياس لاختلاف الأمة في 
الذكاء والفطنة والنظر والسرعة في الاستدلال مع کثرة العدد . ولا یتفق 
في العادة اتفاقهم على معن واحد من جهة الاستنباط. 


والجواب أن ما ذكرتموه إنما يمتنع اتفاقهم من جهة القياس 


۳ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(۳) محمد : ساقطة من م وق. 
(5) وجوده: ساقطة من م وق. 
(6) في م وق: هذا لا يجوز. 
(5) في الأصل: 5ه ظ. 
(۷) في م وق: دين. 
(۸) في م وق: أجماعها. 
)٩(‏ في م وق: كما يجوز اجماعها من 


على الفورء فأما مع التراحي وإمعان النظر وتكرر التأمل فإنه لا یمتتع 
ذلك. 
وجواب أخخر أنه لو امتنع الإجماع على القياس لما ذكرتم لوجب 
أن يمتنع إجماع الأمة على القول بالتوحيد والتنژه( لان ذلك لا 
يدرك بالنص وإنما يدرك بدقيق الاستدلال وبما هو آحفی من الأدلة 
الشرعية. وإذا لم يستحل هذا لم يستحل ما قلتموه. 
وكذلك أيضاً فإن أهل الكفر والضلال""؟* قد أجمعواء مع توفر 
عددهم واختلاف أغراضهم› على الا لحاد والتکذیب بالحق لشبهة 
باطل» ولم یستحل ذلك. فبأن لا یستحیل إجماع الأمة على الحکم 
من جهة القیاس آولی وأحرى. 
ومما يدل على ذلك (جماع الامة على تقدیم أبي بكر ۴ - رضي 
الله عنه - من جهة الاجتهاد. فمنهم من قال: «نصبه۳) رسول 
اللّه ا _ للصلاة وهي عماد الدین ؛ ومن رضيه رسول اللّه - 2 - 
تس وجب أن نرضاه لدنيانا . . ومنهم من احتج بقوله _ ale‏ 0 ون 
تَوَلُوهَا ابا بعر تجذوه و في دين الله عر و 8©» - ضَعيفاً في 
بذنه» , . ومنهم من یه فعقد له وكذلك أجمع المسلمون في غزوة 
موتة ۴ على تأمير خالد بن الوليد'؟ من جهة الاجتهادء وأقرّهم على 
ذلك رسول الله و -وصوّبه من رأيهم . 
هبه استدلوا أن الأمة في كل عصر لا تخلو من ناف للقياس ومحرم له. 
ذ فكيف يصح أن يتفق على ما هي مختلفة فيه؟ 
۶ - (۱) في م وق: بالتوحيد والنبوة وفي الأصل : بالتوحيف والتنزه. 
( م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۲) في م وق: رضیه . 


(6) في م وق: عليه السلام. 
(4) الصيغة ساقطة من م وق 


والجواب آنا لا نسلم أن في الصحابة من خالف في وجوب 
العمل بالقياس. *يبين ذلك إجماعهم على العمل به في أهم أمور 
الشريعة» وهي الامامة» في تقديم أبي بكر( وعثمان* - رضي الله 
OR‏ 
٩‏ - استدلوا بان القياس يجوز على أهله الخطأ والصواب» وإجماع الأمة 
صواب مقطو ع عليه. فكيف يجوز أن تجمع عن“ قياس؟ 
والجواب أن القائسين يجوز عليهم الخطأ والإإصابة للحق متى 
انفرد بالقول وكانوا بعض الأمة. فإذا كانوا كل الأمة امن الخطأ عليهم 
بالتوقيف على نفي ذلك عنهم. فبطل ما قالوه(۲). 
/الاه ‏ استدلوا بأن تجويز إجماع الأمة على الحكم من جهة القياس يقتضي 
إبطال الإجماع. وذلك أنها إذا أجمعت على الحكم من جهة القياس 
فقد أجمعت على أن للقياس فيه مجالاً؛ فيجب أن يحل لمن بعدّهم 
أن يذهب“ إلى خلاف قولهم باجتهاد وقياس يخالف اجتهادهم . 
وهذا يبطل حجة الإجماع. 
والجواب أن هذا خطاً لأن الأمة إذا أجمعت على قول لم يجز 
لمن بعدّهم أن يقول بموجب قياس يخالف قولهم. وإنما يجوز له 
القول بقياس يوافق لموجبه) موجب القياس الذي أجمعت عليه. 
۸ - استدلوا أيضاً بأنه قد ثبت أن الإجماع أصل یقاس عليه ويُنتزع منه 
ويرد إليه كالنص . فلو اتفق لهم (جماع من جهة القیاس لم یجز الانتزاع 


6۵ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
10 م) ما بين العلامتین سافط من م وق. 

)١(_ 5‏ في م وق: على . 
(۲) في الأصل : ما قاه. 

۷ ۰ (۱) في الأصل : نذهب» وفي م يذهب وفي ق وردت غير واضحة. 
(۲) في م وق: موجبهء بدون حرف الجر. 


ممه 


منه والقياس عليه» لأن القياس لا يكون إلا مُنتزعا. والمُنترّع لا يجوز 
الانتزاع منهء وإنما يُنزع من النص. 

والجواب [ه و]) أن أقل ما يلزمكم في هذا أن يصح 
الإجماع من جهة القياس ولا يصح القياس عليه؛ فيصح هذالارتفاع 
علّة المنع . 

وجواب آخر وهو آنا لا نسلم أنه لا يجوز القیاس على حکم 
فرع ثبت بقياس» بل ذلك جائز صحیح واجب العمل به . ومتی ثبت 
تحریم التفاضل في الاررُ بعلة الطعم أو الاقتیات۳) أو الکیل قياسا 
على الب لم يمتنع حمل العدس على الأرز بعلّة أخرى غير علة 
التفاضل في ابر الجامعة بين الأررٌ والبر. 


فصل [في اثبات 
الإجماع بخبر الآاحاد] 

۹ _ اختلف القائلون بصحة الاجماع: هل يثب بخبر الاحاد آم لا؟ فذهبت 
طائفة إلى أنه يثبت بأخبار الاحاد. وقالت طائفة من أهل الأصول: 
«إنه لا يثبت بأخبار الاحاد»؛ وبه قال القاضي آبو بکر") وشيخنا 
القاضي آبو جعفر(۱) . والأول هو الصحيح . 

والدلیل على ذلك أن هذا طريقٌ إثباته الخبرء وما كان طریق 
إثباته الخبر ولم بتعبد) بتلاوته فإنه يصح ثبوته بخبر الاحاد. كقول 
الرسول - 26 . 

ودليل آخر وهو أن قول رسول ال" _ ول - دليل مجح على 


۸-(۱) في الأصل: لاه و. 
(۲) أو الاقتيات: ساقطة من م وق. 
4 (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في الاصل : ولم ينعقد , 
(۳) في م وق: قول الرسول َء وفي الاصل كما آوردناه. 


0۰۹ 


صحته » والاجماع مختلف فيه. فإذا صح أن يثبت قول الرسول - بلا - 
باخبار الاحاد فبأن يجب ذلك في الإجماع أولى وأحرى. 


٠‏ احتج من نصر قولهم بان کل قائل بالاجماع یری ترك ظاهر القران 

والسنة المتواترة بالاجماع؛ ولا يجوز ترك معلوم بمظنون. 
والجواب آنکم تجوزون ترك المعلوم من ظاهر الکتاب 
بالمظنون من آخبار الاحاد. 

۱- فان قیل: هذا غلط لأننا نما نعمل في نقل الراوي للسنة بقول 
الراوي ؛ ویجوز أن یکون ذلك من قبل الرسول ‏ وي - ویجوز آلآ 
یکون من قبّله. ولم یوجب العمل بقول الراوي بحجج* العقول» 
وإنما آوجینا ذلك بالشرع الوارد بذلك في فروع الدیانات التي يجوز 
الاجتهاد في مثلها. ولیس معنا سمع ولا إجماع في وجوب إثبات 
الإجماع بخبر الواحد فنصیر() إليه. 

والجواب أنا أيضاً نجاوبكم بمثله نقول: إنه نما يجب العمل 
بموجب الإجماع بقول الراوي ويجوز أن ينعقد به الإجماع ويجوز 
ال ينعقد. إلا أن الشرع لمّا ورد بالعمل بأخبار الآحاد عاماً حمل 
على عمومه إلا أن يخص دليل. 


۱-(۱) في م وق: لحجج. 
(۲) في م وق: فیصیر. 
(۳) في م وق: ان لا . 


اكام نطول 
ام رل 


أبوالوليدالباءي 


ATE) 


ا ا ا ا 9 سس 
ممه رمرم له ووم سع رار سه 


ع دید وفیت 
ران 


دا رالفيب الشلاي 


8 
یه کک 
۰ 3 
3 
فى مه 


۲ قد ذكرنا فيما تقدم(2 أن أقسام الأدلة: أصل ومعقول أصل. وقد مر 
الكلام في الأصل» والكلام ههنا في معقول الأصل . 
وهو على أربعة أقسام : لحن الخطاب وفحوى الخطاب 
ا ستدلال بالحصر ومعنى الخطاب . 


١ 
] [لحن الخطات‎ 

۳ _ فأما لحن الخطاب فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. وهو مأخوذ 
من اللحن. وهو ما يبدو من عرض“ الكلام. قال الشاعر [مالك بن 

أسماء الفزاري من الخفیف](۱؟): 
م لت ل اي کر الست كن لخم 

وهو على ضربین : ۱ 

آحدهما ما لا يتم الکلام إلا به. نحو قوله - تعالی  :‏ ان آضرب 


)١(- ۲‏ فیما تقدم : سافطة من م وق والاحالة هنا إلى الفقرة ٠١‏ حيث آضاف إلى الأصل 
ومعقول الأصل استصحاب الحال. فاصبحت عندئذ الادلة على ثلائة أضرب . 
)١( ۳‏ هکذا في الأصل وفي ق (مع الشکل). أما في م فوردت: غرض. 
(1م) أنظر التعلیقات على الأعلام . 


2 


بعَصَاك الْبَحْرَ فانفلق € معناه : 9 ف و 
لد و فمن كان منکم مُريضاً او به 2 ۳ را ففدية 
صیام, صدةة ارك 4 معناه: «فحلق فقدیه من صيام أو صدقة 
أو نسك». فهذا حجة مقطوع بها تجري مجری النص(*۲ في إثبات 
الحکم وتخصیص العام ونسخ المتقدم علیه. وغیر ذلك من أحكام 
النطق . 

E.‏ و سس ولو تم 2 « قال: مَنْ يحبي 
العظام وهي رَمِيم؟ فل يُخييها الذي آنشاها او مره 4. م 
يحتمل أن يراد به : «يحي العظام» علی ظاهر اللفظ ویحتمل أن 
يراد به : «(يحيي أصحاب العظام) . إلا أنه لا يجوز تقدير هذا 
الضمیر. لاستقلال الکلام بنفسه [٦ه‏ ظ]( الا بدلیل. والواجب 
حمل الکلام على ظاهره لاستخنائه بنفسه . 


7 
فصل [ فحو ی الخطات ] 
6 والقسم الثاني من معقول الخطاب فحوی الخطاب(۱) وهو ما یمهم 
من نفس الخطاب من فصد المتکلم"۲ بعرف اللغة نحو قوله - 


(۲) جرء من الایة : 357 من سورة الشعراء (55. 
(۳) في م وف: عز وجل . 
)٤(‏ جزء من الایة: ۱۹5 من سورة البقرة (۲). 
(6) النص : ساقطة من الأصل . 
(5) الایتان : ۷۸ (جزء) و۷۹ (جزء) من سورة يس (۳۹). 
(۷) في الاصل : 0۷ ظ . 
4 (۱) الخطاب : ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وق : المتکلمین . 


01: 


E‏ و 

ر ۱ فلا تقل لَهُمَا اف ۳ نهذ 00 منه(*) من جهة اللغة 
من ان تام بقنطار يؤّده ليك ينهم من إن 1 بديتار و یود 
إليك 4 , فنص على القنطار ونبه على ما دوره » ونس علی الدیتار 
ونبه على ما فوقه. *هذا الذي عليه جمهور المتكلمين والفقهاء من 
آصحابنا وغیرهم ؛ رولد ا وقال الشافعي"۳: 
«إن هلأ قياس جلى» ؛ *وبه قال أبو تمام ٩‏ البصري ۲ ؟ . والذي 
ذکر اه(٩)‏ لیس بصحيح . 

يدل على ذلك أن قوله - تعالی : « فلا تمل لها اف 4 يهم 
منه المنع ن الضرب ف للم ای ولا ترت که بش 
aS NS‏ ولو كان ذلك من جهة( القياس لما صح أن 

شيب الا يعلم القياس وجهة N‏ للعلة وحمل انفرع على 
ا الحكم . 

ومما يدل على ذلك أننا نجد أنفسنا عالمة عند سماع هذا اللفظ 
بالمنع من الضربت للوالدين والشتم ا فبل النظر والاستدلال 
وتحكيم ان والاحتهاد في العلة . 5 ذلك من جهة القياس 
لوجب ال٠‏ يقع لنا العلم بسماع الخطاب حتى يقصد استنباط العلّة 


(۳) تعالى : ساقطة من الا 

(4) جزء من الآية : ۳ من سورة الا سراء (۷)» وقد وردت الاية في م وق: ولا . 
(۵) منه : سافطة من الأصل . 

(5) جزء من الایة: هلا من سورة آل عمران (۳). 

(۷) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

)۸( ما بين العلامتین سافط من م وق. 

(4) في م وق: ذكره. 

(۱۰) في م وق: من جملة. 

1(7 )ى ساقطة من م وق. 

(۱۲) في م وق: ان لا. 
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وحمل الفرع على الأصل . ولما وجدنا | عالمة بالمراد عند ورود 
الخطاب علمنا أن ذلك من جهة اللغة دون القياس. 


6 احتجوا بأن التأفيف في اللغة غير موضوع للضرب والشتم؛ فوجب أن 
يكون المنع من ذلك معلوماً من طريق المعنى والقیاس. 
والجواب أن هذا غلط لأنا'“ لا نقول: إن لفظ التأفيف موضوع 
للضرب في اللغة» وإنما نقول: إنه يفهم ممن نطق به على هذا الوجه 
المنع فما زاد على التأفيف من الأذى. ولو لم يرد" التعبد بالقياس 
لوجب الحكم بهذاء كما يجب الحكم بالمنصوص عليه؛ ولذلك 
يفهمونه9) من المتصوص علیه(*؟ . 


۳ 
فصل [الاستدلال بالحصسر ] 
1 - والقسم الثالث من ادلة المعقول الاستدلال بالحصر؛ وبه قال عامة 
العلماء لا من لا بعبا بقوله: 


ویدل على بطلان قوله عرف التخاطب والمعروف من لسان 
العرت . 
۷ - فصل : ألفاظ الحصر يدل ظاهرها۱) على نفي الحکم عن غير 


لب ” 


المتصوص علیه؛ وذلك نحو قوله- تعالی: « انا الله اه 


)١(- 06‏ في الأصل : لانا لا نقول. وفي م وق: لاننا تقول». 
(۲) في م وق: ولو لم يكن يرد. 
(۳) في م وق: كما يفهمون. 
)٤(‏ عليه : ساقطة من الأصل . 

۷ - (۱) في الأصل : يدل ظاهرهاء وفي م وق: تدل فقط. 


6۵ 


واحد 6 وقوله - عليه السلام(۲ : «انمَا لاه لمن عمق ق»). فظاهر 
هذا اللفظ يدل على أن غير المعتق لا ولاء له وإن كان يجوز أن يرد 
هذا اللفظ لتحقيق الحكم في المنصوص عليه لا لنفيه عن سواه نحو 
قولك: «ِنما الثبي مُحَمّدُ ‏ وَإِنْمَا الکریم يُوسْفُ». إلا أن الظاهر في 
الكلام هو الأول. وقد منع قوم من شواذ المتكلمين أن يكون هذا 
اللفظ لنفي الحكم عن غير مُن نص عليه. 


والدليل على ما نقوله ظاهر الاستعمال في كلام العرب؛ من 
ذلك قوله - يِ: (إنّمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ»؛ وإنما قصد به نفي ۴ 
من لا نية له؛ وقوله - عليه السلام(۳): انم ا لمن عَْقَ»ء وقد 
علم أنه قصد به نفي الولاء عن غير معتق . وقول القائل : «انمَا الکریم 
يوسف» ففي نحو هذا المعنی هو؛ [۵۷ و]*) وذلك أنه نفی عن غير 
0 الذي أثبته لیوسف وان كان لا یمتنع من أن یکون 
له کرم ما . وفي نحول*) هذا المعنى : «ل كَريمَ | الا 
5 زا ف ذو الفقاره» وان کانت «لا» من حروف النفي 
بلا“ خلاف في ذلك . 


E. ۶‏ ب ا ل ی 
عليه مثل أن يقول : «إنما الولاء لمن اعتق ولمن وهب( ؛ ولو كانت 
انما تنفي۳) الولاء عن غير المعتق لما جاز أن يتصل بها إثبات الولاء 


(۲) جزء من الآية : ۱۷۱ من سورة النساء (4). 
(۳) في م وق: صلی الله عليه . 
(4) في الاصل : ۵۸ و. 
(۵) في الأصل : وفي هذا المعنى» بدون نحو. 
(5) في الأصل: وان كان لا. 
(۷) بلا : في الأصل . وفي م وق: فلا . 

۸ -(۱) وهب: في م وق» وفي الأصل: ذهب. 
(۲) في م وق: تنفي» وفي الاصل : تبقى . 


۵ ۷ 


يب مسا| بسي حا بصت اا س سسس جا یی چ ين سے 


لغیر المعتق . كما أنه لما کان قولك : ما ریت یداه ينفي الرؤية عن 
زید لم ؛ یجز أن یتصل به کلام یثبت الرژية لزيد فتقول: «مّا ریت 
دا 7 O,‏ فلما جوزنا أن یتصل بقوله - یه : ما الول 
لِمَنْ اعق» کلام يثبت به الولاء لغیر المعتق عُلم أن قوله : «إنمًا اللاء 
لذن امور لا ينفي الولاء عن غير المعتق. 

والجواب ب أن هذا غير صحیح لأننا قد أجمعنا على أنه لو قال: 
دلا ولاء إلأك» زَيدِه أن ذلك نفي للولاء عن غیره؛ ثم يجوز مع ذلك 
أن يقول : دلا ولاء إلا رید وَعَمْرِو” ۳ ولا يخرج بذلك قولك : رلا 
وْلاء الا لريد» عن ان ينفي به لولاء عن غیر زید. فبطل ما تعلقوا به. 

وجواب آخر وهو أن قولك : «رایت ريدأ لا يقتضي رؤية عیره » 
وإنما يقتضي رؤية زید فقط. E‏ ای رل بت اس 
رؤية زيد فقط . فالذي تناوله الإثبات هو الذي تناوله التفي» ولا ب أن 
أحد الخبرين 00 وليس كذلك في مسالتنا. فإنك إذا قلت: 
دإنْمًا الولاء لزيد فقد آثیت الولاء لزید خاصة ونفیته عن عدد كثير 
وجم غفیر یتناولهم النفي على جهة العموم(». فاذا أضفت إلى زید 
غیره فقد بقي من المُنفي) عنهم الولاء زنك يفن آن یتعلق 
النفي“ به» ویکون للإثبات متعلق غير متعلق النفي» فصح الکلام. 
وهذا كما تقول: افتُواالمْفرکین» فیحمل على جميعهم. نم يجوز 
أن یتصل به النساء والصبیان وأهل الکتاب ویدخله التخصیص انا ما 
كان للفظ آلاهر ا ولا يجوز أن یدخله التخصیص حتی يرفع 


(۳) في الأصل: ما رأيت زيداء وفي م وق إضافة: رايت زيدا. 
0 ساقطة من الأصل . 

(۵) في م وق: لا یخرج» وفي الأصل : ولا يخرج . 

)فی الأصل : على جهة العزم . 

(۷) في الأصل : من المنفي» وفي م وق: من النفي . 

(۸) في م وق: ومن يصح. 

. وفي الاصل: المنفي‎ ٠ في م وق: النفي‎ )٩( 


01۸ 


جميع الأمر ( لأنه لا يبقى للفظ الأمر متعلق. فبان الفرق بينهما. 


0 - فصل : فاد !۲۱۱ ست ذلك فلفظ الحصر واحد(۲) وهو ات وذهب ابن 


نصر وجماعة من“ شیوخنا إلى آن POEUN‏ الحصر اريفة: إنما 1 
وقد شتا وذلك في قوله - ا « ذلك لمن 3 2 
خاضري الْمَسْحِدٍ لح ام 4 والالف واللام التي لاستغراق 
الجنس في قولك : «الميئة عل لدع رسن عل الْمُدَعى علیه» ؛ 
والاضافة في ما روي عنه( - ي : «تحریمها التكبير وَتَحُلِيلهَا 
تیم ؛ وبهذا قال القاضي آبو الطیب") وأو (سحاق الشيرازي. 
أو ا "جا يدل على أن كام رز عند من رر ا 
قال القاضي أبو الوليد [الباجي]*6: والذي عندي أن لفظ الحصر 
واحد. وهو ل والی هذا ذهب القاضي آبو 222 والقاضي آبو 
جعفر(۳) . 

والدليل على ذلك أن هذه الألفاظ جملة ما تقتضی تعلیق 
الحكم” ا بن على غليه: ولا تقتضي نفيه عمن سواه لأنه إذا قال : 
اليه علی وميا اي د 
المدّعي : ولیس للمدّعى عليه ههنا ذكر يثبتها له ولا ينفيها عنه. وانما 


(۱۰) في م وق: الامر» وفي الأصل: اللفظ. 


6 - (۱) في م وق: فاذاء وفي الأصل: اذا. 


(۲) في الأضل : . . الحصر وهو واحد وذهب. . 

(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(4) من : ساقطة من م وق. 

() في م وق: لفظ . 

(1) تعالى : ساقطة من م وق. 

(۷) جزء من الاية: ١45‏ من سورة البقرة (۲). 

(۸) ف في الاس في مأ روی عنه وفي م وق : : في قوله . 
ل ساقط من م وق. 

(۱۰) في الأصل : بمن» وفي م وق: ممن . 


۹ 


هذا من باب 0 الخطاب. لأنه لا فرق سن أن تقول : “لك في فو 
سائمة الْتم» أو تقول "۱۳ ۲) : «في سائمة اعنم اراد أو تقول: 
«البتة على نمی أو تقول: «علی لمع ا من جهه 
المعنی . وقد قالوا: إن قوله ‏ م : «في سائمة الفتم الرّكاة» ير 
باب الاستدلال بدليل '“ الخطاب لا من [۰۷ ظ](۱۳) باب الحصر. 
۰ - استدلوا بان قوله - مَل : 9 على الْمُدَعي» «) قل الت جميع 

جنس البينة في جنبة المذعي فلم تبق منه) بينة تکون في جنبة) 
المذعی علیه. وهذا معنی الحصر . 

والجواب أن هذا یبطل بقوله - يَية: «في سائمة الم 
الرّكَامَع ؛ فقد جعل جميع الزكاة في السائمة. ولا یقال: إنه من باب 
e‏ 

وجواب أخر وهو أن الذي يقتضيه اللفظ أن جميع أنواع البینات 
یصح(*) في جنبته» وليس في ذلك دليل على انتفاء أمثالها عن جنبة 
المنکر. ولا جری له ذکر. فدلوا على هذا إن کنتم قادرین! 


فصل و دلیل الخطاب 


۱ - اختلف الناس في هذا الباب . فذهب الجمهور من أصحابنا إلى القول 


(۱۱) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(۱۲) بدلیل : ساقطة من الأصل . 
(۱۳) في الاصل : 8ه ظ 
۰-(۱) في الاصل : قد. وفي م وق: فقد. 
(۲) منه : ساقطة من م وق . 
(۳) في الأصل : جنبه : وفي م وق: جهه . 
(4) فى الأاصل : يصح» وفي م وق: تصح. 
(۵) في ق: فصل في احكام دليل. . . وفي الاصل: فصل في دلیل. . . وفي م وردت غير 


واضحة . 


۵۲ + 


بدليل الخطاب. وهو أن تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء 
ذلك الحكم عتن") لم جد فيه. نحو قوله ‏ تعالى : ل« قير 
رَقبَةِ مُومنة 4۲۳04 فدل ذلك على أنه لا يجوز إخراج رقبة كافرة؛ ونحو 
قوله ‏ ی : «في سَائمَة الغنم الزكاة»» يدل ذلك على انتفائها عن 
المعلوفة. وجاوز ذلك بعض أصحابنا كابن خويز منداذ(*(*) وابن 
القصار(؟) إلى أن تعليق الحكم على الاسم يدل على انتفائه عَمن عدا 
الات . وبالأول قال أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي”*'؛ وبه قال 

بو الحسن الأشعري*)؛ *واختاره القاضي أبو محمد“ ونسبه إلى 
وبه قال أبو تمام“ وأبو الفرج )0*5( , وقال أبو العباس بن 
TT ۳ 00‏ * والقاضي أبو جعفر 5 
«إن تعلیق الحکم بالاسم والصفة لا يدل على انتفاء الحکم عمن 
عداهما». وهو الصحیح عندي. 


ا أن تعلیق الحکم بالصفة بمثابة : تعلیق الخبر 
بها. ثم ثبت وتقرر أ 0 قال : «جرخ) الاسَود» أو ی أو 
«قتل الرجل الطويل» أو در ريد“ لا يدل ذلك على انتفاء هذا 
الحکم عمن عدا(٩)‏ المذكور. 


ومما يدل على ذلك اتفاق أهل اللغة على“ أن الغرض 


)١(- 0١‏ في م وق: عن من. 


(۲) في الأصل : يوجد . 

(۳) جزء من الاية: 47 من سورة النساء .)٤(‏ 

۹3 أنظر التعليقات على الأعلام . 

(ه) في الاصل: ابن خويز منداذ. وفي م: ابن خويز منداد» وفي ق وردت غير واضحة. 
(5) ما بين العلامتین سافط من م وق. 

(۷) في الأصل : جرح» وفي م وق: خرج. 

(۸) في م وى: زيدا. 

(4) في الأصل: عدى. 

(۱۰) على : ساقطة من م وق. 


055 


بإثبات الأسماء الأعلام(۱۱) من الأسماء التي هي النعوت» تمييز من له 

الاسم ممن لیس له 2 كان مقیدا رصفه(۱۲) كقولك : 0 
و «أبيِض» و «قاتل» أ و لقباً محضاً كقولك د و اعمرو) و «خالذ» . فلو 
دل تعليقه بالصفة على المخالفة لوجب أن يدل تعليقه باللقب على 
المخالفة . . وفي العلم بفساد ذلك. دليل على ما قلناه. 


والجواب" ليس الامر كما ظننتم. لأننا قد علمنا أن قصد أهل 
اللغة بوضع الأسماء التمییز للمسممى(©2. سواء كانت ألقاباً أو غيرهاء 
واذعيتم أنتم أن الاسم المشتق من الصفة(" يقتضي تعليق الحكم به 
نفیه عمن سراه. فکما يحتاج مدّعي ذلك في الاسم اللقب إلى 
توقيف. كذلك مذعي ذلك في الا سم المشتی, 

ودلیل(*) آخر أن تعليق الحكم على الصفة قد يرد ولا یویر 
مخالفة في الحكم بين ما وجدت فيه تلك الصفة وبين ما غدمت فيه فيه 
فقد يرد ذلك على معنی التنبيه؛ قال الله - تعالی: رل تفت 
لادک ۵ املاق 64 ولا خلاف أنه لا يجوز فتلهم إذا 
الإملاق. وإنما ذلك على معنى التنبيه لأنه | ی ا 
الاملاقی» فبان 3 يجوز مع عدمه أولى . وقد يرد على معنى المبالغة 
في استحقاق ذلك الحكم ؛ قال الله ا 9 ومن عا الرسول 
من بَعْدِ ما تنل الهُدَى وم غیر سبیل الْمُؤْمدِينَ نوله ما توَلى وَنْضْلِه 


(۱۱) في الأصل : من الاسمای وفي م وق: والاسماء, 
)۱١(‏ في م وق : كان مفید الصفة. 


۲ -(۱) في م وق: فالجواب. 


(۲) في م وق: للمسلة. وفي الأصل : للمسمی . 

(۳) في م وق: . ..الإسم المتعلق بالصفة يقتضي . 

(6) بداية نقص من م وق بمقدار نصف صفحة من مخطوط الاصل. 
(4) جزء من الاية: ۳۱ من سورة الاسراء (۱۷). 


۳ 


رسای 


وه وسَاءت مَصيراً 0#©. فهذا على معنى أنه أحقٌ بالعقاب. لا 
على معنی أنه مَّن لم يتبيّن له الهدی ویشاق الرسول أنه لا تکون هذه 
صفته. [۵۸ و20 وإذا كان هذا يرد لهذه الوجوه لم یجز أن یجعل 
دليلا على المخالفة. 

ومما يدل على ذلك ما روي عن عروة بن ع الزبير“ أنه قال: 
لت لاش أ المزیین" - رضي اللّه مه - وَأَنَا یذ حَدِيثُ 
السن : ريت قول ال وا - : ان الصا وَآلْمَرْوَةَ من شعاثر 
الله من حح لنت أو افتتر قلا جح عليه أن بف بهن9 ». فما 
آزی علی آخد يلا وف بهمَاه. قالت عائشة : «کلا یا این خی 
لو كان كما قلت لکانت: «فلا جُنَاحَ عَلیه الا یطوف بهماء». فهذه 
عائشة» وهي من أهل اللسان لم تحكم للمسكوت عنه بضد حكم 
المنطوق به؛ واعتذر عروة ما اعتقد ذلك بحداثة بيه وانه لم يكن فقه 
بعدُ. وإذا كان هذا طريقه اللغة وجب أن یرجم فيه إلى قول عائشة 
وله أعلم وأحكم! 

وس بدل غل ذلك ایشا شا باه سای صن 
عبد الله بن أبي آوفی (۸ : «نهی 00 الله _ یر - 200 لاخضر 
عل الشزب بي اش ال : لا۱». فوجه 0 
الأخضر وأفرده بالنهي ؛ ثم ذكر ابن آبي أوفى ۳ أن حكم الأبيض 
حکمه. وهو من أهل ۳۷ ولو صح التعلق بدليل الخطاب لوجب 
له بالمخالفة وألا يعلّق الحکم بالجر الاخضر خاصة في ما رواه عن 
ا 


(5) الآية: ٠٠١‏ من سورة النساء (4). 


(۷) في الأصل: 04 و. 

(۸) أنظر التعليقات على الاعلام . 

)٩(‏ في الأصل: عنه. وفي م وق النقص المشار إليه في البيان 4 من هذه الفقرة. 
(۱۰) في الأصل : السيباني . 

(۲۱) نهاية النقص من م وف. 


۴ _ وأما من قال منهم : «إن تعليق الحكم بالاسم العلم يقتضي نفيه عمن 
سوأه). فإن هذا یمتنم من مناظرته . "وقد فال القاضي أبو 
محمد *: «ننا۳۱) نعلم بالضرورة من موضوع كلام العرب غير 
دلك) . 


ومما يدل على ذلك علمنا بحاجة العرب أن یخبروا عن مخبر 
0 لا یزیدون علیه. كما یحتاجون إلى أن یخبروا عن مخبرین 
. فلو قلنا: «انناا*) متى آخبرنا عن زيد بالخروج كان في ذلك 
00 غيره بترك الخروج» لامتنع أن يكون في لغة العرب ما يخبر 
به عن مخبر واحد. ولا بذ للعرب» في مستقر العادة» من وضع لفظ 
للإخبار عن الواحد مع حاجتها إلى ذلك وسلامة الحال وارتفاع 
الموانع . وبهذه الطريقة أثبتنا وضعها للعموم صيغة*». فثبت ما قلناه. 
5 أما هم فاحتج من نصر قولهم بما روي أن يعلى بن امي قال 
مر" : «آزن الله - تعالی ‏ لِلْخائف في التَفْصِيرٍ» ما لا روخن 
آمنون؟» فقال عمر: «عَجِبْتَ مما عَجِبْتَ من ال عن فك 
۳ الا - فقال: ولان تصَلّق ال یک فاقبلوا صَذقتة). 
قال۲۳: فوجه الذلیل من هذا آنهم فهموا منه دلیل الخطاب» وأنه إذا 
آرخص للخائف في التقصیر كان غیره بخلافه . 
والجواب أن هذا غلط عليهم وذلك آنهم فهموا تقصير الصلاة 
للخائف المسافر؛ وبقي المسافر الامن لم يرد فيه ۳1 علموه . 
فوجب لهم أن یطلبوا الدلیل من جهة النص . فاٍن عدموه ألحقوه بأشبه 
۳- (۱) انظر التعليقات على الاعلام. 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) في الأصل: انناء وفي م وق: لاننا. 
)٤(‏ في الأصل: انناء وفی م وق: ان. 
E‏ ساقطة من الاصل. 


)١(- 6‏ أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) قال : ساقطة من م وق . 


١ 
1 
11 
۱ 
0 
١ 
۱ 
سل‎ 
1 
0 
1 
0 
۱ 
٤ 
0 
با‎ 


الاصلین به. ولسنا تقول إذا آنکرنا دلیل الخطاب: «اننا نوجب 
للمسكوت عنه حكم المنطوق به» وإنما یکون لمنزلة من لم يرد له 
ذکر في الشرع فیحتاج في إثبات حکمه إلى دلیل مستأنف. 

وجواب ثانٍ وهو أن الصلاة الکاملة قد وردت بلفظ عام في حق 
کل أحد. فخرج المسافر الخائف بالتخصیص الذي سمعه عمر 
رضی الله عنه" - ویعلی(۱) فطلبا(*» آن یحملا المسافر الامن 
علی حکم باقي اللفظ العام(*۲. وهذا طریق صحیح في الاستدلال» 
لا من جهة دلیل الخطاب. 


٥‏ _ استدلوا بان تعلیق الحکم بالصفة وذکر الصفة في الکلام لا معنی له 


الا أن يريد المتکلم [۵۸ ظ]() الخلاف من تلك الصفة وغیرها؛ والا 
لكان لغوا" إذا ذکر الصفة. وإذا كان كذلك ثبت دلیل الخطاب. 

والجواب أن هذا یبطل بتعلیقه بالاسماء . فانه ایض لا فائدة فيه 
إلا تعليقه بالاسم. ومع ذلك فإنه لا يقتضي مخالفة المسکوت 
عبه . 

وجواب آخر وهو أن هذا غلط فى الاستلال. وذلك آنکم 
تتوصلون إلى العلم بمعنى الكلام وما وضع له في أصل التخاطب 
بالحاصل من فائدته. وهذا عکس(*) الواجب وقلبه. لأن العلم بفائدة 
الكلام يجب أن یکون(*) بعد العلم بمعنى الخطاب في مواضعة 


(۳) الصيغة سافطة من م وق. 
)٤(‏ في م وق: وطلبا. 
(ه) العام : ساقطة من الأصل . 
6 (۱) في الأصل: ۵٩‏ ظ. 
(۲) لغوا: ساقطة من م وق. 
(۳) في م وق: المسکوت » وفي الهم : السکوت . 
(4) في الأصل: عكس» وفي م وق: اعکس. 
(۵) في م وق: تکون. 
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اللغة. وهذأ تخليط ظاهر. 


وجواب ثالث وهو أن لتعليق الحكم بالصفة فوائد غير ما 
ذکرتم ؛ وذلك ١‏ 0 «في الخنم الرّكاة» لوجب بحكم القول 
بالعموم إخراج الزكاة من السائمة والمعلوفة. فإذا قال: «في سائمة 
الغنم الكاة» وجب( على أهل الاجتهاد النظر والاستدلال في إثبات 
مثل هذا الحکم للمعلوفة او نفیه عنها. وفي هذا غرض صحیح 
وتعریض لثواب جزیل ورفع للذین وتو العلم درجات. وهو مرتفع 
عند النص على وجوب الزكاة فى المعلوفة أو انتفائه() عنها. وفائدة 
أخرى وهو أنه إذا قال: «في ۳۹ اكا جار أن بخص السالمة 
بالقياس. وإذا قال: «في سَائِمَةِ الم الزَّكَاةُ لم يسع للمجتهد 
إسقاط الزكاة عنها بضرب من القياس . 

1 واستدلوا بما روي عن النبي دق اند انال عله لصا اتشفر 
« اشتغفز هم از لا تشتففر لها إن تستغفز لَهُمْ سَبْعِينَ 
فن یغفر الله لھم هد فقال ‏ ماد : «لازیدن عار السفين). 
فعقل من الخطاب أن ما زاد على السبعين بخلافها. 


والجواب أن هذا صحيح لا شك فيه» وذلك أن السبعين قد 
بل لا - أنه لا يغفر للمنافقين بها" a‏ 
حکم المجوز. يجوز أن یغفر لهم بها ویجوز ألا“ یغفر لهم بهلا). 
ولیس في ذلك دلیل على أنه لا بد أن یغفر لهم. ونحن نقول في 
قوله - که : (في سائمة الم الركاة» : ان السائمة معلوم وجوب 


(7) في الأصل: ویجب. 
(۷) في م وق: انتفایها . 
5 (۱) جزء من الایة: ۸۰ من سورة التوبة (4). 
(۲) بها: ساقطة من الاصل. 
(۳) فى م وق: ان لا . 


۵۳۹ 
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الزكاة فيها وان المعلوفة موز ذلك فيها. فبطل ما تعلقوا به *(8) 
على أنه کل - قد فهم من المراد أنه لا يغفر لهم جملت > لأن مثل هذا 
الخطاب إنما خرج a‏ ا والخطع من لع ا كقول 
القائل: «إِشْمَعْ رَد أو لا :+ تفع فلو شَمَعْتَ له آلف مَرةٍ لم أَشْمَغكَ 
فيه» » فان المفهوم من هذا اللفظ أنه لا یشفع فيه اصلا. 


۷ _ فان قیل : فما فائدة الزيادة على ذلك؟ 


قيل: لا يمتنع أن يكون ‏ ي - يشفع للمنافقين» وان علم أنه 
لا يشخ فيهم ) استيلافاً لأحيائهم وأولادهم ورفقائهم لأنهم معلوم 
ميل النفس إلى مُن ألحّ في حاجتها ورغب فيما يعود بمنافعها('" . 


۸ - استدلوا بما روي عن الصحابة أنهم قالوا: «الماء من الماء» منسوخ 

بما روي من «التقاء الختانین موجب للغسل». 
والجواب أن هذا من آخبار الاحاد التي لا يقع العلم بها ولا 

و تثبت بها اللغة في ما“ طریقه يقه العلم . 

وجواب آخر وهو أنه ا لاف في العدول عن ظاهر هرذ |(۲) 
اللفظ ek!‏ إنما اراد ره(۳) نسح حکمه أن لا ماء إلا من الصا وعد 
لو ثبت بقوله : «الماءٌ من ال ع ار 
0 حکم دلیل الخطاب. يبين ذلك أنه إذا ورد التخصیص على اللفظ 
۱ العام لم یقل : «إنه نسخ Ts‏ العموم في ما 


(4) في الاصل : یجوز. والتصویب من م وق. 

(5) بداية نقص من م وق بمقدار > أسطر من الأصل . 
۷ - (۱) نهاية النقص من م وق. 
)١( 4‏ في م وق: فيما. 

)۲( هذا: ساقطة من الأصل . 

(۳) به: ساقطة من م وق. 


OY 


وه Cr,‏ یتناو له( اللفظ الخاص» وكذلك قوله ‏ تعالى : ولا 
تقتلوا اولادکم نيه انلاق 4 لا یجوز آن یقال: وانه منسوخ 
بإجماع ل 00 أنه لا يجوز 0 0 ا و 
0 عمرا!» ۳ يقال : a e‏ 
عمرو إلى قتل زيد. 


48 فصل : د تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفائه عما(۱) عداه؛ وبهذا 
TT‏ 
أهل العراق""" وأبو العباس بن سريج”: «إنه يدل على انتفاء الحكم 
عمن انتفى عنه الشرط» . 
والدليل على ذلك *علمنا بانه لا 0 ثبوت 0 رط 
ا ولذلك ما جاز أن يقول القائل : «اذا قام رید رنه و«اذا 
عطاك دزهماً ادا لََيِكَ رَاكبَا». وإذا جاز تعليق الحكم بشروط كثيرة 
فأكثر ما في تعليقها بأحدها كونه علامة على ثبوت الحكم . وذلك لا 
يمنع من كونه علامة كالعلامة الشرعية . 
ومن الدليل على ذلك“ أن القائل إذا قال: «مَنْ جَاءَكَ فاغطه 
درهما» قد نص على إعطاء الجائي ؛ ومن لم يأت فلم يذكره بإعطاء 
ْ٠‏ ولا منع ؛ ار أن یقول: «اغط آلجائي درهما . وقد دللنا علی 
ظ أنه إذا قال : «اغط الجَائي درهما» فان وللت ۱ يفتضي منم ی 
. فكذلك إذا قال: «من خاد فأغطه درهما». 


(۵) في م وق: تناوله. في الماضي . 

(1) جزء من الاية: ۳۱ من سورة الإسراء (۱۷). 
4 - (۱) في م وق: عن ما. 

)۲( 0 التعلیقات على الأعلام . 

(۳) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


0 
۱ (4) في الاصل : كو 
۱ 
۱ 
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۰ آما هم فاحتج من نصر قولهم بان فائدة وصفنا له بأنه شرط أن 
ينتفي الحکم بانتفائه. وان صح أن یوجد الشرط مع عدم الحكمء 
کالشروط العقلية . 

والجواب آن هذا خطا لانه لو كان ما ذکرتموه صحیحاً لاستحال 
آن یشترط في حکم واحد صفات کثيرة لاستحالة ذلك في الشروط 
العقلية . 
وجواب اخر وهو أن فائدة ذلك أن يكون معناه أنه أحد۲) مأ 
يشترط في بوت هذا الحکم؛ ولذلك إذا قال الرجل لامرأته: « 
۳ الذَّارَ نت طالقٌ». كان هذا شرطأ في وفوع الطلاق. ثم 1 
يدل ذلك على انتفاء الطلاق بغیر دخول الذّار. 


۱ - فصل : تعليق الحكم على الغاية لا يدل على انتفائه عما بعد الغاية. 
وذهب القاضى أبو بكر“ إلى أنه يدل على انتفاء الحكم عما بعد 
الغاية؛ وإلى هذا ذهب *شيخنا القاضي أبو جعفر<'2 السمناني*92) 
وأكثر أصحاب أبي حنيفة "“. وذهب بعض المنكرين لدليل الخطاب 
إلى أنه لا يدل على ذلك . وهو الصحيح . 


وا کی 2 ارم - تعالی قیاع یی 1 
التي هي 0 حتی بل أشدَّهُ 4( و بعد آن يبلغ أشد . فهذا 
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كنا حکمه . ومن ذلك قوله - ا وا RE‏ حتی 


۰ (۱) تي الأصل: ان؛ بدون الباء. 
(۲) في م وق: اخذ. 
۱ - (۱ أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما ر بين العلامتين ساقط من م وق حيث ورد: ذهب اکثر اصحاب . 
(۳) جزء من الآية : ۲ من سورة الأنعام (7) ومن الآية : 4 من سورة الاسراء (۱۷). 
(4) تعالی : سافطة من م وق. 


۳۹ 


هرن ۲*4 وإذا طهرن فلا يقربن أيضاً حتى يتطهرن. 

ومما يدل على ذلك أنه إذا قال القائل: «اضرب زیداً حتى 
بجلس» فقد تناول: نطقه الامر بالضرب") فی حال القیام؛ وحال 
الجلوس لم“ یذکرها بالأمر بالضرب ولا بالمنع من ذلك؛ ویصح 
الحاقها بحال القيام ٠^‏ ویصحّ التفریق بينهما؛ وهو بمنزلة أن یقول: 
«إضربٌ ۳ قَائِماً» فالذي یتناول(؟) أمره حال القيام ؛ وأما حال 
الجلوس فلم يتناولها الأمر بالضرب ولا المنع منه. وقد أجمعنا على 
2 لو قال: اضر رَيْدا ماه لم يدل ذلك على, المنع من ضربه في 
حال الجلوس؛ وكذلك إذا قال: (إضربٌ يدا حر یجلس». 

*ومما يدل على ذلك أنه يجوز 2 1 یی الحكم 
بعبارات كثيرة أن يقول : دلا تکلم نا ختی یعطیك دینارا» أو 
«(حتی بعطيك فرساء و«حتی دا بالکلام ». وإذا جاز ذلك بطل أن 
یحکم بنفي الحکم عما بعد الغاية . وبهذه الطرية استدللنا على نفي 
الحکم عمن انتفی عنه الشرط*. 

۲ - احتج القاضي آبو بكر“ - رحمه اللْه() - بان أهل اللغة قد وقفونا 

على ما یقوم مقام نصّهم على أن ذکر الغاية ب: «حتى» ودالی» وما 


(۵) جزء من الایة: ۲۲۲ من سورة البقرة (۲). 
(5) بالضرب : ساقطة من الاصل . 
(۷) في الاصل : لم. وفي م وق: فلم. 
(۸) في الأصل: القيام» وفي م وق : القیاس. 
)٩(‏ في م وق: 0 0 الماضي . 
(۱۰) في الاصل: ۰ 
(۱۱) ما ب ا 
۲ - (۱) انظر التعليقات. على الاعلام. 
(۲) الصيغة ساقطة من الأصل . 
(۳) في الاصل: ان. بدون حرف الباء. 


0۳۰ 


يجري مجراهما يدل على أن ما بعدهما(؟) بخلاف ما قبلهما(*)؛ وذلك 
أنهم متفقون على أن القول « حَتَى يُطوا الْجزْيَة عن ب 4 و حَتى 
تنكح رَوْجاً عر 204 وط حَتى یهن چ“ كلام غير تام ولا مستقل 
بنفسه وأنه لا بد فيه من إضمار وأن المُضمر في الكلام الثاني هو 
المظهر الأول المتقدم. وهو قوله - تعالی: « فلا تحل 4( 

والمضمر في قوله: ‏ ختی تنح روج غیره 4 *فتحل له؛ ال 
يقدر هذا في الکلام لصار قوله: «فلا نحل له [من بَعُْ]د۱۳» ختی 


e 


تنك روحا غیره) *(۱۱) لغوا لا فائدة فيه . 


والجواب أنا لا نسلّم أن في قوله: « حتى تنكم روجا 
غیره > مضمرا. بل الكلام یتناول۲۳) هذه المدة التي تناولها 
اللفظ؛ وما بعد ذلك فموقوف على الدليل. ولو جاز لقائل أن يذعي 
في هذا ضميراً تتم به الفائدة لجاز لآخر أن يدّعي في قوله ‏ وك : 
«في سَائِمَة عنم الرّكاة» ضميراً آخر تتم(۱۳ به فائدة الکلام» وهو: 
«لا زكاة في غير السائمة». وإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه. 


وجواب اخر وهو أن ما بعد الغاية بمنزلة ما قبل الشرط؛ وذلك 
E E 7 8‏ ك 
ادا e‏ «اعط زیدا درهما إن حاءَك) تم مله وجو (*۱) العطاء بعل 


)٤(‏ في م وق: بعدها. 

(۵) في م وق: قبلها. 

.)٩( من سورة التوبة‎ ۲٩ جزء من الایة:‎ )٩( 
.)۲( جزء من الایة: ۲۳۰ من سورة البقرة‎ )۷( 
.)۲( جزء من الاية: ۲۲۲ من سورة البقرة‎ )۸( 
. في الأصلل : الاولی‎ )٩( 

(۱۰) من بعد : ساقطة من م وق وطبعاً من الاصل . 
(۱۱) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 

(۱۳) في م وق: بل الکلام متناول لهذه. . 
(۱۳) في الأصل: يتم . 

(۱8) في م وق: وجه. 
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المجيء ؛ وما قبل المجيء ء موقوف على الدليل . وكذلك ادا قال : 
تغط ریْداً حت يجي:» » *يفهم منه المنع من العطاء حتى يجي ۱۵٩‏ ا" 
وما بعل المجی ء ء فموقوف علی الدلیل » » يجور أن يطلق العطاء» ویجور 
آن ات مله ا ا و تقول : ٩‏ تطا ایض ختى 
الا حرام وسائر وجوه التحریم . فطل ما قالوه . 

۰۳ بت 3 بأن و يمبح لمن قال : ولا تغط ۳ درهما خی موم 
أن يقال له : : «فاذا قام أغطه»” ١)؛‏ ووجه قبحه أنه مفهوم من الخطاب . 


والجواب أن هذا غير صحيح لأنه يحسن”2 الاستفهام لجواز أن 
يمنع مانع آخر کالاحرام الذي يمنع بعد الطهر من الوطء ولأنه“ 
يجوز أن يحرم عليه المنع قبل الغایف ويكل ما بعد الغاية إلى 
اجتهاده. كما أنه إذا علق الحكم بصفة فقد نص له“ على ثبوت 
الحكم معها ووكل الحكم مع عدمها إلى اجتهاد المكلف. 

6 استدل بأن الغاية نهاية الحكم. وكذلك غاية كل شيء نهايته والسبب 
الذي ينتهي إليه وينقطع عنده. فلو كان ما بعد الغاية مثل ما قبلها 
لخرجت ت بذلك عن أن تكون غاية لتساوي رد 
بعدها. ولذلك لم يحسن أن یقول قائل: «إضرب الْمَذْنبَ ختی 
توت وهو یرید . «اضربه وان تات» لأنه إذا أراد أن يضربه أيضا 


(۱۵) ما بي بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(۱۳) في الاصل : معنی ‏ وفي م و ق: لمعنی . 
)١(_ ۳‏ في الاصل : اعطیه . 
(۲) في الاصل : لانه یحسن. وفي م وق: لانه لیس بحسن . 
(۳) في م وق: ولانه وفي الأصل : و 
(4) له : ساقطة من الاصل. 
6 -(۱) في م وق: لذلك . 


55 


مع توبته ليا" في كلامه بغاية لا فائدة فيها. 

والجواب آن هذا لا یصلح) لأن معنى قولنا : «إنه غاية لما 
نص عليه من هذا الحکم ولهذا المعنی »۰ ولا یمتنع أن یثبت حکم 
آخر بمعنی آخرء كما تقول في الشرط©»: «إنه شرط أيضاً لثبوت ذلك 
الحکم». “ثم يه یمتمع أن يرد شرط اخ لثبوت ذلك الحك *(), لأن 
هذه کلها علامات للحکم . 

وجواب ان) أنه لا فرق بين أن تقول: «إضربوا مشر 
*حتی يترك ال ول» وبين أن تقول : الإضربُو 1 ا و لآل 
الشرك» في أن نت منه أن الشرك هو الموجب ا وهو علته . 
ثم لا یمتع ان يثبت الضرب عدم [ ۰ ۰ (ة تلك العلة إذا قال ٠‏ 
«اضربو | مر لابجل الشرك» فکذلك؟ إذا قال: اضر بوا 
الْمشرك" حتى ۳ ۷ شرك لأنه لا يمتنع أن ید يحت بعد الایمان معنی 
آخر یضرب 


يدل على صحة هذا التمثيل إذا قال: «لا تقربوا الْحَائْضَ *ختی 
ای 7 5 17 زر SE‏ عه 
تطهر» فهم منه ما یفهم من قوله : «لا تقربوا الحائض *۱۳) لاجل 


(۲) في م وق: لعياء وفي الاصل : لعا. 

(۳) في الاصل: هذا لا یصلح لان. .» وفي م وق: هذا خطا لان. . 
(4) في م وق: الشر وط . 

(۵) ما بين العلامتین ساقط من م وق . 

. في م وق: ثالث‎ )١( 

(0) في الأصل: المشركين . 

(۸) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 

(4) في الأصل: ٩۱‏ و. 

(۱۰) في م وق: كذلك. وفي الأصل: فكذلك. 

11 لك لا يشرك. وفي م: لا يكون يشرك. وفي الاصل: لا يشركوا لانه. 
(۱۲) ه في الاصل : له» وفي م وق: به. 

27 ساقط من الاصل. 


۳۳ 


ی و م م ين 
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الحَيْضٍ»؛ ثم إذا زال الحيض في الموضعين صح أن يبقى المنع من 
قربها لاحرام وغیر ذلك من علل علل المنع . فثت ما قلناه. 


فصل : فصل : والقسم الرابع معنى الخطاب» وهو ۳9 وان كان ا 
القیاس يجري على آکثر آنواع الاستدلال من جهة المعنی ؛ الا أن 


العرف قد جری بین اهل الجدل باطلاق القیاس علی نوع مخصوص 
من الاستدلال» وهو ما حور لفظه . 


فصل [تعریف القیاس ] 


5 فأما القیاس فهو حمل أحد المعلومين على الاخر في *إيجاب حکم 


واسقاطه*(۱) بأمر يجمع بینهما. 

والدليل على صحة المعنى فيه قول العرب: «فلان يقاس 
إلى فلانٍ في فضله لیب ا وفلانْ لا یماس إلى فان فى كرمه 
وجوده». ویقولون: «قس هذا الوب بهذا لتغرت) سوم 5 
اس لکش 000 قلنا : : «بأمر يجمع ینهما و نقل : 0 
الفرع والاصل . فلو قلنا: ۳ یوجب الجمع نهما 0 نتاس 
الفاسد من حملة الحد . وذلك فاسد . 


۵ -(۱) اسم : ساقطة من الأصل . 
5 -(١)ما‏ بين العلامتین ورد هکذا في الأصل: اثبات حکم واسقاطه. وفي م وق: ایجاب 


بعض الاحکام لهما واسقاطه عنهما . 
(۲) فيه : ساقطة من الاصل. 
(۳) في م وق: لیعرف. 


۳ 


0 وفد ارت ۱ الفلاسفة‎ 0Y 


ومما يدل على أن اسم القیاس یشتمل على اه والفاسد 
قول أهل اللسان : «هَذَا قياس فاسد. وَهَذَا قياس ی > وَهَذَا 
قباس (*) باطل» ؛ كما ۳ فاس ونظر صحیح) . وانما قلنا: 
ا ل ا سک ولم 
له عنهما لما كان فاكماء انسار كان و 


فصل [قياس الفقهاء وقياس الفلاسفة ] 


۴ آن القیاس لا يصح ولا يته" من مقدمة 
واحدة ولا یکون عنها نتيجة. وان ينبني القياس د سس 
فصاعداً. إحداهما قول القائل : کل حي قادر» والثانية: «كل قادر 
قاعل) . والمقدمة عندهم مقال موجب شيعا لشي ء آو سالت شی 
عن شيء . فالموجب کقولنا: 1 حي قادر», والسالب کقولنا : کل 
حي لیس بمیت». وهذا ليس من القياس بسبيل ولا له به تعلق . 
وذلك آننا قد بِّنَا أن القیاس عند أهل النظر" ۴" وفي مقتضی اللغة 
نما هو حمل آمر على آمر بوجه يجمع بینهما فيه ويسوي(*) بینهما في 
الحکم لأجله. وقد دللنا على ذلك. وإذا كان ذلك وجب أن یکون ما 
قالوه ليس من القياس بشيء» وإنما هو ضمٌ قول إلى قول يقتضي أمرا 
من الأمور» وهو موجب ضم القولین ومقتضاه من غير حمل شيء على 


)٤(‏ في م و ق: : وهذا قياس باطل» وفي الاصل: باطل. فقط. 
(6) حيكما : ساقطة من الأصل . 


۷ -(۱) في م وق: زعمت» وفي الأصل: ذهبت. 


١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) في م وق: لا يتم ولا يصح. 
(۳) في م وق: شي ء . 

(4) في الأصل : وستوی. 


o0 


شيء ولا قياسه عليه . وما سمّوه نتيجة فإنما هو موجب ضم أحد 
القولين إلى الاخر. 

ومما يبيّن ذلك اتفاقنا نحن وهم على أن قولنا: «ريْدٌ خي» 
يقتضي آنه لیس یمیت و منه سلب الموت عنه. ومع ذلك 
فلیس بقیاس . وکذلك قولنا: «ريْدٌ غالم» ينتج منه نفي الجهل 

عنه. ولیس بقياس . 

ومما يدل على ذلك أنه قد تنتج(*) لنا القسمة الصحيحة للام 
العام شيئاً معلوماً من غير أن تكون القسمة المنتجة) من مقدماتهم 

ولا معدودة(۲) في مقاییسهم ؛ وذلك آننا إذا قلنا: «الموجود قسمان : 

قدیم . .» علم کل سامع أن القسم اا لیس بقدیم ٩۰[‏ ظ]<. 

تج هذا من جهة القسمة وتحدید أحد القسمین. وهذا بين في فساد 
ما ذهبوا الیه . 

۷ م - ولولا من یَعنی(۲) بجهالاتهم من الأغمار والأحداث لنزهنا کتابنا عن 
ذکر الفلاسفة(؟۲. ولکن قد نشأ آغمار وأحداث جهال عدلوا عن قراءة 
الشرائع وأحكام الکتاب والستن إلى قراءة الجهالات من المنطق 
واعتقدوا صحتها وعوّلوا على( متضمُنها دون أن يقرؤوا أقوال 
خصومهم من أهل الشرائع الذین أحكموا هذا الباب وحققوا معانیه . 
وعدت الملحدة مثل الكندي٩)‏ والرازي*» وغيرهما الذين 


(ه) في الاصل : یتنتج. 
()في الاصل : المتنتجة . 
(۷) في الأصل : معدودا. 
(۸) في الأصل: ۲۱ ظ 
۷ م - (۱) في الأصل : تخیر . 
(۲) في م وق: وعدلوا عن . 
(۳) في الأصل: وغربهم . 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 


8۳ 


پترجمون كنبهم 0 تفر ا علم له بكتبهم وأقوالهم 
ومذاهبهم ؛ فیقولون : تشت صانما يفعل الطبائع في الأجسام . 
ثم الطبائم بعد ذلك ۳ العلل والأعراض والأمراض». فسّهلوا 
على الأغمار باب الکفر وجعلوا لهم سترا وود عن عوام الناس 
ومن) لا خبر له بما تؤول إليه أقوالهم. ولو أن هؤلاء الممتخنین 
نيد N‏ كان الله وسنة رعيولة وأقوال المتكلمين من 
المسلمین والفقهاء ء ودوی الأفهام لبان لهم بادنی زه نظر الحق و 
لهم الصدق . والله المستعان . 


فصل [في جواز التعبد بالقیاس] 


0 ۰ ( ص ی برك 3 
۸ - أجمع الصحابة والتابعون''' ومّن بعدّهم من الفقهاء والمتكلمين وأهل 


القدوة على جواز التعبد بالقياس وأنه قد ورد التعبد بالصحيح منه. 
وقالت الشيعة وإبراهيم النظام"“ وجماعة من المعتزلة البغداديين7') 
«إن التعبد به محال وانه غير جائز ورود الشر ع به» . وقال داود(۱) 
وابنه"“: «يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. ولكن الشرع لم يرد 
بإطلاقه وقد ورد بحظره) . 


والدليل على ما نقوله أنه ليس في التعبد بالقياس وجه من وجوه 
الإحالة يعلم بضرورة من تجويز الجمع بين الضدين وكون الجسم 
الواحد في وقت واحد في مكانين وكون الخبر الواحد صدقا كدر وغير 
ذلك مما يعلم استحالته بضرورة ولا وجه من وجوه الإحالة المعلومة 
بالنظر والاستدلال من كون القديم محدثا والمحدث قديما وقلب 
الأشياء عن حقائقها وإخراج الأشياء عن صفات أنفسها. وما لم يكن 


(۵) في الأصل: بعد. 
01 من : ساقطة من الأصل . 


۸ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


oV 


فيه وجه من وجوه الاحالة وجب أن يكون جائزا. 


واا ۲ 1 ف دا اامعا (۱ 5 
4 - آما هم فاختلفوا في جهة المنع من جهة العقل النظام"“ وجماعة 
ممن قال بوجوب الا صلح في باب الذین : «إن الله سبحانه - لما لم 
یتعبد خلقه بالقیاس بل منع منه علمنا بذلك أن منعه وحظره هو 
الأصلح وأن إطلاقه مفسدة لهم وضرر عليهم؛ ولا يجوز على 


الباري - تعالی - استفساد(؟) خلقه . 


وأول ما يجب أن یجابوا به المطالبة بالدلیل على وجوب فعل 
المصلحة على الباري - تعالی(۳ -. وقد بینا الکلام في هذا في أصول 
الدیائات . 


ثم يقال لهم : على تسلیم القول بالأصلح»› إن هذا نما يثبت 
لكم بعد أن تبينوا(*» أن الباري - تعالی - منم(*) خلقه من القياس ولم 
یتعبدهم به» ثم حینثذ يعلمون أنه هو الأصلح . وإنما مخالفتنا لكم 
في جواز التعبد. فإن لم تعلموا *منع التعبد به إلا بعد العلم بأن 
الأصلح هو المنع منه ولم تعلموا*) أن الأصلح في منعه إلا بعد 
العلم بالمنع © استحال حينئذٍ علمكم بأحد» الأمرين. ثم يقال لهم : 
ما أنكرتم أن يعلم الباري - تعالی - المصلحة في تعبد“ الأمة 
بالقياس في ما(۱۳) تعبدهم فيه *بالقياس» ويعلم المصلحة في التعبد 


4 - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في م وف: استفسار. 
(۳) تعالی : ساقطة من م وق. 
)٤(‏ في م وق: ان تثبتوا. 
(۵) في الأصل: منع. وفي م وق: ان منع. 
)١(‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۷) بالمنع : ساقطة من الأصل . 
(۸) في الأصل: لاحد. 
)٩(‏ في م وى: في تعبده. 


o۳۸ 


بالنص في ما ۰ تعبدهم فیه*(۱۱) بالنص. كما تعبد في بعض الأحكام 

۱ بنص القرآن وفي بعضها بنص السنة لما علم من المصلحة في التعبد 

۱ بکل ٩۳+‏ واحد(۱۳) منهما بما تعبد به. 

۰ - فإن قالوا: لو كان الحکم بالقیاس مصلحة لكان حسناً. فإذا نهی عن 
الحکم به في م( آمر فيه( بالحکم بالنص كان نهیه قد تناول 
الحسن. وذلك مستحيل على الباري - تعالی۳. 

والجواب أن هذا يبطل بالسنة الواردة من طريق الآحاد؛ فإنه قد 
أمر بالحكم بها ما لم يمنع من ذلك نص قرآن أو إجماع» ونم من 
الحكم بها إذا عارضها الكتاب والاجماع. ولم يجب لذلك أن يقال: 
إن نهيه قد تناول الحسن. وكذلك في مسألتنا مثله(*). 


*وجواب ثانٍ وهو أن الحكم بالقياس إنما يحسن في ما علم 
الباري ‏ تعالی - أن الحكم به فيه مصلحة. ويقبح في ما علم الباري 
أن الحكم به مفسدة؛ فقد نهى عن القبيح. كما أنه من أباح لغيره 
وی سس سال E‏ امه ردقن الضرر يحسن منه أن يمنعه 
من خد“ مثله إذا كان في ذلك مضرّة للآخر*0. 


۱ - استدل من أحال أن يكون التعبد بالقياس مصلحة في ذلك بأن 


(۱۰) في م وق: فيما. 
(۱۱) في ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)1١(‏ في الاصل : E‏ 
(۱۳) واحد: ساقطة من م وق. 
)١(_ ۰‏ في م وق: فيما. 
(۲) في م وق: بهء وفي الاصل : فيه. 
(۳) تعالی : ساقطة من م وق. 
(4) مثله : سافطة من الأصل . 
(۵) في الاصل: من اخرء وفي م وق نقص مقدار ٤‏ أسطر. 
)٩(‏ ما بين العلامتین سافط من م وق. 


۳۹ 


العبادات مبنيّة على المصلحة وحوش( العباد إلى الطاعة واجتناب 
المعصية . وذلك آمر لا سبیل إلى معرفته الا بتوقیف علام الغیوب. 
وإنما طریق القیاس غلبة الظن. فلا مدخل له في المصالح. 
والجواب أن بقال لهم: لم قلتم آولا: دانه یستحیل علی 
الباري - تعالی - التکلیف إلا للاستصلاح؟» وما دلیلکم علیه؟ . 
5 ويعلم المصلحة في ترك النص علی العبادة ذلك 
ل اجتهاد المكلف کما وكل نعیین الامام والقاضي والسعاة وأصحاب 


الجزیة(؟۲ إلى اجتهاد الیکلف وعدل عن النص على ذلك لما عل 
من المصلحهة في ترك النص عليه . 


۷۲ _ فان قالوا: إذا لم يكن القیاس ترا لى العلم والقطع لأن(١»‏ موجبه 

هو حكم الله - تعالی - كان لقا 7 مقدما علی الحکم بغير علم . 
والجواب أن الذي يجب في حكم التکلیف(۳ الذي يصح معه 
الفعل أو الترك أن يكون المكلّف عالماً بما كلّفه أو في حكم العالم به 
وممن يصح منه الوصول ا وإذا كان ذلك كذلك فلا فرف 

بين أن يقول ز؟) ا «حرمت علیکم التفاصل في البر» فی 

صحة امتثال الفعل وتركه وبين أن يقول: «حرمت عليكم التفاضل في 
لیر لانه مقتات جنس فقيسوا عليه كل مساو له في صفته». فکلا(*) 


۱ - (۱) هکذا في م وق» وهي بمعنی التحریض والدفع؛ وفي الاصل : وحوس. 
(۲) في م وق: واصحاب الحرب . 
(۳) في م وق : علم فيه من المصلحة. 

۲۳ - (۱) في م وق: فان . 
(۲) في م وق: القیاس. 
١ )۳(‏ في الأصل : في حکم التکلیف هو الذي. وقد فضلنا قراءة م و ق. 
0 ساقطة من م وق. 
() في الاصل : لحل : 


0 


الأمرين يصح امتثاله وتر که . وکذلك ادا دلا بعیر القول والنص فقال 
0 ((معى حرمت علیکم(*) الخمر وبیع لیر متفاضلا فقد علقت حكم 
علقت التحريم عليه وأمرتكم باعتبار" حاله بالتفسیر() والنظر في 
الأصول وأسقطت عنكم المأثم في خطإ“ ذلك المعنی الذي علقت 
عليه الحکم وحعلت لکم علی اجتهاد کم جرا وان أصبتموه 
جعلت("۲) لكم أجرين للاجتهاد والاصابة. والفرض الذي أوجبت١١)‏ 
علیکم هو الاجتهاد في طلب ذلك المعنی » . وإذا ثبت هذا فالاحتهاد 
آمر متیفن يقطع الانسان بوجوده من دقسه ووقوعه منه. فلا معتی 
لقولهم۲۱۳: «إن القیاس۲۳) مقذم على الحکم بغير علم». وهذا 
کالشاهدین الذیْن يجب علینا الاجتهاد في عدالتهما(*۱) والحکم 
بأقوالهم ٩‏ ادا غلب على ظننا صدفهما") وان جاز أن 
یکونا(۱) کاذبین عند الله. ولا نأثم بذلك ولا نکون*) مفرطین لأننا 
لم [۲۱ ظ](۲) نکلف *معرفة صدقهما وآنما کلفنا الاجتهاد في 


(7) علیکم : ساقطة من الأصل . 
(۷) في الاصل : باعتبار» وفي م وق: اعتبار. 
(۸) هکذا في الاصل. وفي م وق: بالتقسيم. وهي أيضاً مناسبة لسیاق المعنی . 
)٩(‏ في الاصل : حظ. 
(۱۰) في الاصل : جعلنا. 
(۱۱) في الاصل هکذا. وفي م وق : اوجبته . 
(۱۲) في م وق : بقولهم . 
(۱۳) في الأصل : القایس. 
(۱4) في الأصل: في عدالتهم. 
(۱۵) في الأصل : باقوالهم. 
)١17(‏ في الأصل: صدقهم. 
(۱۷) في الاصل : ولو جاز. 
(۱۸) في الاصل : ان يكونوا. 
)١9(‏ في م وق: ولا تکونو. 
(۲۰) في الاصل: ٩۲‏ ظ. 


عدالتهما؛ والاجتهاد*؟) في عدالتهما(۲۲) آمر یتیقنه۲۳) المکلف من 
نفسه فلا یصلح أن يقال فيه : «إنه مقدم على الحکم بما لا یعلم*۲) 
أنه حکم اللهم(۲۹). 

والذي ذهب إليه القاضي OL OS‏ في آن 
کل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ لا يلزم أيضاً عليه ما ذکرتم لأنه إذا اجتهد على 
قوله فقد أدّى الواجب الذي عليه وعلم ذلك فلا یقوم (*) على الحكم 
الا بعلم. فبطل ما قالوه. 

۳ - "فان قالوا: ما وجه المصلحهة فى التعبد بالقیاس؟ 


قيل لهم : هذا قولکم : (وحه المصلحة لا يعلم إلا بنص ) . 

وجواب اخر وهو أن يقال لهم: وتحريم القياس لا يكون عندكم 
إلا لمصلحة. فما وجهها؟ وما وجه المصلحة في صوم رمضان وصلاة 
۳ صلحة فى شيء من ذلك*. 


4 استدلوا على إحالة التعبد بالقیاس بأن القائسین قد اتفقوا على أن 
القياس لا يصح إلا بعلة) مدلول على صحتها بنص أو استدلال 
بتأثير أو تقسيم أو غير ذلك. قالوا: ومحال تعليق الحكم على علة هي 


(۲۱) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۲۲) في الأصل: في عدالتهم . 
(۲۳) في الأصل : تبقية . 
(75) في م وف: لا نعلم. 
(۲۵) الله: ساقطة من م وق. 
(1؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲۷) الصيغة ساقطة من الأصل . 
(۲۸) في م وق : يقدم. 
۴ - (۱) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
6 ۷ - (۱) في م وق: على عله . 
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طعم أو شدة لأن العلة في التعبد بالعبادة هي المصلحة. فلو نص 
على العلّة لنصّ على المصلحة دون الطعم والشدة. ولو ذكر أن العلة 
هي المصلحة لم يكن القياس عليها لأنه لا يعلم كونها مصلحة في 
غير مأ ورد النص رە , 


والجواب أننا لا نسم تعليق الحكم بالمصلحة. فدلوا عليه إن 
کنتم قادرين. 


وجواب ان وهو(۲) أنه ا وا لشي ۶ من الأحكام الشرعية في 
الحقيقة لأن العلة ما ثبت الحکم بثبوتها وانتفی بانتفائهاء وانما هذه 
أمارات وعلامات؛ وان سُمَیت عللا فعلى سبيل المجاز والاتساع 
لأنها قد تنتفي ٠‏ ويبقى“ الحكم. ولا يستحيل أن يجعل ما ليس 
بعلة للحكم دليلا علیه(» كالمحدّث الذي يدل على الفاعل وان لم 
یکن عل لوجوده . فلا يمتنع على هذا أن يجعل الطعم عل 
لتحريم التفاضل في البيع , والشدة المطربة علامة على نحريم 
الشراب . 


وجواب تالیش وهو آن(٩)‏ ا يقتضي أ تب بتعلیل 
حکم؛ وقد ورد ذلك في القران وال قال الله هد ر وجل( ۰« 


(۲) في م وق: ما ورد بالنص. 

(۳) وهو: ساقطة من م وق. 

. في م وق: لانه قد ينتفي‎ )٤( 

(۵) في م وق: ولا ينفي» وفي الاصل : ویبقی . 
)٩(‏ عليه : ساقطة من الاصل. 

(۷) في الأصل: علمه. 

(۸) في م وق: علامة. 

. إن: ساقطة من الأصل‎ )٩( 

(۱۰) في م وق: تبرك وتعلی . 


o 


كي ۵ کن دول ين الاغنیاء منکن ۷ يقال - تعالى : 
انم نشف رون نج فلا یرو المج الحَرَام بعد عامهم 
هذا ۲۱۳(46. وقال الرسول - م : «إنْمَا نهیتکم لجل الدّافة) . 


وجواب رابع أنه إذا جاز تعليق الحكم على الأسماء والأعيان 
من غير ذكر المصلحة. فما أنكرتم من جواز تعليق الحكم على العلة 
من غير ذكر المصلحة؟ 

6 _ استدلوا على إحالة(2© التعبد بالقياس بان أفعال الباري - تعالى - 
وتعبده بما يتعبّد به مبني على الحكمة التي لا بذ أن يكون إلى معرفتها 
سبیل. وتعلیق تحریم البیم) متفاضلا بالطعم وتحريم الشراب 
بالشدة المطربة لا طریق لنا إلى تعرف وجه الحکمة والمصلحه فیه . 
ولیس تعلیق الحکم على هذه الصفة باولی من تعليقه على ساثر 
صفات ابر والشراب. لأنه ليس بين هذه الصفة وبين هذا الحکم 
تعلق يعقل. ولذلك صح وجودها قبل ورود الشرع» وبعد النسخ مع 
عدم هذه“ الأحكام . ومن حكم الدليل ألا يعرى من مدلوله. 

والجواب أن هذه العلل الشرعية إنما هي أمارات للحكم بتقرير 
الشرع. وورود التعبد بذلك یدل(*) على المصلحة في الجملة مع 
تسليم القول بالمصالح. كما أن الحكم إذا علق علی الاسم العلم أو 
المشتق کان ذلك الاسم علامة لذلك الحکم بتقریر الشرع. ویدل 


(۱۱) في م وق: كيلا. 

(۱۲) جزء من الاية: ۷ من سورة الحشر (94). 

(۱۳) جزء من الآية : ۲۸ من سورة التوبة »)٩(‏ وقد نقص من الاصل : بعد عامهم هذا. 
هلاه )١(_‏ في م وق : ایاحه . 

(۲) في الأصل: التحریم » وفي م وق: : تحريم البیع» ع كما انيتناء. 

(۳) في م وق: هذه. ۱ 

(4) في م وق: مع هاذه عدم الاحكام . 

(ه) وفي م وق: ویدل. بإضافة واو العطف. 


0: 


HE 
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ورود التعبد به على کون المصلحة به في الجملة لا على عین) 
المصلحة. فلا فرق بين [57 و9 المعاني والأسماء في هذا الباب» 
ولا فرق بينهما أيضاً في أن المعاني لا تنفك من الأحكام التي لت 
عليها “مع بقاء الشرع على ما استقر علیه*(۲ سواء کات منصوصا 
عليها أو ابتة(۹ بفحوى الخطاب أو('© باعتبار تأثير أو تقسيم أو غير 
ذلك من الأدلة على صحة العلل. كالأسماء إذا عُلّقت عليها 
الاحکام(۲۲۱. فأما قبل ورود الشرع أو بعل ورود النسخ(۱۳) فإنها 
تجري في ذلك مجری الأسماء التي لا یتعلق بها حکم قبل ورود 
الشرع وينتفي عنها بعد النسخ. ولا يدل ذلك على استحالة تعلیق 
الحكم عليها مع ورود الشرع به . وأما أدلة العقول فإنه لا يصح أن 
تعری(۳) من مدلولاتها لوجه هي في العقل علیه» بخلاف الاسماء 
والمعاني التي لا تکون أدلة إلا بتوقیف*۱) على ذلك. 


67500 استدلوا بانه لو جاز أن یجعل بعض صفات الاصل علّة لم يكن بان 


5 


تكون علة للحكم أولى من غيرها من الصفات. وهذا يوجب تكافؤ 
الأدلة . 

والجواب أن هذا خطأ لأن الصفة المتعلقة بالحكم لم تكن 
علامة عليه من حيث كانت صفة للأصل» وإنما كانت علامة عليه 


(5) في م وق: غير المصلحة. 

(۷) في الأصل: ۱۳ و. 

(۸) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 

)٩(‏ في الاصل: بانه. 

(۱۰) آو: ساقطة من الأصل . 

(۱۱) في م وف: پالا حکام . 

(۱۲) في الأصل: الشرع. 

(۱۳) في الاصل : تعری من وفي م وق: تعدی مدلولاتها. 
(۱۶) في م وق: الا بالتوقیف. 


۵:۵ 


بتقریر الشرع والاستدلال» کما تصیر OE‏ بالنص علی آنها") علة 
وکما يصير الاسم علامة للحکم إذا علق به. وان كان يجوز آن یکون 
للمسمی تسمیات( كثيرة ولا يجوز أن یقال: «لیس بعض تسمیات 
المسمی بأن یکون علماً على الحکم بأولى من غیرها»؛ وعلی أنه 
يجوز أن یتقاوم وصفان في تعلقهما بالحکم*» فیثبت( الحکم 
الواحد فى الأصل بعلتین) أو آکثر من ذلك. 

۷ - استدلوا بان الحاکم بالقیاس يخبر عن الله - تعالی() - أنه حرّم النبیذ 
للشدة المطربة وأنه حرم التفاضل في ابر والاقتیات. ولا يجوز 
الإإخبار عن الباري - بالقيا و 

والجواب آنا" إنما نخبر(*) عن ذلك كله بإخبار الله لنا به إذا 
او ات ادر 
التي نستدل بها علامة لنا على الحكم من تحليل أو تحريم. فكل 
ئس على الوجه الذي 00 له القياس يخي ر(5) عن الله تعالى ‏ بما 
جعل له من الأدلة على الحکم وأمره بالاقتداء بها كما یخبر ار 
- تعالی ‏ بما ظهر على لسان ورل من الستن التي أ مر باتباعه 
لاه (۱) في م وق: كما يصير علة وفي الأصل : كما نصير علبه» وقد صوبناه . 
(۲) انها: ساقطة من الأصل . ۱ 
(۳) في الاصل : تسمية . 
)٤(‏ في م وق: في الحکم. 
(ه) في الاصل : فتبت. 
(5) في الأصل : لعلتین . 
۷ -(۱) تعالی : ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وی: بقیاس. 
(۳) في م وق: أنه. 
(4) في م وق: يخبر. 
(0) في الأصل : نستدل بها. وفي م وق: يستدل عليها. 
() في م وق: مخبر. 
(۷) في م وق: يخبر عنه تعلى . 


فيها ومن أفعاله التى جعلها علامة على إباحة الفعل لا“ وإطلاقه 
أو“ على وجوبه. فش نهانا ‏ ول - عن التفاضل في ال ول الذليل 
على أن المعنى الذي جعله عم على التحريم في التفاضل هو الطعم 
والاقتيات وجب المصير إلى ها ذل عليه الدليل وكان بمنزلة أن يقول: 
«حرمت علیکم التفاضل في البر لأنه مطعوم مقتات». 


۸ - فإن قیل : لو كانت العلة هي الطعم والاقتیات لنص عليها بَدل) نصه 
على ال وکان ذلك أولى من نصه على البر لأنه - 3 - انما بعث 
نيا ولم بیعث ملفزا: 

والجواب. أن هذا غلط لأنه لا يمتنع أن یعلم الباري - تعالی - 
المصلحة في ترك إظهار العلة والعلامة التي علّق علیها الحکم وأنه 
آظهرها لكان في ذلك مفسدة. ويجري هذا على قول القائلین بوجوب 
الاصلح. كما علم المصالح في إجمال الألفاظ في بعض المواضع 
وقد كان قادرا على تفصيل ما أجمل وتبیینه ؛ وقد فعل ذلك - 44 لا - 
حیث نهی 2 ادخار الحرم الأضاحي ثم قال بعد ذلك : وانمَا 3 
لجل الدَافة» + وأيضاً فقد وکل اختیار الأئمة إلى الأمة مع القدرة على 
النص عليهم ؛ ووكل إرش الجنايات [57 ظ]) وقيم المتلفات 
ونفقات الزوجات ومتعة المطلقات وجزاء الصيد وقيمة المثل والاجتهاد 
في جهة القبلة إلى المکلفین, مع القدرة على النص على جميع ذلك 
كله. ويحتمل أيضا أن يكل ذلك إلى اجتهاد المجتهد ليحصل له 
الأجر باجتهاده في طلب علّة الحکم . 


(۸) لنا: ساقطة من الاصل: وفي ق وردت غير واضحة. 
(4) أو: ساقطة من ۵ وفي ق وردت غير واضحة. 
۸ ۰ (۱) في الأصل : بدليل. 
(۲) دك : ساقطة من م وق. 
(۳) “في الاصل : ٩۳‏ ظ. 


۵۷ 


مه استذلو! باتفاق القائسين على أنه لا ب من إثبات علة الحکم۱) وأنه لا 
0 عي مسي ممح واس 
التص عليها أو الاجماع أو قضية العقل أو القیاس . ولذا(*) لم يكن 
- في ثبوتها نص ولا إجماع ولا قضية عقل ولم يجز أن تثبت(؟ بقياس 
لها على علّة أخرى - فان القياس لا يثبت بالقياس - لم يكن إلى العلم 
والجواب أنه ليس كل الأحكام تثبت بنص ولا إجماع ولا قضية 
عقل, بل منها ما يثبت بفحوى الخطاب ومفهومه وما يثبت بضرب من 
الظاهر(*) واقتداء بفعل الرسول - که . فلا يمتنع أن تثبت هذه العلة 
بضرب من الظاهر أو بالتاثیر والتقسیم وشهادة لاصول وأن یجعل 
ذلك دليلاً لنا على الحکم وطريقاً إلى معرفته . واذا لم يدل الدلیل 
على صحة العلة أبطلنا ذلك القياس. 

ل ل وح و ب و 0 
توقيف غير محتمل أو بإجماع أو بقضية عقل أو بقیاس . وقد علم أنه 
لا نص في ذلك ولا إجماع ولا قضية عقل. فلم يبق الا أن تنفوه 
بقياس. وهذه مناقضة . 


وجواب ثالث وهو أنه لا یمتنع أن نثبت علة القياس بضرب من 
القياس داخل في جملة القیاس كما نعلم أننا نعلم صحة النظر 
بضرب من النظر داخل في جملة النظر. 


۷۹ - (۱) في الأصل: للحكم . 
(۲) في م وق: فادا. 
(۳) في الأصل: شت. 
(4) في الأصل : الظواه وقد وردت غير واضحة في متن النص ولكنها أثبتت في الطرة: 
الظوا. 
(ه) ذلك : ساقطة من الاصل. 
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۰ - *«۱)استدلوا على إحالة التعبد بالقياس بإجماع الأمة على أن قصد 
الخطا واعتماده محرم محظور ون الا قدام على الحكم بما لا پومن أن 
يكون خطأ وغیر حکم الله - تعالی - محظور قبیح . وحکم الدین آن 
كل قائس() فإنه حاكم بما لا يأمن أن يكون خطأ. فوجب أن يكون 
محظورا. 

والجواب أن هذا خطأ لأن القائس ليس بمستعمد للخطا وإنما 
يقصد الإصابة ويجتهد في طلب الحق على قدر أنواع القياس من 

١ ۱ 3 : ۶ 

جلي وواضح وخفي» كما يجتهد في الحکم المنصوص والظواهر 
والعمومات والمشکل ولا يجوز أن يقال : «إن الحکم بذلك لما لم 
تعمد الخطأ ووضع الحکم غير موضعه» . وقد فرق الشر ع بين تعمده 
وبين وقوعه من غير قصد. فأجازوا لمن خفيت عليه أخته من الرضاعة 
في الأمة(۳) أن يتزوج وان لم يأمن أن تكون المتزوجة أخته» وحظروا 
يشتريه وان جوز أن يكون نجسا وما لا يجوز شربه من الألبان 
وحظروا ذلك مع علمه . وأوجبوا العمل بخبر الواحد وإن جوزوا عليه 

NN,‏ اادله فل نصیت ل عل فحة العلل فاد 
الخطأ . وان أخطأ في وضع الأدلة ورتبها علی خحلاف موضعها فليس 
بمانع من صحة القیاس. كما لا یمنم(*) الخطأ في أصول الدیانات من 

۰ - (۱) بد‌ایه نقص من م وق بمقدار ٠"‏ ارا دافم مخطوط الاصل . 

(۲) فى الأاصل: وکل فانس . 
(۳) هکذا وردت في الأصل . 
(5) في الاصل: سالم. 
(۵) في الاصل : لا یمتنع . 


صحة النظر والاستدلال فيها. فبطل ما تعلقوا به" . 

۱ - استدلوا بان العلل الصحيحة تستقل) [۱۳و] بوصف واحد 
كالعلل العقلية . ولما كانت العلل الشرعية لا تستقل بوصف!؟ واحد 
وجب(*) أن تکون باطلة . 


والجواب أن أقل ما في هذا آنکم تجیزون القیاس باعل 
المستقلة بوصف واحد. وفیه(*) إثبات القیاس. 

وجواب آخر وهو أن هذه الأقيسة ليست بموجبة کالعلل العقلية. 
وإنما هي أمارات ودلالات؛ ولا يمتنع أن تكون العلامة ذات أوصاف 
على سبيل الموافقة فقة والمواضعة . ومن أصحابنا من أجاب عن ذلك بأن 
العلة إنما هي اجتماع هذه الأوصاف. واجتماع الأوصاف ليس 
بأوصاف. وإنما هو وصف واحد. فبطل ما تعلقوا به . 


۲ - استدلوا بان أحكام الشرع لم ترد على بناء القیاس العقلي المتفق على 
صحته لأن قضیته توجب أن كل متساویین ومتمائلین فحکمهما واحد 
ای وی ابیت فما خالف هذه الطريقة علم 
فساده . وقل بست آن الشرع قد ورد بالتسوية بين حکم المختلف في 
الصفة(١)‏ والمعنى » والمخالفة بين حکم المتفق فیهما . وذلك آنهم 
فرقوا(۲) بين حکم حروج(۲) المني ودم الحيضر (*) في | إعادة الصلاة 
(5) نهاية النقص من م وف. 

. في الأصل : يستقل‎ )۱( 0١ 

(۲) و فى الاصل : 9 

(۳) في الأصل : لوصف . 

)٤(‏ في م وق: فوجب. 

(ه) في م وق: فيه» بدون واو العطف. 

۲ - (۱) في م وق : الصحهة . 

(۲) في م وق: انه فرق. 
ی ی ساقطة من الأصل . 
(4) في الاصل : الحیضه . 


۵ ۵ + 


۲ م - و 


وسوز بينهما في وجوب(*) e‏ وفرقوا بين المذي والبول والمني 

في الغسل. ومخرجهما واحد؛ وحرم النظر إلى شعر المرأة وأباحه إلى 
وجههاء وسوّى بين قاتل الصيد عمداً وخطاً وفزق بينهما في قاتل 
النفس؛ وسوی بين أشياء ممختلفة» فأوجب الكفارة بالقتل والظهار 
والوطىء في الصيام» وهي أمور مختلفة. قالوا: وكل هذا يدل على 
بطلان الأمثال والمعاني . 


والجواب أن هذا خطأ لأن الصفات التي هي علامات للأحكام 
لم تكن كذلك لأنفسها. وإنما هي كذلك بالتوقيف والمواضعة. فإذا 
ثبت كونها علّة للحكم مع التعبد بالقياس جاز تعلّق الحكم بها في كل 
ما وجدت فيه. وان اختلف ذلك في أحكام وصفات 0 ولو ورد 
النص بمثل هذا ‏ وذلك أن نقول: «فرضت الصلاة على الا 
لصح بلا خلاف وان دخل تحته القصیر والطویل) والأنثی والذکر 
والأسود والابیض . 
وأما الجواب عن تفصیل ما ذکروه من التفرقة بين المتفق في الصفة 
والتسوية بين المختلف فإن هذه أحكام وردت بالنص والإجماع ولا 
یدذعی لشي ۶ ء من ذلك علة معلومة . وليست كل الأحكام معلل وإنما 
یعلل منها ما دلّت الشريعة على تعلیله. وآما العلل الشرعية فانها 
مبنية *علی ما يدل عليه الدلیل الشرعي . فبطل ما تعلقوا به . 

وجواب ثالث وهو أن علل القیاس علل شرعية مبنیة*۲) على 
ما بنیت عليه اصول الشریعة) ودلت عليه النصوص. فاذا دلت 
التصوص على هذه الأحكام المختلفة أو(" المتفقة على ما تقرر في 


(©) في ال وصف . 
(5) في م وق: الطويل والقصير. 


۲ م 


- (۱) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 
(۷) في الأصل : اصول الشرعية . 
(۳) في الأصل : او المتفقة وفي م وق: والمتفقة . 


۵ ۱ 


ل 


الشرع صار ذلك أصاك في الشرع. فما 0 بينه الشر ع صار متفقا 
وان كان في غير الشرع مختلفا. وما خالف بين أحكامه الشرع كان 
مختلفاً وان كان فى الأصل متفقاً. ثم يرد القياس بعد ذلك 
يحمل“ المسكوت عنه“ على المنلوق به على ما قرره الشرع. 
۳ - استدلوا على إحالة التعبد بالقياس بأنه مُؤد“ إلى ما لا يصح دخوله 
حت التكليف من إلزام الأحكام المتضادهة وم لیس في الوسع 
والطاقة ؛ وذلك أنه قد يتردد الفرع بين أصلين » محلل ومحرم ‏ و بجي 
تشبيهه("؟ بكل واحد منهما لشبهه“ لهما؛ وذلك يوجب أن يكون 
حلالاً لا ا 


والجواب أنه لا يصح ۳ ظ](*٩‏ ذلك؛ وهذه دعوی تحتاج ٍلی 

دليل؛ ولا بذ عندنا من ترجيح لاحد الشبّهین() على الآخر لان الله 
لم يجعل شبها إلا في أصل واحد أمر بإلحاقه به؛ ومتى لم يجد 
المجتهد ترجيحا لأحل الأصلين على الاخر علم تقصيره وخطؤه؛ هذا 
قول جماعة من شيوخناء وبه(۲) قال أبو إسحاق الشيرازي*» وابن 
القصار2* , فلا يصح ما قالوه . ومن شيوخنا 7 قال : وفإذا(؟) استويا 
في شبه الأصلين كان المجتهد مخيرا بينهذا»(١'2.‏ ومنهم من قال: 
(4) في الأعل : یحمل المسکوت ‏ وفي م وق: في المسکوت. 
(۵) عنه : ساقطة من الاصل. 

۳ - (۱) في م وی : موجود . 
(۲) في الأصل: لشبیهه. وفي م وق: تشبیهه . 
(۳) في الاصل : لشبهة. 
)٤(‏ في م وی: وحراما. 
(ه) في الاصل : ۹4 ظ. 
(5) في الاصل : الشبین . 
(۷) به : ساقطة من م وق. 
(۸) آنظر التعلیقات على الاعلام ؛ الشيرازي : سافطة من م وف. 
)٩(‏ في الاصل : فاذا. وفي م وق: اذا فقط. 
(۱۰) في م وق : فیهما . 


GO 


«یغلب الحظر بعلی الا باحة» ؛ وبه قال الشیخ۱) بو بکر 
الا ومنهم ص قال : «تغلب الا باحة علی الحظر»؛ وبه 
قال أبو الفرج المالكي 22 . فللا يلزم مأ ”م على شي ء من 
هذه(۲۳) الأقاويل . 


فصل في جهة العلم بوجوب التعبد بالقياس 
۶ ذهب أكثر الفقهاء والمحصّلون لعلم هذا الباب إلى أن جهة العلم 
بوجوبه والتعبد به السمع من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة دون 
دلالة العقل. وقال بعض الفقهاء: «يجب المصير إليه من جهة العقل 
والسمع() قد ورد بتأكيد إيجاب العقل ولو لم يرد لاكتفى بإيجاب 
العقل لذلك»؛ وبه قال الأصم9) والمريسي2" . 
1ْ والذي يدل على ما نقوله علمنا بأن العلل العقلية مؤثرة في 
أحكامها بأنفسها وأنه يستحيل0© أن توجد غير موجبة لأحكامها. يدل 
على ذلك أن الحركة لما كانت علّة في کون المتحرك متحركاً استحال 
أن توجد(*) فى وقت من الأوقات(*۲ وشخص من الأشخاص ولا يكون 
متحرکاً فلو كان التفاضل في ابر علة في تحريم البيع لاستحال أن 
يرد شرع باباحته ولوجب ألا" يقف تحریم ذلك على الشرع. وفي 
(جماع الأمة على جواز ورود الشرع باباحته دلیل على أنه لا يجوز أن 
(۱۱) الشیخ: ساقطة من الأصل . 


(۱۳) في م وق: ما دکرته . 
(۱۳) هذه : سافطة من م وق. 
64 -(۱) في م وی: وان السمع . 
(۲)انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في الاصل : ستحب. 
(5) في م وق: ان یوجد. 
(ه) في الأصل: وشخص. وفي م وق: او شخص. 
)٩(‏ في م وق: ان لا. 


o0 


IE 


يجري مجرى العلل العقلية وأنه لا يثبت ذلك الا بسمع. 

دلیل ثان وهو أن العلل العقلية لا الا معنی واحداء 
والعلل الشرعية تکون ذات آوصاف کثيرة. فثبت آنها غير جالبة للحکم 
بأنفسها لأن كل وصف منها يوجد TT‏ فان قیل : «إن 
الصفات المختلفة ليست علّة للحکم إنما اجتماعها علة للحكم, 
واجتماعها صفة واحدة». قيل لهم: فأوجبوا لهذا أن تكون العلل 
العقلية اجتماع صفات مختلفة لأن اجتماعها صفة واحدة. فان لم 
يجز هذا لم يجز ما قلتموه. وجواب اخر وهو أن اجتماع هذه المعاني 
ليس ٠‏ بمعنو (*) معقول ولا شيع . وما كان حكمه هذا فلا يجوز آن 
يجعل علة. فبطل ما اعترضوا به. 

دليل الث : ومما يدل على فساد ما قالو(* أنه لو كان حكم 
قياس( 0 الشرع وحكم قياس العقل واحدا لم يكن لا ضافة آحدهما 
إلى الشرع والاخر إلى العقل معنی ؛ ولما فا واحد منهما إلى 
RE‏ إليه الاخر علم أن حكمهما مختلف . 

6 فإن قيل: إنما وجبت إضافة الشرعي إلى الشرع وتخصيصه بهذه 
السبة( إليه لأن الشرع هو الذي“ أوجبه ولأنه يعلم به حكم شرعي 
دون عقلی ‏ فلذلك ینسب(۳ إلى الشرع. 

والجواب أن هذا كله نقض لقولکم: «إن العقل يدل على 
وجوب القیاس الشرعي وعلی طریق علته وعلی أنها موجبة للحكم». 
(۷) واحدة : ساقطة من الاصل. 
(۸) بمعنی معقول: في الأصل وفي م وق: بمعقول» فقط 
)٩(‏ في الأصل : ما قالوا. 
(۱۰) في الاصل : قياس حکم الشرع. وفي م وق: حکم قياس الشرع. 
٥‏ - (۱) في الأصل : التسمية . 


(۲) الذي : ساقطة من الأصل . 
(۳) في م وق: نسب. 


00 


فان کان كذلك فهو عقلي لا يحتاج ا سمع . وقولكم : (إنه 
سمعي وان السمع(*؟ آوجبه» تقض له . 


5 _ فان قیل : فان علومکم العقلية مبنية على علم الحس والضرورة. ومع 


ذلك فلا تسمون علوکم الكسبية بأنها حسبة) ولا ضروریه 
4 و]()۰ فکذلك نحن نبني القیاس الشرعي على القیاس العقلي 
و عملا 

والجواب آننا فعلنا ذلك لأن العلوم النظرية لا کشت من طرق 
الحس والضرورت اننا عت بالنظ والامتدلان. فانتم ۲ تزعمون آن 
طریق القیاس الشرعي هو طریق القیاس العقلي وأن ما تعلمون به" 
العلّة العقلية هو ما تعلمون به العلة الشرعية وأنهما موجبان للحکم 
علی طريقة واحدة؛ فلم يجب أن يضاف آحدهما إلى معنی ولا 
يضاف إليه الاخر . 


۷ - أما هم فاحتج من نصر قولهم بان کل دلیل) واعتبار وقیاس یعلم به 


کون علّة العقل علّة للحکم العقلي فانه بعینه موجود في ثبوت علة 
الشر ع وتعبینها ووجوب تعلق الحکم بها وکونها جالبة له. وذلك أن 
الذي نعلم؟) به أن الحركة علّة لکون المتحرك متحرکا هو التقسیم. 
وبذلك علمنا أن الشدّة المطربة علة لتحریم الخمر والنبیذ. وقد 


(4) إلى : ساقطة من الاصل . 
(۵) في الأصل: السمعي . 


)١(- 5‏ في م وف: حسنه . 


(۲) في الأصل: ٠٠‏ و. 

(۳) في الاصل: من طریق. وفي م وق: بطريق. 

(4) في الأصل : فانتم » وفي م وق: وانتم . 

(ه) في الأصل : بهذه العلة. 

(5) في الاصل: ولا يضاف» وفي م وق: لا يضاف فقط بدون واو العطف. 


۷ - (۱) في م وق: دلیل اعتبار. 


(۲) في الاصل : یعلم. 


۵ ۵ ۵ 


یستدل ایضا على أن الحركة علة لکون الجسم متحرکا شرت الحكم 
شوت هذه العلة وعدمه بعدمها(؟). وبهذه الطريقة علمنا أن الشدة 
المطربة علة لتحريم الشراب. قالوا: وقد علم ببديهة العقل أن كل 
مشتركين في صفة هي علّة الحكم فواجب اشتراكهما في الحكم 


| الواجب بتلك العلة. ولا يجوز ورود الشرع بخلاف ذلك. وهذا دليل 
0 قاطع على وجوب القياس من جهة العقل. 


[ والجواب أن هذا غلط لأجل أنه یستحیل وجود الجسم متحر کا 
0 بغير حركة وأن توجد حركة بجسم ولا يكون متحركاً. ويستحيل ورود 
۱ شرع بذلك ويستحيل أن يقصر ذلك على جسم بعینه. وقد أجمع 
| الفقهاء على أنه يجوز ورود الشرع بتحریم الخمر بعینها ولا تعلیل*) 
0 بشدة ولا غیرها. ویجوز وجود الشدة فیها ویرد الشر ع باباحتها . 
0 ویجوز أن تجعل الشدة علة لاباحتها. ومن ادعی أنه لا بد من جهة 
العقل من تحریم الخمر للشدة المطربة وجب عليه الدلیل. ولا سبیل 
له إليه. 


صفه زائدة على ما كانت عليه قبل التحريم» كما كان للمتحرك مع 
الحركة صفة لم تكن له قبل ذلك. وليس معنى تحريمها أكثر من 
الي عن تناولها. ولیس كذلك الجسم فانه یکون له بکونه متحرکا 
صفة لم تكن علتنا) قبل ذلك. 


وجواب ثالث وهو أنه قد ورد الشر ع بتحلیلها ثم ورد بتحریمها 
فكان“ ذلك جائزا في صفتها مع وجود الشدة فيها في الحالتين. 
(۳) في م وق : لثبوت . 
)٤(‏ فى م وق : وعدمها لعدمه . 
(ه) في م وق: ولا یعلل . 
(۷) في م وق: وکان . 
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ويستحيل 0 يرد شرع بکون المتحرك متحركا للحركة ويكون الساكن 
۷ م DA‏ ون ان ما ب كلم اليو ا في کون الجسم 
كأ وعلق الحكم بالحركة دون غيرها هو ما ُلم به تعلق تحریم 
بالطعم والإدخار» أن هذا غلط لأنه انما(۱) علمنا أن الحركة 
علة لكوت المتحرك متحركا بعد آن علمنا أن لنفسه صفة متجددة 
وأنه لا بد لها من موجب سوى نفس المتحرك وأنها غير الصفات 
التي لا توجب كون المتحرك متحركا. ولا طريق يعلم به وجوب 
تحريم الخمر كما لا یعلم") وجوب تحریم۳) 2 الخنزير. فإذا 
لم يجب ثبوت علة لذلك لم يجب(“ أن ينظر في أي يّ العلل هي 
با ات ال 1 أن يرد الشرع بتحريمه لعلة غير معينة. 
فحينئذ یبینها(؟) بالتقسیم أو بالتاثیر. ولیس کذلك الحركة فإ 
نعلمها علة 3 ظ ونعلل کون المتحرك متحرکا للح ر که من 
غير ورود الشرع. 
والجواب عن قولهم: «إنه قد عُلم ببديهة العقل أن كل 
مشتركين في صفة هي علة لحكم یجب) اشتراكهما : للخم 
الثابت بتلك العلة» » قول مسلم. إل ا صفات المحلل 
والمحرم ما يوجب التحليل والتحريم . ولو كان فيها ذلك لأوجب 
۷ م -(۱) في الاصل : انماء وفي م وق: اذا. 
(۲) في م وق: لا نعلم. 
(۳) لحم : ساقطة من الاصل. 
)٤(‏ في م وق: لم یجز. 
(ه) في م : نثبتها. وفي ق : یثبتها . 
(7) في الاصل : باننا. 
(۷) فى الاصل : ۵ ظ . 
(۸) للحرکه: سافطه من م وق. 
)٩(‏ في م وق: فوجب. 


2۷ 


التحليل والتحريم قبل ورود الشرع. كما أن الحركة لما كانت موجبة 


لكون(''2 المتحرك متحركا أوجبت ذلك دون" ورود شرع به. 


۸ - فان قالوا: قد وجدنا السارق یسرق علی وجه EU‏ ما فيُقطع 
والزاني يزني على وجه ما فیرجم فوجب أن تکون تلك علل هذه 
الاحکام . كما أننا لما وجدنا المتحرك متحرکاً عند وجود الحرکة به") 
علمنا آنها علّة ذلك الحکم. 

والجواب أن هذا لو كان صحیحاً لوجب أن یثبت هذا الحکم 
بالسرقة والزنی قبل ورود الشرع کالحركة. وفي علمنا باحالة ذلك 
بطلان لما ادعیتموه. 

وجواب آخر وهو آننا لم نعلم أن الحركة علّة لکون المتحرك 
متحرکا بمجرد تحرکه(۲) عند وجود الحركة به وانما علمنا آنها 
موجبة لذلك بالدلیل في مسألتنا. 


فصل فى ذكر الدلالة على 
التعبد بالقياس من جهة السمع : [الكتاب] 
8 *وفي ذلك آدلم(۱) من الكتاب والسنة والاجماع*(۳). 


فالدليل على ذلك من الکتاب قوله - تعالی : « قاروا يا أولى 


(۱۰) في الأصل: لکان . 
(۱۱) دون : ساقطة من الأصل . 
۸ - (۱) في الاصل : قدر ما. 
(۲) في الاصل : بها. 
(۳) في م و ق: الحركة . 
(5) به : سافطة من الأصل . 
۹ -(۱) في ق هكذاء وفي م: ادلتین الکتاب. .۰ وفي الأصل نقص. 
(۲) ما بين العلامتین نقص من الأصل . 


۵۸ 


آلأبْصَار 04©؛ والاعتبار عند أهل اللغة هو تمثيل الشيء بغيره 
وإجراء(*» حكمه علیه(*) ومساواته به؛ وقد روي عن نُعلب0© - ع 
ال _ أله فسر قوله ‏ عا « فاعتبروا ا اولي آلابصَار لد 
بأن المراد به القیاس وأن الاعتبار هو القیاس؛ وهو ممن يُعوّل على 
قوله(*» فى اللغة والنقل عن العرب. وانما سمي الاتعاظ والفکر 
والروية اعتبارا لأنه مقصود به التسوية بين الأمر 5 مثله والحکم 
۱ أحد المثليّن بحكم الاخر. وبهذا يحصل الانزجار والاتعاظ. إذا 
غلم نزول العذاب على مثل ذلك الذنب خافوا عند مواقعته من نزول 
ذلك العذاب ؛ فکأنه قال في هذه الاية: «اعلموا آنکم إذا صرتم إلى 
الخلاف والشقاق ساوت حالكم حال ني النضير”' واستحقفتم من 
العقاب(۱۰) مثل الذي استحقوه». الا أن اللفظ ورد انا في الاعتبار» 
فوجب حمله على عمومه في الأمر بکل اعتبار إلا ما خصّه الدلیل 
وان كان السبب الذي ورد فيه من الاخبار عن بني الم حاصا. 


۰ فان قالوا: لو كان هذا قياس لکان منتقضا لانه جعل مشاقتهم 


للرسول ‏ ية - علة لنزول العذاب بهم وتخریب الدیار والجلاء عن 
الأوطان؛ وقد فعل ذلك غيرهم فلم يحل ۷) به ی هر دللن. 


(۳) جزء من الاية: ۲ من سورة الحشر (08). 
)٤(‏ في الاصل : واجری. 

(ه) عليه : سافطة من الأصل . 

(5) أنظر التعليقات على الاعلام . 

(۷) الصيغة ساقطة من م و ق. 

(۸) الصيغة ساقطة من م وق. 

)٩(‏ في م وق: على قوله. وفي الأصل: عليه. 
(۱۰) في م وق: العذاب. 


۰ - (۱) الصيغة ساقطة من م وف. 


(۲) في الأصل : نحل. 
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والجواب أن“ هذا قدح في ظاهر القران وليس بقدح في القول 
بالقياس لأنه إذا كان ظاهر الاية أمرا بالقياس وإثبات هذا الحكم 
لي وجدت به هذه العلة» ثم وجدنا هذه العلة موجودة مع عدم 
هذا الحكم. وجب علينا وعليكم طلب الموجب لذلك والتوقف عنه 
إذا لم نعلمه"؟. ولم يقدح ذلك في صحة القیاس . 

وجواب ان( أنه يحتمل أن يكون ذلك تعليلا لنزول ذلك 
الضرب من العقاب على ضرب مخصوص من الجحد والعناد» 
واعتقادات قارنت شقاقهم. وليس كل شقاق واقعاً على ذلك الوجه 
فيستحق به مثل ذلك العقاب . 


لاستحقاق ذلك العذاب ولم یجعل*) ذلك علة لفعل العذاب بهم؛ 
فیجوز آن [ ۹4 و۲( یعفو عمن استحمه کما قال - تعالی : © ومن 
يقل مؤمنا متعمدا فَجَرَاوَهُ جهنم 4. فنص على أن القاتل عمدا 
مستحق للخلود في النارء ثم قد یتفضل بالعفو عمن شاء. 
۱ - فان(۱) قالوا : فلگن۲) هذه الاية وردت فی سب محصوص ٠»‏ وهو 
شقاق بني النضیر(". فلا يجب حملها على کل اعتبار. 
(۳) في الأصل: ان وفي م وق: بان. 
)٤(‏ في م وق: بمن. 
() هذه: ساقطة من الأصل . 
(5) في الاصل : يعلمه. 
(۷) في الأصل : الث. 
(۸) في الأصل : والعماد. 
)٩(‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۱۰) في الاصل : e‏ 
(۱۱) جزه من الایة: ٩۳‏ من مورة النساء (4). 
۱ - (۱) فان : ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وق: فلان. وفي الأصل: فان . 
(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
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والجواب أنه لا حلاف بيننا وبينكم في أن اللفظ العام يحمل 
على عمومه ولا يُعتبر بخصوص سببه ولا يقصر عليه. فما ادعیتموه 
4“ غير سائغ لكم . 

وجواب ثانٍ وهو أن كلام العرب مبني على كون أول الخطاب 
شا و ا انا ماد عم ویحمل كل لفظ من ذلك 
على خصوصه أو عمومه. قال الله عر وج (*»: ف وَالْمُطلقَاتَ 
یترصن بانفسهن انَةَ كُرُوءٍ 4 إلى قوله :29‏ وبعولتهن احق 
بردهن في ذلك 4( . فأول اللفظ عام في کل مطلقة بائنه(۱) كانت أو 
رجعيّة واخر الخطاب خاص فى الرجعية . واعتبر كل لفظ بمقتضاه 
کک تقدمه . ومنه ا # يا i‏ لي إذا طلقتم 

5 فطلَمُوهُنٌ لته ". فأول اللفظ خاص للنبي - یذ - 
واخره عام فيه وفي أمته. ولم یجز أن يخص اخر(۱ اللفظ به 
لاختصاص آوله . ومنه أنه سئل - ية - عن بثر بضاعه(" ۱ فقال : «خلق 
الله الْمَاء طَهُوراً لا ینجشه شَیْ4». فورد آخر اللفظ عام وحمل على 
عمومه ولم بت اما ول اللفظ بثر بضاعة(۱۳). وکذلك قوله - 
تعالی : 8 والسارق وَالسَّارِقَةَ 4" نزل في سارق رداء صفوان بن 
م۱۳ أو في سارق المِجَنّ: وحمل على عمومه . وحكم الظهار نزل في 


(6) به: ساقطة من م وق. 

(۵) في م وی: تعلى . 

.)۲( جزء من الاية: ۲۲۸ من سورة البقرة‎ )٩( 

(۷) إلى قوله : سافطة من الاصل . 

(۸) آنظر البیان 5 من هذه الفقرة. وقد سقطت من الأصل: في ذلك . 
)٩(‏ في م وی: باینا. 

(۱۰) جزء من الاية الأولی من سورة الطلاق (16). 

(۱۱) هکذا في ق. وفي م: ان یخص باخر.. وفي الأصل: یحتص احد . 
(۱۲) أنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۱۳) جزء من الایة: ۳۸ من سورة المائدة (۵). 
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شأن ا ۲ فحمل على عمومه ولم يعتبر باختصاص 
سببه. وحكم اللعان نزل في شأن هلال بن آمیة۱۳) وحمل على 
عمو مه ولم یه يقصر 217 شيء من ذلك على سببه . 

وجواب ثالث وهو أنه لو جاز أن يقصر اللفظ على المعنی الذي 
ورد فيه ولا يحمل على عمومه لجاز أيضا أن بعتیر الموضع والوقت(*) 
والصفة والحال. فإن لم بجحب هل!ا لم يحب ما قلتموه . 

وجواب رابع وهو" أنه لو وجب قصر ذلك على سببه لم يقع 
بذلك اتعاظ ولا ازدجار ولبطلت فائدة الاية وقصد الموعظت لأن 
السامع نات یقصره علی شفای محصوص وسوع من الکفر 
مخصوص. فليس يقع به الازدجار. وهذا باطل باتفاق. 

۹ - فان قالوا: فان هذه الاية لا دلیل فیها أنه قد نص على E‏ وعندنا 
آنه یجوژ اعتبار الملة المنصوص عليها لأنها بمنزلة اللفظ ا في 
قوله - تعالى(") : « [ف] -افتلوا الم کین لأنه إذا قال : «اقتلوا 
هذا لأنه شاق الله ورسوله» فانه(۳ بمثابة أن يقول «اقتلوا كل مشاق 

لله ولرسوله» . فبطل آن يكون هذا من باب القیاس . 
والجواب آنه(*) قد بينا وجوب حمل اللفظ على عمو مه ولا بعتبر ۱ 
باختصاص ما قبله ولا بعده ببعض المعاني . 


(5١)أنظر‏ التعلیقات على الاعلام وقد ورد الاسم هكذا في م وق. وفي الأصل: 
ظ د 
ْ (۱۵) في م وق: ولم يقتصر. 
(15) في م وق: ان يعتبر الوقت والموضع . 
(۱۷) وهو: ساقطة من الأصل . 
۲ -(۱) تعالی: بافطة هن م۶ ىاف 
(۲) جزء من الاية: © من سورة التوبة (4)» وقد سقطت من کل النسخ الفاء من : فاقتلوا. 
(۳) فانه : ساقطة من م وق. 
)٤(‏ أنه: ساقطة من الاصل. 
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۱ وجواب ل وهوآن قلکم: ان الملة المنصوص مها ا 
الألفاظ العامة» خطاً وغلط لأن العلة المتصوص علیها من باب 
القیاس. وذلك أنه إذا قال: «اقتلوا هذا لأنه قد“ شاق الله 
0 ورسوله()»» ورآینا آخر قد حا اللّه» وورد الشرع بالقیاس("۲ حکمنا 
1 له“ بمثل حكمه لمساواته له في علّة الحكم. وسواء كان هذا بنص 
١‏ على العلة أو دليل من إشارة أو رمز أو ما يفهم منه القصد بوجه. ولو 
لم يرد الشرع بإطلاق القياس لما وجب قتله. لأنه يجوز في العقل أن 
0 یقتل هذا لکفره<*. ولا يقتل هذا مع كونه کافراً. كما آنه قل نص لا 
على المنم:۱) من ادّخار لحوم الأضاحي لأجل الدّافة؛ ثم قد أجمعنا 
1 على أن ذلك مباح وان دَفْت اليوم دافة مثل تلك الذافة. وكذلك 
1 أيضاً فقد نص - و - على ٩۵[‏ ظ](۱) المنع من بیع الرطب بالتمر 
1 بأن" ٠‏ العلة فيه نقصان الرطب إذا جفٌء. ثم لم يعتبر ذلك في بيع 
الجلود بعضها 'بعض» وانما ذلك لأنه. يجب اعتبار النقص۱۳) 
ِ بالجفوف مع نوع*) مخصوص؛ وکذلك یحتمل أن یکون نضه 
0 - تعالی(۱۹) - علی الشقاق معدرا بشقاق مخصوص وفي تلك الأعيان 
0 التي ورد الشرع فيها خاصة دون غيرهاء لأن الخطاب لم يتناول كل 
مُن وجد فيه شقاق. فإذا ورد الشرع بإطلاق القياس والحكم للمثل 
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. قد : ساقطة من م وق‎ )٥( 

0 (5) ورسوله: ساقطة من الأصل . 

0 (۷) في الأصل: وحکمنا. 

0 (۸) في الاأصل : له وفي م وق: انه . 
)۹( في الأصل : بكفره . 

١‏ (۱۰) على المنع : ساقطة من م وق. 
(۱۱) في الاصل : E‏ 


0 (۱۲) في الأصل: بان وفي م: فان وفي ق وردت غير واضحة. 
0 (۱۳) في الأصل: النقض. 

)١15( 0‏ نوع: ساقطة من الأصل . 

(۱۵) نصه تعالی : سافطة من الأصل . 


o ٤ 


بحكم مثله حمل عليه على حَسّب ما يدل عليه الدليل. ولیس كذلك 
قوله - تعالى : 8 [ف] افتلوا الك *فإن الخطاب يتناول 
کل عين من أعيان المشركين في على وحه ليس بعصم أحق رو(۱۸) 
من بعض . فبان الفرق بين الأمرین 

o۹۲‏ لن قالوا: ما آنکرتم أن یکون المراد بقوله - تعالی : « فاغتبروا 

با اولي لابضار 0“ الاعتبار العقلي لأجل قوله: وا 
الابضّار > والأبصار والبصائر العقول؟ وبحن نقول : « ان الاعتبار 
العقلى واجب». وقد أقررتم أن الاعتبار الشرعي لیس من العقل في 
شي + الحاق النبيذ بالخمر في التحريم ولا الحاق 

00 أن مرخ قال من e‏ راب العقل يفضي بالحاق 
ال بالخمر بالبر» فقد تخلص من هذا السؤال ولزمكم 
استدلالا بالاية . 

وقد أجاب بعض شیوخنا عن ذلك أن الاعتبار العقلي یحتاج 
إليه فى القیاس الشرعی لمعرفة الأصل وصفاته ومعرفة العلة وتعلقها 
بالحکم والاستدلال عليها بالتأثير والتقسیم وتسلیمها من سائر 
الاعتراضات . فإذا سلمت له العلة احتاج حينئذ إلى نظر اخر في جواز 
الحاق الفر ع بالاصل (۲) وتسویغه فى الحکم. 

۳ م “قال القاضي آبو الولیذ - رحمه ار *(۱) . والجواب فيه عندی(*) من 
(15) جزء من الاية : ه من سورة التوبة :)٩(‏ وقد سقطت من کل النسخ الغاء من 
فاقتلوا. 

(۱۷) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(۱۸) به : سافطة من م وق. 

۳ - (۱) جزء من الاية : ۲ من سورة الحشر .)6٩(‏ 

(۲) في الأصل: بالفصل . 


۳ م - (۱) ما بين العلامتین ساقط من م وق. والمقصود هو طبعاً المژلف الباجي. 
(۲) في م وق: والجواب عندي فيه . 
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وجهین : أحدهما أن الأبصار غير البصائرء واية9) الأبصار إنما هي 
الإدراكات بالعيون. واحدها: بصرء والبصائر: العقول. واحدها: 
بصيرّة. وإنما خص أهل الأبصار بالخطاب بهذه الاية لأنهم هم 
الذين يدركون آثار فعل الله بهم من تخريب البيوت وقطع النخل 
والثمار. فأكد بهذا الخطاب علیهم وجوب الااعتبار . 

والجواب الثاني أننا لو سلمنا أن الأبصار هي العقول لما كان 
لهم في هذا تعلق. لأنه -تعالی - إنما خاطب العقلاء وهم 
المكلفون؛ وغير المكلفين من البشر فلا یتوجه إليهم الخطاب 
باعتبار شرعي ولا عقلي. ویسقط*) عنهم [المكلفين] التكليف 
الشرعي لأجل أنه اشترط في خطابه العقلاءء كما یسقط*) فرض 
الصوم والصلاة وسائر الأحكام الشرعية لما شرط في وجوبها وتوجه 
الخطاب بها أن يكون المتعبد بها عاقلا. وهذا واضح في إسقاط ما 
تعلقوا به . 

6 - قالوا: لا يصح أن یدلنا بهذه الاية على وجوب القیاس في الأحكام» 
لأنه - تعالی - آمر بالاعتبار بقوم نزل بهم العذاب لمشاقة الرسول 
لیزدجر من يريد مشاقة الرسول ‏ ي“ - بذلك مخافة أن یصیبه ما 
أصابهم . ولا يعسن آن یتصل بهذا: «فإذا حرمت علیکم التفاضل فى 
لب فاعلموا أني قد حرمت علیکم) التفاضل في الارژه. وإذا لم 
یحسن آن يصل دکر القیاس الشرعي بذ کر شقاى الكفار وما نزل بهم 
من العقاب لم يجز أن یقال : «إنه [57 و]۳) مقصود بالکلام». لأن ما 


اش م ولا وفي ق: وای» وفي الاصل وردت غير واضحه . 
(4) لا: ساقطة من الأصلء وفي م وق: ولا يسقط. 
(4) في م وق: كما لا يسقط . 
4 - (۱) الصيغة ساقطة من م وق. 
(۲) علیکم : ساقطة من الأصل . 
(۳) فى الاصل : ٩۷‏ و. 
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لا يحسّن التصريح به لا يحسن القصد إليه. 

وقد اجات عض ا من لاف بان اا بالاية أ 
لوا الشّقاق لله ورسوله بمثْله وخافوا به مثل ما نزل"* بها 0 يل 
في مشاقّة الله ورسوله واعلموا لكين إذا عکمت في تحريم بيع أو 
کول ات العلة ماع تلك العلة لتکونوا ملي )٩«‏ للشيء 
بمثله وحاکمین فيه بحکم المساوي له . 

وین عندي في الجواب عن هذا ما تعلقنا("'© به من وجوب 
ما اباط على موه ولا یقتصر(۱۱) بها علی آسیابها. 


6 م - وقولهم : أنه ۷" يحسن از تصل!" ۳ ددر القياس الشرعي ۳ 
لا على ال ند در 9 الكفار على الشقاق» خطأ؛ ١‏ 0 
أن تقول(۳: «إعتبروا 00 الأبصار بحکمی*) فيهم بهذا أجل 
اف کک ا 0 ب عليكم رال 
حرمت علیکم(" الخمر إذا ؤجدت فيه علامة التحريم؛ وإذا 
)٤(‏ في الأصل : ان. وفي م وی: بان كما أثبتناه. 
(۵) في م و ق: انز ل . 
(7) انظ التعلیقات على الأعلام . 
(۷) في الأصل : اني » وفي م وق : انني 
(۸) في م وق: تلکم . 
)٩(‏ في م وى: ممائلین . 
(۱۰) في الاصل : وما تعلقنا. 
(۱۱) في م وق: ولا نقضی . 
4 م - (۱) في الأصل: بصل. 
(۲) في م: بك وفي ی وردت غير واضحة . 
(۳) في م وق: ان يقال. 
(4) في الأصل: بحکی . 


(5) في الأصل: بحکم. 
(5) عليكم : ساقطة من الأصل . 


(۷) في م وق: وجد. 
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حرمت التفاضل 0 في ابر فحرموه في“ كل ما وجدتم فيه علامة 
التحريم». وهذا مما لا خفاء على أحد بصحته . 

6 فإن قالوا: فأكثر ما في هذا أن يجوز لكم أن تحكموا في الشيء 
بحكم مثله. [ذا(۱) علمتم أنه قد جعل تلك“ الصفة التي تمثلون0» 
بها علّة لذلك الحکم. ولا سبيل إلى الحکم(* بذلك إلا بنص عليها. 
ونحن نقول: إن اعتبار العلة المنصوص عليها صحیح. وإنما نختلف 
في تسميتها قياسا. فأما ما لا نص عليه من العلل فلا سبيل إلى إثباته 
علّة لذلك الحكم . 

والجواب أن ما قلتموه تخصيص للاية بغير دليل» وذلك لا 
يجوز لأن الاية عامّة في كل اعتبار إلا ما خصّه الدليل فلا يجوز أن 
تحملوه(*) على الاعتبار بالعلة المنصوص علیها. 


وجواب ثانٍ أنه لا فرق بين المنصوص عليه من العلل وبين 
غيرها في جواز تعليق الحكم عليهاء لأن كل واحدة من العلتين مفتقرة 
في إجرائها على "> معلولاتها إلى شرع. ولولا الشرع لم یقدم( على 
إجراء المنصوص عليه فى معلولاتها کالمستنبطة. ولا فرق بين إن 
يقول لنا صاحب الشرع: «خرمت التفاضل في البْرَ لأنه مطعوم مُدَحَر 


(۸) في م وق: واذا حرمت البر. 
)٩(‏ في م وق: فحرمو کل ما. 
۵ ۱(۰) فی الاأصل : فاذا. 
(۲) في الاصل : تلك. 
(۳) في الاصل : تماثلا بها وفي م وق: نمائلونها علة. وقد صوبناه من اجتهادنا . 
)٤(‏ في م وق: إلى العلم. 
(۵) في الاصل : بحملوه. 
(7) في م وف: في اجزایها في معلولانها . 
(۷) في الأصل : بقدم . 
(۸) في موي: اجزاء . 


07۷ 


للعيش غالباً» وبين أن يقول: «حَرَّمتٌ9 ابر لمعنى فيه فاجتهدوا في 
طلبه. فإذا غلب على ظنکم أن الحكم يتعلّق(''2 ببعض أوصافه 
ففرضكم تعليق الحكم على ذلك الوصف الذي غلب على ظنكم 
تعليق الحكم عليه». ویکل ذلك إلى اجتهادنا كما وكل إلى اجتهادنا 
أن نقدّر رش الجراحات وقيم المتلفات وقدّر بعضها كإرش 
الموضَة والأصبع والسن وغير ذلك . وكان الأمران جميعاً جاريين في 
الشرع على حد واحد. ولم يجز أن يقال: إن ما لا نص عليه لا سبيل 
إلى تقديره. فبطل ما قالوه. 

5 -قالوا: الذي يلزم بالاية من الاعتبار أن يحكم للفرع بحكم الأصل . 
ونحن نفعل هذا الاعتبار. وقد علمنا أن الحكم لم يثبت في الأصل 
لا بنطق فيجري على الفرع هذا الحكم» فلا نثبت) فيه حكما”) 
الا بنطق ونص عليه . 

والجواب أنا لا نسلم أن تعليق الحكم بصفة الأصل طريقه 
النص فقط. بل قد ثبت تارة بالنص وتارة بالاستنباط والبحث. ولو لم 
نجد دلیلا على تعليل الحكم في الأصل لم نقس عليه. وليس معنى 
وصفنا له بأنه أصل إلا أن نظرّنا سبق فى وصفه قبل نظرنا فی وصف 
الفرع. وهذا كما نقول(: إن )٩ ٦٦[‏ الحکم علی العالم القادر 
الغائب بأنه عالم قادر للعلم والقدرة فرع على الحکم للعالم القادر في 
الشاهد أنه عالم قادر للعلم والقدرة. وإذا ثبت ذلك بطل قولهم : إن 


)٩(‏ حرمت : ساقطة من الاصل. 
(۱۰) في م وق: معلق . 
(۱۱) قي م وق: بعض . 
)١( 5‏ في الأصل: یثبت. 
(۲) في م وفى: حكمنا. 
(۳) في م و ق: يقال. 
(4) في الاصل : ۰۷ ظ. 


0۸ 


الحكم في الأصل لا يثبت إلا بنص . 

وجواب آخر وهو أنه إذا سلمتم أن الاية تعطي وجوب(*) اعتبار 
الفرع بحکم الأصل وقیاسه عليه فقد سلمتم القول) بوجوب قياس 
الفرع على الاصل. وان كسم في الحقيقة يما فترتموه غير قائسین 
ولکن إلى أن يبين“ لکم معنی الاعتبار. 

5 م ‏ وجواب ثالث وهو آننا لسنا نناظرکم في عین(۱) قياس وعلة فتقولول۲) 
لنا: «نحمل الفرع على الاصل في آن لا نت تثبت فیه حکما الا بنصر» 
انم تاظرکم في وجوب حمل الفرع علی الاصل في الجملة. فا 
سلمتم ذلك انتقلنا إلى أعيان المسائل وکنتم مسلمین للقیاس(۳) في 
الجملة ومنکرین لانواع منه. ونحن فلا نقول(*) بصحة جمیم 
القیاس وانما نصحح منه 1 الدلیل على صحته . 

وجواب رابع إنكم إذا سلمتم حمل الفرع على الأصل في 
اعتبار النص عليه فلم كان ذلك أولى بالاعتبار من سائر الأحكام؟ 
وما دلیلکم علیه؟ فلا تجدون إلى ذکر شیء سبیلا! 

وجواب خامس وذلك أن ما ذکرتموه من الحکم في الفرع 
بحکم الأضل فى اعتبار النص ضد الاعتبار والقیاس . وذلك آننا إذا 
حر ع بلي بلاق با جابيد ييا ات بای آر 
الاستنباط. بل توقفنا في حكم ذلك الفرع حتى يرد به النص. كان 


(9) وجوب: ساقطة من م وق. ٠‏ 
(5) في الاصل : الاصل . 
(۷) في الاصل : ولکن ان تبين لکم. 
5 م -(۱) في م وق : غير. 
(۲) في الأصل : فیقولوا لنا. 
(۳) في م وف: القیاس. 
(4) في م وق: فنحن لا نقول. 
(ه) في الاصل : باینة . 
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ذلك مها قباس لأْنه ادا ورد فيه الع د ما ال له 
والا فلم کان الال ال بان یکون اسلا من هذا» مع أن كل 
و احد منهما منصوص على حكمه. وإدا نت دللت بان أن ما اذعوه 
من طلب النخص في الفرع وتوقيف الحكم فيه إلى وروده فد 
الاعتبار. فكيف تدّعون(7) العمل بموجب للایة؟ 
۷ - فإن قالوا: ليس معنی الاعتبار إلا الفکر والرویة۱ ولیس هو من 
۳ قرس 
معنی حمل الارز على البر في سي ۶ . 
والجواب أن اصل الاعتبار ما ذکرناه» وانسا سمي التفکر 
والروية اعتماراً نه لا بد أن نطلب(۲) يه E‏ ما والوصول إلى معر فه 
حكم من الأحكام الدينية أو الدنيأوية ؛ وذلك 8 یحصل إلا علی بر 
الذي ذكرناه . ولذلك قال - تعالی : « ولك المال تضربها للناس 
للم يَتَفَكرُونَ 04©. ولو لم يفد التفكر والرویة*) : في النصوص أو 
اا ا حکمه اعتبارً اع علی 
حكمه وما نحن مضطرون إليه لمقطت الفكرة والروية ولم يكن في 
استعمالها وجه مقصود. فثبت بذلك أن أصل الاعتبار إنما هو مأخوذ 
من مقايسة أحد الشیئین بالاخر والحکم له بمثل حکمه. وید على 
ذلك ما روي عن اين عباس**۴* - وهو من أل اللات أله قال في 
وجوت تسوية عقل الاسنان وأن في مقدمها 0 الذي في مؤخرهاء 
وال أاختلفت منافعها : کف لم روا اسان بالأشان عل 
سواء وان اتف مَنَافها»۳۳۳. رفن فرك دين نیت ۳ في مناظرة 
(7) في م وقی: یدعون 
۷ - (۱) في م وق : الرؤية. 
(۲) في الأصل: ان بطلب. 
(۳) جزء من الایة: ۲۱ من سورة الحشر (64). 
)٤(‏ في م وق: ولو لم تفد الفکرة والرؤية. 
٤(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۵) ما بين العلامتين سافط من الأصل . 


2۷۰ 


AN 9‏ ا ا فى الجد ی : «ضریت رد تال (۷) 


فا اغتبره i‏ أنْ62) 5 : سمى المكيال والمثال E‏ 
للإعتبار بهما. و «عَبّرت ا إذا قابلتها بقدر من الأوزان 
و«عبرت الرؤيا» 0 لها بحكم مثلها وعيّرتَ عن كلام فلان» إذا 
آتیت تيت من الألفاظ یما یمائل (۱۰) معنی قوله ]1¥ Fy‏ و شا کل( ۳ 
وهذا أكثر من أن يحصى وأشهن من أن یخفی . وما يبن ذلك ان لو 
0 
قال -تعالى ‏ مكان قوله- تعالى'"): « 0 يا اولي 
الأنضَارِ» 09 «فتفكروا» لم تكن فائدة قوله: «فتفكرواء 
سر 1 سو لي 
النضير”*". فيقع بذلك الردع والزجر؛ وال فلا معنى لهذا التفكر. 
۷ م وجواب ثانٍ وهو أنه لو كان الاعتبار الفكر والرویة) لم يمتنع أيضا 
أن يكون الاعتبار المقایسة. فتحمل الاية على وجوب الاعتبارين 
بت اد لا تنافي وا و ودليل ثاب من الکتاب 
وهو قوله - تعالی: « انا لكل شيء 4 وقوله ‏ تعالی۳: ما 


و 6 


فرطنا في الکتاب منْ شيءٍ ٠04‏ فقد كلفنا تنفيذ الأحكام واعلمنا أن 


لمر ساقطة من م وق. 
(۷) في الأصل : ضربت له الامثال. وفي م وق: نصیب له المثل . 
(۸) ان : ساقطة من م وق . 
)٩(‏ في م وی: ویقولود. 
(۱۰) في الاصل: بما تماثل . 
(۱۱) فی الاصل : ۱۸ و. 
(۱۲) في الاصل : وتشاکله . 
۳( تعالی : ساقطة من م و ق. 
(۱6) جزء من الآية: ۲ من سورة الحشر .)۵٩۹(‏ 
۷ م - (۱) في م وق : الفكرة والرژية. 
(۲) جره من الاية: ۸٩‏ من سورة النحل (۱5). 
(۳) تعالی : ساقطة من الاصل. 
(4) جزء من الاية: ۳۸ من سورة الأنعام (5). 


o۷1 


0 سب یب اتب ولا يخلو أن يريد بذلك أن جميعه في 
ظ الکتاب نصا وتصریحا بالخطاب "ار تا یلا كلو أن يكون 
ا e‏ ما بخطاب*220. لأننا نحل الصحاية قد اختلفت فی 

مسائل كثيرة. ولو( ) نص على جميعها في الکتاب لها ار ان 

E‏ فيه | الاختللاف . ولو اختلفت *لم يثبت يثبت المخالف في 

ذلك ولرحع عند الإذكار إلى موجب القران كما رجع عمربن 

اتعطات ۰ رض اتفه إلى اقول عر “7 لها اراد أن بوجحم الت 
آنت بولد لستة امو فقال له على - رم اللّه عنه: «قال الله - 

تعالی : « وَحَمْلَهُ وَفصَالَهُ لائون شهرا 4». فرجع عمر إلى قول 

علي وأقر به ولم و مخالفته. وأراد عمر - رصي الله 

0 ا صر مهور ات علی مقدار ما فقانت له( ۳ ا 

ا سم النْسَاءً حقوقهن ۵ قال ال - تعالى : 

۰ 7 

ورتم |خذاهن قنطارا» فلا ادوا منه شيئا! ۳6 فقال « کل 

الناس اغلم منك با مر ررم ا قول 0 وأخبر ذلك 

علی المنبر لیا ین ره استمر اره(۲) على ذلك. و ر بو الذرداء(*۱) لما 

رأى معاوية”* '' يبيع سقاية ذهب بالذهب متفاضلا! 0 علیه بالتص 


(۵) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(5) في م وق: فلو. 

(5 م) في م: تختلف 

(۷) جزء من الآية: ۱۵ من سورة الأحقاف (45). 
(۸) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 

(4) عمر - رضي الله عنه: ساقطة من م وف. 
(۱۰) له: ساقطة من الأصل . 

(۱۱) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(۱۲) جزء من الآية: ۲۰ من سورة النساء (6). وقد سقط من الاصل : فلا تاخذوا منه 
(۱۳) في م وق: استمراره. وفي الاصل : استمرار. 
)١5(‏ انظر التعلیقات على الأعلام . 


oV 


0 
از 
5 


0 
۳ 


مه عدم ريرك الا كوو فلما راجمه ما وقال(۲۹): ۱ 
أرى بها بأسا» قال: «مَنْ يعذِرني ون معاویة؟ آخبره عَنْ رسول, 
الله بل و ع ران وقال TT‏ 
الفهري ۲ في المتعة في ال : «لا يفعل ذَلِكَ الا من جَهلَ آفر 
اللَّه!» فقال له سعد [بن بى وقاعر ا افلس ما قلت یبن آخي! 
مد فَعَلَهَا سول الله - 46 - وَفَعَلْنَاهَا مَعَه» . 

۸ ولا يجوز أيضا“ أن يكون الکتاب") قد تضمن النص على حكم 
اختلفوا فيه ويجهله جميعهم لأن ذلك يكون إجماعا منهم على الخطإ. 
ولا جور اا آن بعلمرا بص الكاب علی الى ویسمعوا من 
يصرح بمخالفته ویحکم بغير ما 000 اللد ولا پنکروا علیه(۳) بما آخبر 
ال عنهم به ووصفهم في محکم TS‏ أنهم « يأمرون 
الْمَعْدُوفٍ اد ی ال ۰ ۷ کر اشد من مخالفة نص 
الکتاب والحکم في الدماء والأموال والفروج بغير الحكم الذى نص 
الله علیه . فإذا بطلت هذه الأقسام كلها علم أنه آراد بذلك حکمه 
علیها بطلب(*) عا ما نص علیه وها له تأثیر في الحکم. 

وس ذلك إلى الکتاب لما تضمّن الأمر بهء كما أنه لما 
أمرنا““ باتباع الرسول وامتثال أمره وامتثال ما أجمعت عليه الامة 


(۱۵) في م وق: قال: وفي الأصل: وقال. 
)٠١(‏ في الأصل: ماء وفي م وف: وما. 
(۱۷) أنظر التعليقات على الأعلام. والمُضاف هو من الموطأ رواية الحدثاني 
)654/7٠(‏ بتحقيقناء ص ۰4۰۰ ر ۰۵۱۹ بيروت ۱۹۹۶ . 
(۱۸) في الحج: ساقطة من م وف. 
)١( 8‏ أيضاً: ساقطة من م وق ايضا. (۲) في م وق: الكتاب ايضا. 
(۳) في الأصل : بما. 
)٤(‏ من: ساقطة من م وف. 
(ه) جزء من الاية: ۷۱ من سورة التوبة .)٩(‏ 
)٩(‏ في الاصل الكلمة مفسوخة ولا يبدو منها الا : لت . 
(۷) علة : ساقطة من الأصل . (۸) فو فى الأصل : امر باتباع. 


o 


نو ل ]مت سر یی ج ت دنن و 


والمصير إلى تقويم المقومین المتلفات والعيب والازش واجتهاد 
اي جزاء الصيد واجتهاد الحاكم”''2 في نفقات الزوجات 
ومتعة المطلقات وأمثال ذلك مما أمرنا فيه باتباع رسوله والأخذ 
بأقوال(۱۱) أمته والرجوع إلى اجتهاد الحاكم(''2 والمقوّمين» كان ذلك 
د و ای a‏ وإن لم ينص عليه بنص 
الکتان ۱ 


۸ م وکذلل(۱) القياس والاجتهاد فی الأحكام بما("؟ كان قد أمر به » 
وجب أن يكون مما بينه في كتابه وأن يكون الحكم بذلك *حكماً 
٤ 2 2 :‏ 56 ۶ و 9 2 
لزي ١‏ له ۰ لأحد من خلقه لقوله - تعالى : +3 ولا يشر 
في حکمه أحَدا» ٩‏ . ولو لم نحکم(*) بصحةه القياس لکنا قل نسمنا 
إلى الباري - تعالی - التفريط في الكتاب لأحكام كثيرة لا ذكر لها 
في الکتاب ولا في السنة ولا في إجماع الامة مثل تقدیر ازش 
الجنایات وتقویم المتلفات وقيمة “مثل الصید المقتول في الحرم *(۸) 
والعول في الفرائض والحرام في باب الطلاق ومقاسمة الجد 
الاخوة. وكذلك حكم ثوب طار في جب صبّاغ وديئار وقع في 
محبرة کاتب وانسان نائم وقع في فيه دینار فابتلعه ومن بال فى ماء 
دائم فلم یتغیر: هل يجوز لغيره الوضوه به؟ ووقوع الفارة فى الزیت 
)٩(‏ في م وق: الحکم . 
(۱۰) في م وق: الحکام . 
(۱۱) في م و ق: بقول , 
۸ م -(۱) في الاصل : فکذلك. 
(۲) في م و ق : ولما کان. 
(۳) في الاصل : ٩۸‏ ظ. 
(5) ما بين العلامتین ورد هکذا في م وق : كله حكم الله تعلی . 
49 جزء من الآية : 5" من سوره الکهف (۱۸). 
(1) في م وق: ولو لم یحکم. 
(۷) مثل : ساقطة من م وق. 
(۸) ما بین العلامتین ورد هکذا في م وق: المثل . 


۵۷ 


as 


والخل والمري والعسل وغير ذلك من المائعات غير السمن الذي قد 
نم علیه: هل یمنع ذلث(*) استعماله وبوجب تحریمه؟ وکذلك 
إن "۲ وقع السنور والکلب وساثر الحیوان في السمن وغیر ذلك من 
المائعات وموته فيه وغير ذلك مما لا یحصر ولا یحصی مما لم 
ينص عليه في کتاب ولا سنة ولا أجمعت عليه الأمة وحکم فيه(“ 
النافي للقیاس برأيه واجتهاده من غير کتاب ولا سنة ولا إجماع للامة 
ولا قياس صحيح . ولو لم نقل(۱۳) في ذلك كله بالقیاس لكان قد فرط 
في الكتاب جميع هذه الأحكام. تعالى الله عن ذلك! . 


9 - ومن نفاة(۱) القياس مُن يدعي أنه لا حكم ولا حادثة الا ولله فيها نص 

أو لرسوله . 

وهذا تخلیط ودفع للضرورة؛ ویجب أن ينص علیهم بعض ما 
دکر ناه من دلگ 

والمتحذلی) منهم ت۱۳ بأن النص لم بحط بجمیم احکام 
الحوادث وأن منها عفوا مسکوتا عنه. ومعنی ذلك أنه لا حکم إلا نله 
فيه“ شرع وأنه قد بین بالکتاب والسنة أنه لا حکم له في ما“ سكت 
عله وأنه عقو . 


)٩(‏ ذلك من استعماله : في م وق. 
(۱۰) ان : ساقطة من الاصل. 
(۱۱) في الاصل : فیها. 
(۱۲) في م وف : يقل . 
4 -(۱) في م وی: نفات . 
(۲) في م وق : والحذاق. 
(۳) في م وق: يقرون. 
(4) في الأصل: الا لله فيه. وفي م وق: فيه لله. 
(6) في م وف: فيما. 
(7) في الأصل : فلا وفي م وق: دك 
(۷) في الاصل : العفو. وفي م وق: المعفو. 


ا 


2۷۵ 


7 الطائفة فلا(" يخلو أن تحكم في المعْو) عنه بهواها 
وشهوتها أو لا تحكم فيه بشيء. فان حكمت بالهوى .والشهوة فقد 
زادت على الحال التي عابتها على القائسين. لأن القائس لا يحكم 
بالقياس إذا وجد9” النص. فإذا عدمه لم يحكم عند عدمه إل یما 
يوجبه الدليل والاعتبار لا بما يوجبه الهوى والشهوة. فلا يجوز لمن 
هذه(*) حاله أن د يعيب القياس عند عدم النص . فأقل عذرة” 2١‏ القائس 
في ذلك أن يقول: e‏ ن أحكم بهذا بعد أن یدل() الدليل على 
صحته»» وذلك أولى من أن ابحم فيه سور الهوى والشهوة. وقد 
قال الله ال : « یا داود | انا علاك د في الأزض فاحکم 1 
الناس ی ولا بع الْهَوَى فَيُضِلُكَ عَنْ سَبيلٍ الله ۾ 6 وان لم 
8 0 عنه بشي ء ورفضت ذلك ای ذلك إلى ابطال 
الأحكام ووقوع الحرب والقتال في استخراج الحقوق. وهذا باطل 
بإجماع. 


۰ - ومنهم من قال: دما لم يرد نص في حكمه فلله فيه حكم مبين يجب 
المصير إليه». وهو إقراره على حکم العقل. فان كان ممن یقول 
بالإباحة أو الحظر أو الوقف أقره على حكم الأصل . 

وهذا یبطل فائدة قوله - تعالی۱: « ما فرطنا في الکتاب من 
شَيْءٍ 04 *لأنه إذا حمل ما سكت عنه على حکم الأصل. فلو لم 
ينص أيضاً على حكم حادثة واحدة لكان غير مفرط في الكتاب من 


(۸) في م وی: ورد. 

. في م وف: هذا‎ )٩( 

(۱۰) عذر: ساقطة من م وق. 

(۱۱) في م وق: ان دل. 

(۱۲) جزء من الاية: ۲٩‏ من سورة ص (۳۸). 
6۱۱-۶ تعالى: ساقطة من م وق. 

(۲) جزء من الاية: ۳۸ من سورة الأنعام (5). 


0۷٦ 


ا کے ا ا کے کر ےکر کے کے کے کے کے ر ےک ے و سے ےج رر سر 
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شیء*۳) على هذا الوجه الذي ذکروه. وهذا يبطل المراد بالاية من 
التبیین للناس . فبطل ما تعلقوا به . 

كان ایا نما اراك يفره - تعالى - انا فرظا فى الكف دم 
شی: 6( ما کان فی عهد الرسول - ۳۲۶88 - خاصق لا ما کان بعده 
[۸ و۲۳۲۲ لن ما ۹ بعده لم يكن موجودا حين الخطاب. وما 
لیس بموجود فلیس بشي». فلما آخبر آنه لم یفرط في الکتاب من 
شيء علمنا أنه آراد به الموجود دون المعدوم . 


والجواب أن هذا غلط لأن هذا لمکم منکم یوجب علیکم) 
ألا يكون في القران إل“ بیان الأحكام الحادثة حين ورود هذه الاية, 
دون ما تقدّم قبلها وما تأخر عنهاء ممًا جد في زمن النبي ‏ ب لان 
ما وجد قبل ذلك من الأفعال فقد عدم وما وجد بعد ذلك فهو معدوم 
في ذلك الوقت. وكل ذلك“ فليس بشيء. وان( لم يجب هذا لم 
يحت ما فلتهوه. 

وجواب ثانٍ وهو أن الاية مجمعة على أن المراد به الأحكام 
الحادثة إلى يوم الدّين. ولذلك أمرنا*» ‏ تعالى ‏ بالردٌ إلى أحكامه 


6 عع 26 5 


عند التتازح فتال0۰۱- تعالى©: وما ام یبن شب 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
۱ -(۱) آنظر البيان ۲ من الفقرة السابقة. 

(۲) الصيغة ساقطة من م وق. 

(۳) في الاصل : 9 

(4) علیکم : ساقطة من الاصل . 

(۵) الا : ساقطة من م وق. 

(59) في الأهل : فليسء وفي م وق: ليس . 

(۷) في الأصل : وان. وفي م وق: فان. 

(۸) إن: ساقطة من الأضل. 

)٩(‏ في م وق: ولذلك لو امرنا. 

(۱۰) في م وق: وقال. 

(۱۱) تعالی : ساقطة من م و ق. 


OVV 


a: 
۱ 
IE 


و 3 0 4 


3 فحكمه إلى الله 00 وقال : ۾ فان نازعتم في شي ء فردوه ۳ اللّه 
٤‏ والرسول. إن کنتم میتی ن بالله له الیرم الآ“ ۱ 

وجواب ثالث وهو أنه(؟١)‏ لا 00 أن 5-26 المعدوم أنه شي ء 
ا على معنى أنه إذا جد كان شيئاً. قال الله تعالى: 8 إن زره 


الساعة َة شي ۶ عظیم #*2؛ فوصفها بأنها شيء وأنها عظيم بمعنى 
آزها(۱) ادا وجدت وا شيعا E‏ 


۲ - ومما ذل عل اا ا ار وقي سکن 
لذن ظلموا هم وین لکم کیت فعلنا بهم تضریت 

۱ رل فاحتج علیهم تعالی - بان رآوا آثار مُن قبلهم من 
۱ اصابهم العقاب بمثل فعلهم» وجعل ذلك حجة علیهم. ولو" لم 
يكن القیاس حجة قاطعة لم يكن في ذلك توبیخ لهم ولا (قامة بحجه 
عليه لأنهم كانوا يقولون: «ليس إذا عاقبت هؤلاء بظلم مما 
يجب أن نعلم به أننا إذا ظلمنا عاقبتنا». ولما كان في ذلك حجه 

على الظالمين بإجماع المسلمين ثبت أن القياس حجة ودليل شرعي . 
08 فإن قيل: فان هذا إنما ثبت في حقهم وقامت الحجة به عليهم لأن 
رسلهم قد كانوا أخبروهم بأنهم إن ظلموا أصابهم مثل ما أصابهم' ' 


۱ (۱۲) جزء من الایة: ۱۰ من سورة الشوری (4۲). 
ا (۱۳) جزء من الآية: 4ه من سورة النساء (٤)ء‏ وقد سقط من م وق: فان تنازعتم في 
1 شيء . 
0 (۱۶) إنه: ساقطة من الأصل . 
7 (۱0) جزء من الاية الأولى من سورة الحج (۲۲). 
)١159 ٤‏ أنها: ساقطة من الأصل . 
4 5 (1) الآية: 4 من سورة إبراهيم (016. 
0 (۲) في الأصل: بمن 
(۳) في م وق: 0 بدون واو العطف . 
)٤(‏ عليهم : ساقطة من م وق . 
)١(- ۳‏ مثل فعلهم: في م وق. وفي الأصل : مثل ما اصابهم . 


OVA 


والجواب أن هذا عدول عن الظاهر لأن ظاهر الكتاب احتجاج 
عليهم بأن لم يعتبروا بمن قبلهم ويحكموا على أنفسهم بمثل حكمهم 
إذا فعلوا فعلهم . لا بأن لم يصدقوا رسلهم . ولا يجوز العدول 
عن الظاهر إلا بدلیل. 
بالقياس في عين واحدة؛ فيجوز أن يستحقوا العقاب على معنيين: 
على كدرب ن رعلى تا الاب . 
ذكر الأدلة على القياس من جهة السنة 
4 ۰ ومما يدل على صحة الحكم بالقياس واعتبار المعاني والأشباه 
قوله ل 3 E‏ - رضي الله عنم(" 00 سالة عن القبلة 
E‏ ارت لو تمضمضت هل كان عليك من جناح ؟» قال : 
«لا!» قال : : «ففیم اذا؟» فأمر يھ" -_ بان(*) یعرف حكم القبلة في 
أنها غير مفطرة ة من حكم المضمضة لأنهما*» سيبان 8 ما لو وقع 
لوقع نه الافطار وهما الشرب والإنزال. ومن ذلك ما روي عن 
النبي - یو - أنه قال للحتعمیّه0»: «أرأيت لو کان على أبيك د 2 
اکنت قاضیته؟» فالتا : «نعم! !» قال : «فدین الله احق 9 9 
وهذا آمر*) بقیاس وجوب قضاء دینه [54 ]۱ - تعالی - على دين 
۶ -(۱) في م وق: عليه السلام . 
(۱ م) آنظر التعلیقات على الأعلام. 
(۲) الصيغة سافطة من م وق. 
(۳) في م وق: عليه السلام . 
(4) في الاصل : آن. بدون حرف الباء . 
(9) في الأصل : لانهمك وفي 1 انهماء وفي ف وردت غير واضحة . 
(5) في م وف: فیما. 
(۷) أنظر التعليقات على الأعلام , وفي م وق: الحثعمية. 
(۸) في م تقضي » وفي ق وردت غير واضحة. 
)٩(‏ في ق امر منه» وفي الأصل وفي م امر› فقط . 
60 الاسل ۱۷ ل 


۵6۷۹ 


الخلی۱۱). وقال ‏ م : : «وكنت يكم عن لخوم الأضاجي 
فاذخروا». ثم قال: انم نهیتکم لالجل الدّافة». فأخبر أن 
نهیه - که - یقم لمعنی يجب اعتباره ویزول الحکم بزواله. وهذا 
ید شه هلی ا ل ل ا وقال - و - لما سئل عن 

بيع الرطب بالدمر: ارب إذا 1 قالوا: «: نعم !) قال : 
0 إذا!». . فعرفهم علة منع بيعه د على 20 0 
العلل . ولا يجور أن يخفى عليه يي - أن الرطب إذا جف نقص . 
وإنما أراد بذلك تعليمهم الاستنباط وإجراء الكلام على الأشباه 
والامثال . وذلك أنه لما نهى عن بيع التمر بالتمر متفاضلاًء ثم كان 
الطب مما ينقص إذا جت. أعلمهم بذلك أن معنى نهيه ‏ و91 
عن بيع التمر بالتمر متفاضلا موجود في بيع الرطب بالتمر» وإن لم 
يتناوله أمظ النهى . وهذا من أدق القياس وأحسن الا ستنباط . 


و1۰ - (1) وروت أم سلمة له 0 النبي - يليه أنه قال : «إني افضي کم 
بالزاي فیما ۳ ینزل فيه 4 وحي. و صدذق هذا الخبر الکتات بقوله - 
تعالی : و کمن الناس با ازاك الله 6 بت وه 
بالراي “من قياس وتمثیل . وکان عمر"*" سود : ی ا إن 
ری 0 م النبيّ - بها ا -تعالی -_ 
سَدَدء. وَإِنْمَا هو منا الظنْ». وتظاهرت الرواية عنه - کار - أنه 7 


(۱۱) في الأصل: الحق. 
(۱۲) قال : فلا إذا: ساقطة من الأصل . 
(۱۳) من : ساقطة من م وق. 
)١ ٤(‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
)١(-٥‏ جزء من الاية: ۱۰۵ من سورة النساء (4). 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۳) في م وق: عز وجل . 
)٤(‏ في م وق: بسدده. 


۵۸۰ 


سعد بن معاذ”*' أنيحكم في بني قُريْظة0*© برأيهء فحكم بان يُقتل0©) 
a‏ ويسبي )٧(‏ ذراریهم؛ - از : «لقد د بحكم 
الله دغر ETE‏ فوق سبعة ارقعَة». 


ومما يدل على لك 0 - وه : «إذا اجتهد الحاکم عات 
له اجران وان اسهد فاعطا قله اج ». ومما يدل على ذلك ما روي 
عنه ‏ کل - 0 أنه(! '»استشار الصحابة في عقوبة الزنی یت 9 


فقالوا: الله ك عْلَمُ !» فقال(۱۳): «هنْ فواحش حش وفیهن 
و۱۹ فلولا أنه وایاهم(*۱) مأمورون بالاجتهاد فیما نزل مما لا 
خا ل ان و کی ی 
ولولا أنهم من أهل الرأي والاجتهاد لم 0-0 مشاورتهم . وقد صذق 
ذلك بقوله - تعالی : « وَشَاوِرْهُمْ في لامر .٠‏ 

5ه ان ل ا لما '- رضي الله عنه - 


e‏ كان يقول : وَاقَقَتَ ريي ُي ثلاث ووافقني في ثلاث : في اا 
بذر والصّلاة عند الما وضرب حاب على ارو 4 وهذا نص 


منه على 5 قال بر یه ونزل الوحي بموافقته . ولو كان منکرا لوجب أن 


(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(1) في م وق: يقاتل. 

(۷) في م وق: يسبى . 

(۸) في الاصل : وقال. 

(۱۰) في م وق: عليه السلام . 

(۱۱) في الاصل: انه من استشارء وقي م وق: انه استشار. 
(۱۲) في الاصل: الزناء والسرق. 

(۱۳) فقال: في الاصل. فقط 

(۱4) في الأصل : هي . 

)٠١(‏ في م وق: ومنها العقوبة. 

(۱۳) في الاصل: انهم وایاه. 

(۱۷) جزء من الآية: 4 من سورة ال عمران 5 


امه 


ا ی 


۱ 
۱ 
7 
0 
2 
1 
١ 
1: 
1 
5 
1 
۱ 
1 
١ 
3 
4 


۳ 
۱ 


ينزل لوحي بالإنكار علیه . وقد“ قال في أسارى بدر: «يَا سول 
ال نم إلى کل 0 مت اقا الاس له یضرب عنقه وتقطع 
بلك شاف« الكفر! 0 0 وفعلو و 
الله - تعالی : 8 م ما كان لني أ ن یکون له أَسْرَى ختی یخن في 
الاژض 04" . فقال - كي(“ : ولو تل علا عذاب من السماء ما نجا 
لا و ی رضي الله عنه(*). 9 5 0 الله : 
و رام صل 0 0 1 نا سول ل الله + رثا الْحِجَابَ 
فأنزل الله ۳ 4 و( لحجات ‏ 


ومما يدل على ذلك إقراراه لأهل غزوة مؤتة(١'2‏ على تأمير خالد بن 


ا بآرائهم . 


ومما يدل على ذلك إقراره 5 تک عار كدف للصلاة لما ذهب 


إلى بني عمرو بن عوف" '' ليصلح بينهم . 
۰ 
5م ومما يدل على ذلك قوله - ميا - لام عطبة<١)‏ ونساء معها غسلن 


)١1( ۹‏ فيي م وق: وقد كان قال. 
(۲) في الاصل : شاقة. 
(۳) جزء من الاية: ٩۷‏ من سورة الأنفال (۸). 
)٤(‏ في م وق: عليه السلام . 
(۵) الصيغة ساقطة من م وق. 
50 جزء من الاية: ۱۲۵ من سورة البقرة (۲). 
(۷) في م وف : فانه . 
(۸) في م وق : ویطرق. 
)٩(‏ في الأصل : ۷۰ و. 
(۱۰) أنظر التعلیقات على الاعلام: مؤتة. 
۰ م - (۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 


OA 


(۲) ذلك: ساقطة من م وق. 


(۳) في م وق: ادا . 

(4) لعنوا: سافطة من م وق. 

(۵) الصيغة سافطة من م وق. 

(5) في م وق: بترك اکلها . 

(۷) هکذا في الأصل وفي ق وفي : م: قاس . 

۷ -(۱) قل!: سافطة من م وق . 

(۲) الصيغة ساقطة من م وق. 
(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 


بنته: «اسلتها لا او خمساً أو ار من دك إن رین ذلكَو9©. 
فرد الامر في ذلك إلى اجتهادهن . 
ومما يدل على ذلك قوله - يل : هن الله ی 
لیم الشحُومٌ موم" وَبَاعُوهًا وأكنُوا أَْمَانَهَاه. فأجرى ‏ عليه 
السلام - أكل أثمانها مجرى أكلها لانه انتفاع بهاء وإن كان قد أخبر 
أن التحريم إنما"“ ورد عليهم في أكلها دون بيعها. فاعتبر المعنى 
دون الاسم المنصوص عليه . ولهذا قال عمر”'' ‏ رضي ال عنه ‏ لما 
اران باع الور من البهود(" - ا - واحتسب ذلك 
من العشور المأخوذ من جارهم فقال: اتل الاو ان 
عل اد مون الله 00 ال الله الیهود! تف عل ۳ 
لشّحُومٌ فَجَمَلُوهًا("” قَبَاعُومَا الوا أَنْمَائَهَا؟». فعابه عمر- رضي الله 
عنه""»- بترك 2١”‏ قياس تحريم ثمن الخمر عند تحريم شربها على 
تحريم ثمن الشحوم لتحريم أكلها. وهذا هو نفس القياس. 


OY‏ فان قیل : فقد روي في الخبر آن الله إذا حرم ين حرم ثمنه. فبهذا 


اللفظ العام ثبت الحکم لا بالقیاس. 
قبل : الأؤلى أن یکون هذا من فول عمر”" وأدرجه الراوی . ولو 
كان من قول الرسول - 4ي“ - لم یف في الظاهر عن سَمرة). ولو 


۲ م) هكذا ف في الأصل. وفي م وق : فحملوها وجَمل الشحم : : آذایه. 


2۸۳ 


a 


حفي عنه لاحتج به علیه عمر - رضي الله عنه۳). ولم يحتج إلى 


الاحتجاج بالقياس . 

ومما يدل على ذلك ما روي عن النبي ے لاو 5 
آنکر لون ابنه من الصحابة : ۳ لك ه مر (*) ابلٍ ؟« ا «نعم !ع 
قال: «فما الْوَانْهًا؟» قال: «خمر قال: ۳ فيهًا من اورَق؟» قال: 
«نَعَ!» قال : «فأنّی ثری" ذَلِك؟» قال: «لعل عزقاً تَرَعَهُ!) قال : «فلعَل 


م 


is ۰‏ 
هذا عزف نز عه ! ۲ 


ومما يدل على ذلك ما روي عن النبي - ية - أنه آذن للناس في 
چ ma‏ ا مرس فلقوا عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه و - لد وقال : دما بقاءُ الناس بَعْدَ 
إبلهم ی رَسُول اللّه؟ قار ات بجمع اژواد الناسٍ وغوت فيا يا 
ل الله وَبَرّكت0)!». ففَعَل ذلك ل ا ار د 
الإقرار له على الرأي إلى أن رجع إلى قوله. 


۷ م - ومن ذلك ما روي عن النبي َة - أنه ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف" لیصلح بينهم وحانت صلاة العصر”"“فقال بلال "لا ا 
ر سات بالناس ؟» فقال: «نعم !). فصلى بهم » فجاء 6 
الله َه - فدخل في الصلاة فأشار إلى أبي بكر أن يثبت 
فَمهَْرَ ابو بكر ورفع يديه بحمد الله - تعالی مق الم 
رسول الله _ ید . ثم قال له بعد أن فرغ من الصلاة :دما لك يا أب 
بكر لم : 0 أمَرتَكٌ؟ع فقال: وما کان لابن ابي قا 9 یتدم 


E E 
را سم‎ PORR اس رهق ا‎ O 1 شدای ز 2 ةذ ز‎ 


. في م وق: الك‎ )٤( 
من: ساقطة من م وق.‎ )۵( 
في م وف: نرى.‎ )١( 
في الأصل : وتركت.‎ )١( 
. م - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام‎ ۷ 
في م وق: الظهر.‎ )۲( 


OA 


كن ى رَسولٍ الله - 25 !». وهذا كله جک بالرأي في تقدّمه 
للصلاة بغير أمر النبي - از ولذلك شكر الله ار 

رشيول الله - وك - فعله(4) ثم تركه أن يثبت في الموضع الل 
٩1‏ ظ۵ سول اال - و - أن یثبت فيه» تواضعاً للنبي - يل - 
وإجلالاً له. 

۸ وهذه الاخبار متواترة من جهة المعنى على وجه يقطع به على 
الرسول - ية - بالحکم بالراي والاجتهاد والقیاس وتنبیه أصحابه عليه 
وأمرهم به وإقرارهم على فعله. هذا في زمنه ومع وجوده ونزول 
الوحي وتتابعه؟. فكيف به اليوم مع انختام الوحي وانقطاع ورود 
النص على“ الأحكام مع ما يطرأ للناس ويحدث ممّا لم يتقدم فيه 
حادثة؟ ولو تتبعنا ما ثبت من“ ذلك عن الرسول ‏ ی( لطال به 
الکتاب . ولعلنا أن نفرد لذلك کتباً إن شاء اللا 

ومما يدل على ذلك أيضاً» الخبر المشهور الذي تلقته 
الائمة) والعلماء في سائر الاعصار بالقبول والعمل بموجبه في إثبات 
القیاس. وان كان مما طریقه العلم لظهوره واشتهاره(۷) وانتشاره, 
وهو ماروي من" " قوله ل O‏ حي انفد إل انیس ایا 


)۳( في م وق: وهذا لحكم بالراي . 1 
(4) في م وق: حين اقر فعله النبي ثم تركه. 0 
(۵) في الأصل: ۷۰ ظ. 0 
۸ -(۱) في الاصل : وتبليغه. 0 
(۲) في الأصل : ورود النص على. وفي م وق: ثبوت. 
(۳) من ذلك : سافطة من الاصل. 
)٤(‏ في م وق: عليه السلام. 
() في م وق: ومما يدل أيضا على ذلك الخبر. . 
)١(‏ في الاصل : الامة. 
(۷) واشتهاره: ساقطة من الأصل . 
(۸) ما روي من: ساقطة من م وق. 
)٩(‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
(۱۰) أنظر التعليقات على الأعلام. 
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(بم تحکم؟ قال : «بکتاب الله - اتعالن )ا ا «فإن 2 تجذ؟» 
قال : اابسنة ة رسول الله © ٩‏ - قال : دفن لم تجل؟» قال : اهر 
رايي» كال را لل الذي وف ل ول الله لما 55 
رسوله» ؛ وفي روايات ا بألفاظ غیر ها في معناها , 


۹ فإن قيل: فهذا الخبر" من أخبار الآحاد التى لا توجب العلم("): 
فكيف یحتج بها في إثبات أصل من أصول الذین؟ 
الوا آنه وان كان من رود لد ار معا ار سيول 
الرواة"» فإنه خبر(*) تلقته الأمة بالقبول ولم يعترض عليه أحد بالرد 
والإنكار ولا بأنه خبر واحد لم تقم به الحجة. ولو قدح فيه قادح بذلك 
1 وانتشر القدح. وإذا علمت روايته وقبول الأمة له وظهر أمره 
نتشر آغنی ذلك عن ذکر اساد ولم يقدح في صحته جهل الرواة 
0 الا بعلب في جار الح عر ا إسناد وفي 
قوله ‏ غ" : ولا وصية لوارث» ورلا لماه : 
وقوله د يثة: ومن کذب على متعمدا فلييوًا مقعده هن النار» وغیر 
ذلك من الأخبار الظاهر ة المتلقاة بالقبول . ۱ 
۰ - فان قالوا: فقد روى عبد الرحمان بن عثمان""" عن معاذ بن جبل"" أن 
رسول الله _ له - قال حين بعثه إلى اليمن"'2: إا جَاءَكَ ما لس في 
کتاب اللّه ولا في سه رَسُولِهِ فَاكتب إلى حى أكتب إِلَبِكَ بذلك» . 


(۷) تعالی : ساقطة من الاصل. 
)١( ۹‏ في الاصل : فهذا الخبر. وفي م وق: فان هذا الخبر . 
(۲) العلم : ساقطة من الاصل . 
(۳) في م وق : فزوات 
(4) في الاصل : حين. ۳ E‏ ی 
(۵) له : ساقطة من م وف. 
(5) الصيغة ساقطة من م وق. 0 
۰ - (۱) انظر التعليقات على الأعلام؛ وفي م و ق: عبدالرحمن بن غنم وهو الأؤلى. 


كه 


والجواب أن هذه الرواية ليست في الظهور ولا في الانتشار 
بمثابة روايتنا فتجب المقابلة بينهما. 

وجواب اخر وهو أن السلف قل عملوا بموجب خبرها وتلقوه 
بالقبول واطرحوا خبركم . ولذلك حکموا في الحرام وازش) 
الجنايات وقيم المُتلفات بارائهم فيجب اطراح خب ركم . 

وجواب ثالث وهو أننا قد بینا أن زيادة الراوي الثقة مقبولة. وفى 
0 

وجواب 3 وهو أنه قد روي عن (؟ عبد الرحمان بن عنمان(۱) 
عن معاذ بن جبل أنه قال ۰ فلت ما نفّني اٍلی | اليمن : يا رسول 


206 0 


اللّه ! ! ما اختصم إلى فیه) او مكلت عله وما ۰ اسمَعه منك واه 
ل لذ في کتاب ال 0 «اجتهذ! فان الله إن علم منك 


اصق ول لح ر 0 َضین الا بما تما فلو اشکل عَلَيْكَ 


0 ۳ من 
يء قف حتی : OE‏ وهذا تفسير للخبر الذي 
رویتم() وبین آن [۷۰ و]( معناه آن یکتب إليه إذا آشکل عله 


الحکم ولم یعلم له وجهاً في القیاس. 


ذکر الدلیل على 
صحة القياس من جهة الإجماع 
۱ - ومما يدل على صحة القياس“ علمنا ضرورة بأن الصحابة اختلفت 


(۲) في الأصل : وارش» وفي م وف: واروش. 
(۳) عن: ساقطة من م وق. 
(4) في الأصل: وسلت. وفي م وق: او سيلت. 
(۵) ما: ساقطة من الأصل . 
(") في کتاب الله : ساقطة من الاصل. 
(۷) في الأصل : رویتم. وفي م وف: في روايتهم. 
(۸) في الاصل: ۷۱ و. 

١‏ - (۱) القیاس : ساقطة من الاصل. 


OAY 


في أحكام كثيرة ظهر خلافهم فيها واشتهرت مناظرة(۳) بعضهم لبعض 
بسببها9) یم في توريث الإخوة مع الجد) واختلافهم في 
الحرام وحذ الشارب والعول والظهار وتمثیل و و 
ذهب إليه باصل يشبهه. فمثل بعضهم قول الرجل: دنت حرام» 
بالایلای وبعضهم بالظهار "وبعضیم بالطلاق الثلاث» وبعضهم 
باليمین . وإذا كان ذلك معلوما من حالهم لم يخل ما اختلفوا فيه من 
ثلاثة آوجه : إما أن یکون على هذه الأحكام نص لا يحتمل التأویل 
او بظاهر یحتمل التاویل ] و لا یکون(") فيهاا"“ نص جملة. ویستحیل 
أن یکون فیها نص فیذهب على جمیعهم لان ذلك يكون إجماعاً منهم 
على الخطإ. وأيضاً فلو كان فيه نص لا یحتمل التاویل لوجب أن ینقل 
الینا اذا إذا لم ي يحصل الإجماع على موجبه. لأن العادة مستقرة بتوافر 
الفح عل عر فا دح . ولوجوزنا أن يكون فيه نص ولا ينقل مع 
وجود الاختلاف لجوزنا أيضاً أن تکون هاهنا شرائع وأحكام ۳ 
نص علیها صاحب الش رع وقران کثیر قد آنزل وان لم یبلغنا شيء 
من ذلك. وفي هذا إبطال الشريعة. وأيضاً فلو جوزنا على الصحابة 
مخالفة النصوص مع علمها بها لكان ذلك قدحا في أديانها ووصفاً لها 
بغیر ما وصفها الله به من آنهم « یرو بَالْمَعْوُوفٍ وینهون عن 
المُنكر 6 ٩‏ 


۱ م - ویستحیل أيضاً أن یکون فيه دلیل من الظاهر یحتمل التأويل» لانه لو 


(۲) في م وق: مناظرتهم. 

(۳) في م وق: تشبيهاء وفي الأصل: بسببها. 

(4) في م وق: توريث الجد مع الاخوة. 

(۵) في الاصل: بما. 

(”) في الاصل: ولا يكون. وفي م وق: او لا يكون. 
(۷) في الاصل : فیه . 

(۸) في م وق: الشريعة . 

.)٩( جزء من الاية: ۷۱ من سورة التوبة‎ )٩( 
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E: 
۱ 


IR. 
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TES 


1 


كان کذللی(۱) لوجب في مستقر العادة أن ی کل من خولف في 
ذلك إلى ذلك الظاهر 26 به أو بعضهم لون ال والمحتج 
إنما یحتج بما ثبت عنده به الحكم ولا يعدل عنه عند المناظرة 
وفصد 0 ا وإظهارء 3 ما | لیس عنده 0 عند خصمه 
القیاس . ۳ فإنه .لو كان في ۳ المختلف ليها نصوص 
وواهر لو عن a‏ بها إلى توت بالقیاس ی 
والظاهر. ولا يجوز أن کون في الشريعة مسألة إجماع ظهر فیها من 
أقوال الصحابة ما ظهر في هذه المسألة. فان لم تثبت هذه المسألة 
بإجماع لم يثبت ينبت بذلك حكم أصلا. 


۲ -فإن قالوا: لا نسم أن الصحابة قالت في ذلك بالقياس والراي» وإنما 


ذهب كل واحد منهم إلى ما ذهب إليه بدليل الخطاب۱) أو 
استصحاب حال وحمل مطلق على مقيد وتخصيص عام وضرب من 
الترجيح للظاهر. 00 


والجواب أن هذا غلط لاعتراف) جا جلة الصحابة الل بالرأي 
في ذلك والاحتجاج بالتمثيل عند المنازعة دون أن ينكر عليه 0 


سک 


يغير عليه مغیر مع ما كانت عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر وأن بعضهم لا يقر بعضاً على أيسر ل 


١م )١(-‏ كذلك: في م وق. وفي الأصل: ذلك. 

)١(- ۲‏ في م وق: دليل خطاب . 
(۲) في الأصل : او استصحاب» وفي م وق: واستصحاب . 
(۳) في الأصل: لاختلاف. 
(4) أيسر: ساقطة من الأصل . 


o۸۹ 


9 


en 


يقر“ بعضهم بعضاأ على الحكم بغير ما آنزل الله والاحتجاج بما لا 
يحل الاحتجاج به في الدين. 

وجواب [۷۰ ظ)]) اخرء وهو أنهم لو ذهبوا في هذه الأحكام 
ل ما ذکرتموه من استصحاب الحال یل لخطاب والترجیح لوجب 
آن بحتج به عند المنازعة والمناظرة ولا ر يحتج بالرأي والقياس الذي 
لیس عنده ولا عند خصمه دلیل. لأن ریم عند الحاحة 
إثبات الحق بما لیس بدلیل عنده وبما یعلم هو وخصمه أنه لا تست 
حجة سفه وعبث. ولا يظن بمُن له عقل. TE‏ 
أفضل الأمة وأنه خليفة رسول الله _ يز( ee‏ 
ینطق على لسانه وآنه إن یکن في الامة ات فهی وبمن( يوصف 
بأنه أقضى الامة؟ فلما رأيناهم احتجوا فیها بالرای والقیاس علمنا أن 
ذلك هو الدليل عندهم . 


0 - فان قالوا: : معنى قول القائل منهم : «افول برايي» انما معناه : «بمذهبي 


وما أعتقده» . وقد يجوز أن یعتقد الشي ء ء بنص'“ أو غير ذلك. 
فالجواب(۲) أن المذهب ليس برأي. لأن الرأي هو التفكر 

والاجتهاد في طلب - وان سني المذهب رأيا فعلى ضرب من 

المجاز. ومن قال: رای أبى حن الا الي 


الیه۱ 9 اجتهاده و 3 م ديل أن کل واحد قال : «افضي 
في هذا الخکم براي». فأخبر أن الحکم صدر عن رأيه ون الرأي هو 


(۵) يقر : ساقطة من الاصل . 

رك فى الاصل : ۷۱ ظ. 

(۷) الصيغة ساقطة من م وق. 

(8) ویمن: في م وق. وقي الاصل: من فقط. يدون حرف الا 
IF‏ -(۱) في الاصل : لنص 

(۲) في موق: a‏ 

(۲ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 

(۳) ما آدی إليه: ساقطة من م وق. 


0۹۰ 


دلیله وأن(*) المذهب فلیس(* بدلیل . وایضا فان مذهب فلان 6 
«قول فلان». ولا يجوز أن یکون معنی قول القائل : ۰ او فيها برايي» 
0 أي بقولی! " لانه بمنزلة أن یقول: داقول فيها بقولي» . وذلك 

وأيضا فإنه إذا 0 فقد علم أنه لا يفتي إلا بمذهبه ومعتقده. فلا 
0 فائدة لتكرار ذلك والنطق به(۲۳. وحمل الكلام على ما فيه فائدة 
٤‏ أؤلى. وذلك أن الحكم تارة يثبت بكتاب وتارة بسنة وتارة برأي 
0 وقیاس . فإذا قال: أَقْضِي فيها پراي“ أعلمهم أن هذا الحكم صادر 
1 7 قياس لا عن نص ومما بين ذللك آن القوم أبدَوا هذا القول عن 
0 أنفسهم على وجه الاعتذار0) للناس والإخبار بأنهم لا يألونهم جهداً. 


1 وإنما أفتوا بما هو جهد رأيهم. وليس في قول القائل : «قلت عم 
0 بِمَذْهبِي وَمُعْتَقَدِي) إعذار. ومما 57 ذلك أنهم لو أرادوا بر ه(٩)‏ 


0 المذهب لم تكن فائدة في تخصيص هذه المسألة بالقول بالرأي» لان 
0 سائر المسائل إنما يقولون فيها بمذاهبهم . 


N: 
ون‎ 
3 


0 دابل اضر على با 


0 القياس من جهة الإجماع 


تور 


i: 
١ 


٩١١ ۰‏ ومما يدل على ذلك ما ظهر من إجماع الصحابة في مسائل كثيرة ذات 
0 عدد علی القول والحکم بالرأي . ودلك أنهم أجمعوا على إمامة 5 
0 بكر رضى الله عنه() - بالرأي لقيام الدليل على بطلان القول بالنص 


e: 


)٤(‏ في الأصل : وان المذهب. وفي م وق: والمذهب. 
0 (۵) في م وق: لیس + ندون حرف إلفاء . 


0 (5) أي بقولي : ساقطة من م وق. 
0 ا 


0 () في م وق: الاعذار. 
0 (٩)في‏ م وق: وبه» وفي الأصل: به. فقط. 
4 - (۱) الصيغة ساقطة من م وق. 


۱ 


9۹۱ 


I: 


20 


و لني فا © ليل . وانضا فان مذهب فلان معناه: 
«قول فلان». ولا يجوز أن یکون معنی قول القائل : «اثول فيها برايي» 
أي بقولی(* لانه بمنزلة آن یقول: «أقول فيها بقولي» . E‏ 
وأيضاً فانه (ذا سّئل فقد عُلم أنه لا يفتي ال بمذهبه ومعتقده. فلا 
فائدة لتكرار ذلك والنطق به(©. وحمل الکلام على ما فيه فائدة 
اولی. وذنك ان الحکم تارة شت بکتاب وتارة بسنة وتارة برأي 
وقیاس . فاذا قال : ۳ فضي فیها برأيي» آعلمهم آن هذا الحکم صادر 
E e‏ القوم أبدوا هذا لان 
أنفسهم على وجه الاعتذار” للناس والاخبار بأنهم لا يألونهم E‏ 
وإنما أفتوا بما هو جهد رأيهم. ویس في اقول القائل: «قلت هَذَا 
بِمَذْهبِي وَمُعْتَقَدِي) اعذار. ممما یس ذلك آنهم لو أرادوا به(٩)‏ 
المذهب لم تكن فائدة في تخصيص هذه المسألة بالقول بالرأي لان 
سائر المسائل إنما يقولون فيها بمذاهبهم. 


القياس من جهة الاجماع 
4 ومما یدل على ذلك ما ظهر تا 
عدد على القول والحكم بالرأي . وذلك أنهم أجمعوا على إمامة أبى بي 
بكر رضي الله عنه() - بالرأي لقيام الدليل على بطلان القول بالنص 


)٤(‏ في الأصل: وان المذهب. وفي م وق: والمذهب. 
(۵) في م وق: ليس. بدون حرف الفاء . 
(5) أي بقولي : ساقطة من م وق. 
(۷) به : ساقطة من م وق. 
(۸) في م وق: الا عذار . 
(٩)في‏ م وق: وبه. وفي الأصل: به فقط . 
4 ۱- (۱) الصيغة ساقطة من م وق. 


024١ 


على رجل بعینه» وإنما ورد النص على نها في قریش ۲ . ولذلك قال أبو 
بکر "؟ للانصار" ۲ : ابَايعُواأَحَدَ هدن آلوجلین إِمَاعْمَرَ بْنَّ اماب ٩‏ از 
ان اج 5 . ولو كان منصوص اليه لم يقل ذلك . وقال عمر 
ابی یکر("): اط يدك ابايعك». وقال عمر بعد البيعة: «رضینا 
انا من ره سول ال - ئة - لدینتا». وقال علي !۲ - رضي اله 
عنه): ولا لا نقیلك ولا غلل ارتضاك سول الله يو 
لدینتا! افو ترتضيك لان . وهذا تصريح بالقياس لكان ف هن 
لذكروه واحتجوا به" كما احتجوا بقوله - 6ه : الْأَئِمَة من قري لما 


۵ - فان قال قائل : فان" إمامة أبي بكر”'؟ إنما ثبتت بالإجماع والإجماع 


ححيحة , 


والجواب [۷۱ 9]) أن هذا يقوي قولنا لاناا" إذا علمنا أن 
الامة مجتمعة(*» على ذلك دون نص غلمنا أنها إنما أجمعت بعد 
الخلاف عن الرأي والقياس وأن ذلك دليل وحجة صحيحة. ولو لم 
يكن دلیلا وأجمعت عليه لكان إجماعها خطأ. 


۰۹ - فان قالوا: فقد(١)‏ سموه خليفة رسول الله و۱ _ وذلك يدل على 
نصه علیه . 


١(‏ م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 

(۲) في الاأصل : لأبي عبيدة» والصواب هو طبعاً ما أثبتناه نقلاً عن م و ق. 

(۳) به: في م و ق» وفي الاصل: بقوله. () في الاصل : خالفتهم . 
6 -(۱) فان: ساقطة من الأصل . 

(۱ م) آنظر التعلیقات على الأعلام. 

() في الأصل : ۷۲ و. 

(۳) لانه : في م و ق» وفي الاصل: لانا. 

() في م و ق : اجمعت . 
17 - (۱) في الاصل : فقدء وفي م و ق: قد فقط . 

(۲) الصيغة ساقطة من الأصل وفي م و ق: صلی الله عليه . 


9۹ 
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۳ 
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والجواب أن هذا" الخلاف في النص على الإمام أشد من 
الخلاف في القیاس وقد دکرناه في الامامة في أصول الدیانات(؟). 
9 فإنه يقال: «خليفة رسول الله بمعنى أنه یقوم بما كان إليه من 
دير الشاس والحکم بینهم واقامة الحدود واستیضاء القصاص. 
ويقال0*»: «خلف فلان فلاناً في العلم والفضل» وان لم ينص ذلك 
عليه ؛ لکنه یسمیٍ بذلك إذا 1 یما كان من ذلك إلى الأول. وقوله - 


واه عي أي 


تعالى : « وَعَدَ الله لين آمنو سکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في عب کما استخلت الي بن لهم د مما يؤيد هذا التأويل 
الذي ذهبنا إليه. ويحتمل أيضا يضا أن یسمی «خليفة رسول ال 
لا ستخللافه ۷ ۳ الصلاة 95 د دلي على تفضيله الموجب 
لا مامته . 


۷ - ومما أجمعوا فيه أيضاً على ی بالراي قتال اهل الردة بعد مخالفة 
عمر"" والجماعة لأبي بكر " في ذلك واحتجاج عمر عليه بقوله کا : 
مرت ا اقات اناس ی قولُوا: لا رل إلا الله فَإِذَا قَالُومَا 
عَصَمُوا مني مهم ماهبا . فقال أبوبكر -رضي الله عنه(۱): 
«فمن ا الزكاة 1 ال إقام [ة] الصّلاةٍ. ولا 


E 


- جه مس 


افرق بين ما جمع م الله . والله لو منعوني عقالا مما کانوا یودونه إلى 
زسول الله _ ا - لقاتلتهم عَلیه» . فرجع جميع الصحابة إلى رأيه 
وفياسه وانقادوا لاستدلاله عليه بحمل الزکاة على حکم الصلاة 
وتفسیره لمجمل الخبر بالقیاس على أصل مجمع عليه. ولم يكن احد 
منهم ينكر عليه حكمه بالقياس ولا استدلاله به. ولو کان منکراً 


(۳) هذا: ساقطة من م وق. 

.)054 ذکره في هذا النص (ف‎ ENES 

(5) في م وق: يقال. وفي الاصل : ويقال. 

(5) جزء من الاية: ٠١‏ من سورة النور (۲4). 
۷ - (۱) الصيغة سافطة من م وق. 


9۹۳ 


لأنكروه ولم يصيروا إليه. فلما أقروه عليه بل أخذوا به والتزموه9» 
صح أنه إجماعهم . 
وقد استعمل بنو حنیفة(۳) في الجواب لأبي بكر عن هذا الدليل 
مذهب النافين للقياس ؛ فلم یره أحد من الصحابة حجة لهم ولا اتفصالا 
من الدليل الذي آلزمهم أبو بكر رضي الله عنه. فقالوا: إت الله 
تعالی (*) - آمر رسوله بأخذ الصدقة منا دونك فقال : © خحذ من 
أمْوَالهم 3 َه تطهرهم وترکیهم بها ول علیهم ان صلاتك سکن 
لهم 4«( و صلاتلی) لیا سكنا . - 00 ۲ الصدفهة ای 


فا لعلموا أن 0 كك آبي بكر - رضي 9 ی - بمنزلة 0 
دفعها إلى رسول الله - يك - *لان رسول الله - لو“ لم يأخذها ٠‏ | 
لنفسه(۱۱) وإنما أخذها للفقراء. وكذلك كان يفعل أبو بكر. 0 


۸ - ومما أجمعوا عليه ایض واجتهادا وفيهم أبو بکر - رصي الله 
عنه(!۲-. القول بصحة عهد آبي بكر“ إلى عمر") ورضی جمیم 
الصحابة - رصي الله عنهم(۲) ذلك وجعلهم العهد کالعمّد سواعی 


(۲) في م وق: التزموه. وفي الأصل : والتزموه . 
(۳) أنظر التعليقات على الاعلام . 
(4) في م وق: تبارك وتعلى . 
(0) جزء من الآية: ۱۰۳ من سورة التوبة .)٩(‏ 
(7) في النسخ الثلاث وردت الکلمة في المکانین : صلواتك. 
(۷) في الاصل : رفع › وفي م وق: دفع . 
(۸) إلى الرسول: ساقطة من الاصل. 
)٩(‏ الصيغة ساقطة من الاصل. 
(۱۰) ما : بين العلامتین ساقط من م وق . 
(۱۱) في الاصل: لنقسها. 
۸ - (۱) الصيغة ساقطة من الاصل . 
(۲) في م وق: رضي الله عنه . أنظر التعلیقات على الأعلام. 
(۳) الصيغة ساقطة من م وق. 
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وان لم يكن من الرسول - يي - نص في ذلك. وقد صرح عثمان*) 
- رضي الله عنه2"» - بذلك عند إملاء آبي بكر عليه الغهد لعمر. قال: 
«أثلى غلي وب لهذا ما مهد به عند الله اه 
لدا وقت يسلم فيه الكافر يبر فيه الفاجرء ؛ وأغمي عليه : ثم آفاق 
I‏ يد کي قلت : «عمر بن الخطاب» 


صت ما فى وا ولو كنت کیت فك لكنت لها موضما . 


ولم یعترض عليه أحد في“ ما راه واجتهد فيه من العهد إلى إمام 
بعده. وقد صرح آبو بكر -رضي الله عنه © في خطبته بأن ذلك | 
3 علی(۱) وجه الرأي وا جتهاد: فقال: «إني تحت کم 0 
عر ان يَعْدلَ َذَلِكَ الظیْ به ون ۰ یل فنا ينه ى والخیر 1 
أرَدْتُ!». وقال في خطبته: «إن هَذا الآمرَ لآ یلح إلا لو في عير 0 
نف وَالَيّن في غَيْر ضعْفٍ». وهذا كله تصريح بتوليته على وجه 


الرأي والظن . 0 
۹ - فان قیل : قد"" حالف ني ذلك طلحة بن شید اه 0 وهو من أجل 


الصحابة. فقال لابي بكر”': «مَاذًا تَقُولُ لِرَبَكَ وَقَدْ وَلیت عَلَيْنَا فا 
غلیظا؟» 


والجواب أن هذا يدل على قول طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ بالراي 
لأنه طالب آبا بكر أن يولي علیهم رژوفا رحیما. وهذا أيفا لا 


. في م وق : عليه السلام‎ )٤( 
أنظر التعليقات على الأعلام.‎ )۰( 
في م وق: لمن وفي الأصل: من‎ )5( 
BENT في الاصل‎ )۷( 
في م وی: اکنب.‎ )۸( 
في م وق : فیما.‎ )٩( 
الصيغة ساقطة من م وق.‎ )۱۰( 
على : ساقطة من الاصل.‎ )۱۱( 
في م وق : قد فقط بدون حرف الفاء . (۱ م( أنظر التعلیقات على الأعلام.‎ )۱( - ۶ 


2۹۵ 


0 ولايته إلا بالرأي . ل أنكر عليهم الحم بالرأي لقال له: 


ول زنل رفن مایت ما بزایك؟» ولم يفرّق بين الفّظ الغليظ 


00 الرؤوف الرحيم . فهذا اا مذهب طلی9(4) موافق 
لمذهب الجماعة فى القول بالرأي . 
ونيا آجمعوا علیه"؟ چا شارب الخمر ثمانین ۳ . فان عور ا ري 
ال عنه(۳) - شاور الجماعة فلم يكن عند آحد منهم نص. ولو كان 
عندهم نص لم یسم لهم كتمانه عند مسأل*) عمر لهم عن الحکم 
فیه ۰ فقال علي ۲۳ 9 E‏ يُحَدَحَدَالْمُفْمَرِي*وقاسهعليه 
فمال(*) ۰ ٠‏ لاه إذا شرب هی“ واذا هی افتری» واذا افْتَرَى 
وب عله الکذ». ولم يكن أحد من الصحابة من ینکر عليه هذا 
القياس ولا یقول : «لم اد ڪل المفتري . وهو غير مفترء والنبي - 
يك - لم يخبر بذلك في كتاب ولا سنة ولم يجمع بينهما بهذه العلة 
التي جمعت بها بينهما؟». بل انقادوا لها ورأوا الحكم بها فرضا واجبا 
وحقا لازما 0 النص في ا هذه الحادثة 
فالجواب أن أحدا ۲ ينقل عه 142 - لقديرا فى کد شارب 
الخمر » وإنما کان یضر ب بالجريد والنعال. كذلك رواه ان ق 


(۲) في الاصل : لا یکون . 

(۳) في الاصل : برايك . 

(4) بين : ساقطة من م وق. 

(۵) في م وق: رحمه الله . 
۰ - (۱) علیه : ساقطة من الاصل. 


(۲) ثمانین : ساقطة من الاصل. 


(۳) الصيغة سافطة من م وق. 
(4) في م وق : مسایله . 
)٥(‏ في م وق: وقال. 


(7) في الاصل وق: هذا وفي م : هدی. 


(۲ م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
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الصحيح . وهذا فقد" “ آلحقه بالحدودالتي لایقصر عنها ولا يزاد 
علیها ويضرب فيه بالسوط. وقد كان يضرب على عهد رسول الله - 
لا ومو رو سای . ولذلك روي عن علي” 2‏ رضي الله 
- أنه قال : دما أَحَدَ يفام علي لد وت أجذ في تفبي مه 
شیعا! الحق قَبَلَهُ! إل شارب الخمر فانه ا او وضغناه - 
برأینا». وقال : إن آل س لا تَابَعُوا في شزب الفا انار م۱٩‏ - 
له عنه) - الناس» وذکر القصة. . ورجع عم (۲) في آخر عمره 
e‏ 
0 وجواب آخر وهو أن هذا الذي تذعونه يقتضي مخالفة الجماعة 
1 لنص رسول الله - ۰۲ وذلك يقتضي تضليلهم وتفسيقهم. 4 
0 نزههم الله عن ذلك وأخبر خبر أنهم مبرؤون مما يقوله لون 0 
e‏ ع وما أ 1 یام عَلَيْهِ الْحَدٌ د ت فى تس 
منه شيعا !» انما دذللف لترجيح القياس في نفسه بين الثمانين والأربعين ؛ 
وقد یجتذب الفرع الواحد آصلان. فیغلب على ظنه تارة إلحاقه بهذا 
وتارة إلحاقه بهذا. فیجد في نفسه من الحکم بأحدهما في وقت یغلب 
[۷۲ و“ على ظنه الحکم بالآخر» ولا سیما في الدماء مع تحفظهم 
فيها واحترازهم من محرمها. ولا يخرج“ بذلك القیاس عنده عن أن 


سل 


EG‏ مت ولذلك فال: وال ها فأخبر أن 


0 القول بالرأي مع هذا حق وصواب وأن مَن قتل به فقد قتل بالحق . ولو 
0 كان الرأي والقياس باطلا لقال: «الْبَاطِلٌ كَثَلَهُ!ا». 


۱ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . ١(‏ م) في الاصل : فقدء وفي م وق: قدء فقط. 
(۲) الصيغة سافطة من م وق. 

(۳) في م وق: وقد رجع علي رصي الله عنه . 

(۶) في الأصل : ذلك. بدون حرف الواو. 

(ه) انظر التعلیقات على الاعلام . 

(5) في م وق: رضي الله عنه . آنظر التعلیقات على الاعلام. 

(۷) في الاصل : ۷۳ و. 

(۸) في م وق : ولا يحرم . 


۵۷ 
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۲ - ومما أجمعوا على الحكم فيه بالقياس والاعتبار فضاياهم ف فى الجد 


ومقاسمته(۱) الا خوة ؛ فإنهم صرحوا في ذلك ضر والمقايسة 
وكثرت مناظرتهم فيه . ا 100 ری اه 
هم يذهان أو ما IS‏ إلى أن الإخوة یرون مع 


ف ع حر مر 


لد وکان لا وزئهم عمر””" ؟ فضربا له مثلاً وقالا: : «سال سَيْل قخلج 


۰ و ۳ 


منه خلیج ثم تخلج من ذلك خلیجان»8) ليرياه بذلك قوة فرابة الاخوة 
من المیت بالبنوة. . ثم رجع ابن عباس إلى توریث الجِدٌ. وکذلك 
روي عن زید*؟ أنه رجع إلى أن المال وقال: «ان حال آل 
مع الاخوة کال ر ابن ۳ مع مالاخ في ان e‏ جَمِيعٌ آلمیراث». 

ولذلك كان يقول ابن عباس : دالا يتقي الله زید بن اب *یجعل 
ان الین انا ولا تجعل ابا الأب | با ۱ وکذلك زید بن ثابت ۵( وف 
قال 00 يقولون : «لآ! بَلْ ل يَجِبُ حب أن كرن الأ أ 05 لان مدل 


نو الأب وان ذلك یعصب ٠‏ غيره ا يذبي بای ولا يعكصب 
غيره ؛ کار سب لاخ اش سسسب ابن اون من سیب لْجَده. وقال 


ريد بن ابت : «خاوزت مر ال والأخ محاورة شدینت افجعل 
یی « " ويقول: ايكون ابن عبد ال 5 ولا أكون 5 ا 


2 ال ير 


فَصَرَبْت له في لك متا سجر TY‏ 


)١(- ۲‏ في الاصل : ومقاسمة. 


(۲) أنظر التعليقات على الأعلامء وفي م وف: علي؛ بدل: زيد. 
(۳) الصيغة ساقطة من م وق. 

(4) في م وق: خليج. 

(9) في م وق: علي . 

(۲) ما , بين العلامتین ساقط م ن الاصل. 

. ساقطة من م وق‎ RA 

(۸) في الأصل: ياتي . 

. في م وف: ابن ابني ابني‎ )٩( 

(۱۰) في موق: شجرة. بدون حرف الباء. 


5ه 


ع ا 


من ذلك الْْضْنٍ تحوطان!۱ ۱ , لت «فلك الْضَن* یَجمم یجمع 
الخوطین۳ و و بخدوشها دون الأضل, أ تری امیر المومنین! - 
ال اعد ۱ ارت إلى الأحرٍ ۱۵ مه إلى الاضل ». وهذه 
تمئیلات وتشییهات ظاهرة وعمل بغیر النص ژالدلیل ٩۱۹‏ القاطع, وقد 
صار إليه الجمیع على اختلافهم من غير تناکر لذلك.. بل کل 
یقول : «هو"'“ الواجب عندي وفي جهد رأبي». 
۳ ومما آجمعت للامة على العمل به من طریق الرأي. وان كان 
الممتدىء به عمر بن الخطاب(؟. إجماعهم المصاحف(۲) 
وجمع القرآن بين لوحين وقول عمر لا بكر : «أَرَأَئِتَ لوْجَعْتَة؟) 
ودره مقتل أهل القران بالیمامة م۱ وأنه اف آل" 0 مشهدا! الا 
أصابهم مثل ذلك د القران : روما E‏ في دلك؟» . ویأباه أبو 
بکر وقوله: ت ال ما لم يفيل سول الله - و واحضار 
زيد بن ثابت * " وما ذکره من كراهيته لا کلف من جمعه " " وقوله : فلز 
كلفوني یوم يڊ نل جبلٍ تِهَامََ لَكانَ أَهوَنَ علي“ من ذلك!» حين'- 
شرح الله صدر 5 ۱ وا ها عمر - رضی 9 
عنه"). فاتفقوا على صواب العمل به وأنه فضيلة عظيمة وحسم لمادة 
كل ملحد ومعاند. فاتفقوا على ذلك بعد الاختلاف فيه. 


(۱۱) في الاصل: حوطان . 

(۱۲) في م وق: الاصل. 

(۱۳) في الأصل : الحوطین . 

)١5(‏ الاخر: ساقطه من الاصل. 

(۵) والدلیل : ساقطة من م و ق. 

(15) في م وق: بل كان يقول. وفي الاصل: بل کل يقول. 

(۱۷) في م وق: هذا؛ وفي الاصل : هو. 
پر رضي الله عنه . آنظر التعلیقات على الاعلام. 


(۱ م) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
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ومصحفه وأخذه جميع المصاحف التي كان فيها تأويل وتبديل”' 
ومقدّم ومؤخّر وقراءة على المعنى" دون لفظ التنزيل» إلى غير ذلك 
من الفساد والتخليط . a‏ هذه أيضاً من فضائل عثمان - رضي 


۳ 


الله عنه - وبر کة"** رأیه 


ES ومن ذلك ما روي أن عمر”'' لما خرج | إلى الشام وبلغ‎ ٥ 
ظ ]۳ وقع پالشام» فتوقف وقال: دع ِي الم اجرین‎ YY] لك‎ 
لاولین!» فاستشارهم» فاختلفوا عليهء وقال بعضهم : ا ی‎ 
تَقدِم ؛ ب ا سول الله يِه - علی هذا لوباء!»۰ وقال‎ 
0 0 بعضهم : وک کر قذر الله؟». فقال : «ارتفعوا‎ 
بالأنصا ر فاختلفوا کاختلاف المهاجرین الاوّلین» فقال: (إِرْتَفِعُو‎ 

على 1 eT‏ اتح فلم يختلف عليه همان ول 
«تری( ألا تدم ةة ية أَضْحَاب وجول اللّه كيه - على هلم الواء؟. 
ل ناس : «اني مُصبحٌ علی ظهر». فأصبحوا عليه 


. المصحف‎ ED 


ل الا لط كل م e‏ و ارالك n‏ 
)٤(‏ في م وق: لكان علي اهون من. . 

(۵) في م وق: حتى . 

(5) وزيد: ساقطة من الاصل. 

(۷) الصيغة ساقطة من م وق. 


۶6 - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. (۱ م) في م وق: لهم . 


(۲) في م وق : تنزيل. 
(۳) في م وق : علی المعتاد . 
(4) في م وق: وکانت. 
(0) في م وق: وترکه . 


6 - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام. 
1١)‏ م) في م وق : سرغ» وفي الأصل : سرع . أنظر التعلیقات على الاعلام. 


(۲) في الاصل : ۷۳ ظ. 
(۳) في م وق: ان ۷۲ . 
)٤(‏ في م وی: مشیخه . 
(۵) في م وق: اری . 
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0 سس ا ا 0 


دی بت 


دسج سح 


ی و 


فقال أبو عبيدة”'': «أَفِرَاراً من قَدَرٍ ال - تعالى؟2”" فقال عمر : لو 
يرك قالها یا ابا مييدَةَ! ! نعم! ! تفر من فَدر الله إلى در ال ریت لو 
کان لك واد له غذوتان احذاهما 1ك e‏ سد ایس ان 
0 ۲ لد غاا بقدر ال وان رعو () الْخِضْبَة رعاها بقدر 
اللّه؟». قال أبو عبيدة: «نعم!» قال : و نفر من در الله » إلى 
در ال ۱ . وکان عبد الرحمن. الیرم ۲ * متَيبًفي بعض حاجته! 
فقال : مت سول الله - يي - ل «إذا معت ٠‏ بالوباءِ في 
أزْض, فلا تقدموا عَلَيْه! وَإِذَا وق ۳ وا بها فلا تخرجوا فرارا 
منه !). وهذه قضية قد اتفق فيها كه الصحابة الحاضرين على 
القول بالرأی۱۳ ومثلها یشیم ویذیم(۱۹) 201" ینکر ذلك عليهم 
منکر. فثبت بذلك إجماعهم على صحته. 


۰ - ومما يدل على ذلك أيضاً جعل عمر بن الخطاب" الأمر شوری فى 


الستة الرهط عنمان۱) و N.‏ والز ی (۱) و 
وعبد الرحمان بن عوف"'' واختیار عبد الرحمان لعثمان - رضی ال 
0000 ۱ 

نهذه ١"‏ الامور كليا ظاهرة جل وأمثالها مما يطول به الكتاب 
يدل على إجماع الصحابة على صحة القول بالرأي . 


(5) تعالی : ساقطة من م و ق. 

(۷) في الاصل : رعا 

(۸) قال: ساقطة من الاصل. 

. في الأصل : عبد الرحمن, فقط‎ )٩( 
في موق: حاجه.‎ )۱۰( 

(۱۱) في الاصل : سمتعتم الوباء. 
(۱۲) في الاصل : جماعة . 

(۱۳) بالرأي : ساقطة من م وق. 
(۱8) في م وی: ومثلها یشنم ویرفم . 
(۱۵) في م وق: ولم. 


۰ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام. ( م) في م وق : وهذه. 


ER 


فصل: ومما روي من 
القول بالرأي عن ٠‏ احاد الصحابة 


۷ - روي عن أبي بكر - رضي الله عنه ند '» لما سُئل عن الكلالة قال : 
اقول فیها برابي ؛ إن یک صوَاباً فمن ال وَإِنْ يكُنْ خطأ مني 
ومن الشيطان! وال وك منه بریثان ‏ الكَلالَةَ : ما عدّا لوالدین» 
وروي أيضا عن الى بکر -رضي ال ان NE‏ 1 الام 
ولم یوّث aS‏ . فقال له بعضهم من الانصار ٠‏ «لقَذ 
وروت امراة منْ میت لو کانت هي المَيتةَ ما ورثهاء E‏ 
ا ۶ رکنم فاشرك عند ذلك بینهما في 
السدس. 

وسوی - رضي الله عنه - بين الناس في العطاء فقال له عر 
«اتجعل من ن ترك دياره ارال وهاجر إلى الله ه ورسوله کمن دخل في 
آلاسلام کرهاً الان؟». فقال ابو بكر : «انما ار 
الله وانما هذه لزنا متاع» وهذا ا من صحیح القول والاستدلال 
لأنه لیس العطاء عوضا 5 للايمان والهجرة 0 رجع اف إل 
عمر فاضل في العطاء. ثم فرض لنفسه يسيرا حين ف من الفرضٍ 
لجميعهم . a‏ ذلك وقال: "الم لله ! الان 
حل الا - و ار 0 و لَمْ يكونوا ومين لَمْ يکن هم من 
لمال شيء. وان یمان ؟) واْجهاد مُذخلا في هذا الاب وانه مما 
و ان و زیادة ۳ توابهم . وان كان من متاع الْحيَاة الدنيّا» . 


۷ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام. (۱ م) آنه : ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وق: الجدة ام الام. وفي الأصل : الجدة وام الام . 
(۳) في م وق: من المژمنین . 
(4) في الأصل : وان الایمان. 
)٥(‏ في م وی: على زيادة. 


+ 0 اس"‎ a. 


EYL 
EO: 


4 وژوي عنه [عمر] | '- رضي الله عنه E‏ «اقول في [۷۳ و] 

اله رن ولضی فيه باراء ج حنی و( عنه _ ر _ أنة 

قال : دمن ات آن یتقحم خر ثم جهنم فليقل في ا برأيه» . 

وأراد أن يقضي في الجنین بر یه فذکر و رسول الله کل - 

E 

فقال : لوا هذا لقضيئا فيه ۾ برايناء *وكذنا ان نقضي فيه ه بری 9۳ 

ولما لم یوزث بني الأب والام مع بني الام )۹( قيل له : ھ۷ ۳۳ 

كان جمازا!». . فرجع إلى التسوية بين الإخيز لاب والأم وبين 00 

للام. وروي نه أنه قال في أول خخلافته * م اناس ! ان الراي من 

رسول, الله _ ار د کان مصیا. إن الله كان :ا 0 

واکلف(» . فأخبر ۲ يذلك عن القول برأي عن غير نظر 

في الا جتهاد وظهر عنهآنهقال : «قَاتَل الله سر ٠‏ ما عم أنْ رو 

الله يكل قال : لمن الله یود '''! حرمت عَلَيْهمُ الشّحُومُ کا 

وَبَاعُوهَا(' وَاكَلُوا كَمََهَان2©5. 27 من عمله المشهور بالرأي جعله 

لشوری في الستة ووصية أهلها بما ذکره وقوله: يا ام ای 

فائفوا أمْركمْ ولا تتظزوه اکر ین ثلا! وان َو باق فا 
في القِسْم اي فيه عَبْدُ الوَحْمَانٍ : بن عَوْفي”' '' وَبَايعُوا مَنْ تختاژونه! فان 

(۲) في الأصل: ۷ و. 

(۳) في م وق : يروى. 

)٤(‏ الصيغة ساقطة من م وق. 

(۵) ما ر بين العلامتین ساقط من الاصل. 

(") مع بني الام: ساقطة من الأصل . 

(۷) في م وق: هب أن أباناء وفي الأصل: أهب أبانا. 


(۸) في الاصل : والتکلیف. )٩(‏ في الاصل : فزجر. 

٩(‏ م) في الأصل وفي م: فحملوهاء وفي ق وردت غير واضحة. أنظر النص آعلاه(ف 
٩‏ ب ۲ م). 

(۱۰) انظر التعلیقات على الاعلام . 


(۱۱) في م وق: فباعوها. 
(۱۲) وأکلوا ثمنها: ساقطة من الاصل . 


۰۳ 


ا ۳ ۳ و 


خالت ملیکم احد فاضربوا عق وقذموا صهیبا(۱) للصلاة و یکم!». 
فأجمعت الأمة على التصويب لرأيه في ذلك کله. 


۸ م وکان حكمه بالرأي جلد 0 بکرة(۱) والشهود علی المغیرة(۱) 
بالزنی(۲۳. وانما حکم ذلك باس على وجوب حد القذف. وان ۳ 
ع مويك و ویب | توقیف . 0 
الناس فى المرأة المعيبة التي أرسل إليها فأجهضت جنيناً» فأشار 
TT‏ بعض الصحابة أن لا شيء عليه» فقال على ۱ إن لم یوو 
احتهدوا فق شوك 1 قاربوك! إن کانوا آختهدوا فقَدْ قد اشطووا!؛ 
۳ قال: اما الما درو ۷ 00 عنك ژائلا! ای خليك 
الدية». فجعل عمر الدية على عاقلته قياساً على الخط! ولم یجعلها 
في ماله ولا نت الماب. 


وزوي عنه أنه قال لأبي موسی 0 وقد کتب في قصة : ١هَذَا‏ م 
الله عمر» فقال : ا وَاكتب : هذا بای شمر یز 
ضواباً ین له يعن عط ین کر ومما ظهر وانتشر ۱ 

في العهد لابي موسى : لَه الم في“ ما تج في : سك 
2 لیس في کتاب الله و سنته ! 1 ثم آغرف الاشاء والامعال 2 
فى ار هه بالحق» وکتابه ۷ ابي موسی ایضا: ولا 
مغك قضاء قَضَيْتَهُ بالامس فراجغت فيه نك فهُدیت" إلى 


۸ م - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) فى الاصل : بالزناء. 
(۳) في الاصل : الیه 
(4) في لاصل : فان . 

۱ (۵) في م وی: فیما. 

(7) في م وق: في صدرك. 

(۷) في £ وق: لابي موسی . 

(۸) ف الاصل: لا يمنعك. 

(4) في م وق: وهدیت لرشدك. 


2 


ان ا ا |لی الحَی! يبن الرجوع إلى الق سر من التمادى 
4 وأما عثمان"* رضي اللات ۲ فذوى عنه أنه قال لعمر ”1 
الك رف ابلق وان تم راي من قبلك نشم 5 الراي 
کان(۱۲۳) . وکان عثمان يقضي في العیوب بالرأي وورث المبتوتة في 
المرض بالرأي والاحتهاد . 


۹ 


11 مت عر 1 9 ع و‎ 5 - al, 
0 وروي عن علي انه قال : ل(جتمع أي ور آي بكر‎ ۰ 


الود لا ». قال: «وقدٌ رای بيعهن), فقال عبيدة ا 


الك مع أبي بكر وعمر ا لین راك بانفرادك» . 00 
عمر كان شک في قَردالقتيل الذي اشترك فيه سبعة؛ فقال له علي " : 


يا امير امین ا TT‏ سَرقة اکنت قَاطِعَهُمُ؟) 
قال : : «نعم ! 3 قال(*): «فذلك يعني 7 مثله» . ٠‏ ثم فویت هده المساله 
بعد ذلك عند عمر. [۷۳ ظ]“ وقال في جماعة قتلهم بواحد: «لو 
تمالا لب أل صَنْعَاء”" لقلتهم يو!». وبالالي ا «أقُضي فيهًا 


برس . فان وافق 0 رسول الله _ مار _ فذلك) وا فقضائي فسل 


5 (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 
۱ م( الصيغة ساقطة من م وق . 
(۲) في م وق: فانه روی عنه انه قال ان تتبع . . آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۲) في م وق: اسد. 
(4) فی الاصل: ذو. 
(ه) کان : ساقطه من م و ق. 

)١(- ۰‏ رضي الله عنه: في م وف. 

(۲) في م وق: ان لا . 
(۳) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(4) فال: ساقطة من م وق. 
(ه) في الاصل : ۷٤‏ ظ . 
() في م وق: فذالك , 


00 


© اكه 3 0 
رَذْلْ(». وأخبر أنه قاتل اهل)البصرة ‏ وصفین والنهروان بالرأي 
وتو الذي أذاه ٍلی ذلك وحلف أله و رح الیه رسول 
الله ا - في ذل ) وقال : دانما 2 ی 


SHUBERT BEKE 
eee e تا‎ 


AN AN SWRI‏ و مت 
ی درم دش 


۳۱ - وقال ابن مسعود '' في بَروَع بنت واشق" و "* لها صداق : 
ول فيها بريي» َنْ ین صَوَابَاً من الله وان يكن خط مني وَمِنَ 
الشیطان!». وكان إذا آوصی بالقضاء لمن يليه ا بالراي . وکان 
يقول: «لا خير في الْقَضاءِ! فإن يكن قبالکتاب اله له 
الصالحین. فان لم يكن شيء من ذلك اسهد را 

رو فخبرهمع رسول له -مشهور؛ N‏ 
وژوي عنه أنه دخل مع النبي - ی - في صلاة كان سبقه النبي - ي - 
ببعضها. فافتتح الصلاة معه. ثم قضی ما فاته. فقال - یو : «سَنْ 


ير 2 و22 


لکم معاد سنة حَسنة». وقد کانوا يبدأون بقضاء ء ما فاتهم د ثم يدخلون 
مع الا مام . 


اج 
ذ ز | ز و و وج 
o‏ ا 


۳ - وأما عبد الله ين عباس“ فقد شتهر قوله في ديه 4 الاستان: اف 
یعتبروا تیم ينها وَاحدَة وان اختلفت منافعها!» وقال في 
الان و شاء بامله! ان الفرائْض لا تغول! الذي e‏ 
00 0 ما جَعَل الله في المال نصفا م ثلث !» وروي آن 


(۷) في الأصل: رخل. 
(۸) أهل : ساقطة من الأصل . 
)٩(‏ في ذلك: ساقطة من الأصل . 
۱ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام. وفي الأصل هكذاء وفي م: تزوع بنت واسق» وفي ق 
لم ترد الکلمة الاولی واضحة بینما وردت الثانية : واسی 
(۲) في الاصل : ولم یعرص . 
۲ _ (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
۳ - (۱) انظر التعلیقات على الاعلام . 


دولا ات کل شي ۽ 1 مثلة) . وقال(۳): دازی ذلك 0 بذراهم 
والطعَام مرجی ) . وهذا قول بالرأي والقياس وحكم بالذرائع 

ومن ذلك احتجاجه علی الخوارج لما قالت ٩:‏ کم لا لله 
وزسوله!): «كلمة 0 ار بها باطل! الله ان نکم في 


جزاء الصید سید رن هکم یناه ورؤجه؟ فلکم یفن طبن 
من المسلمين والإصلاح ب و فقال ابن الکواء(۳) رئيس 


ارم وهو(*) أول من 9 بهذه البدعة: ان هذا مما ال الله 


- تعالی - فيه وفي قومه: « بل هم قوم خصمون 4». فرسوه 
lL‏ و علی بدعتهم . 
وروی ابن أبي وت ۳ کن ۲ آن رجلا سأل ابن عباس 
عن الوتر فقال ابن 06 ورایت الله 0 من ن مود مها 
فسبع سماوات وسبم وس یام نت 00 الطواف ا 
وسم الطّاف ين الصَفْا۱۱) ال وسبع حصیات» کانه يعني 
N e‏ 
ن الوتر س 


وکان ابن عباس یقول في الرجل يعقد على نفسه صوم التطوع 
ثم سدو له فیفطر 3 إن ا وان ا بَعْضٌ اليَوْم!». ويقول: 


(۲) في م وق: فقال. 


(۲) أنظر التعليقات على الأعلام. وفي م: : ابن الكواو» وفي م وق: ابن الكوا. 
(4) في الاصل : وهم. 

() البدعة: ساقطة من الاصل. 

(3) الاية: 4ه من سورة الزخرف (۰)4۳ وفي النسخ الثلاث: انهم بدل: بل هم 
(۷) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۸) أنظر التعلیقات على الأعلام ؛ وفي م وق: سعل . 

)٩(‏ في م وق: راینا. 

(۱۰) في م وق: وسیعه . 

(۱۱) في ق وفي الأصل: الصفی . 

(۱۲) هکذا في الاصل وفي ق. وفي م: يعني الاحکام الوتر. . 

(۱۳) الفاء ساقطه من م وق . 


1¥ 


هو کرجل د 93 بتصدق بدينار فتصلق بنصفه ا ات 
لثانی». 


6 واه ریدین الريك "فقوله في اد مع الإخوة مشهور . وروي " "عنه أنه 


قال : 37 مع الاب والزوج لث“ ما بقى ) . وقال لله(۲) این 
عباس”): في َي تاب الل نت قت ماقي قال له زد : «أَفُول 
برايي ل برایث!» . وهذا أبين شي ء ورد عن الصحابة - رضي الله 
عهم ۳ 

۵ - فإن قیل : كيف يجوز أن یذعوا في ذلك إجماع الصحابة» والصحابة 
عدد كثير وجم غفير» وإنما يروون<'2 ذلك عن احاد [ ۷ و۲(؟) منهم؟ 


والجواب أننا نعلم من حال جميعهم المصير إليه والقول به 
وإن لم نجد إسنادا نصل به القول إلى كل واحد منهم. كما نعلم 
إجماع أصحاب الشافعي(۴۳ و أصحاب مالك" وأصحاب آي حنیفة ۳۱ على 
مسائل ينفردون بها. وهم(" يجمعون عليهاء وان لم يسند ذلك إلى 
کل واحد منهم لكثرة عددهم. وكما نعلم إجماع الصحابة على [أن] 
الصلوات المفروضة خمسء ولا يسند ذلك إلى جميعهم*». ولعله 
ليس في مسألة من مسائل الإجماع مما تتصل طرقه وتعلم أقوال 
آعیان(؟) الصحابة فيه وتشتهر شهرتها في هذه المسألة. فبطل ما 
تعلقوا به» وصح القول بالقياس لاجماع الصحابة على تصحيحه. 


۶6 - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام. ١(‏ م) الواو ساقطة من م وق. 
( اف الا | قال ابن عباس» بدون واو العطف وله. 
(۲) في م و ق: علیهم السلام . 

)١( ۵‏ في م وق: تروون. 
(۲) في الاصل : ۷۵ و. (۲ م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۲) هم : ساقطة من م وق. 
(؟) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 
e‏ ساقطة من الاصل . 


ذكر شبههم في نفي القياس 

۲ - استدلوا بقوله ار «ما فرطا في الکتاب بن شي: ۸ » وقوله - 
عار « تیان لکل شیم ۲. فاذا ثبت بهاتين الايتين بیان 
جمیع الحوادث بطل العمل بالقیاس مع وجود التنزیل . 


والجواب أن القياس من حملة ما تب ره اا -00 
واضیف الحکم بالقیاس الی الکتاب لأن بالكتاب حت الحكم به ؟ 
اضیف الحکم بالسنّة ی كاب تخت هم اباب وک 
E‏ الحكم بالإجماع إلى الكتاب. ولا خلاف أ نه لم يرد بالاية أنه 
سس جميع الأحكام بنص الكتاب. وإنما أراد ره(°) 3 نص على 
واستصحاب الحال . 


وجواب اخر وهو آنکم تزعمون أن العمل بالقیاس في الدّين 
حرام » فاتلوا علا قرانا بتحريم القياس! فإن7١)‏ ذلك قد سس بالکتاب . 
ی Sa aS‏ من الحکم به . وعلی آننا قد بینا آن 


39 واستدلوا انا تقوله - تماز. : و وان کم یم بما انرَلَ الله ۹ 


یت وت ای ی أنزل الله وقوله - تعالی : « وم یکنیم ان 
نا عَلَيِكَ الكتاب یتلی عَلَيْهِمْ؟ ¢ , 


5 -(۱) جزء من الاية: ۳۸ من سورة الأنعام (5). 


(۲) جزء من اا ۸٩‏ من سورة النحل 0 . 
(۳) في م وق: بیان وفي الاصل: فان . 

)٤(‏ هكذا في م۰ وفي لاصل وق: بالکتاب. 
(۵) به : ساقطة من م وق. 

(") في م وی: واد. 


۷-(۱) جزء من الاية: 44 من سورة المائدة (6). 


(۲) جره من الایة: ۵۱ من سورة العنکبوت (۲۹). 


1۰۹ 


E 


والجواب أن يقال لهم: فأنتم قد حكمتم في القياس بغير ما 
انل الله زا فاد را لا فيه با ال الله من ال مر 

وجواب اخر وهو أن هذا الأمر نما توجه إلى النبي - ية ؛ فلم 
قستم الحاكم من أمته عليه مع منعكم من القياس. مع أنه يجوز أن 
یکون(۳) هو ی - ممنوعا من الحكم بالقياس. لما في ذلك من 
التنفير عنه TT‏ لأمته. ولا ر يمنع الحاكم من أمته من ذلك لحدم 
هذا المعنى فیه٩۲.‏ ثم يقال لهم: إن الحكم” بالقياس حكم بما 
أنزل الله لأن القرآن 1 انزل یتضمن الحم به؛ كما أن الحكم 
بالسنة والاجماع حکم بما آنزل ال لما تضمن القران الحكم بها. 

وجواب رابع وهو أنه قال - تعالى : « إنا انْرْلْنا إلَيَِ الْكتَابَ 
بالق شک م لثاس ما ارالك اللَهُ ). فقد أمره أن يحكم 
۳ وفيه إبطال تحريم القاس 

۳۸ - استدلوا بقوله - تعالی « ابو ما أل لیم من ریک ولا توا من 

. 4 EL دونه‎ 

والجواب أن اتباعنا للقياس | إذا ورد القران والستة الأمة 
بتصحیحه والحکم به اتباع لما انزل ا فدلوا على أن القران لم 


برد به . 


وجواب أخر9”© وهو أن الاية إنما حظرت أن نتبم وَلياً من دون 


۱ (۳) آن یکون: سافطة من الاصل. 
(4) فيه : ساقطة من الاصل. 
۱ (0) في الاصل: الحاکم. 
1 (5) جزء من الاية : ۵ من سورة النساء 14 وفي م وق: : وانزلنا وفي سا ۱ 
انزلنا. 
NCA‏ ۳ من سورة الأعراف (۷). 
(۲) الینا: سافطة من م وق. 
(۳) آخر: ساقطة من الأصل . 
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الله والقياس فليس“ ولي“ من دون اللهء إلا أن تمنعوا من اتباع ا 
القياس قياسا على المنع من الولي . فإنه لا ب من دليل"› على صحة | 
هذا القپاس. ٠‏ 


۹ - واستدلوا بقوله - تعالی : « وان تقولوا على الله ما لآ لرن 4" 
وقوله2"0: ولا نقف ما لیس لك [۷4ظ] به علْمٌ 4. فنهى ۰ 

- تعالى - أن يقال في الدين بغير علم. ا 
والجواب أننا لا نحكم الا بعلم ولانقفو ما ليس لنا به علم 

لأنه إذا جعل لنا(*» أمارة على الحكم فعلقنا ذلك“ الحكم على تلك 


الامارة والعلامة التي جعلت لنا عليه فما خکمنا الا بعلم ولا قفؤنا ما - ۱ 
ليس لنا به علم. هذا على قول من قال من أصحابنا: «إن الحقّ في ۱ 
واحد) . ومن وال ۰ «ان کل محتهد مصی) قال : «جعل الله على 


E‏ ا وت وب 
الشرع: «إنني قد آودعت الأسماء التي ان ٩‏ على الحکم فيها 
معاني  A‏ او او 


(6) الفاء ساقطة من م وق. 
(ه) في دف بولی . 
(۲) في م وق: من الدليل. 
۶ -(۱) جزء من الاية: ١4‏ من سورة البقرة (۲). وجزء من الاية: ۳۳ من سورة الأعراف 
(0). 
(۲) تعالی : ساقطة من الأصل . 
(۳) في الاصل : ۷۵ ظ . 
)٤(‏ جزء من الاية: ۳٩‏ من سورة الاسراء (۱۷). 
(۵) لنا: ساقطة من الاصل. 
)٩(‏ ذلك : ساقطة من م وق . 
)۷( الله“ ساقطة 9 م وق. 
(۸) في الأصل : اني 
)٩(‏ في الأصل : 0 


٤‏ لس د سوس اج > فقد حكمنا 

١‏ بعلم . كماأنة E‏ أمرنا بامتثال الخبر إدا غلب على ظننا صدق 

1 الراوی والحكم بشهادة الشاهدین ادا علب على ظننا عدالتهما لم يكن 

حاکمین بغیر علم» وکان الحکم ا E‏ بعلم . 

وجواب آخر وهو آنکم حکمتم في تحریم القیاس بغیر علم 
يفده الاید. 

۰ 2 استدلوا بقوله - تعالی : « زان الطن لا يغني من الک یا ۱۷۹ 
بقل - تعالى : إن تن ان ۲04 وقوله: إن بض ال 
ثم 4 

1 والجواب إن حملتم هذه الایات على عمومها فظنكم بأن 

قاس باطل7*» من جملة ما شرپ 

٠‏ وجواب ثانٍ وهو أن المراد بالاية ظن الكفار الذي هو من غير 
أمارة. وليس كذلك الحكم بالقياس» فإنه ظن يتعلق بأمارة كالحكم 
شيادة الشاهدین عند طن لا 

E‏ استدلوا بقوله عالق : 0 ۳ ولوا لما تصف الستتکم الکذب هذا 


. في الأصل: الاحكام‎ )٠١( 

۱ (۱) في م وق: كما انا لامرن 

۰ 2 (۱) جزء من . الآية: ۲۸ من سورة النجم (۰)۵۳ وفي م وف : ان , فقط . 
۱ (۲) في م وق: وقوله. 

(۳) جزء من الاية: ۳۲ من سورة الجاثية (40). 

.)4٩۹( جزء من الاية ۲ من سورة الحجرات‎ )٤( 

(ه) باطل : ساقطة من الاصل. 

(5) في الأصل : ما حظرتها . 

(۷) غیره: في الاصل . 


ای ید ی ی یی 


ET 


يحرّمه الله ولم يحله بطريق القياس. ففسد القول بالقياس . ١‏ 


والجواب أن هذا يلزمكم لأنكم تحرمون القياس بارائکم ولم 
نالك تعالى ۰ ری الكلت الک ف فلت ر 
حرمه الله». ولا فاتلوا علینا فرآناً بتحریمه. ولا سبیل الی ذلك 

وجواب اب وعو أن هذه الاية إنما نهی فیهاا؟) عن مثل فعلکم 
في تحریمکم المَعْفُوٌ عنه2"0 وتحلیله بالهوی والشهوة من غير دليل. 
فأما القياس فإنه لا يُحلّل ولا بحرم إلا بدلیل شرعي . فلیس بمفتر 
علی الله الکذب. 


114 وامجدليا يفا فقو سای و ذلك اه E‏ 5 ابيع مثل 
ربا ۰004 ۳۳ وال الله ال رم ربا 204. فذمّهم الله سبحانه - 
على تمثیل البیع بالربا*(*) وقیاسه عليه . فدل على ابطال القیاس . 
والجواب أن هذا خطأ لأننا(*) لا نقول: «إن كل قياس 0 
تبطل جمیع. الاقيبة زذا بطل منها نع ومما یدل علی ذلك آنه 
تغالى - قد ذمهم على هذا“ التمثیل» وقد مثل هو. ‏ تعالى . أمثلة 


۱-(۱) جزء من الاية: 1١5‏ من سورة التحل .)١1(‏ 
(۲) لم: ساقطة من الأصل . 
(۳) تعالی : ساقطة من م و ق. 
(5) في م وق: وواصفون. 
(۵) في الأصل: منها. 
(5) في الاصل : عليه . 

)١( 7‏ تعالی : ساقطة من م و ق. 
(۲) جزء من الاية: ۲۷۵ من سورة البقرة (۲). 
(۳) جزء من الابة: ۲۷۵ من سورة البقرة (۲). 
(5) ما به ساقط من الاصل . 
(5) في الأصال : لاننا نقول. وفى م وى: لانا لا نقول. 
(6) هذا: ساقطة من م وق . 
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OO NOON‏ ا N NSN A‏ ی OPO‏ ی ی 


کثیر ة٩‏ واستدل بأقيسة وذلك قوله - تعالى : « وضرب لَنا مثلا ونسی 
خَلَقَهُ. قال مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ وهي رَمِيم. نله دنم 
انشاها 1۳ مر 04 . فمثل ات الثانية بالأولى وحكم لها 
یحکمها: وقال ضرب الله لا دا نلوکا لا يقد على شَيْءٍ ون 
رقنا منا رزقا خسنا فهو ینفق منه سر وَجَهْرا. هل يترون اليد 
ِل بل كترم یمن 0. ثم قال - تعالى : « فلا َضْربُوا اه 
ال . إن الله یغلم وانتم شون كك . فاذا كت ذلك علمنا أنه 
إنما حرم“ على نوع من القیاس غير صحيح أو على قياس 
یعارض(۱۳) نضا معلوماً. وهذا باطل باتفاق. 


وجواب اخر وهو أنه لو بطل جميع القياس لبُطلان [۷۵ و]۱۳) 
قياس الربا على البيع لوجب أن يبطل لذلك أيضا | |بطالکم۳) لسائر 
أنواع القياس» قياساً على إبطال قياس“ الربا على البيع. فزال ما 
تعلقوا به . 


فصا [في ما یتعلقو ن 
به من جهة الاثار لنفي القياس] 


۳ - فأما ما يتعلقون به من جهة الاثار قالوا('»: فما روي عن النبى - ی - 
(۷) كثيرة : ساقطة من الأصل . 
(۸) الاية: ۷۸ من سورة یس ۰۳٩‏ وجزء من الآية: ۷۹ من السورة ذاتها. 
)٩(‏ الاية: هلا من سورة النحل .)١5(‏ 
(۱۰) الاية: 4لا من سورة النحل (۱5). 
(۱۱) في الأصل : ذم. 
(۱۲) في م وق: یعارض به نصا. . 
(۱۳) في الاصل : ۷۰ و. 
(۱6) في الاصل وفي م: لذلك وفي ق: ذلك. 
(۱۵) ابطالکم : سافطه من م وق. 
(۱5) في الأصل: القیاس الربا. 
۳ - (۱) قالوا: ساقطة من م وق. 
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أنه قال : دا الله لآ يقبض العم انتزاعا أ ینترعه من صَدُورِ الرجال . 

كن يفيض الم قيض الم . فا م ی الم اند الاس 
روساء جهالاً قافتا بازانهع 0 تا تا را 
آبي هریرة؟۲ ال - آنه قال : ْمَل هذ الب بکتاب 
ال u‏ رسول الله دی لوي . فإذا فعلو ذلك قد 
ضلوا» , وروي عنه - يه - أنه قال : فرق امي على بضع وسبعین 
فرفف اضرا عُلَى مي وم يَقِيسُونَ الاموز ایهم یحلُونه» 
الخرام ویخرمون الحلال». روی ذلك عنه وف( بن مالك 
الاشجمي. وروي عنه ‏ یل - أنه قال : داکذّت الحديث الظنْ». 

وروى معاذ بن جبل ۳ أنه قال له“ حين بعثه بعثه إلى اليمن ©" : بدا جَاءَكَ ما 


یس في کتاب آلله ولا في سنه سول الب فاکتب إلى حو دم 


اکتت ِلك في ذلك 19 . وروي وائلة بن الاشقه ۱ عن النبي و - 
أنه قال : و بل رت انرائیل مُستقیماً ختی حذث فیهم با 


شبان افو بارائهم فقاو واصلوا» . و - 95 - أنه 
قال: «لا تمسکوا عَلَى شَيْء! فاي لآ أجل" لا ما حل الله و 


0 إل ۴ حرم N‏ وروی 1 بو الدرداء(*) عنه ‏ مر - أنه قال ٠‏ 


() ی م وق : برايهم . 

(۳) في م وی : بثارایهم . 

)٤(‏ في م وق : فیحللون. 

(۵) أنظر التعلیقات علی الأعلام . 
(5) أنه قال : سافطة من الاصل . 
(۷) له: ساقطة من م وق. 

(۸) حتی : ساقطة من الأصل . 
)٩(‏ في ذلك : ساقطة من الاصل. 
O}‏ موف زوا 

(۱۱) في م وق: عليه السلام . 
كاش م و ق: احلل . 

(۱۳) في م وق: حلل. 


«الحلال ما اخل الله وَالْحَرَامُ ما خرم لل من سه ل عكر 
من ان الله لم يكن یا وروی عمرو بن أبي عمرو 00 
ور رد جنطی(؟) قال : قال رسول الله _ مر «ما 0 
مما مرک الل , به إل وقد امرتکم , به ولا كينا مما نهاکم عنه 

وقد هكم" ( عن . وروي عله 52-0 السلام(۲۸) E E‏ قال ۰ 

قال في ل ره تا َاصَابَ فق ی في نظاثر 9 لديل عه. 
للقانا 9959© به . 


6 والحواب أن أكثر هذه الأخبار لا يصح الاحتجاج بها في ما طريقه 
العمل» فكيف في ما طريقه العلم واليقين؟ : يصح أن یعارض 
بها" الأخبار التي رويناها التي أكثرها مما اتفق 3-6 على 
تخريجها في الصحیح؛ وذكر بعضها مالك" في الموطأ. وهو مما اتفق 
الناس على صحته. وليس من أخبارهم ما ذكر في الصحبح إلا خبر 
عبد الله بن عمرو): «ان اللّهَ ل یقبض العلم انترّاعأو» وحديث 
عوف بن مالك(). وهذا قد بين فيه النبي - يو - المعنی الذي منم 
من وهو أن يسأل الجاهل فيفتي بغير علم أن ينكل حاكما ار مفنا. 
وهذه آشبه بحال من نفی القیاس لانهم حدئوا بعد الصدر الأول وبعد 
القرون التي أثنى النبي ‏ ية - على أهلها وبعد أن ذهب أكثر العلماء 


)١4(‏ في م وق : عنه. 
(16) مولى : ساقطة من م وق وقد ورد محلها: عن؛ وفي الأصل وق: جنطب. وفي م: 
(11) الله : ساقطة من الأصل . 
(۱۷) في الاصل : وقد نهاكم . 
(۱۸) في الأصل : ية . 
(۱۹) في م وق: للعامل . 
OEE‏ في م وقء وفي الأصل : بهذه. 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 


1 


من الصحابة والتابعین "۳" القائلين بالقياس. ولذلك”" أول مَن قال به 
المبتدعة بعد أن آفنت الصحابة رضي ال عنهم - الخوار 
والنظام ۳ وتبعه على ذلك داود بن علي. وهذا معنی خبر 
واثلة بن الأسقع“ في ذکر الأبناء الناشتة(*) الذين أفتوا بارائهم(*) بغير 
علم» فردوا الأدلة التي وضعت لهم على الأحكام وترکوا آثار من 
مضی قبلهم من ذوي العلم . 

وجواب آخر وهو أننا لو سلمنا لهم أن آخبارهم في الصحة 
تجري مجری آخبارنا وتزید [۷۵ ظ]) علیها۲) وأنها متواترة علی 
اللفظ والمعنی عن النبي - ية - لوجب أن نتأولها على وجه يصح 
استعمالها مسع الأخبار التي رویناها. لأنه متی ورد خبران عن 
النبي - ية - ولیس أحدهما بناسخ للاخر فلا بدٌ أن يحملا على وجه 
يمكن استعمالهما عليه ؛ وذلك أن تحمل أخبارنا على تصحيح القياس 
الصحيح وتحمل أخبارهم على إبطال القياس الفاسد والقول بالرأي 
فيما فيه نص يخالفه. فبطل احتجاجهم . 

65 -قالوا: والذي يدل على ذلك ما روي عن الصحابة مر من ذم الرأي 
والمنع من القول به '"» وذلك أنه روي عن آي بكر - رضي الله عنه - 
أنه قال : داي سَمَاءٍ تظلني واي ارض تقلني إذا انا قلت في كتاب 
ال ۾ برايي» وقوله الظاهر : «اقول في اک 2 برايي فان عر 

(۳) ولذلك : سافطة من الاصل. 
(4) الكلمة وردت غير واضحة في النسخ الثلاث. وهکذا بدت لنا قراءتهاء وان كانت في 
الأصل: الناسة. وهي تعني بني شبان الواردين في الفقرة السابقة. 


(۵) في م وق: برايهم. 
(۲) في الاصل : ۷۲ ظ. 
(۷) في الأصل : علیها. 
(۸) في م وق : رسول الله. 
۵ - (۱) به : ساقطة من م وق . 
(۲) في م وق: فان يك. وفي الأصل: فان يكن . 


TY 


فمن اه وان 0 ۳۹ ا ومن الشيطان. رال TT‏ نه 
ا و عفار Ss‏ الخطاب” '“- رضي الله عنه :اگ 
وأاضحَابَ الراي [ قانهم ا ال ایهم الاحادیث ان یحمّظوما 
الوا بالراي لوا واه . ومنه أيضاًقول عمر("؟ وعلي ”7 رضي 
الله عنهما۳: ولو كَانَ این قياس لكان مسج ببَاطن الْحفٌ 
وى مِنْ ظاهره». قال علي : «ولکنی TT‏ آلله - مار - یمسح 
على ظاهره» . 
قالوا 4 : وقال غل الله O‏ روم وَصُلَحَاوْكمْ يَدهَبُونَ 
وت الاس روساء اد يقِيسُونَ ما لَمْ یکن بما كانه . وقال 1 
نم إن عاتم في دینک باْقیاس احللتم کییرا هنا حرم له 
وحرمتم کثیرا مما ا الله . ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن 
e‏ تهموا الا عَلَى الدّين! فما الاي ما تکلف وَظَنَّ ؛ 
وان الظَنَّ لا يعني من الق شیا . وروي عنه انه قال ٠‏ «إن قوما 
يفْتَونَ بارائهم 1 لمران یرل بخلاف ما تون . و ذلك ما 
روي عن سهل بن حنيف” ٠‏ د قال : تم لان على الذین! فلقَد 
رأيتتي یوم أبن دن 6 0 استطيع 93 5 آمر زسول الله _ عليه - 
[5) . وروی عن این خاس آنه قال  :‏ اكم والمقاییس! فَمَا عبت 
لشمس وألْقَمر الا بالمتّاییس». 
۵ م -قالوا" ': وروي عن أبن عبا ا ا e‏ 
93 یحکم في دينه براه را لنبيه : e‏ با بما ازا 


(۳) الصيغة ساقطة من م وق. 

. في م وق: الراي‎ )٤( 

)٥(‏ في م وق: احل. 

(") أنظر التعليقات على الاعلام . 
٥9‏ م -(۱) في م وق : قال. 


۱۸ 


الله ولم 0 «بما 0 وروى سالم بن عل الله" 
قال : را 350 بر ۰ پت مَعَ َب الله E‏ 
قائل : «ماث الیرم عَالِمُ الثاس ۱». فَقَالَ عَبدُ الله : ايوم 9 
گان عَالِمَ لتاس في خلاقة عُمَره" جين" فرق عُمَرُ الفَقَهَاءَ في 
الْملْدَانِ هه 93 يفتوا بارائهم بحس رت ثابت في المدينة 
يفي (8 الناس» . وروي عن مسروق" انه قال: ول اقيسٌ شيا 


بشي ی E‏ 93 ترل دم و 


1 - والجواب أنه |ذا(۲۱ ثبت بما قدمنا من الأخبار"؛ المشهورة الظاهرة(* 


عن کل واحد من الصحابة (جماعهم على القول بالقیاس لم یقدح 
في ذلك هذه الأخبار التي أكثرها غير متصلة ولا مشهورة. 

وجواب آخر وهو أننا لو أجريناها في الصحة مجرى آخبارنا 
- وأعوذ باللّه من ذلك لوجب أن تحمل©» على وجه يصح الجمع 
بینهما؛ وهو أن في هذه مر التي رويتموها المنع من الأقيسة التي 
لا يدل الدلیل على صحتها وتعارضها النصوصء وتحمل الأخبار التي 


(۲) ما بين العلامتین ورد هکذا في م وق. آما في الاصل فهو: یه : من قال في القران 
برایه فاصاب فقد اخطاء في نظایر لهذه الاقاویل عنه. وکلها نص منه على تحریم 
القول بالراي منه والتحذیر منه والتخطية للعامل به . 

(۳) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

. قال : ساقطة من م وف‎ )٤( 

ره) بن ثابت: ساقطة من م وق. 

(5) الیوم فقط : من م وق. وفي الأصل بیاض قدر کلمتین . 

(۷) في الاصل : حین. 

(۸) في الأصل : لنفی . 

NOG‏ ساقطة من الاصل. 


)١( 5‏ في الأصل: انه اذا ثبت. وفي م وق: انه انما ثبت. 


(۲) في م وق: بالاخبار. 
(۳) في م وق : الظاهرة المشهورة. 
)٤(‏ في م وق: ان يحملا. 


Ak 


E E 111“‏ و موم سسوم و۱۷ 
een nents meneame‏ 


رويناها على تصحيح ۷٦[‏ و]“ ما دل الدليل على صحته من 
القياس . ونحن لا نقول: إن كل قياس يصح الاحتجاج به 4 ۴ "وانما 
يصح ح الاحتجاج ند ما دل() الدليل على صعه عل 


ومما يبين هذا أن کل من رویتم عنه خبرا في في ذم الرأي والمنع 
منه فقد علمنا من حاله القول بالقياس واستعمال الرأي في الأحكام 
والتمئیل للفروع بالاصول والکلام في المسائل التي لا نصض فیها في 
كنات ولا سئة ولا آجمعت الأمة على حكم فیها. فثبت بذلك انهم لم 
یریدوا بذلك إبطال القیاس والرأي جملة. وانما قصدوا ابطال راي“ 
مخصوص . 
5م EL‏ و a‏ أبي بكر" رضي الله عنه : «أفولفِي 
الكلالة بريي ؛ فان کان 1 فمن الله ران كان خط ف 
ومثله قول عمرو بن مسعود(۲۱. فبيّنوا أن من الرأي صواباً هو منسوب 
الله [90401) هو الذى آمر به ومنه خطاًء ومخالفنا, يقول: «إن 
جميع الرأي ie‏ وقول عمر: وا E‏ الراي» محمول 
على هذا لانه(۳) قد روي عنه مثل قول أ بي بكر» واشتهر عنه القول 
بالرأي بحيث لا يمكن جحده ولا إنكاره. ويحتمل أن يريد عم 
بالرأي الذي حذر منه الراي المخالف للنصوص؛ ولذلك قال: 
7 هم الستنْ أن یحفُظوها». ونحن نقول: إنه لا رأي لمن لا 


(ه) في الاصل: ۷۷ و. 
(5) به: سافطة من م وف. 
(۷) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۸) فى وق: بما دل. 
)٩(‏ في الاصل: الراي . 
5 م - (۱) آأنظر التعلیقات على الاأعلام . 
(۲) لانه : ساقط من الاصل. 
(۳) في م وق: على هذا لانه قد. . وفي الاصل: على هذه الامه قد. . 


1 


يحفظ السنن. ويجوز أن یقول(*) ذلك عل سبيل الضبط لهذا الباب 
والتحرّز(*» فيه لثلا يقول کل أحد العام a‏ ولا تمثيل 
صحیح. كما نهی عن رواية الحديث فقال: «أقلوا الحديث عن 
سول اللّههه» وا شُریککم فیه(۱». وکان یأمر بذلك عبد الله بن 

مسعود؟ علی حفظه وضبطه حفظاً لهذا الباب ومتعاً من التهافت 
يا . وقول e‏ رانک إن عملتم في دینکم بالراي 
أَخَللكم كثيراً ما حرم ال أراد به النهي عن العمل بالراي مع وجوذ 
النص؛ ولذلك قال: حرم م۶ الل فات في ذلك حكنا لله 


اس 


E‏ 5 ویس هلا من فصده ان قال(٩)‏ ۰ ال كثيرأ مما حرم 
ا ولم يقل : «کل ما حرم الله». 


۷ - ومذا يدل على أن من الرأي ما لا يحل به ما حرّم اللّه. وقول ابن 
غاس إن الله لم يعن لاعٍ أن يكم فى ونه راو اه اد 
الراى الذي لا دليل معه ولا علامة له على الحق. وهو مجرد الهوى 
والميل ؛ GE‏ 
والهوی دون دیل ولا قياس ا ومسه قتوله: «ایاکم 
والمقاییس۱ 0 عبت e‏ والقمر إل المقاییس )۹ لأن هذا 
من القياس الذی(۲) لا علامة علیه . وما روي عنه من القیاس والفتوی 
بالرأي في مسألة الَوّل والجَدَ مع الاخوة أشهر وأظهر من أن يخفى . 


(6) في الأصل: ان نقول. 
(۵) في م وق : والتجوز. 
)١(‏ في م وق: ويه . 
(۷) فيه: ساقطة من الأصل . 
(۸) في م وق: بهء وفي الأصل: فيه. 
(4) أنه قال: ساقطة من م وق. 
۷ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. ١(‏ م) في م وق: بالشهادة» وفي الأصل: بالشهوة. 
(۲) في م وق: واياكم والمقاييس. 
(۳) في الاصل : التي . 


0 


1 1١ 
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a۹0 9 3‏ ا a‏ 2 اباك م 0 E‏ ان 
وقول ابن مسروق(*) : ولا“ أفيس شیا بشي ۽ احاف ان تزل قدم 
بعد ٹبوتها»» فانه لورعه(*) لم ير القياس والحكم به مع قيام غیره به . 
وقد يوك الحكم والفتوى جماعة من الصحار۷(2) لقيام غيرهم به ¢ 
وتركوا الرواية عن النبي ‏ ية - تورعاً. 


٠‏ فصل [في استدلالهم على إبطال 

4 القياس بإحاطة النصوص بجميع الأحكام] 

۷ م وقد استدلوا على إبطال القياس بأنه لا يستقيم ولا يتم ال بثبوت 
ا أصل له وعلة ودلالة على العلة وفرع مسكوت عن حكمه. قالوا: 
1 وقد أحاطت النصوص بجميع أحكام الحوادث. فاغنی ذلك عن 
٠‏ القیاس. 


٤‏ والجواب أن هذا خطأ لأن من الحوادث ما لم يرد فيه نص 
1 كالجَدٌ والكلالة والحرام والعَؤل. ولذلك اختلفت الصحابة في 
٠‏ أحكامها وفزعت) إلى القياس. ولو وجدت النص لاستدلت به. 
وكذلك حكم دینار۳) رجل وقع في محبرة رجل آخر فلا يقدر على 
اراج ووت رجل و في كدر صباخ فتعلق به الصباع 
۷۹ ظ]۲۳. ونورد(*) علیهم من المسائل التي لا نص فيها ما لا 
قبل لهم به ویطالبون بالنصوص فیها. 


. في الاصل : ابن مسروق. وفي م وق: مسروق. آنظر عنه التعلیقات على الاعلام‎ )٤( 
في الاصل : ولا اقیس.‎ )۵( 1 

. لورعه: ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۷) من الصحابة: ساقطة من م وق. 

0 ۷ م - )١(‏ في م وق: وفرغت. 

(۲) في الاصل: دیثر. 

0 (۳) في الاصل : ۷۷ ظ. 

(4) في الاصل : ویورد. 


TT 


وجواب اخر وهو أنه لا یمتنم أن یقول : «تعبدتکم بالقياس في 
ما(*) لم يرد فيه نص». وان كان عالماً بانه«") لا حادثة إلا وفیها 
نص ؛ كما يجوز أن يقول: «تعبدتکم بالصلاة بشرط دخول الوقت»» 
مع علمه بأن المکلّف يموت قبل دخول الوقت . 


وجواب تالث وهو إن لا يمتنع أن يشت الحکم تارة بالنص 
وتارة بالقیاس الموافق للنص ویتعبدنا") في إثبات الحکم( بأیهما 
شاء المکلف أو بهما جميعاء كما يثبت الحکم تارة بالکتاب وتارة 
بالستة . 


علة لهم في القياس“ 

۸ - قالوا: ومما يدل على ابطال القیاس جمع الرسول - 196" - في 
تحریم الربا بين" المکیل وما لیس بمّكيل والماکول وما لیس 
بماکول. فلو آراد جعل الأکل والکیل والوزن علة فى تحریم البیع 
تفاضا لم يجمع صفة منها وما يخالفهاء لان ذلك يمنع القائسین٩)‏ 
من تعليق الحكم على إحدى الصفتين دون الأخرى؛ كما أنه لما ذكر 
آسماء متغایرة من*) الشعیر وار والتمر والذهب والفضة ل 
یجعل اسماً منها علة للتحریم لما ذکرناه. 


(۵) في م وق: فیما. 
(5) فى م وق: بانه. وفي الاصل : به لانه . 
(۷) في م وق : وتعبدنا. 
(۸) في الاصل : الاحکام . 
(4) ورد ما جعلناه عنواناً هنا؛ باحرف عادية في الاصل. وباحرف دسمة في م وق. 
۸ -(۱) في م وق: عليه السلام . 
(۲) الربابین : ساقطة من الاصل. 
(۳) في م و ق: القایس. 
(6) في م وف: بين » وفي الاصل : من . 
(۵) في الاصل : ولم. . 
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والجواب أن هذا بم الصفات علی 1 الاسماه 
لابطال القیاس. والقيامن إذا قصد به إبطال القياس كان باطلا. 


وجواب اخر وهو أن قياسكم هذا لو صح وسوّغ لكم الاستدلال 
به لم يفسد على القائسين إلا علّة الربا فقط. فمن أين لكم أن سائر 
علل القياس تبطل لولا قولكم بالقياس الباطل 5 من الصحيح؟ 

وجواب ثالث وهو أن النبي - ية - جمع في خبر) الربا بين 
المطعوم واا للقوت والمكيل والموزون لتكون كل واحدة“ من 
هذه الصفات علة عند“ من آذاه اجتهاده إلى ذلك مع 
والنظر في الاصول؛ ویکون ذلك فرضه عند من قال : «ان کل مُجْتَهدٍ 
مصیب»«۱۰) وعند من قال: إن ی في واحد» *ليغلظ الحق 
ويشت*17١22‏ المكلّف على اجتهاده واصابته . وانه - تعالی - قد حکم 
بفضل العلماء وفضل الاجتهاد فیقال: « للم الذین یشتطونه 
منْهُمْ 4 وقال - تعالی : یرف له این آمو نکم لین 
اوتو العلم درجات 4 "'. ولو نص على جمیم الأحكام تفا عن لا 


یخفی ولا یشکل على أحد لم يكن للبحث والاجتهاد فضل ولا كان 


(1) في الاصل: حیز. 

(۷) في الاصل : لتکون کل واحدتة وفي م و ق: لیکون کل واحد. 

(۸) في م وق: علة عند. وفي الاصل : عليه عنده. 

)٩(‏ في م وق: التمييزء وفي الاصل: السبر. 

(۱۰) وعند: في م وق وفي الاضا : عند. 

(۱۱) ما بين العلامتين ورد هکذا في م: ليغلط الحق ويثيب. وفي ق: ليغلظ الحق 
ویئیب. وفي الاصل : لیعلط المحبة ویثبت. 

(۱۲) جزء من الاية: ۸۳ من سورة النساء (ع). 

(۱۳) جزء من الاية: ۱۱ من سورة المجادلة (۵۸). 
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عل آخری لهم(۱۶) 
5 قالوا: قد ثبت أن الکتاب والسنة وردان بلسان العسرب ومعهود 


اطي قبل نزوله ؛ وقد اتفق على أن القائل منهم لو قال: 
«أعتقت سالماً *لبیاضه وأعتقثٌ نافعا* لسواده» لم یلزمه بذلك عتق 


كل أسود وأبيض من عبيده وإنما يلزمه عتق مَن نص عليه بالعتق فقط . 0 
والجواب أن هذا يلزم أكثر نفاة القياس ولا سيما فقهاء‌هم(» 1 


فإنهم يقولون: «إن النص على العلة موجب(*» للحكم بها حيث ١‏ 
زجدت. وان قوله: «أقتل زيدا انه مشرك»» بمنزلة قوله*©: «أقتل 


3 
000 


المشرکین» في وجوت الاستیعاب إل ما فد الدلیل» . فاك يصح 0 


۱۳ 


لها التعلق بهذه الششمهة ., وكذلك القاساني! 3 والنهرواني 20 في 


قولهما: «يجوز القياس على العلة المنصوص عليها وعلى السبب 0 
الوارد عليه الخطاب نحو ما روي أن .ماعز(") زنی ۳۱ فرجم» . 1 


۹ م - وجواب ثانٍ وهو آن القائل إذا قال : «أعتقت عبدي الما سوام أو 
قال لوكيله : «اغتقه لسواده!» فلم يبح له القياس [۷۷ و] ٠‏ ولیس 
لوكيله أن يتصرف في ملكه إلا بأمره . والباري ‏ تعالى ‏ قد أمرنا 
القیاس» ولو لم يأمرنا به“ لما جاز لنا القياس وان نص على 
العلة . فلما أمرنا بالقياس وجب علينا امتثال أمره في ما نص عليه 


(۱۶) ورد هذا العنوان بأحرف عادية في الأصل ودسمة في م وق. 
64 -(۱) في الأصل : بخطابهم . 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۳) في الاصل وفي م وق: فقهاؤهم. 
)٤(‏ في الأصل : ی 2 للحکم وفي ق: موجب للحکم بها وفي م : : موجب پها. 
(۵) قوله : ساقطة من م وق. 
)٩(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۷) في الاصل : رمی . 
۹ م-(۱) في الاصل: ۷۸ و. 
(۲) في م وق: یامر بالقیاس وفي الأاصل : یامرنا به . 
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وفي ما جعل عليه علامة بغير النص . ولو أن القائل لوكيله: «أعتق 
سالماً لسواده» ثم قال له0"©: «اغتبر هذا المعنی في عبيدي وقس 
عليه» لوجب على الوكيل أن يعتق كل عبد أسود له؛ وهذا قول أبي 
بكر الصیرفی(*). وقد قال جمهور القائسين: «انه إن علم عند هذا 
القول و إلى اعتاق(۱) السودان من رقرقه(۷) عتقوا عليه وإن 
لم يذكرهم بلفظ؛ وإن لم يعلم ذلك من قصده اقتصر على الذي 
I E‏ على A OL‏ قبطا ا 
تعلقو ابه . 


وجواب ثالث على مذهب من فرق بینهما: إن قول القائل : 
«اعتقت سالماً لسواده»“ فان العتق لا يقع لوجود السواد به 
وإنما وقع بإيقاعنا' '“ العتق ا دون وجود الصغة فیه(۲۱۱. ویدل 
على ذلك أنه إذا قال: «أعتقت سالما لأنه أسود» نفذ2'"0 عتقه. ثم 
قال بعد ذلك : «اردت به عتق كل عبد أسود ل لم يعتقوا عليه 
عند امن قال بهذا. ولو قال الباري - تعالی : حرّمت علیکم الخمر 
للشدّة المطربة» ثم قال بعد ذلك '“: «أردت بذلك تحریم كل 
ما فيه الشدة المطربة» لحرم کل ما فيه الشدة المطربة. فافترقا. 


(۳) له : ساقطة من م وق. 

. أنظر التعلیقات على الأعلام‎ )٤( 
. به : ساقطة من الأصل‎ )۵( 

(1) في م وق : عتق . 

(۷) في م وف: عبیده . 

(۸) في الأصل : وان . 

(4) به: ساقطة من م وق. 

ل فى و رق/ اتام 

۱۱ ۱) فيه: ساقطة من الأصل . 
(۱۲) في الاصل : بعد. 
IOUS)‏ ساقطة من م وق . 
)١4(‏ بعد ذلك: ساقطة من الأصل . 


۰ وجواب 8 وهو أن معقول اللغة ومعهود التخاطب أن تعليق الحكم 
على العلة يفيد تعدّيه | إلى كل ما وجدت العلة فيه لأن القائل لو قال : 
رلا تأكز هذه الحشيشة لأنها سم!» لفهم منه المنع من السموم 
وكذلك: «لا تأكل العسل لحرارته ولا تأكل الرمان لبرده!». فإذا(') 
كان ذلك لتم وكا مفهوم التخاطب وعرفه يقتضي عن وت عنم 
عبيد من قال : اعت ق عبدي الما لأنه أسود!4 ولکن منع الشر ع منه 
و 9 بلفظ 0 والواجب الحكم بالقياس إذا لم يمنع منه 
شرع. رأما ادا قال: واشت هذ) الوب لالبسه» أو «هذا الطعام لأغتذي 
به!) فإنه أ ابر O‏ 
علم من قصد الامر أن ما" يريد من الثياب ما يكسوه ه فقط دون كل 
دی نی ای ای خی ای وی ی 
الأطعمة. وانما يحمل ذلك على عادات الناس في تخاطبهم. الا أن 
يدل الدلیل على العدول عن ذلك . 

۰ م فإن قالوا: إذا قال: «حرمت الخمر لشدّتها» فقد علم التحريم 
بالاسم والصفة E‏ فلم ا الحکم علی الصفه دون 
الاسم؟ 

والجواب آننا لا نقول: إن تحریم الخمر والتفاضل في البر 
ثبت“ بالصفة والإسم. وإنما ثبت بالنصٍ علی الاسم فقط. لأنه 
لد E‏ الحكم فيه؛ وإنما تذكر العلة والصفة لأحد 
معنیین : أحدهما مع فق التعید بالقیاس *والاخر مع ورود الععنل 


۰ (۱) في م وق: فاذاء وفي الاصل : فان . 
(۲) في النسخ التلاث: انماء وقد أصلحناه. 
٠١‏ م )١(‏ في م وق: في البر ثبت وفي الاصل: في الترتیب . 
(۲) لو: ساقطة من الاصل . 
(۳) في الاصل: تثبيت» وفي م وق: لثبت. 


NY 


و ا 


به. فأما حين فقد ورود التعبد بالقیاس *(*) فازه(*) تراو(") الصفة 
والعلة ليثبت الحكم في الاسم بثوتها ويزول بزوالها. وأما حين 
التعبد بالقیاس فانها تراد لهذا المعنی ولالحاق ما وجدت الصفة فيه 
بالاسم في ذلك وی الذي علق علیها. 

وجواب نان وهو أنه نه لو وجب اعتبار الاسم معا لوجب إذا 
قال فائل : ,ان زیدا انما کان متحرکا للحر کة) أن يفهم منه ثبوت هذا 
الحکم لزید دون عمرو)» ویجوز أن يتحرك عمرو!" ولا یکون 
0000 وهذا جهل ممن صار إليه . شت ما قلناه وصح آن قولنا : 
وزيك متحرك لحر کا ۽ إنما افيف rb‏ حعلنا ذللك علة لكل 7 
وجدت به الحرکة وزن خحصصنا زیداً بالذکر. فکذلك الال 
و ات الخمر لشذتها» عل أن الحکم یتعلق بالشذة فقط . فبطل 
ما تعلقوا به .. 

فصل [في صحة ثبوت الکفارات 

والحدود والمقذرات والأبدال بالقیاس ] 

۵۹ |ذا دہ تت التعصد بالقیاس وأنه دليل شرعي فإنه يصح يصح أن ا 
الکثارات والحدود والمقدّرات والأبدال). هذا قول عامة أصحابنا 
كا تماء "۲۲ وغیره۲(۳) وعامة *۲ أصحاب الشافعي ۳ -رحمه الله . 
(ع) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 

(ه) في الاصل : وانه . 

)١(‏ في الاصل: يراد. 

(۷) في م وق: عمر وفي الاصل : عمرو. 
(۸) في الاصل : ۷۸ ظ. 

(4): في الاصل : على : ۽ وفي موق علم . 

۷ ساقطة من م وق. 

(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 


(4) عامة: ساقطة من م وق. 
(ه) الصيغة سافطة من م وق. 


TTA 


أن العبادات مبنية على المصالح(۳) ولا یصح*) أن تعلم المصلحة 

في التحليل أو التحريم*»؛ فوجب() أن يقف ذلك على النص. فكل 
ا جبتم به في دفع هذا الاعتراض عن جملة القياس فهو جواینا 
عما سألتم . 


وجواب آخر وهو أنكم قد ناقضتم في ذلك فاوجیتم القطع على 
رد قطاع الطريق قياساً على مشاركة رذ 0 في الغنيمة وأوجبتم 
الكقارة على من أفطر بالأکل في رمضان9 قياساً على المجامعت 
وقذرتم حرق الخف بالربع وقدرتم الممسوح من الرأس بالربع» ون 
لم يكن في شيء من ذلك نص. 

۳ - فان قيل: الكفارة في رمضان واجبة بالاجماع وكذلك الحدّ في 
المحاربة» وإنما ثبتت مواضعها بالقياس» وذلك جائز؛ وإنما الذي 
لا يجوز إيجاب ذلك في غير الباب الذي ثبت فيه كإيجاب الحذ على 
المختلس والحدّ على اللائط وان كان إيجاباً في الباب9© الذي ثبت 
فيه؛ إلا أن المانع عندهم من إيجاب ذلك بالقياس هو أن فقدان29) 
در وما يفتقر إلى الحد والردع والزجر لا يدرك بالقياس ولا يعلمه 
از اللّه. وهذ! موجود في ما آلزمتاهم . 


(۳) في م وق : المصالح عندکم . 
(4) في الأصل : ولا یصلح . 
(6) في م وق: والتحريم. 
)٩(‏ في الاصل : فوقف. 
(۷) في م وق: مأ جثتم . 
(۸) في رمضان: ساقطة من م وق. 
۳ - (۱) الذي : ساقطة من الأصل . 
(۲) في الأصل : : في غير الباب وفي ق: في الباب. كما البتناء. وقي م نقص من : 
کایجاب الحد. . إلى . . . ثبت فيهء أي بمقدار سطر. 
(۳) في م وق: "۳ وفي الأصل : فتدان . 


۳۰ 
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من الاجتهاد في استنباطها والكشف عنها والدّلالة عليها ما لا تحتاج 
اله العلة المنصوص علیها. 


۰ واستدل في ذلك القاضي آبو بکر» -رحمه الله - بأننا إذا قلنا: 


۶5 ۶و‎ CP 


«إن کل مجتهدٍ مصیب» وحکمنا بان کل قياس یعتقد المجتهد صحته 
ویحمل به الفرع على حکم الاصل صحیح وجب أن تکون کلها 

وهذا غير صحیح لأننا وان سلمنا له ما اذعاه من أن «کل مُجتهدٍ 
مُصِيبٌ» فانه یحتاج إلى الاجتهاد الکثیر في استنباط العلة المستنبطة 
والتصحيح لها دون غيرها وإبطال ما سواها. ثم يجتهد في حمل 
الفرع على الأصل وسلامته من اجتذاب [۷۸ ظ۲۳۲ أصل آخر بعلة 
هي هی أولى من هذه العلة . وفي العلة المنصوص عليها لا يحتاج إلى 
حمل الفرع على الأصل فقط*). فثبت آنها آجلی . 

وأيضاً فإنه لا خلاف بين کل ناظر في الأصول أن اللبي  -‏ - 
اذا قال : «نهیتَکم لال الدّافة) أن العلة ملهو جلية لا يحتاج إلى 
نظر في معرفتها ولا اجتهاد. وإذا قال : «نهیتکم عن الخمر» فان علة 
التحریم خفية ویحتاج في استخراجها إلى استنباط ونظر دقيق . فبان 
ا 

وجواب الث وهو آنه(*» وان سلمنا أن كل عله یعتقد القائس 
صحتها فإنها صحيحة في حقه إلا أن القائس یعلم أن بعض الأقيسة 
باطل0© في حقه. فلا بد من(" أن ينظر في هذه العلة ليغلب على 


۰ -(۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 


(۲) الصيغة ساقطة من م وف. 
(۳) في الاصل : ۷۹ ظ . 
(4) فقط : ساقطة من م وق. 
(ه) أنه : ساقطة من الاصل. 
(7) في م وق: باطله . 
(۷) من : سافطة من الأصل . 
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وجواب رابع وهو أنه لا يمتنع أن نعتقد صحة جمیم الاقيسة 
ويكون بعضها أجلى من بعض . الا تری أن جميع الأدلة نعتقد 
صحتهاء وان كان بعضها أظهر وأوضح من بعض؟ 


فصل [قياس الدّلالة] 
۱ وأما قیاس الل فعلى ثلاثة أضرب: 


آحدها أن تستدل بحکم من أحكام الأصل“ موجود في الفرع 
على دخول الفرع في حکم الأصل9©. وذلك مثل فولنا في سجود 
التلاوة : «انه نافلة» لانه لا(۳) سجود یفعل على الراحلة في السفر» 
فوجب أن یکون نافلة كصلاة النافلة . 
والضرب الثاني أن یستدل بثبوت حکم یشاکل الحکم 
المختلف فيه في الفرع على إثبات الحکم المختلف فيه» نحو قولنا: 
«ٍن کل شخصين جری بینهما القصاص في الأنف ی فانه يجري بینهما 
القصاص في الا طراف کالرجلین». 
- والثالث قياس الشبه وهو أن يحمل الفرع على الاصل بضرب 
من الشبه؛ وهذا مثل استدلالنا على أن العبد یملك بأنه ادمي حي 
فجاز أن پملك کالحر. 
۲ وقد أنكر الاستدلال بهذا القیاس جماعة من المثبتین للقیاس من 
آصحاب الشافعي”'' وغیرهم . وأکثر شيوخنا على أنه صحیح . 
والدلیل على ذلك أن العلل الشرعية ليست بعلل في الحقيقت 
)١(_ "5‏ في م وق: الأدلة. 


(۲) في م وق: الأصول. 
(۳) لا : ساقطة مه م وق. 


ATO 


وإنما هي علامات وأمارات بالمواضعة. ولا فرق بين أن يجعل شبه 
الفرع بالأصل دلالة على لحاقه به ۴۱ في حكم من الأحكام وبين أن يجعل 
العلامة والدلالة علة . 

ودليل ثانٍ وهو أنا("© قد بنا أن" قياس العلة وقياس الشبه(*) 
معناهما واحدء وإنما الفرق بينهما أن الحکم معلق على أحدهما 
على سبيل العلت وفي(*) الآخر على سبيل العلامة . ولا فرق بين أن 
یقول صاحب الشر ع: «العید يملك انه مکلف كالحر» فيخرج ذلك 
مخرج العلل وبين0© أن يقول: «مذا مکلّف» فوجب أن يملك 
کالحر» فیخرجه مخرج الدلالة والعشبيه بال . ومما, يدل على 
ذلك رسالة - رضي الله عنه - إلى أبي موسی الاشمري التي هي 
أصل في إثبات القياس لتلقّي الناس لها بالقبول وإجماعهم على 

مڪ العمل بها ماقم في ما تَلْجْلْجَ في نفك مما لیس 
فى کتاب ولا داه ثم آعرف الشْبَاهَ وَأَلأَمْتَالَ: فقس عا ذلك علی 


۳ أما هم فاحتج من نصر قولهم بان قالوا : قد اتفق الكل على أن قياس 
العلة آقوی وأثبت من قياس الشبه. وقد علم أن الصفة التي ترصد 
لتعلیل الحکم بها لو وُجدت وغلم آنها ليست بعلة للحکم لوجب 
إفسادها وانتقاض کونها علة ولم يجز تعلیق الحکم علیها. فکذلك إذا 


)١١ ۲‏ أنظر التعلیقات على الاعلام . 
10 م( به : ساقطة من م وق . 
() في موق: اننا. 
(۳) في الأصل : بينا ان قیاس» وفي م وق: بينا وهو ان قياس . 
(4) في موق: الشبهة. 
0 وفي موق: وفي القياس الاخر. 
50 في م وق : او بين 
(0) في م وق : والتشبيه بالعبد . 
(۸) في م وق : فيما. 


1 


اعترف القائلون بوجوب الحكم لعلّة('» [۷۹ و( الأشباه أن تلك 
الأشباه ليست بعلة لثبوت الحكم ولا له تعلق لها. فوجب( أن يحكم 
بفسادها . 

والجواب آئه لا فرق بين الموضعین. ومتی (۶) لم یدل الدلیل 
على تعلیق الحکم بتلك الأشباه فلا يجوز تعلیق تعلیق الحکم بها. كما أنه 
إذا لم يدل الدلیل على تعلیق الحکم بالعلّة لم يجز تعلیق الحکم 
بها. وانما ذلك بحسب الدلیل. فلا فرق بینهما. 

4 واستدلوا على ذلك بأن ما من فرع الا وهو يشبه الأصل من جهة 
ویخالف الأصل من وجه اخر؛ ولیس الجمع بینهما لأجل اشتباهما 
بأؤلى من التفریق بینهما لاجل اختلافهمااا. *وهذا يؤدي إلى أن 
نت(۲) فيه الأحکام المتضادة. 

والجواب أن هذا غلط لأنه لا یقول : «إن بمجرد الشبه یحکم له 
بحکم الاصل. وانما يجب ذلك إذا دل الدلیل على أن الجمم بینهما 
لاجل الشبه أؤلى من التفریق بینهما لأجل الاختلاف»(۳). *ولیس أحد 
HE ۱‏ 
بينهما شبه لانه يشبه أصولا كثيرة مختلفة متضادة. فثبت أن الجمع 
بينهما إنما یکون بعد الدلیل "المثبت لغلبة الظن . فبطل ما تعلقوا 


بر 


۳ - (۱) في م وق: بعلة . 
(۲) في الاصل : ۸۰ و. 
(۳) في الاصل : فوجب. وفي م وق: وجب. 
)٤(‏ في م وق: ومتی ٠‏ وفي الأصل : ومن . 
)١( 1‏ في م وق: لاجل الاختلاف. 
(۲) في م وف: الى ان ثبت . 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(4) هكذا ف في النسخ الثلات » وقد أثبتناه لأنه يفيد معنى اك أي معنى الجامعين لأقوال 
أصحاب قياس الشبه . 
(۵) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 


Ki 


فصل [في حاجة القياس إلى دليل] 
۵ - ذهب قوم من المتفقهة(') ی أن القیاس لا يحتاج إلى أكثر من 

تشبیه الشيء بالشيء على ما یقع بالنفس ِ اعتبار معنی زائد على 
ذلك یطلبه القائس؛ وبه لقاضي آبو بكر“ والقاضي آبو 
جعفر(۳). وذهب الجمهور من أصحابنا وغیرهم إلى أنه یحتاج إلى 
دلیل يدل على صحه العلة . 

“قال القاضي أبو الوليد»- رضي الله عن*(: وهود 
الصحیح عندي. والدلیل علی ما نقوله إجماع الأمة على وجوب 
الاجتهاد في الأحكام . ولو كان ما قالوه صحیحا لبطل معنی الاجتهاد 
والبحث والنظر ولکان العلماء والعامّة سواء. ولما اتفق الجمیع على 
فساد ذلك بطل ما أدعوه. 

ودليل اخر وهو أنه لا شيء مر e‏ الا ويمكن عند 
التأمل مخالفته ومقابلته() بما يقاومه ويضاده وتعليق الحكم عليه. 
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أ له وسوس دوس وام و و صم سوه سج حوس و و رسو ونه اسه هج جسن ا و و و دس O‏ سن مسو 


5 - استدلوا بأنه لم ينقل ولم“ يصح عن“ أحد ممن يثبت القياس بقوله 
تيد ٠‏ علة ونصبها والحمل عليهاء وانما هوا ومثلوا وقاسوا 
الأمور بعضها ببعض وصرحوا بذلك وقالوا : «قد روي عن أبي بكر" " أنه 
e ES 5‏ 5 1 
قال : «أقول في الکلا له برَأَبِي). وروی عن ابن مسعود" ا 

)١( ۵‏ في م و ق: الفقهاء. وفي الاصل : المتفقهة . 

. ساقطة من الأصل‎ I) 
. هو طبعا مؤلفنا الباجي‎ )٤( 
(ه) ما بين العلامتين ساقط من م وق.‎ 
في م وق: وهذا الصحيح.‎ )5( 
. في الأصل : ومقاومته‎ )۷( 
لم : ساقطة من م وق.‎ )١( ۲ 
. في م وق: عند‎ )۲( 
. م) في الاصل : تحریر . (۳) أنظر التعلیقات على الا علام‎ ( 


۳۸ 


والجواب أنه ذكر أنه يقول فيها برأيه ولم يذكر صفة قوله بالرأي 
ولا طريق اجتهاده. وهذا كما تقول: «فلان يقول بالقياس ولا يذكر طريق 
قيأسه) ا م مت فقال ابن عباس" ۱ ل 
لسن بالاضابع ؟ عقلها سواء وان احتلفت منافعها!» وقال: 


61 فى اي 


يتقي الله رَد بنْ تابت؟ يشكل الى الایّن ین ولا يشل أب 0 
ابا فطل ها E‏ 


فصل [في صحة العلّة الواقفة] 
5 العلة الواقفة علّة صحییحة(۱) ؛ [ اما TE CC‏ 
وأکثر أصحاب الشافعي"۱ ۴ . وقال أصحاب أبي حنیفة ۴۱ : «العلة الواقغة 
باطلة) . 


والدليل على ما نقوله أن القياس أمارة شرعیه فجاز أن تکون(۲) 

ول ۳ آخر وهو أن العلل العقلية هي الاصل للعلل الشرعية ؛ 
ثم العلل العقلية لا تبطل بعدم التعدي؛ فكذلك الشرعية. 

ودلیل ثالث وهو أن العلة تستنبط بالدلیل ثم تعّی بعد معرفتها 
بالدلیل . فعدم التعذي لا يبطلها بعد آن يدل الدلیل على صحتها. ولو 
لم يدل الدليل على صحتها قبل ذلك لم يجز أن تکون(*) علة 


متعدية کانت أو واقفه . 


4" احتجوا بأن الواقفة ننه لا تفید شا لان حکمها ثابت بالنص ؛ وما لا فائدة 
فيه فلا معنى لإثباته . 
١‏ -(۱) في الأصل: صحة. (۱ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) في الأصل: ان يكون. 
(۳) في م وق: دلیل» بدون واو العطف. 
(6) في م وق: لم يجز ان تكون. وفي الأصل: لم بحر علة» بسقوط: أن تكون. 
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والجواب أن هذا يبطل بالعلة الواقفة المنصوص عليها؛ فإن 
هذا('» حکمها. ومع ذلك فإنه لا خلاف في صحتها. 

وجواب اخر وهو أننا لا نسلم أنها لا تفيد. فإنها ۷۹ ظ ۲۲) 
تفيد“ معرفة علّة الأصل وأنها غير متعدية إلى فرع فيمنع من قياس 
غيره عليه . وربما حدت فرع فيوجل(4) فيه المعنى فيلحق به . وهذه ٠‏ 


فصل [في جوار 
تعلیل الأصل بعلتین لحکم واحد] 0 


وأكثر الفقهاء. وذهب شذوذ منهم إلى أن ذلك لا یجوز. *وقال . 
القاضي أبو یا (انه مسذهب جماعة من شيوخنا 
المتقدمین»۲۳ . 0 


والدلیل(۳) على ما نقوله أن العلل اللا بل ر 
الحقيقة. وانما هي أمارات وعلامات. وإذا كان ذلك كذلك“ ولم 


ا أن يدل على الحكم العقلي دليلان وأكثر جاز ذلك أيضاً في 
الأدلة الشرعية لأنها فروع للأدلة العقلية . 


)١( ۸‏ هذا: ساقطة من الاصل. 
(۲) في الأصل: ۸۰ ظ. 
(۳) تفید : ساقطة من الاصل. 
)٤(‏ في الأصل : فیوجد ‏ وفي م وق : يوجد , 

9 - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام» وقد سقط من م وق: القاضي أبو محمد و. 
(۳) في م وق: فالدلیل. 0 
)٤(‏ في الأصل وفي ق: بعلل وفي م: بعلة. 
(ه) كذلك: في الأصل»› وفي م وق: كثيرا. 
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ومما يدل على ذلك أنه قد يجوز أن يضع صاحب الشرع 
للحكم أمارتين إذا علم أنه قد يغلب على ظن المجتهدين أن 
إحداهما“ هي العلة دون الأخری) ویفرض( عليه إلحاق ما 
شارك الأصل فيها به ويغلب في ظن آخر أن العلة هي الوصف الاخرء 
فيلزمه تثبيت الحكم بها؛ ویختلف في ذلك فرضاهما. 
۷۰ - استدلوا بأن العلّة الشرعية فرع للعلة العقليةء ثم ثبت أن الحكم 
العقلي لا يجوز أن يُعلّل بعلتین(۱ فكذلك الحكم الشرعي . 


والجواب أن من المتكلمين من جوز تعليل الحكم العقلي 
بعلتین ؛ فهذا. على هذا الوجه. غير مسلّم. وان سلمنا فالفرق بینهما 
آن العلتین العقلیتین لا یخلو آن یکونا مثلیْن آو خلافین؛ فان کانا 
مثلين استغني عن إحداهما بالأخرى؛ وإن كانا خلافين فلا يحور أن 
يشما E‏ لان العله المقلة توجب ی لنفسها؛ ومحال أن 
یکونا نفساهما مختلفین ویوجبا حکماً واحدا. ولیس کذلك العلل 
الشرعية ؛ فلیست بعلل وانما هي آمارات وعلامات ؛ وقد یجعل على 
الحکم علامات وأمارات مختلفة على وجه المواضعة. فبان الفرق 


فصل [: تقسیم العلل 
المختلفة ا 9 وغیر متنافية ] 


EEA‏ ئىت ذلك فالعلل علی صربين : مختلفه عير متنافية » ومختلفة 


(7) في الأصل : احداهما وفي م وق: احدهما. 

(۷) في الاصل : هي وفي م وق: هو. 

(۸) في م وق: الاخر. وفي الاصل: الاخری. 

. في الأصل : ويفرض » وفي 2 ونفرص ۰ وفي ف وردت غير واضحة‎ )٩( 
في الاصل: بعلتين» وفي م وق: لعلتين.‎ )١(- 


ا 


متنافية . فأما المختلفة غير المتنافية فإنها تنقسم قسمین : 


آحدهما آن تكرن العلتان موجبتین لحکمین غير متنافیین مكل أن 
يكون الطعم علة لتحریم النساء في البيع » والادخار ولو عله 
لتحریم التفاضل . فهدا لا حلای(۱) في جواز اجتماعهما في أصل 
واحد . 


والضرب الثاني علل مختلفة هي آمارات على حکم واحد نحو 
أن تقول فى اعتبار النية فى الطهارة: «إن هذه طهارة تتعدی محل 
موجبها فافتقرت إلى النيّة كالتيمم. ولأنها عبادة تبطل بالحدث 
فافتقرت إلى النيّة کالصلاة». فثبت هذا الحکم فیها بعلتین لأن هذه 
العلل إنما هي آمارات وعلامات . ولا یمتنع أن یجعل لنا على الحکم 
علامتین وأكثر من ذلك لیقوی ظن المجتهد. 

وآما المتنافیان فمثل أن توجب(۳) |حداهما(؟ الحکم وتسمقطه(*) 
الاحری(*)؛ وذلك مثل أن یستدل على أن فرض التیمم إلى الکوعین 
بان هذا حکم علّق على مجرد اسم اليد على الاطلاق فوجب أن 
یختص بالکوع کالقطع في السرقة؛ ویقول من رأى وجوب استیعاب 
اليدين إلى المرفقین فرضاً من اصحابنا: «إن هذه طهارة من حدث 
فلم يجز أن یقتصر فیها على الکوعین کالطهارة بالماء». فمثل هاتین 
العلتین إذا وردتا نظر فى صحتهما؛ فان سلمتا مما يلزم العلل من 
آنواع التقوض والابطال رجحت إحداهما على الاخری؛ وان تعذر 


)١(_ ۱‏ في الاصل : لا خلاف. وفي م وق: لا اختلاف . 
(۲) في م وق : ال يوجب. 
(۳) في م وی: احدهما. 
)٤(‏ في م وی: ویسقطه . 
(۵) في م وق: الاخر. 
(7) في الأصل: تعدد. 
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ذلك لم یجز تقديم 7 و0" إحداهما على الأخرى. وكان المکلف 
بالخيار في أن يأخذ بأيتهمالة» شاء. 


فصل [في جواز تعليل الأصل 
بعلتین » إحداهما متعدية والأخرى واقفة] 
۲ يجوز أن يعلّل الاصل) بعلتين» إحداهما متعدية والأخرى واقفة؛ 
وبه!۲۳ قال أكثر شيوخنا. وذهب بعض أصحاب الشافعي""* إلى أن 


والدليل على ما نقوله أن العلل الشرعية أمارات وعلامات7) 
وأدلةء فجاز(*) أن يتفق الخاص والعام منها على إثبات حكم واحد 
كالنطق . 
أو الثاتم . فاد وجر() الدليل على صحة(١)‏ العلتين 55 حكم 
بصحتهما ولم يكن إبطال إحداهما بأولى من الأخرى. 

يار آما هم فاحتجٌ من نصر قولهم بان العلّة الواقفة والمتعدية متنافيتان لأن 
العلة المتعدية توجب حمل الفرع على الاق والواققة تمنع من 
لك فصارتا(۱) کالعلتین O‏ في الحكم. 


(۷) في الاصل : ۸۱ و. 

N‏ م وق: بایهما. 

)١(- ۷۲ ۰‏ في م وق:یعلل الاصل» وفي الاصل: بعلل الاصلين. 

3 (؟) في م وق: وبها. (۲ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 


۳ ۳۱( وعلامات : ساقطة من م وق . 
0 ۱) فجاز: ساقطة من الأصل . 

ا (۵) في م وق: وجب. 

0 ") صحة : ساقطة من الأصل . 
e‏ - (۱) في الأصل: فصارت. 


والجواب آننا لا نسلّم أن بينهما تنافياً لان العلّة الواقفة لا تمنع 
من حمل الفرع على الأصل بغيرها وإنما تمنع من“ ذلك بنفسهاء 
والمتعدية تقتضي حمل“ الفرع على الأصل بنفسها لا بالواقفة؛ فلم 
وجواب اخر وهو أن هذا يبطل بالنص عليهما. 


6 - احتجوا بأن القول بالعلة) الواقفة والمتعدية في أصل واحد يؤدي إلى 
تنافي الحكم في العكس . آلا ثرى أنك إذا عكست إحدى العلتین في 
الفرع أوجب صد حكم العلة الأخرى . 
والجواب أن العلل الشرعية إنما تقتضي وجود الحكم بوجودها 
ولا تقتضي انتفاءه بانتفائها فلم يلزم عكسها؛ ولا يؤدي ذلك إلى 
التنافى بين العلة المتعدية والواقفة. 


فصل [في جواز القياس على اصل مركب] 

۵ - يسور القاس هلی أضل مرکب. ومعنی الترکیب أن یقیس) على 
أصل هو بعینه مسألة(۳) خلاف بين السائل والمسوول في نقیض 
الحکم الذي يريد إثباته ؛ وذلك مثل أن یستدل المالکی على الحنفي 
في أن من نکح في العدّة حرمت عليه المنکوحة على التأبيد وأن عقد 
النكاح بعد ذلك لا يبيحها بان" هذا عقد تَقَدّمَه وطء بنكاح في زمن 
عِدّة من غير الواطیء(*) فوجب ألا يصح“ كما لو عري من الشهود. 

(۲) من : ساقطة من م وف . 
(۳) في الأصل : فتقضي بحمل ۰ وقي م وق: تقتضي حمل . 

۶ - (۱) في م وق: بان القول بالعلة» وفى الاصل: بان العلة. 

۵ -(۱) هو: ساقطة من الأصل. ١‏ 

(۲) مسئلة : وردت بأحرف عادية في الأصل» ولکن دسمة في م وق. 
(۳) بان: في م وق ان: في الاصل . 


. في م وق: الواطى ء وفي الأصل : الوطء‎ )٤( 
. (ه) فوجب ألا يصح: ساقطة من الأصل‎ 


EE 


وصحة النكاح بغير شاهدّين هي نفسها مسألة") خلاف بينهما؛ فعند 
الحنفي أن عقد النكاح إذا عري من الشاهدين بطل؛ وعند المالكي 
أنه يصح» فقاس عليه في هذه المسألة» وجعل المالكي علة التحريم 
تقدم وطىء الناكح في زمن عدَّة من غیره؛ والعلة عند الحنفي تعرّي 
النكاح من الشهود. وإذا ثبت ذلك فهذا عندنا قياس صحيح؛ وبه قال 
جماعة من لي ا وغیره. ا 
وغیرها جماعة ینکرونه كابي الفضل لمالکي د٥‏ وأبي منصور 
ی وقد ناظرت في هذه المسألة القاضي آبا منصور 
الطوسي"“ في ا اانا ی المناظرین: 
فر ۱ بي | اسحاق ااسترایی ۶ الاعتاة . رحج اللا 
یمنع من ذلك . 

۷۰ - والدلیل على صحته أن العلل إنما تثبت بالادلة علیها من النصوص 
والظواهر والتأثیر. فمتی دل الدلیل على صححة العلة(۱" وجب قبولها: 
كان فیها ترکیب أو لم يكن. 


ودليل اخر وهو أن مخالفة السائل المسؤول فى ءاة الأصل لا 
يقدح في LUNN‏ خله إلا والحکم فیها عند السائل 
يتعلق بغير الصفة التي یعلقه(") عليها المسژول. إلا ما تتجه عليه 
الممانعة والقول بموجب العلة. ولو اتفقنا في علّة ۸۰7 ظ]۳) الحكم 
لارتفع الخلاف بينهما. فإذا دل المسؤول على تعلق الحكم بالمعنى 


. أنظر التعليقات على الاعلام‎ )١( 
. م) في الاصل : الاسفراینی . أنظر التعليقات على الأعلام‎ ٩ 
في م وق: وذکر. وفي الاصل : فذکر.‎ )۷( 
العلة : في م وی. وفی الاصل: التعلیل. وكذلك: العلت ولعل الثانية وضعت‎ )۱( 7 
. إصلاحا للأولى‎ 
في م وق: یعلقه. وفي الأصل : تعلقه.‎ )۲( 
في الاصل : ۸۱ ظ.‎ )۳( 
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الذي علقه عليه لم يؤثر في صحة ذلك مخالفة السائل, له في نفس“ 
علة الأصل . 


ودليل ثالث وهو أنهم قد سلموا أن التركيب في الفرع لا يبطل 
القياس» ولا فرق بين الموضعین, لآن*© ما منع صحة العلة في 
الأصل منعها في الفرع. وما لم يعترض على العلة في الاصل لم 
يعترض عليها في الفرع. 


فصل“ [في جواز 
القياس على أصل ثابت بالإجماع] 
۷ - يجوز القياس على أصل ثابت بالاجماع؛ وبه قال شيخنا أبو 
(سحاق(۲۱. وقال بض أصحاب الشافعی 207 : الا يجوز ذلك) . 


والدلیل على ما نقوله أن الاجماع أصل في إثبات الاحکام؛ 
فجاز القياس على ما نىت به » کالنص ؛ ولأنه إدا حار القیاس علی 
أصل ثبت بخبر الواحد۳؟ وهو مظئون» فبأن يجوز القياس على ما 
ثبت بالاجماع وهو معلوم. أولى وأحرى. 


۸ أما هم فاحتج من نصر قولهم بان الأمة لا تشرّع وإنما تجمع عن 
دليل» فیجب طلب ذلك الدليل؛ فربما كان نطقاً يتناول الفرع فيغني 


(4) في م وف: نفس. وفي الاصل وردت غير واضحة ولعلها : تعیین . 
(ه) في م وق: لان ماء وفي الاصل: الا ما. 
)٩(‏ بداية تداخل في ترتیب آوراق الاصل المنقول عنه کل من م وق؛ فقي فى ننتقل من 
متصف ورقة 46 و إلى متصف ورقة 43 و. وفي م ننتقل من نهاية الثلث الثاني من 
ورقة ۱٩۲‏ و إلى منتصف ورقة .١94‏ 1 
۷ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في م وق: الاحاد . 
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القیاس. 


والجواب أنه لا حاجة إلى النظر«۳) فى الدلیل الذي أجمعت 
عنه الآمة) لأنه أن كان نطقا بتناول الفرع لم يمنع ذلك من القياس : 
لأن" أكثر ما فيه أن يكون قد استدل في المسألة بالقياس مع إمكان 
ا النف ۰ وذلك 5 وإن كان الدليل معنى لا يتعدى 
موصع الإجماع لم يمنع أ يضا القياس. لذن الإجماع عن معنى ليا 
يتعدى لا يمنع أيضا أن يكون هناك معنى اخر يتعدى إلى الفرع 
والأخرى متعد به . و قد بیناه في بأبه . 


فصل [في جواز جعل الفر ع الذي ثبت الحکم ۱ 
فيه بالقياس أصاٌ لفر ع اخر يقاس عليه بعلة آخر ی ] 3 


4 إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع 
اصلا لفرع آخر یقاس عليه بعلّة أخرى؛ وبه قال الشیخ() أبو إسحاق 
الشیرازی(۳)؛ وإليه ذهب الجعل البصری). وقال بعض أصحاب 
الشافعی(۲۳: «لا يجوز ذلك»؛ وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي”' 


والدليل على ما ذهبنا إليه أن الفرع لما ثبت الحكم فيه بالقياس 
صار أ ص 2 رت فحاز آن ا مه معبی ویقاس) عليه غیره 1 
اا الثابت بالنص. ٠‏ 
٨۸‏ -(۱) في م وف: موصوع. 5 فیمنع . 
(۲) في م وق: لا حاجة في النظر إلى الدلیل . 
(۳) في م و ق : لان. 
۷۹ - (۱) الشیخ : سافطة من م وق. 
(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في الاصل : وقاس» وفي م: ويقاس» وفي ق وردت غير واضحة. 


۰:۷ 


ودليل ثان وهو أنه إذا دل الدليل على أن(“ العلّة الثابتة علة 
لذلك الحكم وجب أن نصخح“ كونها علة له كالعلة الأولی» ويكون 
دلك بمنزلة علة متعدية وأخرى واقفة ثبت“ بها حكم واحد في الفرع 
الأول الذي“ هو أصل للقیاس( الثاني . 


۰ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن العلة التي ثبت بها الحکم في الفر ع 
هو المعنی الذی(۱) انتز ع منه(۳) الاصل وقيس عليه الفرع؛ وهذا 
المعنی غير موجود في الفرع الثاني ؛ فلا يجوز إثبات هذا الحکم فيه 
بالقياس على الفرع الأول. 


والجواب أنه لیس إذا لم يوجد في الفرع الثاني ما ثبت به 
الحكم”” في الفرع OT‏ أصله مما يمنع قياسه عليه. ألا 
تری آن ما ثبت به الحکم في الأصل من التص غیر موجود في(*) ما 
یقاس عليه» ولا يمنع ذلك من صحة القیاس علیه(*»؟ فکذلك هاهنا 


يجوز ألا يوجد في الفرع الثاني معنی الفرع الأول الذي قيس به على 
الأصل. ثم يصح القياس عليه . 

۱ - استدلوا بانکم إذا عللتم تحریم النساء في بيع الحنطة بالحنظة بأنه 
قوت ثم قستم ٠‏ عليه الملح» ثم علّلتم الملح بانه مطعوم فقستم عليه 


. إن: ساقطة من الأصل وثابته في م. وفي ق وردت غير واضحة‎ )٤( 
emre ا‎ 
. ساقطة من الأصل‎ OC 
الذي : ساقطة من م وفي ق وردت غير واضحة‎ )۷( 
في الأصل: القياس وفي م: القياس» وفي ق غير واضحة.‎ )۸( 
الذي : ساقطة من الأصل. وثابتة في م. وغير واضحة في ق.‎ )۱( - ۰ 
. في م: من وفي فى غير واضحة‎ )۲( 
في م: ثبت الحكم بهء وفي ق غير واضحة.‎ )۳( 
في م وق: فيما.‎ )٤( 
عليه: ساقطة من م وق.‎ )۵( 
. في م وق: قيس‎ )۱(- 0١ 
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| المواكه أخر سح الاقتیات عن أن يكون ۱ 
[۸۱ و۲۳۲۲ والطعم علة أخرى أنه يجوز آن شت الحكم و العين 
الواحدم(۲) لعلل كثيرة مختلفة ؟ وقد ۳ وإنما ذلك بمنزلة آن شت 
الحكم في عين واحدة لعلتین» إحداهما واقفة والأخرى متعدية. 0 


علی ما ورد به ال لخب مخالفا للقياس] 0 
۲ - يجوز القیاس على ما ورد به الخبر مخالفا للقیاس؛ وبه قال القاضی 
أبو بكر“ *والقاضي آبو جعفر(۳(۳۱. وذهب ابن خویز۱) منداذ۳) 
وابن eT‏ وأصحاب آبي آنه لا يجوز. 


فجاز أن يستنبط منه معنى يقاس علیه. كما يجوز ذلك إذا لم يخالف 
القیاس . 


ودلیل اخر وهو أن المخصوص من العموم يجوز القیاس عليه 
ولا يمنع منه عموم النطق(۹)؛ وکذلك ما تخص به العلّة يجوز القیاس 
عليه ولا یمنع منه(* عموم العلة. وما قلناه أولى لأن تخصیص العموم 
لا یمنع من استصحاب العموم والتعلّق به في غير ما ورد به 
التخصیص . وتخصیص العلة یخرجها عن أن تکون علّة. 
(۳) في الاصل : ۸۲ و. 
ا (۳) في م: في العين الواحد. وفي ق: فى عين واحدة. 
٤‏ ۲۳ -(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . . 
١‏ (۲) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(۳) في الاصل وف: ابن خويز منداد» والإصلاح من م. 


(4) في الأصل وق : النطق ‏ وفي م النظر ‏ 
(۵) منه : ساقطة من الأصل . 


و ا و 


1 


ودليل ثالث وهو أن ما ورد به الخبر لو نص على تعليله جاز 
القياس عليه. فإذا ثبت تعلیله!۳) بالدليل جاز القياس عليه لأن ما 
ثبت بالدليل بمنزلة ما ثبت بالنص . 

۳ - احتجوا بأن ما ثبت به قياس الأصول مقطوع به» وما يقتضيه هذا 

القیاس مظنون. فلا يجوز إبطال المقطوع به بأمر مظنون . 
والقیاس. فانه |بطال مقطوع به بمظنون. ویبطل بالعلّة المنصوص 
علیها بخبر الواحد مخالفة للاصول؛ فان هذا كله |بطال مقطوع به 
بمظنون ؛ ومع ذلك فانه جائز صحیح . 

وجواب اخر وهو أن قولکم : «مقطوع به في قياس الأصول» غير 

وجواب ثالث وهو أن هذا الخبر الوارد بخلاف ما يدعونه9”© من 
لا صول. فيجب الرد إليه والاعتبار به. 


فصل [في أن النفي يصح أن یکون عَلَةَ] 
۶ - النفي ۲۲ عندنا يصح أن يكون علة؛ وبه قال أبو إسحاق ا 
سبخنا . 0 القاضي ام [المروروذی ا ن آصحابت 
الشافعى”"“ : لا يجوز أن يكون علة». 


EO‏ ل سيم 


(5) في م: بعلته. والاصلاح من الأصل وق. 
(۷) في الأصل : يدعونه وفي م وق : تدعونه. 

)١(- 14‏ في الأصل: المعنى. وفي م وق: النفي . 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 


16 + 


م آخر وهو آنه 2 جاز أن يكون الحكم مرة إثاتا ومرة ا 
أن تكون العلة أيضاً نفيا وإشاتاً. 


توت ان الذي یوجب اک وجود المعنى » فلا“ یوجب الحکم ۱ 
۱ 1 ا : ت كذلاء 1 

والجوات آن العلل أ / علل موجه ؛ د لك علل ۱ 

الشر ع وانما #ي آمارات وعلامات ؛ ولا ات ان يجعل صاحب 


لشرع عدم صفة آمارة لاثبات حکم كما لو نص على ذلك. 
۲ احتجوا بان من شرط العلّة أن يشترك فيها الاصل والفرع. والاشتراله 
في النفي لا يصح يصح 


والجواب أنا(0© لا نسم فإن(" الاشتراك يصح في النفي كما 
يصح في الاثبات ؛ 3 ذلك فان النفي يتصمن الإثبات . فبطل ما 
ا 


فصل [في أن الاختلاف يصح أن يكون علَةَ] 
AY ۱‏ - عند I‏ يصح أن يكون الاختلاف علة؛ وبه قال شيخنا أبو إسحاق 
١‏ الشیرازی(۱). وقد منع منه قوم ی 

والدليل على ما نقوله أن ما جاز أن يكون علّة بالنطق جاز أن 
یکون غلة بالاستتباط . ولو قال صاحب الشرع: «إن كل ما لم تجمع 
أمتي على تحریمه واختلفوا في جواز آکله. فان جلده يطهره 


6 -(۱) في الاصل : ولا. 
1 -(۱) في م وق: اننا. 
و 
۷ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
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الدباغ») لكان ذلك 0 فكذلك إذا علق هذا الحكم عليه 
بالاستتباط , 


آنا هم فاحتج من نصر قولهم بان الاختلاف [۸۱ ظ ٠]‏ حدث بعد 
تب ول الله - ية - والحكم ثبت في زمانه» والحكم لا يجوز أن 

يتقدم على علته . ْ 
والجواب أنه لا يمتنع أن يكون الاختلاف(۲) متأخرا عن زمن 
الرسول - ول - وثبتت به الأحكام. ألا ترى أن الإجماع حدث 

بعده ‏ بيه - ویصح أن يحدث في عصرنا ويثبت به الحكم؟ . 
وجواب آخر وهو أن معنی قول : «انه مختلف فيه) أنه يسوع 
ذه الاجتهاد. وهذا کان حاله*) بعد عهدد*» رسول ال 

حین(*) ثبت له هذا الحکم. فلم يتقدم على علته. 


فصل [في أنه 
بصخ آن یجمل الاسم علة للحکم] 

۹ - يصمح أن یجعل الاسم علة للحکم؛ وبه قال أكثر آصحابنا؛ وبه قال 
شیخنا أبو إسحاق”'''. وقال بعض آصحاب الشافعی"": ١لا‏ يجوز 
ذلك» . وقال بعضهم : «لا يجوز ذلك إذا كان الاسم لقبا. ویجوز إذا 
كان مشتقا) . 


(۲) هکذا في الاصل وقد آثبتناه وفي م وق: يطهر بالدباغ. 
۸ - (۱) في الاصل: ۸۲ ظ. 

(۲) في الأصل : اختلاف 

(۳) في الاصل : قوله . 

)٤(‏ حاله : سقطت من م وق. 

(ه) بعد عهد: في ق. وفي الاصل: في عهد. وفي م: بعهد . 

(7) في او حين » وفي م وق: حتى . 
8 - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 


والدليل على ما نقوله أن ما جاز أن يعلّق الحكم عليه نطقا جاز 
لان الحكم عليه كالصفات والمعاني . 
ودليل اخر وهو أن العلل الشرعية علامات وأمارات وليست 
بموجبة لأحكامها ؛ ولا يمتنع أن تجعل الأسماء علامة على أحكام في 
أعيان كما تجعل الصفات. إذا لم يكن معناها إيجاب الحكم وإنما 
یکون۲) معناها الدلالة على الحكم بضرب من المواضعة. 
۰ - آما هم فاحتج من نصتر قولهم ان الأسماء لا تفتقر ات الاستنباط 
فلا( يجوز أن تجعل علة . 
والجواب أن هذا غلط لأن تعليق الحكم على الإسم وجعل 
الاسم علة له يفتقر إلى الاستنباط کالصفات. 
۱ - استدلوا بان العلل لا تکون الا حقيقة والاسماء تکون حقيقة ومجارا. 
والجواب أن هذا یبطل بالکتاب والأخبار في کونها أدلة؛ فان 
الأدلة لا تكون الا حقيقة. والكتاب والأخبار ید-ئلها المجاز ویبطل (۱) 
بالإإسم إذا نص صاحب الشرع على تعليق الحكم به. فبطل ما قالوه. 


۲ - قياس التسویه عندنا صحیح . وقد آنکر صحته قوم من المتفقهة . 
والدلیل على ما نقوله أن کل آمر جاز أن یثبت به الحکم من 
جهة النطق جاز أن يثبت به الحکم من جهة الاستنباط . ولما جاز أن 
يقول صاحب الشریعة(): «سَووا في الطهارات بين الجامد والمائم 
(۲) تکون: في الاصل . 
۰ - (۱) في الاصل: ولا. 


. في م۰ وفي ق: تبطل. وفي الأصل : بطل بطل‎ RG 
. في الأصل : الشريعة» وفى م وق : الشرع‎ )١( ۲ 


9۳ 


في النية» فما اعتبرتم النية في جامده فاعتبروها في مائعه. وما لم ٠‏ 
0 تعتبروا النية في جامده فلا تعتبروها في مائعه!» جاز أيضاً أن بُقال: . 

0 «إن هذا" أحد نوعي الطهارة فوجب أن حا انم O‏ 
اعتبار اله 6س النجاسة. فسوی بينهما في باب النية من جهة 
القیاس والاستنباط . 


۹۳ - احتج 0 منع ذلك بأن هذا قياس الشی ء على ضده واستنباط الحکم 


1 مما يخالفه» وإنما یقاس الشيء على مثله ويستفاد الحكم من نظيره. 


٠‏ والجواب أن هذا غلط لأن الحكم هاهنا هو التسوية بين الجامد 
والمائع في اعتبار النية لاسقاط النية في أحدهما وإثباتها في الآخر؛ 
وقد استوى في ذلك الفرع والأصل؛ فليس فيه قياس الشيء على 
صده ولا استفادة الحكم من خلافه . فبطل ما قالو اه . 

١‏ 4 -وما ذهبوا إليه من أن المقصود إثبات النيّة في الفرع وابطالها فى 
0 الأصل > وقوله : «هذان حكمان متضادان» غير صحيح لأن الاعتبار بما 
00 تتناوله العلة دون ما تؤول إليه. والذي تتناوله العلة هو التسوية بين 
و الفرع والأصل. وإنما بت( النيّة في الفرع بعد استقرار هذا الحكم 2 ٠‏ 
0 الذی عللنا له وهدا الاعتبار به. الا تری آن شهادة النساء تقبل فی 
00 الولادة [۸۲ و]”" ويثبت بها النسب؟ ولو تناولت شهادتهن النسب لم 
0 یثبت بها. ففي مسألتنا مثله. 

وجواب اخر وهو أن ما قالوه يبطل بتصريح صاحب الشرع بهذا 
الحكم . فان هذا المعنى موجود فيه » ومع( ذلك فإنه جائز. 


۰ . إن هذا: ساقطة من الأصل‎ )۲( ll 
في م وق: وا‎ )۱(- ۶ 
في الأصل: ۸۳ و.‎ )۲( 000 

0 (۳) في الأصل: ومعنی ذلك. 


مه 


فصل [فى أن طرد العلة 
شرط في صحتها وليس بدليل على صحتها] 

۰۵ _ طرد العلة شرط في صحتها وليس بدليل على صحتها؛ وبهذا قال 0 
القاضي آبو بکر) *والقاضی ارو جعفر(۱) والقاضی ا محمر*(۲) ۱ 
والقاضي ابو الطب وأبو (سحاق() وأکثر شیوخنا. وذهب آبو ِ 
الحسن بن القصار") وآبو بكر الصيرفي) إلى أن الطرد دلیل على 

صحة العلة. 
واس ا الا لی تعلیق 
المعتل للحکم“ بها E‏ وذلك فعله وهو مخالف فيه ؛ 
اما يم انها علة بالدلیل . ومتی لم یعلم 
نها علة لم یجب تعلیق الحکم بها في موضع ۰ من المواضع . وادا 


ول آخر وهو أن الطرد والجریان في الفروع إنما یشت(؟) 
بالعلة إذا صح أنها“ علّة في الاصل. ولهذا إذا قيل له: «لم جعلت 
ذلك علة في الفر ع؟» قال : «لشوت الحكم به في الأصل». 3 : 
كونها علة في الفرع بشوتها في ال فإذا كان ذلك لم یجز يجز 
يجعل الدلیل على صحتها في الأصل ثبوتها في الفرع» *فیکون 7 
صحتها في الفرع ثبوتها في الأصل ودليل صحتها في الأصل ثبوتها في 
الفرع"۳۳». كما أن عدا الشاهدین لما ثبتت بتزکية المزکیین لم 


6 -(۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) في م وق : : المعتل للحكم. وفي الاصل : الحكم» فقط . 
)٤(‏ الواو ساقط من الأصل . 
(6) فی الاصل : بسن 
(5) في م وق: انها. وقي الاصل: بها. 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من الاصل . 
(۸) في م وق: : شهادی وفي فى الا صل : عدالة . 
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کی عرو ود ی 3 فا 5 3 

ا ا چو دی کے وی یه 
DRESS RS‏ 5 ات 
DITIR‏ سس جا 
۱ ۳ تن ی سب سب ا ا ا ا ا 


يجز إذا جهل الحاکم حال(٩۲‏ المزکیین آن تیبت عدالتهما بت کية 
الشاهدين > 0 فتثبت عدالة الشاهدين ناد کی وعدالة 
المزكيين بالشاهدر ین المزکیی ( ''2. فكذلك هنا. 
دلیل تالث وهو أن الطرد زيادة دعوى لأنه ادعى العلة فی 
الأصل. فلما طولب بصحة دعواه *جعل الدلیل على ذلك أن 
ادعی *(۱۱) آنها علة حيث وجدت؛ فزاد دعوى على دعوی. 
5 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن عدم الطرد يدل على فسادهاء وهو 
والجواب آن عدم الطهارة بدل علی فساد الصلاة ووجودها يا 
يدل ا صحتهاء. وعدم الحياة بدل على عدم العلم ولا بدل وحود 
الحياة علی وحود العلم . فطل ما قالوه . 
۷ - استدلوا بان الطرد والجريان هو الاستمرار على الأصول من غير أن 
ولت أصل » وهو شهادة الأصول لها بالصحة. فوجب أن يدل على 
والجواب أن هذا ا به كونه علة لأنه قد يجري 
تس ال ا یمله: ألا ترى أن الحياة للعالم تجري 
E‏ كونه عالما E‏ تم ESB‏ على كونها علة للعالم؟ 
موه ار اره 1۳۱ إذا عدم ما یفسدها واذا عدم ما 


)٩(‏ في الاصل وفي ق: حال. وفي م: حالة. 

(۱۰) المزكيين: ساقطة من م وق. 

(۱۱) ما : بين العلامتین من الأصل. > وقد ورد محله في م وق : دل ل 
55 -(1) فی الاصل : یرد» وفي م وق: يرده. 

. مع کونه وفي الا مجرى کونه‎ : OAT 

N‏ تذل 


کم کک رس امت 2011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 1 1 1 1< 1 e aD‏ 


والجواب نا له 18 أنه یعدم ما بفسد‌ها فان عدم مأ 
بصحجها اور ما يفسدها. ثم نقلب(*) فنقول): إذا لم يدل على 
صحتها فقد عدم ما یصححها وإذا عدم ما یصححها وجب الحکم 
ادها انه لیس بينها قسم ثالث. 


فصل [في أن من شرط 
صحة العلة آن یبین لها تأثیر في الحکم ] 

۹ - اختلف الناس في التأثير» فذهبت) طائفة إلى أن من شرط 
العله آن یبین) لها اه في الحکم في موضع ما؛ وهو أن 
الحكم بعدم) العلة؛ وهذا قول آکثر شیوخنا *كالقاضي آبی 
محمد(؟؟ وره ويه قال ا 35 الطیب اطي 
ق ري ٠‏ وقال القاضي آبو بکر*): «انه لیس معنی 
التأثير الا أن یغلب على ظن المجتهد أن الحکم حاصل عند ثبوتها 
لأجلها دون [۸۲ ظ0 شيء سواها. ولیس معناه انتفاء الحکم لانتفاء 
العلْة) ؛ "وبه قال القاضي بو (* جعفر. 


5 9 1 


قال القاضصي آبو الولید) - رحمه الله" : والذی عندي في 


)٤(‏ في م وق: تقلب. 
(5) في م وق: فتقول. 
كاف م وی: تدل. 
۹ -(۱) ف الاصل : فذهب. 
(۲) في م وق : ال يتبين . 
(۳) في م وق : لعدم. 
)٤(‏ انظ ر التعلیقات على الأعلام . 
() ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(7) في الاصل : ۳ ظ . 
(۷) هو طبعاً الباجي . 
(۸) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
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دللت ان ف دليل على ل وعدمه لا يدل على فاد العلة 
ادا دل علی صحها . 

دليل اخر وقد آشار إليه آبو إسحاق الشيرازي*) في الكلام 
على القياس. والدليل على ذلك آننا مجمعون”© على أن ما جاز أن 
یثبت بالنص جاز أن یثبت بالاستنباط. ولو نص لنا صاحب الشرع 
على علة ولم يبن لها“ تأثير في موضع من المواضع لوجب الحكم 
وان لم يبن لها( تأثیر. 

ودلیل آخر وهو أن التأثیر لو كان شرطا في صحة العلّة لكان 

ودليل رابم(۲۳) وهو أنه لو زالت الأوصاف وبقي الحكم 
لصحٌ؛ بان“ يصح بقاؤه مع ذهاب بعضها أولى وأحرى. 

۰ أما هم فاختح من نصر قولهم بأن العلة هي المقتضية للحکم ولا 
تكون مقتضية له إلا أن يزول الحكم بزوالها فى بعض المواضع . 
ومتى لم يَزِْ الحكم بزوالها في بعض المواضع خرجت عن أن تكون 
مقتضية له . 
ولیست بعلل موجبة . وأما التأثیر فدلیل على صحتها لأنه یغلب على 
الظن به کون الاوصاف علامة على الحکم ؛ وذلك لا یمنم عدم التأثیر 


)٩(‏ في الاصل : مجمعون علی» وفي م وق: قد اجمعنا. 
(۱۰) في الأصل: لناء وفي م وق: لها. 

(۱۱) له: فى م وق وفي الاصل : لها . 

(۱۲) في م وق: ا 

(۱۳) في الاصل : فبان. وفي م وق: فیها. 
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مع صحة العلة كالنص والظاهر والإجماع والعموم() الذي كل واحد 

منهما دلیل على صحة العلت سر ل صحة العلة دليل 
وقولهم : «إنه إذا لم يبن ثير لم بعلم کونها مقتضية 
للحكم» غير صحيح. لأنه 0 7 ذلك بالتقسيم والنص والظاهر 
والإجماع. فبطل ما قالوه. 


فصل [في أنه 
لا تصح المطالبة بالتأثیر في الفرع] 
١لا‏ تصح المطالبة بالتاثیر في الفرع على مذهب من قال بوجوب 
التأثیر ؛ وبه قال ا أصحاب الأصول. وفال بعضهم : (تجب 
المطالبة بذلك» . 


والدلیل علی ما نقوله آن(۱) قد دللنا على أن المطالبة بالتأثیر غير 
لازمة إذا دل دلیل على هه اه 


ودليل اخر وهو أن ثبوت ذلك الحكم في فرع آخر لعلّة أخرى 
جائز”'2. لأن الحكم الواحد يثبت لعلل كثيرة. ألا ترى أن التفاضل 
عند‌نا في الس a‏ ا الطعم والادخار للقوت غالبا وفي الدنانیر 
وم لكونهما قا للمتلفات وأصول ا م دقیس الأرر على 
البر ال اة ولا E‏ من ذلك نبوت هدا الحكم و في الدنانير 
والدراهم لغیر هذه العلّة؟ 


- آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن المقصود بالتعلیل طلب حك( 
۰- (۱) والعموم : ساقطة من م وق. 
(۲) قد: ساقطة من م وق. 
رز في م وق: اننا. 
(۲) جایز: ساقطة من م وق. 
[ (۳) في م واف یحرم فى البر. 
)١( ۱‏ حكم: ساقطة من م وق. 


اك ال شرع ا ير« طن عن 9 د ال لضت ۱ و مب 50500 ات TCL‏ سس 
تحصو ماح مر و و ی ا کک ق 0 > oe o8‏ هی ۰ ose eos o‏ 


الفرع لأن حكم“ الأصل ثابت بإجماع"ء فاعتبر التأثير فيه . 

وهذا غير صحيح لأننا لا نسلم أن المقصود بتعليل الأصل طلب 
حکم() الفرع» بل المجتهد ينظر في علّة الأصل ولم يخطر بقلبه بعد 
أن هناك فرعا). فإذا ثبت له علّة الأصل نظرء فان تعدّت إلى فرع 
عذاها وإلا قصرها على“ أصلها. 


فصل [في أن ثبوت 
العلة مع عدم الحكم مفسد لها] 

ET‏ العلة عدم الحكم و اء وهو تقض ؛ هدا قول 
جمینم() فیوخنا الل ا ل E‏ 
یری ۳۳ وقال بعض آصحابت 2 (یجوز 
تخصيصهاء وليس ذلك بنقض لها»؛ وحكاه القاضي أبو i‏ 
وأصحاب اف عن ایا ما ۱ رحمه الله . ولم 0 
آحدا من آصحابتا أَفرّ به ونصره. 


والدليل على أن وجود ا وعدم تس يك له قوله - 
تعالی : « ولو کان من عند غير آلله لوجذوا فيه آختلافا کثیرا ۹ 
فجعل وجود ا Cry‏ الإإختلاف دلا على أ نه لیس من 3 ال 


(۲) في م وى: بالاجماع. 
5) فى ع وى: فرع 
)م م وق: عن. 
۳ - (۱) جمیع : ساقطه من م وی. 
(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
د ساقطة من م وق . 
(۵) جزء من الایة : ۲ من سورة النساء )٤(‏ . 
ی ال 9۸ 
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مال "كم ب ويا ناه 1 كحت نخسي ماود ی تارج رم ان مج ا 


فاد لت العلة من غير حكم فقد وجد الاخدتلاف» فدل على أنها 
لیست من عند اللّه. 


ومما يدل على ذلك | نه لو كان وجود العلة مع عدم الحکم 
مياه ساح ا ل ا اس 
الفرع إلا بدليل متسأنف يدل على تعلقه بهاء لأنه ما من فرع يريد أن 
يثبت فيه الحكم للعلة الا ويجوز أن یکون مخصوصاً. وادا افتقر ذلك 
إلى دليل خرجت العلة عن آن تکون دلیلا على الحکم. وفي دلك 
إبطال القياس. 


.۷ أما هم فاحتح من نصر قولهم بأن هذه آمارة() شرعية فجاز تخصيصها 
کالعموم . 
والجواب أن اللفظ العام إنما كان دلیلا فى استغراق الجنس 
لاقتضائه ذلك في کلام العرب. لا لوجود طرده وکونه(۲) أمارة على 
الحكم؛ ویجوز تخصیصه لجواز ذلك في کلام العرب؛ وإنما ذلك 
كله بحسب مقتضی لسان العرب. لأن النبي - َيه - خاطبنا بلختهم . 
ولیس كذلك العلل والمعانی. فان اللغة لا تقتضي طردها وعمومها وانما 
آوجب ذلك کونها علامة للحکم؛ فإذا وجدت في بعض المواضم 
لا تدل علی الحکم لم تدل علیه آیضا في غیر ذلك الموضم. 
وجواب اخر وهو أنه لا يمتنع أن يجوز ذلك في ألفاظ العموم 
ولا يجوز في العلل. ألا ترى أن المجاز سائغ في ألفاظ وغير سائغ 
فى ال 
وجواب ثالث. وهو أن صاحب الشرع يجوز أن يذكر بعض 
العلة. وهي اللفظ العام. ویکل الباقي إلى اجتهاد المجتهد ليحصل 


)١( 04‏ في م وى: امارات. 
(۲) في م وى: وكونها. 
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له ثواب الاجتهاد. ولا نقول: «بهذا اللفظ يتعلق الحکم». بل يطلق 
ذلك . ولس كذلك المستدل. فانه لیس له أن يكل ذلك إلى اجتهاد 
السائل. وانما یقول: «الحکم متعلّق بهذه العلة فيقتضي ذلك وجوده 
بوجودها)۲ . فادا عدم مم وجودها علم سهوه وغلطه وقلة احتهاده . 
۵ استدلوا بأن هذه علة شرعیه فجاز تخصیصها کالعلة المنتصوص علیها . 
والجواب أننا لا نسلم أن العلة الشرعية يجوز تخصيصها. ومتى 
وُجدت مع عدم الحكم علم أنها بعض العلة. غير أن إطلاقها يجوز 
لأنا قد علمنا أن صاحب الشرع لا يناقض ولا يخطىء في الشريعة. 
ولیس كذلك المعلل منا" فإنه يجوز عليه الخطأ في الشريعة؛ فإذا 
دگر بعص أوصاف العله وأخل بالبعضص عل حطأه . 
۷۰۰ - استدلوا بأن العلل الشرعية غير موجبة للحکم بأنفسها. وإنما صارت 
آمارات على الأحكام بقصد قاصد ؛ فجاز('2 أن یجعلها آمارة للحکم في 
عين دول عين كما حاز أن يجعلها أمارة للحكم في وقت دون وفت . 
والجواب_ أن هذا غلط لأنه إذا كانت العلة آمارة بقصد ناهذا 
وجوزنا تخصیصها لم نأمن أن یکون التخصیص یتناول موضم 
الخلاف. فبطل حكم القیاس . وما ذكروه من الأزمان غير صحيح لأن 
العلة لا تتناول بالأزمان) ولا تقتضيها كاقتضائها للأعيان التى تثبت 
فيها الأحكام. وإنما يتعلق الحكم الس لأنه لا يقع إلا فیهاا*. 
وجوابت ثان(*) وهو آن الاحکام ادا تعلقت بالأزمان بعلة يفتضي 
۳( بوجودها: ساقطة من الأصل . 
)١( ۵۹۵‏ في م وق: لاننا. 
(۲) في م وى: هنا . 
كلا )عي الاصضل: فجاز» وفي م وق: في. 
(۲) في الأصل : بالازمان وفي م وق: الازمان . 
(۳) في الأصل : بالزمان . 


(۶) في 3 وق : فيه , 
(9) في م وق: ات 
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إجراؤها'؟ في جمیعها. لم يجز تعلقها ببعض دون بعض مع تعلق 

الحكم بالعلة المجرية له في جميع الأزمان. فلا فرق بين الأعيان 

والازمان(۲) . 
0 استدلوا بأنه('» إذا جاز أن يتصل بالمعنی ما يمنع النقض جاز أيضاً أن 

يتأخر2"2 عنه [۸۳ ظ](۳) كبيان المدة التى تتعلق(*) بها العبادات(؟) . 

والجواب أن المدة إذا تعلقت بها الأحكام لعلّة اقتضت تعلقها 

۰۰ - استدلوا بأنه لما جاز وجود الحکم من غیر عله جاز وجود العلة آیضا 
من غير حکم. ألا تری أن العلل العقلية لما لم یجز فيها وجود العلة 
من غير حکم لم یجز آیضاا» وجود الحکم من غير علّة؟ ولما جاز 
هاهنا آحدهما وجب أن يجوز الاخر. 

والجواب أن وجود الحکم من غير علة لا یمنم کون العلة علة 
في الموضع الذی جعلت فيه علة ؛ ووجود العلة من غير حکم يمنع 
أن تكون بانفرادها علة حتى يضاف إليها وصف اخر. 

وجواب اخر وهو أن وجود الحكم من غير علة يدل على أن 
للحکم() عل ا وثبوت الحكم بعل لا يمنع ثبوته ل 


(1) في م وق : تقتضي اجراء‌ها. 
(۷) في م وق: بين الازمان والاعیان . 

۷ (۱) بأنه: ساقطة من م وق. 

(۲) في الاصل : یتاخر. وفي م وق: يؤخره. 

(۳) في الاصل : ۸4 ظ. 

(4) في الاصل : یعلق. , 

۰ (6) في م وی : العبادة . 

۱۱-۷۰۸ أيضاً: ساقطة من م وق 

(۲) في م وق : للحکم وفي الاصل: الحكم . 

(۳) فى الاأصل : وثبوت الحکم بعل وفي م وق: وثبوت علة. 
(6) في م وى: بعله . 
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عير حکم يدل علی أنه دك بعض الله وبعض العلة لا بخلف 
۱ فصل [في عدم صحة نقض 
العلة إذا استوی فيه الفر ع والأصل] 
۹ - |ذ۱ استدل المستدل بعلة فنقضها۱) عليه السائل» فقال المستدل): 
ولا يلزم هذا النقض(۲), لازم(*) يستوي في الفر ع والأصل !» فان ذلك 
غير صحيح؛ وبه قال عامّة أصحابنا وأصحاب الشافعي”*". وقال 


0 
5ج؟. (هو جواب صحيح" . . وقال بعص أصحاب 


الشافعي : (آن كان صرّح بالحكم لم يدفع النقض » وان كان علل 
لسو به 5 ية فإنه يدفع النقض» . 
وول آن النقض وحود العلة مع عدم الحكم ؛ وهذا المعنى 
یوجد. وان استوى الأصل والفرع فيه؛ فوجب أن يحكم بالنقض. 
ودلیل آخر وهو آن بیان وجود العلة مع عدم الحکم في موصع 
واحد يقتضي فسادها؛ فبأن یقتضی ذلك إذا كان فى الموضعین آولی 
وأحرى . 
٠‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن قصد المعلل هو التسوية بين الفرع 
والأصل؛ وإذا أجرى“ أحدهما مجرى الاخر فقد(۳) سوی بين الفرء 


أصحات ۳ حنيقة 


)١(-۹‏ في الأصل : بنفضها. 
(۲) في الأصل: المسؤل. 
(۲) هذا النقض: ساقط من م وق. 
(4) في ع وق: لانه لا يستوي. (؟ م) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في م وى: لتسوية . 
(7) استوى: ساقط من الأصل . 
۰-(۱) في م وق: واجراءء وفي الاصل: واذا اجرى. 
(۲) في م وى: وقد. 
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والأصل في“ ما ألزمه؛ فلا يلزمه شيء. 
والجواب أن الذي تقعلد ایجاد الحکم لوجود العلة دون ٤‏ 
التسوية . فإذا وُجدت العلّة دون الحکم قضی ببطلانها. 0 
وجواب آي وهو آنه لو قصد التسوية بين الفرع والاصل وثبت ۱ 
ذلك لافتقر إلى أصل اخر يرد الیه(*) ما رام إثباته . 
١‏ احتج مَن نصر القول الثاني بان المعلّل إذا علّل للتشبیه() أو التسوية 
ووجدت(۳) العلة في الأصل والفرع جميعا مع عدم الحكم فقد صح 0 
التشبيه ولم يوجد النقض . 
والجواب أنه إذا كان حكم العلة تشبيه الفرع بالأصل فقد صار 1ْ 


الأصل من تمام الحکم ريمت العله مغ اصا ول تور ذلك 
باتفاق . 


أن ینقض علة السائل بما يقول به هو وحده] 


0 للمستدل أن ينقض علة“ السائل بما يقول هو به ولا يقول به‎ VIS 
السائل ؛ هذه طريقة القاضي أبي الطيب الطبري) و شیوخنا‎ 
ببغداد۲۳. وقال آبو غبدالله الجرجانی"۳*: «له ذلك»؛ ويه قال بعض‎ 
أصحاب الشافعي”"' وأبو الحسن بن ال‎ 


*#یدل علی ذلك أن السائل لو نقض علی المسوول بما لا یقول 


(۳) في م وف: فیما. 
)٤(‏ في م وق : عليه . 
۲ - (۱) في م وق: ل 
(۲) في الاصل : وجدت. بدون واو العطف. 
)١( ۲۳‏ في م وق: علة. وفي الأصل : علیه . 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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به المسؤول لم يلزمه. ولو نقض عليه بما ينفرد به المسؤول لزمه ذلك 
وبّطل احتجاجه بذلك ال 


۴ - وقال القاضي بو(" بکر : «له وجه». 
ودلیلنا أن العلّة حجة على المسوول في الموضع الذي تنقض 
أن ینقضها بموضع الخلاف کذلك لا يجوز أن ینقضها بمثله. 
ودلیل اخر وهو آن معنی قوله: «اٍن هذه اا تنتقض علی 
اصلي()» أن هذه ليست بعلة في هذا الموضع ولا في [۸4 و]) 
موضع اخر؛ وذلك: لا يمنع صحة الاحتجاج عليه بها كما لو استدل 
عليه بخبر فقال: «لا آقول*) به في موضع الخلاف ولا في موضم 
آخر» . 

6 - احتجوا بأنه لما جاز للمسژول في الابتداء أن يقيس على أصله 
فیقول: زان سلمت هذا الأصل بنیت عليه والا دللت علیه»(۱) جاز آن 
ينقض على أصله فیقول : «اٍن سلمت هذا انتقضت به العلف وان لم 
تسلم٩)‏ دللت علیه». 


والجواب أن هذا في الابتداء يجوز ذلك لأنه لم یلتزم الکلام 
في موضع بعینه» وهذا قد التزم الكلام في موضع بعينه وتعين عليه 
نصرته . فلا يجوز أن ينتقل عنه إلى غیره. 
() هاا نين العلامتين ساقط من الأصل . 
۳ - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) فى اا على اصلي . وفي م وق : باصل . 
(۳) في الأصل : ۸۵۰ و. 
(۶) في م: لا نقول. وفي ق وردت غير واضحة . 
6 - (۱) علیه : ساقطة من الأصل . 
(۲) في الاصل : نسلم. 
(۳) في م وق: وتعین علته» وفي الأصل : وتعین علیه . 
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ولو استدل بدلیل ثم آراد آن ینتقل عنه(٩‏ إلى دلیل آخر لم يكير 
۵ - قالوا: لأنه لما جاز أن ينقض على أصل السائل وحده جاز أن ينقض 
- على اصل المسوول و حده . 
والجواب 1 ادا نفض على أصل السائل و حده وبین (۱) فساد 
الدلیل على أصله فلا يجوز أن یحتج بما یعتقد") فساده. وهاهنا لم 
يبين فساد الدلیل على أصله؛ فلا يمتنع من العمل به. *یدل على 
ذلك آن السائل لو نقض على المسژول بما لا يقول به المسؤول لم 
یلزمه» ولو نقض عليه بما ینفرد المسوول [به] لزمه ذلك وبطل 
احتجاجه بذلك الدلیل "۲ . 


| وهو من أفقه ما بجري بين المتناطرين؟ وقد‎ mm VI 
فد ا ن على صحته وافساد 0 به(۲) ) ویسم نه(۳)‎ 

من جهة المعنی ٠‏ ومتفقهة خراسان(*) یقولون: «لیس بصحیح 
تاد ۳ به » وله : نمنم من 0 الاسكتلال 0 وقد کان أبو | 
المالکي (*) يذهب إلى ذلك في مناظرته کا 


. في م وف: يدل على ذلك‎ )٤( 
. عنه : سافطه من الال‎ )۵۱( 

۶ -(۱) في الاصل : بين » وفي 9 وبين . 
(۲) في م وق: يعتقدء وفي الاصل: يعتقده. 
(۲) ما بين العلامتین سافط من م وق. 

57 - (۱) في فی الاصل : المتناظرین» بصيغة المثی .۶+ 
(۲) به : ساقطة من م وق. 
(۳) في الأصل: وسمونه. 
(5) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۵) في م وق: ولا سمتنع الاستدلال. 


۷ 


HF 


والدليل على ما نقوله أن المقصود بالعلل المعنى دون اللفظ؛ 
اسيم ل تن نا فاك كر ی 

جهة المعنى أولى وأحرى. 

ودليل آخره"© وهو أن الناس قد اختلفوا في جواز تخصيص 
لعلو ولم يختلف أحد من القائسين في إفساد كل علة خالفت 
الأصول . 

ودليل ل وهو أن القياس دو أوصاف” 0 ویحتاج 
وصف منها في بالحكم وكونه انا له إلى دليل يخصه 
ويجعله بذلك الحكم أؤلى منه بسائر الأحكام. والا لم يكن تعلق 
ذلك الحكم كيد من حل سائر الأحكام به . 

۷ - آما(۱) هم فاحتج مَن نصر قولهم بأن الكسر لو كان يلزم لما كان 
لتخصیص العلّة وتمییزها بالأوصاف الخاصة معنی. لأنه إذا كان 
السؤال يلزم خصص أو عمه9 ؛ فليس في تکلیف(۳ الاحنراز معنی . 

والجواب أن فائدة تخصيص العلة بالأوصاف الخاصة الاحتراز 
وجواب ثان وهو آن*) النقض لما كان من جهة الألفاظ “وجب 
أن يكون التحرز منه من جهة الألفاظ. والكسر لما كان من جهه 


(5) آخخر: ساقطة من 0 
(۷) ذو آوصاف : ساقطة من م وق. 
(۸) في م و ق: وصف. وفي الأصل: صنف. 
)٩(‏ في م وق: به اولی» وفي الاصل: باولی . 
)١( ۷‏ فصل : ساقطة من الأصل. ولم ترد إلا في م وق وقد آهملناها. 
(۲) في الأصل: خص او عم. 
(۳) في م وق: في تکلف. 
)٤(‏ أن: ساقطة من م وق. 


۱۸ 


لابب eee‏ ببست 


لاا اا ] 5 


المعنى وجب أن یکون التحرز منه من حهه المعنی دون اللفظ*<؟ ‏ 


فصل [في أن القلب سؤال صحيح] 

۸ القلب سؤال صحيح يوقف الاستدلال بالعلة ويفسدها؛ وإليه ذهب 
القاضي أبو بكر“ والقاضي آبو(") جعفر. وكان القاضي آبو الطيب 
الطبری(۱) وشیخنا آبو اسحاق الشیرازی(۱) یقولان : ( هو معارضة) . 
وقد منع منه بعض أصحاب الشافعي”. 

والدلیل علی ما ا على علد 
فعلق السائل عليها ضد ذلك الحكم فقد أراه بطلان قياسه وأنه ليس 
بين تلك العلة وبين الحكم الذي علق عليها من التعلّق [۸4 ظ]) 
إلا ما بيتها وبين ضدها. وهذا فييك لها كالقول بمو جب العلة. 

4 اأما هم فاحتجٌ من نصر قولهم بأن قلب العلة فرض مسألة على 
المستدل. وذلك لا یجوز. لانه لیس للسائل ان یفرض عل المستدل 
مسألة . 

والجواب أنا لا نسلم أنه فرض مسألةء وإنما هو نقض وإبطال 
للعلة وتبيين أنه لا تعلق ولا اختصاص لها بالحکم الذي علق عليها 
السائل. وهذا طريق صحيح في إبطال العلة. 

۰ - استدلوا بان الوصف یوثر فی حکم الملل ولا یژثر في حکم الغالب» 

ل س 


(۵) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: كان فيه احتراز مما یلزم من جهة اللفظ . ولما 
كان الكسر لازما من جهة المعنى وجب الا يرد من جهة الالفاظ وان يكون الاحتراز له 
۸ - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) والقاضي آبو جعفر: ساقطة من م وق. 
(۳) في الأصل: ۸۰ ظ. 


1-1۹ 


ل لم ع دک د کک کک ی کیک ت ا ره داي 


الا أن هذا ليس بصحيح لأننا إنما نصححه إذا تساوى 
الحكمان في تأثير العلة فيهما. فأما إذا أثرت جميع الأوصاف في 
العلة المبتداة ولم تؤثر“ في القلب كانت معارضة لأن للمستدل أن . 
يقول: «عندي العلة جمیعها» ويرجح بين العلتین على ما یرد في ۱ 
ترجیح العلل . ۱ 
فصل [في صحة قلب التسویة) ِ 
۱ قلب التسوية صحیح؛ وإليه ذهب آکثر الأصوليين. وقال) آبو 

القاسم بن كخ الدينوري): «لا يصح». 


والدلیل على ما نقوله أن الأصل والفرع في الحکم المعّق على 
العلة سوای وهي“ التسوية بینهما في معنىّ من المعاني وانما 
یختلفان في التفصیل٩.‏ فوجب أن يصح كما لو نص على ذلك 
صاحب الشرع. 
۲ أمام هم فاحتجٌ من نصر قولهم بأن حکم() الغالب مجمل وحكم 
المستدل مصرّح به. والمصرّح آبدا يقدّم على المبهّم كما فعلنا في 
ألفاظ صاحب الشرع. 


والجواب أن هذا تصحيح لقلب التسوية» وانما صرتم إلى . 
الترجيح بينه وبين العلّة المبتداة بالحكم المبيّن؛ وهذا خلاف ما . 
نصره(۳ . ۱ 


1 في الأصل: ولم يوثر.‎ )١(- 
1 في الأصل : فقال.‎ )۱(-۱ 
۱ أنظر التعليقات على الأعلام: ابن كخ؛ وفي م وق: ابو القاسم بن كرخي» وفي‎ )۲( 
0 . الأصل: ابو القاسم بن كخ الدينوري‎ 

(۳) فى م وق: وهو. 0 

(4) في م وق: التفضيل. ٍ 

۲ -(۱) في م وق: الحکم . ۱ 
(۲) في الأصل: قصده. 0 


1 
E: 


AV 


مصرح به» وهو تساوي الفرع والأصل في معنى من المعاني . ألا ترى 
أنه لا يحتمل إلا ذلك والمجمّل يحتمل معاني كثيرة ليس هو في 
۱ - لا يصح قلب القلب. وقال بعص اا وأصحاب زا ٠7‏ 

والدلیل على ذلك“ أننا قد بینا أن القلب *نقض والنقض لا 
يصح أن ينقض . 

ودلیل آخرء وهو"آننا قد بینا آن القلب*۳) یفسد) العله 
ویخرجها عن أن تکون عله لذلك الحکم. فاذا قلب القلب لم برد 
على أن أتى بعلتین یتجه على کل واحدة منهما(؟) القلب. فیفسدان 
ی کما لو استدل بدلیل فنقض علیه فأتی بدلیل اخر ینتقض 


بذلك النقض اتا فانه لیس افيه رد« للنقض ولا اعتذار منه. 
نعذلك في مسألتنا مثله . 


ا NE‏ _ أمأ م فاحتج 9 نصر قولهم بأن هده معارصف ویضح أن يعارض 
0 لل سرامن لفظها. وهو قلبها فتتکافاً الان وتبقی عاذ 


م 
٤‏ ۱۲-۳) أنظر التعليقات على الأعلام . ١(‏ م) في م وق : يقلب. 


) في اا والدليل على ذلك» وفي م وق: وذلك. 
؛ ما بین العلامتین ساقط من م وق. 

5) في م وق: قل يفسد. . . 

2) في الاْصل : كل واحد منها. 

0 © فى الاخل : زد 

8-(۱) في م وق: علة المستدلء وفي الأصل: للمستدل. 


0 


والجواب أننا قد بينا أن القلب إبطال للعلّة"“ وإخراج للعلّة عن 
تعلق(۳) E‏ فبطل ما قالوه. 


فصل [في جواز قلب 
القلب في بعض حالات آوصاف الدلیل ] 

۶۵ - هذا إذا كانت آوصاف الدلیل وأوصاف القلب قد استوت۲) في 
التاثیر. فأما إذا لم تؤثر بعض آوصاف الدلیل في حکم العلة۹) فانه 
عر ای تا را 
تقلب کالدلیل المبتداً 


فصل [في إبطال الا حتحاح 
بالدلیل إذا عورض بمثله أو بما هو آقوی منه] 

۰۹ إذا عوزض الدلیل بمثله أو بما هو آقوی منه(۱) بطل الاحتجاج به الا 
إن مين المسوول ترجیحا لدلیله علی دلیل السائل . فان استدل بکتاب 
فعورض باية أخرى وقف دلیله بها؛ وکذلك إن عورض بخبر متواتر. فان 
عورض بخبر احاد *لم یقف دلیله وثبتت حجته. فان استدل بخبر 
فعورض دليله ونا وقف دليله. إلا أن يرجح بضرب من 
۸٠[‏ و]“ الترجيحات التي نذكرها بعد. فان عورض بقياس فقال أكثر 
آصحابنا: «القیاس مقدم علی آخبار الاحاد». وقال ابم بکر 


(۲) في الاصل : العلة. 
(۳) في م وق : تعلیق . 
(5) بها: ساقطة من الأصل . 
۵ - (۱) في م وق : تساوت . 
(۲) في م و ق: القلب. وفي الفا : العلة . 
(۳) في الأصل : انه. 
75 - (۱) منه : ساقطة من م وق . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) في الاصل : ۸٦‏ و. 


۷ 


سر راد 


القاضی (*۲: «یتساویان؛ فیقف الاحتجاج بهما ویرجع إلى طلب دلیل 
آخر في الشر ع» . 

*قال القاضي أ بو الولید(*) - رحمه اللْه*۲۳: والذی عندي أن 
الخبر مقدم على القیاس وأنه لا يقف الاحتجاج بالخبر إذا عورض 
بالقیاس . فإن عورض القیاس(*) بالخبر بطل الاسام به ؛ وقد نص 
على هذ(" القول أيضا القاضي أبو بكر - رحمه الله - في كتبه . 


5م والدلیل علیه ما روي عن التبي _ ل - أنه قال لمعاف" : بم تخکم؟ 


5 م‎ 
o 


قال : بکتاب بالله - تعالی . قَالَ: فان لم تجدٌ؟ قال: سن سول 


۰ 
- 


3 ۹ 2-16 
E‏ فا ن ر تھ 
RR Rg‏ 


جیجه - 


عم 


الله ية . فال: فان لَمْ تجذ؟ ال : أَجْتَهِدُ رأيي. فقال رسول 
الله _ ينه + اند لله اللي ي شون ززشول ] الله ادي 0 
سول له .فرب معاذ العمل بالقياس على السة وأقزه على ذلك 
رسول الله - 86 - وحمد اللّه علی توفیقه للصواب. فثبت ما قلناه. 
ویدل على ذلك إجماع الصحابة فإنهم کانوا یترکون العمل 
ایا ااي ا 
فى الجنین بحدیث حمّل 7" , بن مالك بن النابغة بغة0© وقال : «لولا هذ 
ابقر وروي عنه - رضي الله عنه ۷۹۹ 


کف 


۰ ۷ 

359 5 5 9 5 ی 

THESE FSR‏ تسد ن 
دسا وت ان 3 2 SSS‏ 


(ه) هو طبعاً الباجي مؤلف هذا الکتاب . 
)١(‏ القياس : د مارا 
(۷) في م وق: ذا. 
(۸) في الأصل: القاضي ابو بكر رحمه الله. وفي م وق: ابو بكر القاضي» مع إضافة ق 
ایضا. 
5م )١(_-‏ في م وق: يرضأه. 
(۲) في الأصل : حمل بن مالك بن النابغت وفي م وق: جمل بن النابغة مع ورود: 
حمل» في ق. 
() آنظر التعلیقات على الأعلام . 
)٤(‏ في م وق: يفسخ. وفي الأصل : 


ES 
TAN 


اس و 
سس سس 
اسک ااا س 


۷۳ 


لی و ۳ لما روي ع( + 355 - أنه 
E‏ وتر این 0 القول بالمتعة ل لحديث ا الله 
عنهما"؟: (نهی سول الله _ ا - یوم خیبر » عن متعة النسَاء وعن 
لْحُوم مير الأخلية». وقال علي - رضي اله عنه: : «لو کان 
الدين يۇخ بالقیاس لكان باطن اله أولى باسح من ظاهره» 
ولکن 0 ل الله لاه الات ظاهره» ES‏ به 
الصحابة من حدیثه . 


7 ومما يدل على ذلك أن القیاس يدل على قصد صاحب الشرع من 
طریق الظن والاستتاط والح يدل علی فصده من طریق التصريح . 
فکان الرجوع إلى التصریح أؤلى. 
ومما يدل على ذلك أن الاحتهاد في لخبر في عداله الراوی 
قط(" والاجتهاد في القياس في علّة الأصل وتمييزها مما ليس بعلة 
والاجتهاد في سلامتها مما يفسده(© ويعارضها ثم في إلحاق الفرع 
بە» لأن“ من الناس من منع إلحاق الفرع إلا بدليل اخر. والمصير 
إلى ما يقبل فيه الاجتهاد 7 لأنه ۳ من الغلط والسهو. 


(۵) في م وق: لقوله. وفي الأصل: لما روى عنه. 
(5) فى م وق: عنه. 
(۷) في م وق: حنين» وفي الأصل: خيبر 
(۸) في م وق : الحمر. 
)٩(‏ في الأصل: مسح 
(۱۰) في م وق: واخذ. 
0 د (۱) بداية ورقة ۱۰۲ ظهرا وبها عشرة أسطر اصابها محو فاصبحت لا تقراْ. 
(۲) فى م: یفسرها. 
(۳) لان: في م۰ وفي الأضل :ل 


N? 


رسول الله - يك - لدم" النص فيما تناوله على القياس. نبا يقدّم 

على فياس لم سيوع هبه أؤلى . 

-أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن القياس فعل المستدل والعمل 
بالخبر(۱) رجوع إلى قول الغیر؛ وهو بفعله(") أوثق منه بفعل غیره. 
فکان الرجوع إليه أَؤْلى. ولهذا قذمنا اجتهاده على اجتهاد غیره من 
العلماء . 
ومعر فه صد فه 00 آفعاله التعی یاه‌ ةف كها يرجع إلى المعنی 
الذی أودعه صاحب الشرع في الأصل فیحکم به في الفر ع؛ بل 
طريق معرفة العدالة أبين وأوضح لأنه رجوع إلى العیان والمشاهدقی 
وطريق معرفة العلة الفكر والنظر. فكان الرجوع إلى الخبر أؤلى . 


فش قالوا: الأصول ادا اتفقت ۸٥7‏ ظ0 على إيجاب حكم لم يحتمل إلا 
ْ يا 00 وخبر بر الواحد یحتمل السهو ؛ فلا يجور كك ما للا يحتمل 1 
بما هو محتمل کنص القرآن والسنة إذا تعارضا. 


والجواب أننا لا نسلم أنه لا یحتمل الا وجها واحداء بل 
يحتمل أن یکون فيه“ معنی اخر *يثبت نقیض ذلك الحکم؛ 
ویحتمل أيضا ذلك المعنی أن يعلق عليه غير ذلك الحکم دونه*(۳)؛ 
ويحتمل أيضاً أن يكون أخطأ وسها في إلحاق هذا الفرع بسائر 
الأصول. وليس كذلك النصء فانه لا يحتمل التأويل وسهو الراوي . 


. في م: لتقدم‎ )٤( 

۴ ء  )١(‏ في الأصل: والعمل بالخبرء وفي م: والخبر. 

(۲) في الأصل : بفعله. وفي م: بفعل غيره. 

)١( 4‏ في الأصل: ۸٩‏ ظ. 

(۲) فيه: ساقطة من الأصل . 

(۳) ما بين العلامتين ساقط من م» وقد حل محله: يفرده بحکم. 
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فليس علينا تكليف فیه. ويجب علینا العمل بما ينقله إلينا الراوي 
الثقةى وليس (*) علننا تكليف فی سهوه وخطتئه 2490 مع أن الظاهر 
صدقه وإصابته . 


۹ استدلوا بأنه إذا اتفقت الأصول على شىء واحد دل ذلك على صحة 
العلّة قطعا ویقینا. فلو قلنا بخبر(۱) الواحد في مخالفته لنقضنا العلل 
وصاحب الشرع لا تناقض في علله. فیجب أن يحمل الخبر على أن 
الراوي سها فيه . ولهذا رددنا ما حالف أدلة العقول من الأخبار المروية 
فی التشیه لمّا آوجبت نقض أدلة العقول . 


والجواب انیا ل" آن ثم علة مع مخالفة a‏ فیکون 
النص”“ نقضا لها. فأثبتوا أنها علة ثم اذعوا نقضها. 
متواترء فإنه يؤدي إلى نقض علة الشرع على زعمهم. ثم يقبل 
ویقدّم "۳" علی القیاس وعلی أن العلة الشرعية إذا خالفت النص زدنا 
فیها وصفل(*) فامتنع دخول النقض(*۲. ولیس كذلك العلل العقليةء 
فإنه لا یمکن زيادة وصف فيها ولأن النص 5 يجور أن رد نما 
يخالف أدلة العقول؛ فلذلك حكمنا ببطلانه. وليس كذلك فى 
مساألتنا فإنه يجور آن يرد النص بخلاف القياس الشرعى . 


. في الأصل : فلیس  وفي م لیس‎ )٤( 
. في الاصل : وخطانه‎ )5( 

)١( ۶۹‏ في الأصل : قلنا بخبر» وفي م: قبلنا خبر. ۱ 
(۲) في م: النقض. وفي الاصل: النص. ۱ 
(۳) في الاصل: ثم نقبل ونقدم. 0 
(6) في الأصل : وصف . 
(۵) في م: النقص. 


(7) في الأصل : ان يرد بما» وفي م: ان یردهما بما. 


101 


فصل [في أنه لا يجوز للسائل 
أن يعارص ازول ا منتقضة على أصله] 
۷/۲۳۰ _ له يجور للسائل أن يعارضص المسؤول بعلة محقضة على لاد . ومن 
أصحاب الشافعي" " مَن أجاز ذلك . 
والدليل على ما نقوله أنه إذا انتقضت العلة على قوله فقد اعتقد 
بطلانها . . ومن اعتقّد بطلان دلیل لم يجز أن يطالب اا بالقول به ١‏ 
كالمسؤول ادا د علة مضه علی مذهبه ET‏ على أصل 
| 1 ۳ 
١‏ آما هم فاحتج من نصر قولهم بان لما جاز أن ينقض علته بما لا 
يقول به(۱) جاز أن يعارضه بما لا يقول به. 
والجواب<© أنه لا یمتنع أن يصح به النقض ولا تصح به 
المعارضة . ألا ترى آنه يصح نه النقض ولا يصح ره اشنا 
ا 
وجواب آخرء وهو أن الناقض لا ست E‏ من جهته() 
بالنقض ٠‏ وإنما يبين فساد العلة على أصل من احتجٌ بها. و 
کذ لک المعارض. فانه محتج نما عارص ره ي مشت ده لمذهه . 
۲ قالوا: السائل لا مذهب له وانما هو مسترشد. فلا یعتبر بفساد ما 
عنده . 


والجواب أن هذا دليل عليكم لأنه | إذا كان مسترشدا لم یجز أن 
یسأل الا عما آشبه(۱) علیه, وهو قد علم فساد هذا الدليل؛ فلا يجوز 


أت بل مد 


۰ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
* -(۱) به : ساقطة من م . 

(۲) في م: الجواب. بدون الواو. 

dm‏ انتذاء : ساقطة من م 

(4) من جهته: ساقطة من الأصل . 
۴ -(۱) في 


۷۷ 


وجواب آخر. وهو أنه إذا عارض غير مسترشد» وإنما هو محتج 
ومتبت لحکم وناصب لدليل. فلا يجوز أن شته بما يعتقد فساده . 


فصل [فی الاستدلال بالأؤلى 
وغیره من آوجه الاستدلال بالقیاس] 


و ا د بت حکم القیاس فان أهل الأصول قد آوقفوا(۲) هذه اللفظة 
على اللفظ المحرر على سبيل المواضعة بينهم. وهاهنا أوجه من 
الاستدلال لم یسموه قياساً وسموه استدلالاً. وان كان من جملة 
القیاس فی الأاصول نحو الاستدلال بالأؤلى. وذلك مثل قولنا فى 
وجوب الجزية علی الوئني [۸0 و]: ان الجزية شرغها الباری 
- سبحانه(؟) - لتوخذ من الكفار صغارا لهم وإذلالاً؛ وقد ثبت أن كفر 
الوثني آشد من کفر أهل الکتاب(*۲۴؛ قدا جاز آن یذل اهل الکتاب بأحذ 
الجزية فبأن يجوز اذلال*) أهل الاوثان بذلك آولی وأحری. وهذا 
قياس في الحقيقة لأنه قاس ۷ الوثني على الكتابي في وجوب أخذ 
الجزية وجعل العلة فى ذلك الكفر. 

۵ - ومن ذلك الإستدلال ببيان العلة نحو أن يقول في قطع التباش: «إن 
القطع شرع في السرقة للردع والزجر *وقد ثبت أن الأكفان تحتاج 
في حفظها إلى مثل ذلك من الردع والزجر*7©. فوجب أن يقطع 
سارفها) . 

۲ - (۱) ابتداء من هذا الفصل یتضح خط ق بعد الأسطر العشرة الممحوة. 

(۲) في م وق : اوقعوا. 

رك في م وق: الاستدلال بالقیاس . 

١ N NOCD 

(8) فى الاصل : سجاه ونيم وق د ا التعليقات على الأعلام. 
(7) فى الاصل : يجوز ادلال وفي 9 ان يدل. 


(۷ فى لاصل فاس. 
)١( ۶‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
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7 ومن ذلك الإستدلال بشهادة الأصول مثل أن يقول الحنفي : 
الزوج إذا قذف زوجته وطلقها فلا لعان عليه ولا حد». فيستدل 
المالكي على إبطال ذلك بأن ما قاله يؤدي إلى إبطال قذفه() وإهداره 
إذا لم يوجب لعاناً ولا حدّاً. وهذا خلاف الأصول. لأن الأصول مبنية 
على أن من قذف حرة عفيفة فلا بد من اللعان أو الحذ. 


فصل [في صحة الإستدلال بالعكس] 

۲ - فأما الاستدلال بالعکس فإنه استدلال صحیح . وقد منع منه جماعة من 
أصحاب الأصول كأبي حامد الاسفراييني "" والقاضي أبي الحسن""" 
وغيرهما. وعندي أنه دلیل صحیح . 

والذی بدل عليه أننا قد دللنا على صحة العلة الواقفة 
والمتعدية . فاذا بیّن المعلل أن لعلة في منع أخذ عضو من الحیوان في 
حالة حياته أن الروح يحل ذلك العضی ودل على تعلق ذلك الحکم 
لهذه العلّف. جاز له أن يستدل بذلك على أن الشعر لا يحله الروح 
لأنه لو حلته الروح لمنع من أخذه حال الحياة كاللحم. ولو جاز أن 
يحل الروح الشعر وجاز أخذه في حالة الحياة"“ لانتقضت العلة التي 
نصبها للمنع من ذلك. 

ودلیل آخر وهو آن عکس العلة دلیل علی صحتها. فلا یجوز آن 
یکون دلیلا علی بطلانها . وذلك آننا لو قلنا فى مثل هذه المسألة : ر«ان 
هذا يجوز أخذه من الحیوان حال حياته لغیر ضرر فلم بحله لروح 
کالبیض والریق والدموع عکسه اللحم» لكان ذلك دلیلا على تعلق 
الحكم بهذه الاية 1 لها . 


)١(_ ۶۵۶‏ في م وق: قدف. 
نج ا وتا أما في ق» فلم يرد واضحاً کلب 5006 


ا التعلیقات على الأعلام . وفي المخطو طات الثلاثة : الاسفراینی 
(۲) في م: الا 


۷۹ 


ودليل ثالث. وهو أن العلل الشرعية فرع على العلل العقلية؛ 
وقد أجمعنا أنه يجوز في العقلية الاستدلال بالعکس. فكذلك 
الشرعية؛ ولذلك قال - تعالی : و لو کان فيهما اله إلا الله 
اا 4 وقال الله - تعالی : « ولو كان من عند غیر الله لوجذوا 
فيه اختلافا كثيراً .٠54‏ 

ا LL‏ 0 ا ی کی 
E ۰‏ فإذا انتفت العلة لم تدل على انتفاء الحكم لجواز 


والجواب أن هذا تب ب ار سکس وإنما هو 
أخذ عضو من الحیوان أن الروح ذلك العضو فيمنع إباحة أخذ 
ما يحله الروح من شعر أو غيره فى حال حیاته. فإذا دل الدلیل على 
آن علةّ الحظر ما ذکرناه ورآپنا جواز آحذ الشعر فی حال الحیاة(۱) 
علمنا أن علة التحریم معدومة فيه. ولو لم تكن معدومة فيه لما جاز 
آحذه في 3 الحیاة۲۱۱. وليس كذلك ما ذكرتم من أن العلل تخلف 
U‏ ذكرناه حلول ا سراد OTT‏ 
هذه العلة و وجود علة أخرى ؛ ولا بمنع أن نوجه الا باحة مع هذه 


العلة الى دل الدليل آنها علة التحریم. فبطل ما قالوه»۳۲. 


(۳) جزء من الاية : ۲ من سورة الأنبياء رت 
(64) جزء من الایة: ۸۲ من سورة النساء (8). 
۷ -(۱) في م: الحیا 


۸۰ 


فصل [فى عدم جواز الإستدلال بالقرائن] 
VFA‏ الا يجو الا بالقرائن ؛ وهذا(١)‏ قول اک أصحابنا . ودهب بعضص 
أصحابنا إلى صحة الاستدلال نها . .وروی این المواز(۳) عن مالك 
الا ستدلال به في قوله: «وقد جعل الله - سبحانه ‏ الفساد قرين القتل 
في فوله حالى: ومن قتل نفسا بفیر نفس او فناد في 
الأزضص 4 وقرنهما في المحارية فأباح دمه بالفساد؛ فللامام أن 
يقتل المحارب وان لم يقتل. وهذا الإستدلال بالقرائن 

قال القاضي أ نو الیلت ۰ E‏ ۱ ای ایک 
یستدل به کثیرا؛ وبه قال المرني) 


والدلیل على ما نقوله أن كل واحد من اللفظین المقترنین له 
حكم نفسة ويصح أن یفرد بحکم دون(۲) ما فارنه؛ فلا يجور أن 
يجمع بينهما إلا بدليل» كما لو وردا مفترقين. 

ودليل ثانٍ أن جمع العلة بين شيئين» في حكم لا يوجب 
الجمع بينهما فى سائر الأحكام إلا بدليل. فبأن لا يجب ذلك ادا لم 
يجمع بينهما بعلة أولى وأحرى. 
- أما هم فاحتج من نصر فولهم بقوله - 6 -: رل فرق بين مجتمع 


a> NGF +‏ الصا 


ولا يجمع بين مفتری». 


8 - (۱) في الاصل : وهذل وفي م: هاا وفي ق عر واصحه 

(۲) به: في م وق. بها: في الاصل . 

(۳) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(4) جزء من الاية: ۳۲ من سورة المائدة (ه). وقد وردت في الأصل مسهلة بالراو: 


و 

(ه) هو طبعا الباجي؛ مؤلف كتابنا هذا. 

(5) ما بين العلامتين ساقط من م وف . 

(۷) في م: ما دون وفي الأصل : دون ماء وفي ف لم ترد واضحة . 
(۸) في الأصل: شيين» وفي م: شیسین. وفي ق غير واضحة. 


1A1 


والجواب أن هذا ورد في باب الزكاة وأن التصابین المجتمعين 
في ملك رجلین لا یفرق بینهما ولا یجتمعان لنقص الصدةة وت 
ل اليا" - د ل كن نیع تن رق 
خشیه(۳) | قة. وعلی قولكم بدليل الخطاب يجوز أن یفرق بينهما 


لغیر خشية("© الصدقة. فبطل ما تعلقوا به. 


وجواب آخر E‏ أن قوله - ول : دلا فرق بين مجتميع ) 
يقتضر بقتضي أن یکون ثم مجتمع . ولا نسلم أنه |ذا فرق(۳) بین الا مرین 
آنه“ قد جمع بينهما حتى يكون الجمع بدلیل. 


VETS‏ عن 0 06 - رضي ا د فال في قتال 


مانعي الزكاة : «اقَاتن من فرق 0 ما جمع الل ولم يخالفه أحد 
فت أله (جماع. 


والجواب أن المراد به الجمع بينهما في الإيجاب لأن الأمة 
مجمعة على الجمع بين الصلاة والزكاة و في الإيجاب. ولم يرد بذلك 
كل جمع. يكل على دلكک ۲ أن نه لا يقائل من فزق بين قوله- 
تعالی۲۳: « کلوا م مره إذا ۳ راتوا حمّه يوم حصاده 204 لما لم 
یجمع بينهما - تعالی - في الوجوب. 


۹ - (۱) النبي : ساقطة من م وق. 
(۲) في الأصل : حشیه . 
(۳) في الاصل : قرن. وقي م: فرق» وفي ق غير واضحة 
00 0 : ساقطة من الأصل. وفي ف لم ترد واصحه . 
-١‏ (۱) أنظر التعليقات على الاعلام. 
۱۱ م) في الاأصل : على لے وفي م: ذلك علی» وكذلك في ق . 
و 
(۲) جزء من الآية 4 من سوره الا نعام ( 1 


ارام 1 


2 ا‎ ET N 


۱ - استدلوا بما روي عن ابن عباس - رضي اه عنه - "أنه قال في يوم 
العمرة* ۲ : ها لتر الح في کتاب اللّه -عَر وجل(: لان الل 


تعالى : 3% 0 لح ل لله ۹4 

والجواب آن قول أبن عباس قول واحد من الصحابة» وقد 
خالفه(*) جماعة منهم في ترك وجوب العمرة) لهذا المعنی » فلا 
بلزم 

وجواب آخر وهو أن ابن عباس آراد مقارنتها للحج في الامز 
بهما [85 ظ](۲. وذلك يفتضي الوجوت فلا يصح ما قالوه . 


۰۱-(۱) آنظر التعلیقات على الأعلام. 
١١‏ م) ما ب بين العلامتین ورد هکذا في م وق : في العمر . 
(۲) عر وجل: ساقطة من م وق. 
(۳) جزء من الاية: ۱۹۲ من سورة البقرة (۷). 
(5) خالفه في م وق» وفي الأصل : خالف. 
(5) في م وق: العلت وفي ا العمرة . 
(5) في الاصل : ۸۷ ظ. 


AT 


شید د 
۰ 
رت 
ر" 
maa taa sar iar‏ ت 1 7 سر تسم یی تا مت یس بدا 5 برئيرننيعت سرت یت دهع تك 
رف 9 SOR‏ ا ا أذ O‏ د4 


1 
۸0٥ 


۲ - ويجب أن يقدّم قبل الكلام في استصحاب الحال الکلام في حكم 

الأشياء في الأصل . 

[الكلام في حكم الأشياء في الأصل] 
فالذي علقه أكثر أصحابنا أن الأشياء في الأصل على الوقف. ليست 
بمحظورة ولا مباحة. وقال أبو الفرج المالکی): «الأشياء في الأصل 
على الاباحة». وقال أبو بكر الأبهري“: «الأشياء في الأصل على 
الحظر) . 

والدليل على ما نقوله أنه لیس في العقل حسن خسن ولا حظر محظور 
ولا إباحة مباح ولا وجوب واجی؛ لزه لو کان كلك *لم يخل أن 
يعدم ذلك بصروره العقل أو بدلیله ؛ ولا يجور أن يعلم ذلك بضرورة 
العقل؛ لأنه لو كان ذلك کذلك*۳) لوجب ال یختلف العقلاء 
فيهاء لان ما علم بضرورة العقل لا یتفق العدد الکثیر والجم الغفیر 
على إنكاره» كما لا يجوز أن یتفقوا على إنكار أن“ السماء فوقنا 


۲ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین من م وق فقط. 
(۲) فی عونت آل ۷ . 
)٤(‏ آن: ساقطة من الأصل . 


TAY 


والأرضص ار ولما رآینا كثيرا من العقلاء دلت مأ ادعوه من 
ذلك بطل آن یکون معلوما بصورره العمل . ویستحیل آن يعلم دلت 
بدليل العقل لأنه لا دليل في العقل عندهم على حُسْن شکر النعمة 
وفبح الظلم وحظره . وإنما يعلم ذلك عندهم بضروره العقل . وادا 
بطل أن يكون في العقل عندهم2©0 حسن حَسّن أو قبح قبيح أو خظر 
محظور""" أو إباحة مُباح بطل أن تكون الأشياء في الأصل على الحظر 
أو على الإباحة . 
۲م - ومما ۳ لا سنج اا ا 
جاز ۳ يوصف الباري oe‏ بأنه آمر 5 ناو ولا حاظر ولا 
مبیح . وان وصف بذلك فإنما يوصف به“ مجازا. ولمّا أجمع 
المسلمون على أن الله - تعالی - هو الحاظر والمبیح والموجب 
والامر والناهي بطل أن يكون في العقل شيء من ذلك. 
ومما يدل على ذلك أن الأعيان ملك لله -عرّ وجل له أن 
يمنع وله أن يبيح الانتفاع بها وله أن يوجب ذلك. فقبل أن يرد 
الشرع لا مزية لأحد هذه الوجوه على الثاني فوجب التوقف(۳) في 
الجميع . 


ومما يدل على ذللک(؟) أن العقل لو كان يوجب إباحة شی ۶ 


(©) في ا : نگ . 
(5) عندهم : ناقصة من الأصل . 
(۷) واباحة: في م وقء او اباحة: في الأصل . 
۲ م - )١(‏ فى الأصل : سبحانه. وفی م وق: تعالى . 
(۲) به : ساقطة من م وق. 
(۳) بداية نقص من مخطوطة ق يمتد إلى أكثر من صفحة من مخطوطة الاصل. وذلك 
انطلاقا من نهاية ورفه ۳ 0 
)٤(‏ على ذلك: ساقطة من الأصل . 


۸۸ 


من هذه الأعيان أو حظره لما جاز أن يرد الشرع بخلاف ذلك لأنه لا 
يجوز أن يرد الشرع بخلاف ما يوجبه العقل. ولما جاز ورود الشرع 
بالتحلیل والتحریم ۳ علی آن العقل لم يبح 2 ولم يحرمه . 

۳ - فان قال قائل : إن كان هذا دلیلا على إبطال القول بالحظر وجب أن 
یکون دلیلا على إبطال القول بالوقف. لأن الشرع لا يجوز أن يرد 
بخلاف ما یقتضیه العقل . ولما جاز عندکم أن یکون على الوقف. 
0 يرد الشرع بالتحلیل والتحریم"». جاز أن یکون على الحظر 
فيرد الشرع فيه بالاباحت أو على الاباحة فيرد الشرع فيه بالحظر. 

والجواب أن القول بالوقف مخالف للقول بالحظر والاباحت لان 
من قال : «ٍن(۳) ذلك محظور أو مباح بالعقل» فقد أثبت له هذا الحکم 
بالعقل» فیجب ألا يرد الشرع بخلافه. كما أنه لما ثبت بالعقل عندهم 
كر النعمة(+) لا يجور أن برد الشر ع بخلافه . ولیس ك الوقف. 
فإنما هو“ لعدم الدليل على الحظر أو“ الاباحة. والتوقف لعدم 
الدلیل یجوز آن 9022 علیه ما یزیل التوقف بالکشف عن الدلیل . 

6 6 - احتج من قال: «انها على الاباحة» بأننا إذا علمنا حصول للانتفاع 
بالشيء من غير ضرر فيه علینا أو على غیرنا في عاجل أو اجل علمنا 
كونه مباحا وحسن تناو له والانتفا ٠'۶‏ ره صر ورة» كما نعلم جس 
الإنصاف والعدل. وإنما تعرض الشبهة في جواز المنع إذا لم يعلم إن 

(م) فى الاصل : دل. 
لا 1ع ع ت الأصيل: لم . 
(۲) في م: بالتحريم والتحليل . 


O‏ ساقطة من م. 

)٤(‏ في م: المنعم. 

(ه) في الأصل : فانما هو. وفي م: فانه. 

(5) في الأصل : والاباحة. وقي م: او الاباحة. 
)١(- ۶‏ في الأصل : والانتفاع وفي م: او الانتفاع. 


۸۹ 


او AY]‏ ا الونتفاع 6 2 اک لا . فادا اعتقد صاحب 
الشبهة أن فيه ضررا وأنه قبیح بکونه ملكأ لمالك غير مأذون له في تناوله 
لم یعلمه عند" ذلك حسناً ولا مباحاً . 
والجواب أننا قد ينا آنه لیس فی العقل حسن الانصاف ولا 
لعدل ولا قبح الظلم. وانما یعلم خسن ذلك وقبحه بالشرع. 
فبطل ما عولوا علیه. ثم يقال لهم: لو سلمنا لکم دعواکم. من أين 
فلتم : «إنه لا ضرر" على المتناول لها؟». 
5 فان قالوا: لو کان فيه ضرر لم تكن الا مفسدة من جهة الدین ولطفاً 
فیه . ولو كان ذلك كلك لوجب علی الله -سبحانه - أن یعرفنا به 
قيل لهم : فما أنكرتم على من قال: «انه على الحظر» لأنه لو 
لم يكن فيه ضرر من مفسدة في الدين لأذن لنا فيه الباري 
- سبحانه؟ فلما لم يأذن لنا فيه علم أن في تناوله ضرراً ومفسدة 
وجواب) آخر وهو أنه لو كان ما قلتم صحيحاً لوجب أن يكون 
كل من أعلمنا بأن له في تناول ملكه منفعة عظيمة ولم يعلمنا أن 


(۲) أضاف ناسخ الأصل فقط وهنا : وك شها 
(۳) فى الأصل: ۸۸ و. 
)٤(‏ به: في م. وفي الأصل: له. 
(5) في الأصل : ام» وفي م: أو. 
لكام الاصل: غیر. 
(۷) في الاصل : الظلم. وفي م: ظلم . 
(0) ف م 8 عر رلا ع . 
)١( ۵‏ سبحانه : ساقطة من م. 
EE‏ 
(۳) في الأصل: ان» وفي م: بان. 
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في تناوله مضرّة أن يكون ذلك منه إذناً لنا في أخذ ملكه والانتفاع به. 
وهذا باطل بإجماع. 
5 استدلوا بأننا قد علمنا اباحة(*) انتفاعنا بما يصح نفعنا به ولا ضرر 
على أحد فيه كالتنفس في الهواء(*) والمشي(2©2 لضوء القمر والشمس 
وما جرى مجرى ذلك . 
والجواب أننا لا نسم أن شيئاً من ذلك معلوم إباحته بالعقل. 
وإنما علمنا ذلك كله بالشرع. فبطل ما تعلقوا به. 
وایضاً فانه لو کان ما ذکروه صحیحاً لاستحال تحریم الخمر 
وتحریم لحم الخنزير» فلا مضرة عليه فیه. وفي إجماع المسلمین 
على تحریم ذلك دلیل على بطلان قولهم. 
۷ - استدل مَن قال: «انها على الحظره بانها مُلك لله - تعالی - ولا يجوز 
التصرف في ملکه الا باذنه. فلذا لم يرد إذنه في التصرف فیها 
كانت محظورة ممنوعة کاملاك الادمیین. 
والجواب أن آملاك الادمیین انما حظر الانتفاع بها بالشرع 
وکلامنا قبل ورود الشرع. ولا فرق بين الأمرين عندنا قبل ورود الشرع. 
وجواب اخر وهو أن أملاك الادمیین حجة علیهم؛ فان ما لا 
ضرر على المالك فيه لا یمنم من الانتفاع به کالاستظلال بظله 
والمستضیء بضوء سراجه والمستنشق لعرف) نباته(۳؟. فیجب أن 


)١( ۲‏ في م: باباحة. 
(۵) في م : الهوی. 
(7) في م : وال 
)١(_ 17‏ في م: لم ير. 
(۲) في م : بعرف . 
(۳) في الأصل : ثيابه. والمثبّت من م. 


00 


یحور الانتفاع بما هو لله تعالی(*) - لآنه 5 ضرر عليه في دك 


وجواب ثالث وهو إن كان الانتفاع بهذه(؟) الأعيان لا يجوز لأنها 
رات ال - تعالی(*۲-. ولذلك لا يجوز الإقدام عليها من غير إذن 
اعتبارا بأملاك الآدميين فالناس الله ا N‏ 
من الانتفاع بما یحتاجون إليه من صلاح آبدانهم واحوالهم اعتبارا 
بعبيد الادمیین حين لم یمنعوا من الانتفاع بأموال موالیهم فیما 
یحتاجون إليه"» من صلاح آبدانهم وأحوالهم وستر عوراتهم. وان 
لم یجب هذا لم یجب ما قلتموه. 

۷:۸ - استدلوا 0 إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأعيان لم نأمن أن يعاقبنا 
الله ار ۲ على ذلك فيجب أن یجتنب ذلك رن من العقوية 
على فعله. 

' والجواب أنا“ نقلب هذا فنقول: إذا لم نقدم عليه لم نأمن أن 
يعاقنا على ترکه. فان له أن يعاقب على الترك. *کما أن له أن 
یعاقب**) على الفعل. فيجب أن يقدم على الفعل لأنه لا نأمن* 
حظر الترك والعقاب علیه(۲). 


5( تعالى : ساقطة من الأصل . 
(ه) في الأصل: لهذه والمثبّت من م. 
(5) في م: عز وجل . 
(۷) في م: عز وجل . 
(۸) إليه: ساقطة من الأصل . 
۸ - (۱) في م : بائئا . 
(۲) فی م: عر وجل. 
(۳) في م: اننا 
(4) ما بي و لایر بر 
(۵) في م: لانه لم نامن 
(5) عليه : ی 
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وجواب“ ای وهو أن هذا رد لقولکم: «علی أنها على 
الحظر». لان دليلكم هذا يجوز الحظر. وهذا خلاف ما بدأتم بنصرته 


[۸۷ ظ0 . 
[الكلام في الإستحسان] 
فصل [في 7 الإستحسان] 
۷:۹ 00 محمد د ن حویز م۱ هن اضحانا أن معنى ال الذى 


ذهب إليه أصحاب للّه - القول بأقوى الدلیلین مثل 
تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك 
وتخصیص الرعاف دون القی ء ء بالبناء للسنة الواردة في ذلك . وذلك أنه 
لو لم ترد سنة بالبناء في في الرعاف لكان في حکم القيء ء في ألا يصح 
الناء لآن القياس يقتضي تتابع الصلاة ؛ فادا وردت السنة بالرحصة 
بترك التتابع في بعض المواضع صرنا إليها وأبقينا الباقي على أصل 
القياس. وهذا 8 دهب اله هو الدلیل وان كان یسمیه استحسانا 
علی سيل المواضعة 

ولا یمتتع ذلك في حق آهل کل صناعة. الا آن هذا یحتاج الی 
بيان وکشف . وذلك أن القیاس إنما اقتضی ترك البناء لشهادة(۲) أصول 
یصح آن) ترد؟ الیها هذه الفروع؟؛ "ريلك الفروع ثابتة 


(۷) في م: جواب. 
(۸) في م إضافة : قد نقطع » قبل : على انها. . 
)٩(‏ في الأصل: ۸۸ ظ. هنا ننتقل من ص ۲۱۰ إلى ص ۱۹۲ من مخطوطة م وهنا 
ينتهي النقص من مخطوطة ق. ویستاأنف العرض في ورقة ٩6‏ 
۷۹ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام ؛ ؛ وفى ق : خويز منداذء بالذال. وأما في م والأصل فبالدال. 
00 بشهاده . 
(۳) يصح أن : ساقطة من م وق. 
(8) في الاصل: يرد 
(۵) في الأصل : هذا الفرع. 


1 


ار از سا ا کے ےک اط سس سوت 


بالشر ع*. والوارد في البناء من الرعاف قد أثبت أصلا آخرء. فلا 
يخلو أن يحمل الفر ع ال دد ين عدن ال على او 07 
فیخرج عن معنى التخصيص الذي ذكره. أو يحمله على أكثر الأصول 
بان تكون الأصول التي اذعی القياس عليها كثيرة. فهذا إنما يكون 
القول بالاستحسان ضرباً من الترجيح على قول من رأى الترجيح بكثرة 
الأصزل. وهذا لیس ببعید. 


بغير دلیل لا يصح الاحتجاج به] 

۰ - وهذا الذي ذکرناه فى الاستحسان قول طائفة من أصحاب أبى حنيفة”!' . 
عن أبي حنيفة وأصحابه آنهم قالوا: «إذا شهد شهود على رجل بالزنی 
وكل واحد منهم(۳) يشهد أنه كان في زاوية من البيت غير الزاویة۳) 
التي شهد بها كل واحد من الباقين» قال أبو حنيفة : «القياس ألا رجم 
علیه. ولکننا(*) نرجمه استحسانا»» . وهذا قول إن حمل على ظاهره 
منهم فهو قول“ بغير دليل؛ ولا يصح الا حتجاج به" ولا الحکم به 
لأنه حكم بما تشتهيه النفس وتميل إليه وتهواه. وهذا باطل بإجماع 

الأمة قبل حدوث القائل بهذا القول. 
ومما يدل على ذلك ایضا أنه لا فرق بين استحسان العامي 


(1) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. وقد ورد خطأ في م: بالشروع. 
(۷) في م وق: أولاها به. وفي الاصل: أولاهماء وقد سقط منه: به. 
۰ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. ( م) عن: ساقطة من الأصل . 
(۲) في لا منهما. 
(۳) غير الزاویة : ساقطة من الأصل . 
(6) في م وق : ولاكنا. 
(6) قول : ساقطه من م وق. 
(7) به : ساقطة من الأصل . 


العامى والطفل لا يجوز الحكم به لأنه حکم(۲) عن غير دلیل . 
فحدنكت است‌سسان 0 إذا صدر عن غير ا 


N BE 


احسنه 4 

والجواب أن أحسنه هو الذي یکون معه الدلیل . 

وجوابت اخر وهو أ نه لو کانت هذه الاية محمولة علی عمومها 
لوجب أل يكون ا لتحريم القول بالهوی والشهوة علیکم حسنا 
ولوجب اتباعه. وهذا يبطل تعلقكم به. 

۲ استدلوا بما روي عن النبي - ي - أنه قال: «ما راه الْمُسَّلِمُونَ خسنا 

غ الله ر 

والجواب أن المسلمین إذا رأوا شیثاً حسناً كان ذلك اجماعا 
9 لعصمة جميع المؤمنين . ولیس خلافنا معكم في نفس 
ا ل والا كان اه سا نوا حل 
أنها أجمعت على على الحكم بشهوة وا إليه بعیر دلیل » إن كنتم 


فادرين . 


۳ - ذهب مالك”"' ‏ رحمه اللّه ‏ إلى المنع من الذرائم» وهی المسألة التى 
(۷) حکم: ساقطة من الأصل . 
(۸) في م وق : غير الدليل . 


.)۳۹( جزء من الاية: ۱۸ من سورة الزمر‎ )١( ١ 
. على الحكم شهوة ومیل‎ E في‎ )۱( - ۴۳ 


0 


ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور. وذلك نحو أن يبي 
السلعة بمائة دینار"» الی اجل ویشتریها بخمسین نقدا. فهذا قد 
5 (۲( 0001 1 3 7 20000 59 
توصل الى سلف خمسین فى مائة بذکر السلعة. وقال آبو عة 
والشافعی "۲ : ( يجوز المنع من الذرائم» . 

“7 و علی ما ۳ قوله - تعالی : # يا ايها الذین امنوا 

تقولوا راعاء در و RAs‏ وللکافرین عذات 

, 04 1 

وحه الدلیل من ۰ الاية ل > نهى المؤمنين عن آن يقولوا 
اه «راعنا» لان أهل الکفر کانو! ادا حاطوا النیی - 35 - 
بهذا اللفظ آرادوا به سب فمنم المومنین أن یخاطبوه بهذا اللفظ 
وان کان لا یصح انارت ممن شینا من ذلك. وهذا معنی 
الذریعت وهو العقد الذی يريد الفاجر أن یتوصل به إلى الربا فیمنم 
من ذلك الصالح . وان كان لا يريك به دلك . 


ودليل ثا وهو قوله - تعالى : وشا عن ا كانت 
حاضرة لبحر اد يَعْدُونَ في السبت اد تأتیهم حيتانهم 2 مبتهم شرع 
یوم لا یسبتون لا تاتیهم . لك تلهم بما كانوا يَفُسّقَونَ 04 . وجه 
الدلیل من ذلك ما ذکره آأهل التفسیر من أن أهل آیلة(۲) كان يحرم 
علیهم الاصطیاد فی یوم السبت وابیح لهم في ساثر الأیام. فکانت 


۳ 2 (۱) دینار : ساقطة من م وق . 
(۲) في الأصل: قد توصل. وفي م وق: یوصل . 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. وهو يمتد من العلامة الأولى إلى آواخر الفقرة 
۳۴ م حيث وضعنا العلامة لتانية . 
(4) فى الأصل : ۸٩‏ و. 
(ه) الاية: ۱۰4 من سورة البقرة (۲). 
5 الایة: ۱۰۳ من سورة الأعراف (۷). 
(۷) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
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الحیتان ترد في يوم السبت ولا تمتنع من متناول وتدخل المواضع 
المحظرة عليها ولا تظهر إليهم في سائر الأيام. فقام رجل منهم فحظر 
عليها في يوم السبت بحظير[ة] منعها من الرجوع. فلما كان في يوم 
الأحد اصطادها وجعل يشويها. فعرف به أهل القر یه فسألوه : «من دن 
لك هذا؟». فأخبرهم بما صنع وقال: «إنما حرم الاصطياد في يوم 
اللتء وأا لا أضطاد يوم اسن ولكني أحظر عليها وأتصيدها في 
09 الأحد». فقبل منه اا وعملوا بمثل عمله. E‏ الله قردة 
وخنازیر. وهذا هو معنی الذرائم التي نمنعها. والله اعلم وأحكم! . 
۳ م - والدليل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي ع أنه قال : لَعَنَ الله 
الیَهود! حرمت علیّهم الشخوم فجملوها۱ قبَاعُوهَا الوا ا 
فوجه الدليل أن التحريم عل على الأكل. وكان معناه ب 
فلما باعوها وأکلوا آثمانها كان ذلك بمنزلة أكلها. وكذلك من باع 
عشرة دراهم بدينار ابتاعه من مبتاعه بعشرين ۾ درهما کمن باع عشرة 
دراهم بعشرين OT‏ 
والدلیل آیضا"» على ما نقوله ما روي عن النبی - د 
قال : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . وهذا نهي عن "فرك ما 
يريب . وليس في الريبة أعظم مما ذكرناه. 
1 فان قیل : فان( معنی هذا آن تدع ما يتهمك به الناس ویظنون بك 
E‏ 
والجواب أن هذا عدول عن الظاهر لأنه نهي المرتاب عن فعل 
ما پریبه هو لا ما بریب الناس منه. 


RE 4‏ 1 3 2 بح ار زج مر مس ی 
- 2 2 رن SES‏ 19۹۹ داد اه تک هی هه 
3 لت ا ون PS‏ ی 

O‏ م ا ا و ال ات 2 7 3 : ا 


AE = 
ESER 
: 


ا جرا E e‏ و 
ESERIES‏ 


ی TET‏ 
و و 
3 


سم ج رحن لجو دروم مسد دخ بر وم دبای وا ما جوسای 
سر س ر 0050 OOOO THO‏ 5 ۳ م 
DONS‏ هو وج و ۳ 
DTN‏ 


۳ (۱) فى الأصل : فحملوها. آنظر أعلاه النص (ف ٦۰٦‏ م۰ ب ۲ م). 
1١١‏ م) نهاية النقص من م وف والمشار إليه في الات ا وة الق ة ۷۵۳ . 
eT‏ اقفن الأصل : فان > وفي 5 و ق : ان » یدول فاء العطف . 


۹۷ 


ومعا يدل على ذلك ما رواه ۲ البخاری*- رحمه الله : دی 

۱ نک 1 سقیانا*؟ عن أبي )0 ا" 
ی بشیر: قال النبی - و : «الحلال ر 0 7 
تما موز مه تن تما باه علي بن الم كان لى 
۱ 7 
استبان ابر ومن 0 غلى ما بش فيه من الائم شك أن 


0 


یواقع ۳) ما اسان والمعاصي حمی الله - تعالی ۳ - من یرت ۳ 
الى 19 93 یقم فیه». قوله : «من رز ما شه علیه فش 
الائم) فهذا وإن كان لفظه لفظ الشرط والاخبان. فإن معناه الأمر. 
وذللی(٩)‏ آنه لا خلاف بین المسلمین أنه يجب على الانسان آن یفعل 
ما هو أبرأ لدینه . 

٩‏ م - ومما يدل علی ذلك قوله ‏ و إن لكل ملك جم . إن جني 


الله م ما حرم( 0 ومن حام حول الحمی يوشك 0 يخس ر( ۳ ويوشك 
93 یواقم ل و ادا کان ذلك کذللی(4) وجب أن در ما 


یضار ع “ الحرام ويتوصل 20 به الیه . 


(۲) فى الاصل : روا وفي م وق: روی. 
(۳) رحمه الله حدئنا. سافطه من م و ق . 
)٤(‏ آنظر التعلیقات على الأعلام . ٤(‏ م) آنظر التعلیقات على الاعلام: الثوري . 
(5) في الاصل : یشبه » وفي م و ق: اشبه. وال صلاح من صحیح البخاري» باب البیوی 
ج ۳ ص 54 - ۰۷۰ والموافقة تامة بين نص الباجي ونص البخاري من حيث السند 
والمتن. الا في : يشبه وأشبه شب تعالی (ساقطة). یقم فيه ات 
(۷) في الاصل: یوقع» وفي م وق: براق کما في صحیح البخاري 
(۷) تعالی : ساقطة من م وفء وهي ابته في الاصل. سر سین او 
(۸) في م وف: اشتبه» وفي الاصل: شبه. کما في صحیح البخاری. 
(9) في E‏ وذلك. وفي ١‏ و ق : وکذلك . 
۶ م (۱) اند : سافطة من م وق. 
(۲) الله : ساقطة من الاصل . 
(۳) في الاصل : يوشك ان يخسر. وفى م وق: يوشك ان يقع فيه يخير. 
(2 کل سافطة من م وق. 
(*) في م وی: ضارع. 
(1) في م وق: ویتوسل. 


1۹۸ 


كا ا EEE E EE RA ER‏ 
سفن یقن یی ی ی ی 
ا ا وی 


یمه رده ای در و 


م۳۱( نفد ا مهد ند مه همه 


:و میج اي م لظ 
و رد ی ار 


OES 0 دهد هم‎ 
: ESS 
یک‎ CK 
OTR 


2 يت‎ 
BESER 


یه سا جر ۰ د د 
اه تین تور که مور SESE EEE REE‏ سو مه ني بف هه 
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| ههلا 


5 
و‎ RHHEGSS 
ERE VILE VI OS 


EEE 


RD RD 2‏ 
و وه و ا 
: 


۲ 
HIE 


*والدليل على ولك ما ررى أبى حميد الساعدی) أن 

النبی ‏ ی - استعمل [۸۸ ظ] ا على صدقات بني 

سلیم. فلما ۳ إلى رسول الله _ ا 00 قال: «هذا الذي 

3 0 هدي دی لي». فقال e‏ «فهلا ا اي 

یت آبيك مك ختی اتيك دك إن کنت صَادقا؟ ۳ ۲ ا 

ا منها تیا الا جاء حمل يوم الْقيَامَة!». . ثم رقم یدیه حتی 
رأيت بیاض ابطیه : رل هَل بلعْت؟,*0) . 


0 يدل على ذلك قوله - يي : «اللد للفراش اهر 
الْحَجَرُ. ثم قال: «إحتجبي من یا سَوْدَةُ!» لما رآه من شبهه بعتبة. 
فایت 0 لزمعة بحكم الفراش. ثم غلب التحريم فقال 
لسوجح(؟ : «احتجبي ا را ات e‏ 

ا ال ال الا و LG‏ 
آلناس | ان النبي - ی - - قبض - ر نا الرباء فاترکوا الب 
وَالرِيبّة!) بمحضر أصحاب النبي - وه ية - ولم ذلك عله احد. 
ا د 2 آزقم أ انم و بل جهاده مَم مع رَسْولِ 

د يل - إن لم يتنث!» کت و یوت فش - نم فوجد 
بعض سلمه فقالوا ل لمك ۳۳ مال سلمك) و 
مالک ۳۳۸ 


(۸) في الاصل: ۸٩‏ ظ. 
)٩۱‏ ما : بين العلامتین ساقط من م و ق. 
(۱۰) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 


۶ -(۱) آنظر اما نات علی الا علام . 
(۲) آو رأس 
(۳) ما ب 


مال سلمك : ساقطة من ق. وکذلك من الاصل : أنظر البيان التالي . 
بين العلامتين ساقط من الاصل و قد ورد محله ما يلي : : وذلك لما باع 
عبدا ست ماية نقدا وكان اشتراه منها بثمان ماية الى العطا. 


من ام ولده 


1014 


وروى البخاري ‏ ' ثنا موسى , و ۱۳۹ : ثنا هيب عن 
بن“ طاوس عن أبيه”٠‏ "عن ابن عباس) أن رسول اللّه - كله - نهی أن 
يبيع الرجل طعاما حتی یستوفیه اقلت لابرد عباس : (کیف ذلك؟) 
قال: «دلك) دَرَاهمْ بذراهم والطعام مرجی». وأيضاً فان الشريعة 
مبنية على هذا. ولذلك ردت(“ شهادة الاب لابنه والابن لایره(۱) 
والعدو على عدوه. وان كانوا بررة أتقياء مما يلحقهم من التهمة 
والريبة. فما في مسألتك من الريبة والاتهام لفعل الربا أظهر وأبين مما 
ردت به شهادة الصالح الثقة لولده. 


فصل(" في حكم استصحاب الحال 


5 - اعلم أن حکم(") استصحاب حال العقل دلیل صحیح؛ *وبهذا قال 
جمهور العلماء. وقال آبو تمام البصري(؟: «لیس بدلیل»*۳). و 
عند نا(۶) القسم الثالث من الادلة الشرعية. ودلك انما يكون فی ۹ 
يذعي فیه أحد الخصمین حکماً شرعلا ويدعي المسژول البقاء على 
حکم العقل» مثل أن يسأل الحنفي عن وجوب الوتر فیقول المالكي : 
لیس بواجب». فیطالب بالدلیل فیقول: «الاصل براءة الذمت وطریق 


)٤(‏ دلك : ساقطة من الأصل» وفي م وق: ذاك. 

(۵) في م وق : رد» وفي الأصل : ردت . 

(۱ ) وان لابیه: ساقطة من الأصل . 

(۷) هنا ننتقل من منتصف صفحة ۱۹4 من م إلى مطلع ص ۰ منه وکذلك من منتصف 

ورفه ۹٩‏ وجها من ق إلى السطر ۱۱ من ورقة ۰۳ ٠‏ ها ده حت دد العتوان: 
فصل في بیان الکلام في استصحاب الحال دون بدایه الفصل ؛ انظر البیان ٤‏ من 
الفقرة ۷۵۷ . 
)١( 5‏ حکم: ساقطة من م وق. 

(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 

(5) عندنا: ساقطه من م و ق. 

(6) في م وق : فیما. 


الوجوب الشر ع؛ وقد طلبت في الشرع فلم أجد ا ولو كان 
لوجدت مع کثرة البحث والنظر. فابقی*» على حکم الأصل“ في 
براءة الذمة». *وطریق الوجوب الشر ع**٠؛‏ وبه علمنا أنه لا يجب 
على المسلمین صلاة سادسة ولا زكاة غير الزكاة المعهودة ولا صوم 


غير رمضان. . 
۷ - فان قیل : فما آنکرتم من آین يعلم ذلك بالاجماع لا باستصحاب(۱) 
الحال؟ 
و الجواب(۲) ان هذا غير صحيح لان الاجماع نما حصل عن 


عدم الدلیل ‏ أن النطق د دك له غاية 5 ولا نهاية . ولیس هد ا| 


الفقهاء . فاما استصحابت وا( الإجماع, وذلك نحو ات ار 


الداودي”' في بيع ام الولد «باننا قد أجمعنا على جواز بیعها(؟ فمن 


ی 


الأمور الطارئه من هبوب الریاح*) ونزول المطر وغیر ذلك مما لا یمنم 
بيعهأ) ؛ فهذ ۲۱۱۱ غلط من الإستدلال. لزن الإجماع إنما حصل قبل 


(۲) في م و ق: فاناء وفي الال فابتی . 

(۷) فى الاصل : گي ب أعةى وتي م و ق : وبراءة. 

(۸) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 

ا م و ق : بالا ستصحات الخال" 

(۲) في م وق : فالجواب. 

(۳) لعل الباجي یقصد ابن حزم . أنظر التعليقات على الأعلام: أهل الظاهر . 

(6) هنا فقط وفي ورقة ۱۰۳ ظهرا من ق يشرع الناسخ في كتابة مادة الفصل . أما الأسطر 
۷ من ورقة ۱۰۳ و فهى فى الحديث عن حکم الأشياء فى الأصل» وتوافق مادة الفقرة 
۲ کامله وجزءین من الفف ة ۲۳ م (... التوقف) من عملنا هذا . آنظر البیان ۳ من 
الفقرة ۷٤۲‏ م حيث آعلنا عن نقص من المخطوط يمتد إلى أكثر من صفحة مخطوط 
الاْصل . 

(6) في م وف: الريح . 

رات دص ودذلك: 


الحمل. فأما بعد الحمل فما حصل الإجماع؛ وقد ذهب إليه 
ال ب O‏ لسار ۳ واه ده مسد ين 
سحنون””؟ من أصححابناء لا أعلم من أصحابنا من قال به غیره*۲. 
وذهب القاضي أبو بكر والقاضي أبو الطيب“ والقاضي أبو 
جعف (۷) وأكثر الناس من المالکیین والحنفیین والشافعیین إلى آنه لیس 
5غ 9 بدلل. 
۷ م - والدلیل على ذلك أن الاجماع لا یتناول موضع الخلاف. وانما 
يتناول موضع الاتفاق. وما كان حجة فلا يصح الاحتجاج به في 
0 الذي لا يوجد فيه. كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت 
E‏ لم يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله(. 
ودليل اخر. وهو أن موضع الخلاف ليس بمستصحب حال 
الإجماع فيه دليل عقلي ولا شرعي ؛ وتقدم الإجماع عليه لا يوجب 
الإجماع في موضع الخلاف. كما أن تفسيق من خالف في موضع 
الإجماع وتكفيره لا يوجب تفسيق من خالف في موضم الخلاف() 
وتکفیره. للحكم بمخالفته للاجماع. 
۸ - ما هم فاحتجوا بقوله - تعالى : 0 ا نقضت 0 
من بَعْدِ قرو آلکانا ۹ فدل هذا على أن ما ثبت لا یجوز نقضه 


والجواب al‏ یقتضی ٩‏ منع ما هو تابت ؛ وما ادعوه من 


(۷) أنظر التعليقات على الاعلام . 
(۸) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(ه) نی الأصل : 3 
۷ م -(۱) في م وق: تتناوله. وفي الأاصل : یتناوله . 
(۲) في م وق : الخلاف. 
۸ - (۱) جزء من الاية : ۳ من سورة النحل .)١5(‏ 
(۲) فی الاصل : انه لا يقتضي . وفی م و ق: ان الاية نقتضي . 


eT 


الإجماع في موضع الخلاف غير ثابت ولا تتناوله الاية. فبطل ما 
قالوه 

۹ - استدلوا آل الإجماع يمين والخلاف شك. 0 بجور 0 زال الیقین 
تا ولهذا قال 2 : «ٍن الط أي احَد کم نف 2 با 


ال و 


فلا ینضرف ختی يسم صوتا یجد ریحا». فأمر بالبقاء على الأصل 
والمناء علی افر . وکذلك "۳ 

والجواب أننا لا نسل في مسألة الطهارة؛ فان في إحد 
الروايتين يجب عليه الطهارة إذا تيقنها وشك في الحدث. وان سلمنا 
فالفرق بینهما أن الاجماع دليل أو صادر عن دليل . فالدليل متعلق(۱) 
بمدلوله على الوجه الذي له كان دلیلا یوجب() أن يقصر على 
لموضع الذی تناوله(۳) فقط ولا بای إلى موضع لا تعلق له به. فإذا 
تال رت موصع الا جماع تفت خلوه من ام جماع. وليس ES‏ في 
الطهارة. فإن الطهارة رفع جحلل وذلك آمر یستدام اران کثیره 
O‏ بتیفن فبها حكم الطهارة بعد انقضاء الطهارة . فادا e‏ في 
الحدت بعد ذلك وجب عليه استدامة اليقين واطراح الشك . والطهارة 
يصح وجودها مع | فهك ولا بجوز الإجماع على حکم الحادنه 
مع الخلاف فيها. 

وجواب اج وهر أن ما قالوه باطل. لأن توهم الاجماع في 
موضع الخلاف أمر مشكوك فيه. لأنه يصح عنده أن يستصحب حال 
الإجماع. ويصح أن يطرأ دلیل يمنع من ذلك. والخلاف أمر متيقن 
موجود مشاهد. والتعلق بالمشاهذ الموجود انل من المجوّز. هنا 


۹ -(۱) في الاصل : فالذلیل متعلق. وفي م وق: فاما الدلیل فمتعلق 
(۲) في الاصل : یوجب. وفى م وق: عليه فوجب. 
(۳) في الأصل : تناوله. وفي م وق: يتناوله . 
0 الاصل : وازماناء وفي م وق: وان ما. 


VY 


على أصلهم؛ فأما على أصلنا فإنا نتيقن تعذی موضع الخلاف من 
الإجماع. فبطل ما موهوا به. 

۰ - استدلوا أن م جمعوا عليه من الحكم يه يجور عليه الغلط. 
والخلاف يحور فه(۱) الحلط ‏ واه يحور دهديم الخلاف علی 
الإجماع. 1 تقول(") 0 َك الإجماع ۶ بالقياس 7 ور الاحاد . 


3 


د 


ولو تناوله لما( *) كأن فيه خلا'ف ولوحبت القطم ید وتضليل معخالميه 


والجواب أننا يه e‏ آن موصح الخلاف اه الإجماع. 


ولو حب “Î‏ بط | دليل على خلافه يرفع حجمه ‏ كما يستحيل ذلك 
3 موصح الاجماع. ولما e‏ على أ يحور آن يطرأ E‏ م حل 


اوا فى موصح الخلاف رضد ما استصحوه من حكم الاجماع بطل 
ما تعلقوا به. 

والجواب 0 قول الى تک - 22 - ادا کان اما يتناول موصع 
الخلاف > فلذلك اعتبرناه به . ولیسن كذلك قول المحمعین فانه 5 
یتناول 7 ظ ۱(۲) موضم الخلاف . فوزانه آن بقون ال سول _ E‏ 
e‏ 1 لمش رکین) فانه یجور لت فتل المومنین ن اللفظ لا 
يتناولهم . كذنك ادا كان قول المجمعين يتناول 007 لم یتعده(۲) 


بذلك الحكم إلا بدليل. 


۱ ای الأصل: فيه » وفى م وق : عليه . 
(۲) في م و ق: نقول. 
(۳) في م وق : یتناوله . 
(5) في م وی: ما دون اللام . 
(6) في م وی: ان لا . 
۷ -(۱) فن الاصل: ٩۰‏ ظ. 
(۲) فی الاصل : لم يتعده. وفي م وق: لا یتعداه. 


۷۰ 


۲ استدلوا بان ما ثبت“ بالعقل من براءة الذمة يجب استصحابه فى 
مواضع(*) الخلافت. فكذلك ها نت بالإجماع. 
والجواب أنه إنما وجب“ استصحاب براءة ال لأن دلیل 
العقل في براءة الذمم قائم في موضم الخلاف. *فوجب استصحاب 
حكمه*. الا تری أن في“ موضع الخلاف الأصل براءة الذمةء 
وانما طریق استعمالها الشرع كما كان ذلك في غير مسألة الخلاف؟ 
ليس كذلك فيما(2 عاد إلى مسألتناء فإن الإجماع ليس بموجود في 
موضع الخلاف. فوجب طلب الدليل على إثبات حكم ما. 


فصل في الحكم بأقل ما قبل 
77 وهذا باب له تعلق بالاجماع وتعلق باستصحاب الحال. وذلك إذا 
اختلف العلماء في إيجاب شيء فأوجب بعضهم قدرا ما وأوجب 
سائرهم أكثر منه. كان ما آوجبه() آقلهم إيجاباً مجمعا عليه“ وما زاد 
عليه مختلفا“ فيه. والأصل براءة الذمة فيجب استصحاب حال 
الأصل فيما““ زاد على المجمع عليه حتى يدل الدليل على زبادة 
عليه . وهذا من باب“ استصحات الحال. 


۲ -(۱) في م وق: یشت. 
010 مدق موصع . 
(۳) في الأصل: انه انما وجب. وفي م وق: ان ما وحب. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م وتى. 


)فى 1 محتلف . 
ری ع وف ی ۶ 
(9) في اس وهدا 0 بات وفی 0 وهدا باب ك0 


۷۰۵ 


يو ی و و زا رما ارآ کی ی و و کر o O‏ وم سار از داریا و اس وتو وی رم اس ای سم يمو ين EEE‏ دج سر ی مهم متسيس مه و 


فصل [في أن الدليل يجب 
على النافي وجوبه على المثبت] 

۶6 - ذهب الفقهاء والمتکلمون الی وجوب الدلیل على النافی كنا یجب 
على المثبت. وذهب قوم من اصحاب داد( من لم یحو 
الكلام في هذا الباب إلى أنه لا دليل على النافي . 

والدلیل على ما نقوله قوله - تعالى : «وقالر 3 يڏخل آلجنة 
إل من کان ودا 0 تلك مانیهم. قل ادر رانک ی 
صادقين 4 . فطالبهم بالبرهان*) على النفي . 

والدلیل علی ذلك آن النافی لا یخلو أن E‏ 
الکن* از غیسر الم به. فان کسان عالماً باتتشافه 
فلا یخلو أن یعلمه ضرورة أو بدلیل. فان علمه ضرورة وجب 
اشتراك العقلاء في العلم بنفیه. كما نعلم أنه لا نيل بحضرتنا 
وآنا(۲) لسنا على جناح نسر يطير بناء وغير ذلك. وان كان یعلمه 
بدليل وجب عليه أن يبين الدليل الذي علمه من حهته. كما يجب 


ذلك عل الم وان لم يكن عالما به فلا يجوز له الإقدام على 
نفي ما لا يعلم نفيه. كما لا يجوز للمثبت اثبات( ما لا يعلم إثباته . 


ومما يدل على ذلك أن النافي كا وهو نفی المنفی(*" 


. ره انظ التعليقات على الأعلام : أهل الظاهر  داود بن على‎ VE 
. فی الاصل : یحقق‎ )۲( 
.)۲( جزء من الاية: ۱۱۱ من سورة البقرة‎ )۳( 
. في م وق: فطالبهم بالبرهان» وفي الأصل: فطلب منهم الدلیل‎ )٤( 
في م وی : يعلمون.‎ )©( 
فى م وق: فیل.‎ )1( 
. في م وی: واننا‎ )۷( 
فى م وى: ان يثبت.‎ )۸( 


. في م و ق : المنتمی‎ )٩( 


RE ل‎ DICLE بر‎ 


وضدٌ حكم إثباته. فلو جاز أن يقال: «إنه لا دليل عليه» وهذا حکمه» 
لجاز 0 آن كال : «إنه لا دليل على المثبت». وفي علمنا 
ببطلان ذلك دلیل علی وجوب الدلیل على النافي . 


ومما یدل على ذلك(۱۱) أنه لو کن النفي یسقط الدلیل على 
النافي لوجب أن یسقط الدلیل عمُن۱٩‏ نفی حدوث العالم وعمن ۳ 
نفى الصانع . وهذا جهل ممن صار إليه . . 

۵ أما هم فاستدلوا بأن المدّعی للدَّيْن يجب عليه البینة(۱. ولا بينة على 

المتکر . فکذلك یجب الدلیل علی مذعي المذهب. 

والجواب أن وجوب البينة على المذعي لم تجب) عقلا وانما 
و شرعا. ولولا ورود لت لم يفصل العقل بين مدعي الحق 
8 3 ۰ لاْنه لا يعلم عين ا 


وجواب آخر وهو أن إعطاء الحق وتسليم الدّين إلى الغريم يقع 
ف جف الزمان غیر مخصوص. وهو دائم"* مستمر في جمیع 
الأوقات» فیمکن دافع المال والذین الا یدفعه الا ببینة؛ ولیس 
كذلك عدم الدفع والقبض. فانه يجب أن یکون في جميع الاوقات 
ويتعذر على المنکر 98 و9" إقامة البينة وتحصيل الشهادة على أنه 


(۱۰) أيضاً: ساقطة من الأصل . 
(۱۱) ذلك: ساقطة من م وق. 
(۱۲) في موف: على ف 
)١( ۶۵‏ في م وق: البينةء وفي الأصل : الشهود. 
(۲) فی لاصل : یجب. 
(۳) في الأصل : وجب . 
(4) في الاصل : الحق . 
(۵) في م وق: غير دایم وفي الاصل : دایم 
(۱ )ی مواق آل ۱ 
(۷) فى الاصل : ٩۱‏ و. 


إنما يعلم ذلك بدليل» والدليل منصوب لنا فيه ومثبت وغير متعذر علينا 
علمه من حيث علمه النافی . فيجب عليه ذكره. 


وعلی أن تسمية البينة بينة إنما هي مجاز واتساع ومواضعة 0١‏ 
ولیست بدلیل على صدق المدعی, بدلیل آنا نجوز عليه الکذت. 1 
ود قال جماعة متن ر نی نامز 
ِیِنة». وهذا ایضاً لیس بصحیح. وانما هو حکم شرعی لزمه. ۱ 

5 - استدلوا على ذلك“ بان المذعي للرسالة يجب عليه الدلیل. ولا 
یحتاج النافي لها إلى دلیل. ... 

والجواب آن من ینکر اللبوة ذا قطم بالتفي وقال: «لست ‏ ۱ 
بنبی »۰ فانه يجب عليه إقامة الدلالة على نفيه. وانما لا يجب عليه 
دلیل اذا قال : و اعلم صحه نا تقول ویجوز أن تکون۳) 26 ْ 
ویجوز آلا(۳) تکون نبيا»» لأن هذا شاك والشاك لا دلیل عليه فیهم*). ‏ ا 
وفي مسألتنا قد قطع باللفی» فیجب آن یکون علیه دلیل. 0 

دایضا نه قال ماه مب فیرضا: اس ال علب 
الدليل». ودليله Î‏ یغهر علی یدی*) مدعي الرسالة برهان: 
فیقول : «لو کنت نبیّاً لکان معك دلیل علی هه لأن الله لم یبعث 
رسولا إلا ومعه ما يدل على صدقه والا لم يصح تکلیفت 


(۸) في م وق : علینا. 
)٩(‏ فى م وق: انتا. 
۲۰ -(۱) علی ذلك : سافطة من الاصل. 
(۲) في م وق: یکون. 
(۳) في م وق: ان لا . 
)٤(‏ فیه : سافطه من م وق. 
(۵) فى م وق: يد. 0 


بتصدیقه(۲۳. فلما لم ار ذلك معك ذل علی آنك لست بنبی؛ لان 
الاصل ألا يجب علي تصديقك. فلا آعلم وجوب تصديقك إلا 
بدلیل» ولا طريق إليه ل ببرهان يظهر معلث) . وهذ |(۷) من بات 

۷ - استدلوا بان النافی لصلاة سادسة لا دلیل علیی فکذلك فى مسألتنا 
مشله(۱) . 


والجواب أنه ل في اا نفیها من دلیل ؛ و( م 


۳ 


ولك بالإجماع والأخبار واستصحاب الحال . ولولا ذلك لم يصح نفيئا . 
فبطل ما قالوه. 


)٦(‏ في م وق: تصديقه. بدون الباء. 
(۷) وهذا: ساقطة من م وق. 
۷ - (۱) مثله : ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وی: فانما. 
۳ في الاصل : ننفي» وفي م وق : ینفی . 


۷۹ 
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۸ - اختلف الفقهاء والمتكلمون في فروع(') الديانات. فروى جمهور 
أصحاب مالك ۳ - رحمه الله" _«أن الحق في واحد»؛ وذلك أنه سئل 
عن أصحاب النبي - ب فقال: «مخطىء ومصیب»؛ *وبه قال أبو9) 
تماء*40).. وقال القاضي ابو بكر): إن“ مذهب مالك أن وکل 
مجتم : مصیب» . واستدل على ذلك بأن(*) المهدي آمره آن یجمع 
له في كتاب يحمل عليه الناس فقال له مالك رحمه الله : «إن 
أصحاب رسول الله ييه - قد تفرقوا في البلاد» وأحز اهل کل i‏ 
عمّن”"؟ وصل إليهم. فاترك الناس وما هم عليه!». فلولا أن مالكا 
رأئ أن «كل مُجْمَهِدٍ مَصیبّ, لما جاز أن يقرّهم على ما هو الخطاً 
عنده. وکل من لقیت من أصحاب الشافعي(۳ یقول ال 
واحد»؛ وهو المشهور عنه؛ وبه فالت المعتزلة من البغدادیین۲) 
روي عن أبي E‏ 1 


۸ -(۱) في الاصل : وفوعء وقي م وق: فروع. 
(۲) في م وق : رحمه الله عنه , 
(۳) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
() ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(0) إن: ساقطة من م وق. . 
(5) في م وق: ان وفي الأصل: بان. 
(۷) في م وق: عن من. 


9 


عن اي لخدن الأشعرى. وقالت المعتزلة البصريون©) : 1 
مجتهدٍ مُصِيبٌ»؛ وبه قال القاضي أبو بكر المالکی() *والقاضي أبو 
000 
۹ - قال القاضی آبو الولید)- رحمه اللّه*9): والذي آذهب لیه آأن 

«الحق في 08 وأن من حکم بغیره فقد حکم بغیر الحق ؛ ولکننا 
لم نكلف إصابته» وانما کلفنا الاجتهاد في طلبه . فمّن لم يجتهد في 
طلبه فقد أثم. ومن اجتهد فأصابه فقد أجر أجرين: آجر الاجتهاد 
وأجر الاصابة للحق. ومن اجتهد فأخطأ فقد أجر أجرا واحدا لاجتهاده 
ولم يأثم لخطته( ۳ . وهدذا ات بمذهب E‏ رحمه الله - 
[۹۰ ظ]*۲ لانه قال: «إذا خفيت دلائل القبلة اجتهدوا في طلب 
القبلة ويصلي كل إنسان منهم إلى حيث يؤديه اجتهاده الیه. ولا 
يصلى أحدهما ما بالاخر؟) إذا صلی ۳ إلى غير الجهة التي 
اداه ی إلى استقبالها» . 

والدليل على ذلك قوله ‏ تعالی : NL‏ 
في الحَرْث إِذ نشت فيه غنم القوم وکنا ِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فقهمناها 
CEL‏ قال الحسن البصری( - رحمه الله(6: «حمد الله 

یمات علی (صابته اتی على راود لاجتهاده. ولولا ذلك تقل 


۹ - (۱) هو طبعا الباجی مؤلف هذا الکتاب . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) في الاصل : بخطابه . 
ام ااصل: ٩۱‏ ظ. 
(۵) في م وق: بالاخرء وفي الاصل: بالاجر. 
)۹( الایة : ۸ وجرء من الآية : 4 من سورة الأنبياء as‏ 
(۷) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۸) الصيغة ساقطة من م و ق. 
)٩(‏ فی م و ق: لسلیمان . آنظر التعلیقات على الا علام . 


۷۱ 


الحکام . فوجه الدلیل من A‏ لان م 
ولو كان داود مصيبا في اجتهاده لقال: «ففهمناها داود وسلیمان»(:۱) 
ولما كان حکم سلیمان بأولی من حکم داود. 

۰ - فان قالوا: یحتمل أن يكون المراد بالاية آنهما مأموران بالاجتهاد 
فاجتهد کل واحد منهما وأدّاه اجتهاده إلى خلاف ما أدى الاخر 
اجتهاده ؛ ثم ورد النص بموافقة قول سلیمان "" ونسخ إباحة”' الاجتهاد . 

والجواب أن هذا التأویل بعید. وذلك أن معنی قوله: 
لفَمَهّمْنَاهَا سُلیْمَان »۲۳ يقتضي أنه فهم معنىّ نظر فيه هو وداود""" 
فوصل سلیمان إلى همه دون داود. ولا يجوز أن یکون من جهة 
موافقة نص وارد بعد الاجتهاد لأنه كان یقول : «فثبتنا حکم سلیمان» 
لانك لا تقول إذا بت حکم ملك وأقررت العمل به : «فهمت مَلِكاً 
الحکم». وانما تقول: «اثبت حکمه وأوجبت امتثاله». ولا یجوز 
أيضاً أن یکون سلیمان ینفرد بحفظ النص في ذلك لأنه لا يقال في مثل 
هذا: «فهمه سلیمان دون داود ‏ صلی الله علیهما وسلم». ولا يجوز 
أن يقال: «لم يفهم زيد کلاما لم سمعه ولم يبلغ الیه»» وانما يقال : 
«فهم زيد القضية دون عمرو»*) إذا نظر فيها فبان لزيد حكمها دون عمرو. 


(۱۰) في م وق: سلیمان وداوود. 
۷۰ - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام. 3 م( إباحة : ساقطة من م وق. 
(۲) أنظر البیان " من الفقرة السابقة. 
(۳) لا : ساقطة من م وق. 
)٤(‏ في م وق : یقول . 
(۵) الصيغة ساقطة من م وق. 
)٦(‏ في م وق: عمرء بینما داوود. بواوین كلما وردت في النسختین . 
۰ م - (۱) وهو ساقطة من الأصل . 
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یوصف(۲) الحاكم بالحكم الت أنه فهم التي دون ل 


وليس نسخ الحكم الذي حکم به الاخر یخرج الحاکم به عن أن 
د فهم ۵ إذا كان ا حین ا دل 


عن فهم ما حكموا به ER‏ 
قضى بها نبيّنا ‏ ية ثم نسخت : «لم يفهمها» . e‏ 
دليل ثانٍ : کف ا ل _ 22 - 


۳ - > قر 


فن «إذا اجتهد الحاکم امات فله 5 وَإذا اجتهد دا ما فله 
جر وروي عنه _ لاد ار قال 0 العام 5 ا فان 


رخ ی تم 


ات فلك رن ود i‏ فلك 0 وهذا نص علی أن 
في المجتهدين ا 


VV1‏ فان قالوا: فهذ !(۱) الخبر بأن یدل ر ا «کل مجتهر مصیب» 
او و أن المخطىء الله والحاکم بعیره ل يجور أن 

یکون بات علی الحکم ؛ 6 ۲ أقصى حالاته أن يكون ذنبه a‏ 
والجواب أن يقال: لم قلت ذلك؟ وما دليلك علیه. ولیس في 


العقل ما يمنع؟ وما آنکرت أن يكون مأجوراً على اجتهاده وغير 
اٹہ على خطته؟ 
وجواب ا وهو آن الخبر يمتضصي أن في الحکام مخطا 
007 و 0 3 00 یوصف . 
(۵) في م: لعمر بن العاصي. وفي الاصل وق: لعمرو بن العاصي . وکان من الممكن أن 5 
نبقي على قراءة الأصل وق "الا آن 00 العاص, أ 24 شهر . آنظر التعلیقات على الاعلام. 
)١( ۱‏ في الأصل: فهذا الخبر؛ وفي م وق: فان هذا الخبر. 
TON‏ ساقطة من الأصل . 
(۴) في الاق وما وفي م وق: او ما. 
)٤(‏ في الاصل : انم وفي م وق : ماثوم . 


5 آلا 


ا من(*) آن یکون ما نقوله() آو رد الخبر جملة. وذلك غیر 
جائز. 

۲ - فإن قالوا: إنم('2 آراد بذلك الحاکم یحکم بشهادة الزور أو“ باقرار 
غير صحیح. أو یکون المبطل من الخضمین ألحن بحجته؛ فهذا 
يسمى مخطثاً لأنه حكم بالمال لغير من هو لَه عند اللَّه؛ وله أجر لأنه 
حكم بحكم الله. ولو حكم بالمال لمن هو له لاستحق أجرين 
آحدهما لحکمه بحکم الله والاخر حكم بالحق ٩۱[‏ و]““ لمن هو 
له" عند اللّه. 

والجواب أن جوابنا فيما سألت عنه مثل هذا. وذلك أن من 
اجتهد في حکم الحادثة فأداه اجتهاده إلى غیر الحق عند الله فإنه 
یوجر ا ا لاجتهاده*220, ولا إثم عليه في حکمه بغیر الحق 
حياد:. ران 3 اجتهد فحکم بالحق عند الله جر آجرین 
۳ لاجتهاده ادك لإصابته الحق. وإذا احتمل الأمرين لم 

أن يحمل الخبر على آحدهما إلا بدلیل . 

۳ - فان قیل : لو اخطا الحق لما جاز أن يؤجر على ذلك . 

والجواب أن الأجر لم یحصل على خطئه(۱) الحق, وانما 

حصل على اجتهاده فیما ۲ بالاجتهاد فيه 


(۵) من : ساقطه من م وق . 
(5) في م وق : یقوله . 
۲-(۱) فى م وق: فانما. 
(۲) آو: ساقطة من م وق. 
(۳) له: ساقطة من الأصل . 
)٤(‏ في الاصل : 107 . 
(6) ما بين العلامتين ورد هکذا في الاأْصل : اجران اجر لاجتهاد . 
(7) من : ساقطة من الأصل . 
فى غوف اچ 
۳ - (۱) في النسخ الثلاث: خطايه. 
(۲) في م وق: امرناء وفی الأصل: امر 


0 


وجواب ثانٍ أن دفع المال إلى عير مستحقه والحكم له به لا يجوز 
ل 
بأنه الحق عند اللّه. فاد جاز لكم هذا مع استحالته فبأن يجوز 
ل ما قلناه ولیس فيه و سحه من وجوه الإحالة. أولى E,‏ 


دليل ثالث» وهو إجماع الصحابة - رضي الله E‏ 
نسمية بعض المجتهدين مخطثاً وبعضهم مصيباً. فرُوي عن أبي بكر _ 
رضي الله عنه(*) - أنه قال في الكلالة : «اقول فيه برايي » فإن 0 

صَوَاباً قَمِنَ الله وان يك خَطَأ قَمئي) . وقال ابن مسعودا ۳ «أقول 
برايبي فإن كان ضرانا فمن الله وان کان خبطا ۳ ومن 
الشَّيْطَانِ) وكتب أبو موسى ا «عذا ما آزی الل عَمَرّا؛ فأنکر 
عليه عمر وقال : کت کتب: «غذا E‏ فان يك خطاأ فمنْ عُمَيَ. 
وروي عنه أنه نهى على و عن المغالاة() فى صدقات النساءء 
فقالت له امرأة: «لم َم لتَاء ما ا N‏ هر وقد قال الله - 
تعالی : وانیتم 2 احذاهن قنطاراً؟ 2074 فقال س «امراة قات 
فاصانت رام قال ايل أو «ناضل فنضل» . وروی عن عمر أ 
شاور الناس في قصة المرأة التي آرسل الیها فاجهضت جنينا فقال له 
الكل : (إِنَّمَا أت مُوَدّبٌء لا شیء عَلَيِكَ)؛ فناشد علا ل 


ده فقال( اف «ان لم یک (۱۱) اجتهدوا 0 شو او قاربوك ! وان 


(۲) في م وف: يجوزء وفي الأصل: لا يجوز. 

)فى الاصل : احرى واولى . 

(6) الصيغة ساقطة من م وق. (5 م) آنظر التعلیقات على الأعلام. 
(5) في م وق : فان کان . 

(۷) في النسخ الثلاث : المغالات 

(۸) جزء من الایة : ۰ من سورة النساء 407 

. ما: ساقطة من الأصل‎ )٩( 

(۱۰) فقال: ساقطة من الأصل . 

(۱۱) یکن : ساقطة من الأصل . 


Y1۸ 


كانوا اجتهذوا فقذ فد اخطووا! ۷ مان 0 أن یکون عنك زائلاً! انا 
اة فلك اي عر ان عا ا أن كال ا 
این ثابت بت تجعل انز ول یش آب الأب أب و 
على - رضي الله عنه(۱۳) _ أنه قال لابن 0 آیام مقامه على تحلیل 
المتعة نم أَنْتَرَجْلْ تا . وقال عائشة(*6) *: ی ۳ آزقم ۲۰ نهد 
أبطل جَهَاتَهُ مَعَ سول الله _ لاه - إن لم يتّث09, : ). وقول ابن عباس 
في العول : : «من شاءَ LL‏ وهذا معلوم صرورة من دين الصحابة . 


۶ - فاد فالوا: انما فولهم لمن خالفهم : رانه أخطأ» بمعنى أنه وضع 
الاجتهاد غير موضعه. لا( أ نهم حكموا بغیر الحق . 


والجواب ب أن هذا غير صحيح. > لانه متی كان كل ما یغلب على 

ظنهم صحیحا فلا يصح وضئهم الاجتهاد في غير موضعه. الا أن 
يجتهدوا فيما لم م لهم الاجتهاد فيه . وهذا يؤدى إلى التأئيم 
والتفسیق وما ينزه عنه الصحابة - رضي الله عنهم . وما“ في مسائل 
الاجتهاد التي بطلت فيها عند کم غلبة الظن وله يصح وصح الاحتهاد 
0 فإنه متی غلب على ظنه أن الحق في أمر من الأمور 
علم آنه قل وصع الاجتهاد موصعه . فلا“ معتی لما قالوه . 

۵ - فان قالوا: معنى نسبة أحدهم الاخر) إلى أنه أخطأ ٍنمل۳) يعني 
عنده ‏ ولكنه مع ذلك مصيب للحق . 
ی موف NENN‏ 
(۱۳) الصيغة ساقطة من م وق. 
)١5(‏ في م وق : تف 

۶ -(۱) في e‏ انهم. وفي م وق: لانهم . 
(۲) في م 9 ينزه » وقي الأضل: تنزه . 
(۳) في الأصل: واماء وفي م وق: فاما. 
(5) في الأصل: ولا وفي م وق: فلا. 

)١( - ۵‏ الاخر: ساقطة من الأصل . 
(۲) انما: : في الأصل. وفي م وق : الا انه . 


۷ ۹ 


والجواب 5 جا يجور آن أقول تس أصاب الحق : رأخطات عندی) » ۱ 
وأنا أعتقد أنه مصیب للحق الذی آمر ره ۹۹7 ظ ]۲۳۲ ولا يجور له آن رع 
الى ما أعتقده نا وأراه الصوات بل آصاب عندی وعند الله وعند نفسه . 1 


)م( (a)‏ 
وعه 3 1 


وجواب ار وهو آن اا بكرا" وعبدالله بن مسعود 
کلهم کان"* يقول في فعله : «وَإِن ان عطاً مّی!»۳. ولا" یجوز آن ۱ 
يريدوا 6 3 نهم أخطؤوا عند أنفسهم تم يحكمون نما ڌا ^ البه اجتها ده 


دليل رابع : ومما يدل على ذلك إجماع السلف على صحة المناظرة. 

فلو كان مجتهد مصيباً لما صخت المناظرة بين من يحرّم عينا وبين من ١‏ 
یحللها. لأن فرض کل واحد ا ت المناظرة ۱ 

بين الحائض والطاهر في وجوب الصلاة والصوم» كما لا تصم المناظرة بين ١‏ 
المسافر والمقیم في جواز التقصیر والفطر» وکما لا تصح* المناظرة بين 1 
الإمام والرعية في إقامة الحدود واستيفاء القصاص والأمر بما فيه المصلحة 0 
والطاعة. ولما أجمعنا''“ على صحة المناظرة بين كل مختلفین في حكم 
حادثة ودعا كل واحد منهما الاخر إلى مذهبه ورد الاخر آدلته(۱۱) على حسّب ١‏ 
ما يجري بين المتناظرين في مسائل الاصول التي الحق فيها في واحد 00 
ثبت(۱۳ بذلك أن الحق في واحد من أحكام الفروع. ١‏ 
۰ - فان قال قائل : [نه نما حتت المناظرة لآن المجتهد یجوز أن یکون 


ركان لاخ ۹۰ (۳ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 0 
)٤(‏ کان : سافطة من م وق. 

و ۱ 
)ى الما : ولاء وفی م وق: لا. 
)۷( به : ساقطة من م وق. 1 
(۸) في م وق : اداه . 0 
(9) في الأصل: تصح» وفي م وق: تجوز. 1 
(۱۰) في م وف: اجتمعنا. 
(۱۱) في م وق: لدليله. 

(۱۳) في م وف: يثبت. 


۷۳۰ 


وین شون رک زجن ون رای 121 12 12 1 1 1 10 شرت یت یمسا وا ذا به NTI: «© ina re i vq‏ 
۲ ۲ = 


في المسألة نص فیکشف() له عند المناظرة. 


والجواب أن هذا غير صحيح لانه من لم يغلب على ظنه عدم 
النص لم يجز له عند أحد أن يستعمل القياس والاجتهاد. وهذه حالة 
لم یستقر له بعد فيها مذهب"" یناظر علیه وانما هو سائل مسترشد. 

وجواب آخرء وهو أنه لو کان ما قلتموه صحیحا لوجب أن يسأل 
عن النص ولا یدخل مدخل المناظر؛ وذلك آقرب له مما يريد لأنه 
(ذا سأله عن التص إن کان عنده علم آغلمه وان لم يكن عنده عله 
من حاله ذلك . واذا سأله عن المسألة مناظرا فیها جاز أن یستدل له 
بالقیاس(۳) مع علمه بالنص . ففي هذا عدول عن الغرض المقصود. 

الت كرغي أن ل ند N O‏ ایض 
00 701 حکم بعد آن غلب علی ظنه عدم النص فقد حکم 
بالحق» وان كان ثم نص لم يبلغه مخالف لما حکم به. فبطل ما 
تعلقوا به . 

۷ - فان قال قائل : إنما('» حسّنت المناظرة لأن المجتهد يجوز أن یکون 
المخالف له یعتقد أنه لیس على طریقة) من الا-تهاد یسوغ له 
الحکم بها في الشرع ویظن أن المباحثة لمعتقد ذلك ستکشف(؟) له 
أنه غلط في الاجتهاد. فهذا غرض صحیح في المناظرة لأن من اعتقد 


۹ -(۱) في م وق : ینکشف. 
(۲) في م وق: له فیها بعد حال یناظر . . 
(۳) له بالقیاس : ساقطة من الاصل . 
(4) في م وق: الت وف الاصل : اخر. 
(5) في الأصل : توقفه . 
۷۷ -(۱) في م وق : أن ما. 
(۲) فى الاصل : طریقه . 
(۳) له : ساقطة من م وق . 
)٤(‏ في م وق: سینکشف . 


7١ 


في طريق من طرق“ الاجتهاد أ: OE‏ فهو" مخطىء . 
والجواب أن هذا غير صحيح لأنه لو كان كما ذكرتم لوجب أن 
يفرض الكلام في الطريق الذي يجوز أن يعتقد فيه الخطأ. فهو أجلى 
للشبهة()؛ ولا يعدل إلى الكلام في“ الفروع وأحكام الحلال 
0 فانه لا فائدة فى المناظرة ۳ كما أننا إذا اختلفنا في 
أن دكل مجتهل م مصیب) 00 0 الکلام فیه ویخلصه(۱۱) من الكلام 
في الفروع ولا یعدل(۱۲) عنه إلى الکلام في النکاح بغیر ولي وبيع 
الاعال I‏ ول نلک لاله مق سس و ۳۳ لا 
ببال . 
وجواب ال وهو( 8 آن 5 من جر جرت(۱۱) 1 بینهم مجالس 
مناظرة من الصحابة والتابعین وغیرهم » علمنا أن مقصودهم كان نفس 
المسألة التي تکلموه فیها دون طریق(۳) إثباتها . 
۸- *۱)آما هم فاحتجٌ من نصر قولهم أنه لا يجوز أن یکون لله - تعالى - 


(9)في م وق: من طریق . 

(7) في م وق : خطا. 

(۷) في م وق : فانه . 

(۸) في م وق: للشبه. 

. في الاصل: الى الکلام في» وفي م وق: في الکلام الى‎ )٩( 

(۱۰) في الأصل: فرض. 

)عن الأصل : وبخلصه. 

(۱۲) في الأهل: بعدل. 

(۱۳) في الاصل : دک 

(۱6) فی ال : نمر: 

(۱۵) وهو : ساقطة من م و ق. 

(15) في م وق: حدث. 

(۱۷) في م وق: من طرق. 

۸ - (۱) بداية نقص من الأصل يمتد من السطر السابع قبل الأخير من صفحة ۲۱۷ من م إلى 

السطر السابع من صفحة ۲۲۲ منه ومن السطر الثاني قبل الأخير من ورقة ٠١“‏ ظ من 
ف إلى السطر العاشر من ورقة ٠١94‏ منه. 


VY 


دا سر بدا جنك لمع سور وج HEPA‏ رجو و جه رجو ا ع موحد ا نات , : نويو aes 4 nia‏ 
ATE TE BA FAP aN ASAIO OT AES ESET‏ ب ارب ا E‏ لاا و ااا 


۹ ۳۹ 5 د ai a rE‏ ذا امم وو Stee‏ مت و م تر ل مو ا ممم و em‏ ومنل نم و و ون eens‏ هه ویب os seen‏ ممم o‏ ا Senses e‏ او مب teres‏ او هک وی و امس هه وول ا “Las Sen‏ 


في الحادثة حکم لم يشرّعه للمكلفين» ولیس للفعل في العقل صفة 
تمنم من کونه حراما وحلالا. ولا یتغیر شیء من صفاته النفسية 
ور وا تجریمه. واذا ثیت دنك فلو کان: الق فی واحد. لوجب 
لا محالة CE‏ أن ننصب عليه دلیلا یعلم 
5 لأن الكل من الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا يجوز أن یکلف الله 
- تعالى - عباده فعلا ثم لا يجعل لهم عليه دليلا يتميز به مما نهى 
عنه . فلو قلنا: «إن الحق في واحد» تن أن تكون الأمة كلها 
فد آصابت ذلك الدلیل وأدت الفرض باصابته(" أو تکون كلها قد 
اخطاته» او تصیت الحی بعض. N‏ بعضها. فان کانت كلما 
مصيبة وجب فى حکم الطاعة لله والاذعان للحق اتفاقها عليه والعلم 
به وزوال اختلافهم فيه. وإن لم یتفق ذلك من جمیعها ووقع الخلاف 
فيه من bk‏ بت پل وی ری انا و بالطل ی 
له . وان كان بعض الامة من العلماء مصيباً لذلك الدلیل القاطم على 
لسن ويب لا محالة علمه به وتسزه من الخطل وان يقطع بصی: 
مذهبه وتخطئة مخالفه. كما يجب ذلك في مخالف دلیل التوحید 
ل 

والجواب أن يقال لهم : لم قلتم: «إنه إذا كان الحق في واحد 
وجب على الباری أن یجعل لنا عليه دلیلا قاطعا ون یکلفنا اصایته؟) 
وما أنكرتم أن يكون الحق في واحد ثم لا يجعل لنا عليه دلیلا قاطعا 
وانما یجعل لنا دلیلا یژدی إلى غلبة الظن؟ كما أن الحق في الحکم 
بشهادة العدل وان لم یجعل لنا(") على معرفة ذلك دلیلا 9 
وکما أن القبلة هی مکت وان لم یجعل لنا في الغيم علیها دلیلا 
فاطعا . 


(۲) بدایه صفحه ۸ من م. 
(۳) لنا: سافطه من م و ثابتة في ق. 


VI 


وجواب 56 وهو أن 0 بقول : «ان الحق في واحد») من 
0 ات نی تفای تدای میت 
۳ کما يقطع علر تن لیاف في 00 الديانات: 


والجواب أن التأثيم و حکم شرعی ولا يجب أن یشته(۱) 
الا بدلیل. فما دلیلکم علی ثبوته؟ ولیس یجب [ذا ها وضللنا 
المخطىء في أصول الديانات أن نفسّق المخطىء في فروعها! أ 
ترى انا المخطىء فى أصول الديانات في التوحيد وغيره ولا 

الاك المخطیء في ساثر المسائل؟ وایضاً فان الفقهاء والاحلء 
والأئمة قد اختلفوا فى أصول الفقه التي عندك توجب العلم والقطم 
مثل اختلافهم : رن والامر وان كل جود مُصیبٍ وان لم بوجب 
دللت تقسی كل من خالفنا في مسألة منها. 

وجواب الث. وهو أن التکلیف نما حصل في الاجتهاد. فلو 
فرط في الاجتهاد لوجب التفسیق. ولیس کذلك الاصابق فانه لم 
يكلفها. 

۰ - استدلوا بأن حال الصحابة وحال من مضى من علماء الأم2 مشهور في 
تسويغ الخلاف في هذه الأحكام الشرعية وفی إقرار الأحكام بجمیعها 
وافرار العامة على الأخذ بكل قول منها. فلو كان يعتقد أن الحق في 
واحد وأنه ما حکم به لكان مخطتاً في ترك غیره الاو و ی 
ذلك له . وهذا یوجب اجماع) الامة على خط! من بين قائل وفاعل 
وراض به . 


۹ - (۱) في ET‏ کید 


(۲) في م: نفکر. 


۰ - (۱) بدایه ورقة ۱۰۷ ظ من ق. 


۷ 


والجواب أن بعضهم سوغ الخلاف لبعض وأقر العامة على 
الأخذ بحكم الاخر المخالف له. لأنه ليس قول بعضهم بأولى من 
قول الاخر من حيث هو قول له(۲. فلو فل نکر فر المخالف له که 
بقوله لانکر ذلك عليه أيضا0©. ولا سبیل إلى الانفكاك من ذلك الا 
بالنظر والاستدلال وتبیین كل واحد منهم وجه الصواب عنده. 

۰ م وقد فزعوا إلى ر د في - کب ه غيل 07 حتی قال ابن 
عباس ۳ : الك الله رید بنْ تابب۴ َل ابن ان إِبْناً ولا 
یجعل أن 2 5 وقال فى ال «من شاه یاهلته !) . وقالت 

اه ۱(2) . بلغي زد بن رقم بل چاه َم 50000 
3 . وقول علي ٠‏ بان وال م یجته نوا تقد قازشو 0 
۳۹ وان کان اجتهدوا فيد a‏ وهذا مشهور بينهم ذائم 
شائم . فان بانت المسالة لأحدهم في المناظرة ة رجع إلى قول الاخر 
كما رجع ابن عباس في الحامل المتوفی عنها زوجها وعن اباحة 
المتعة. ورجع آبو هريرة”'' عن مسائل بان له الحق فيها ورجع عم (۱) 
وإن ثبت ببادیء " الخلاف فيه وکان للعامي أن يأخذ بقول أفضلهم 
عنده لأنه طریق إلى معرفة الحق. ولا سبیل إلى الاجتهاد الا في 
آعیان المفتیین . 


-١‏ وجواب آخر أن الذي فرض على کل واحد منهم الاجتهادُ ولم يُكلّف 
إصابة الحق . فإذا رأى غيره قد خالفه وعلم منه الاجتهاد علم أنه قد 
أدى فرضه. ولم يمكنه حمله على موضعه لأن ذلك أمر بالتقلید وهو 
لا يجوز. وإنما يدعوه إلى مذهبه ويرشده إليه ويبين له وجه الصواب. 


(۲) بدایة صفحة ۲۱٩‏ من م. 
(۳) أيضاً: ساقطة من ق. 
۰ م - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) في م: قارنوك والاصلاح من ق. 
(۳) هکذا بدت لنا قر اءة الکلمة في م وق والهمزة المکسورة من وضعنا. 


۷ 


فان لم یصبه لم ینکر علیه ولم یأمره باصابة الحق مع علمه ان لم 
يكلف بذلك . 
وجواب ثالث وهو أنه لو سلّم لكم ما قلتم لم يكن ذلك إجماع 
على خطأ لأن أحدهما قد أصاب الحق وقال للذی خالفه: «إنك 
أخطأت وأنا على الحق!». وباقي الصحابة ساكت. ولا يدل ذلك 
على الرضى عندك. وأيضاً فان إقرار بعضهم على الخلاف في مسائل 
قد اجتهدوا فيها لا يكون إجماعاً على خطإء كما أن إقرار بعضهم 
لبعض۱) على الصلاة© إلى جهات مختلفة لا يكون إجماعاً على 
الخطا . 
۲ - استدلوا بأن الصحابة ومن بعدهم قد أجمعوا على أنه لا ینقض حکم 
الحاکم بخلاف ما ادى حاكماً آخر اجتهاده إليه. ولو كان باطلا لوجب 


أن ینقض عليه . 
والجواب أن هذا غلط() لأنه [نما لم ینقض عليه لأن الذي 
فرض عليه الإجتهادٌُ في طلب الحق. والإجتهاد قد وجد فلم ينقض 
بخلاف اخر باجتهاد اخرء وان كان یعتقد أنه مصيب للحق وأن الذي 
قبله مخطی ء. كنا اند لا تحب الا عادة على صلی باحتهاده 
ع القبلة إذا بان له ذلك. لان الذی فرض عله الاجتهاد؛ وذلك لا 
ینقض حکم الحاکم اذا بان له فسق الشاهد بعد إمضاء الحکم وان 
كانت العدالة مطلوبة . 
باجتهاده لأدى ذلك إلى أن لا" تستقر الأحكام لعلمنا أنه لا یتفق في 
)١( 0١‏ لبعضص: في ق. وفي م: على بعض. 
(۲) في ق : الصلاة. وفي م الصلات . 
۷۲ - (۱) في م: غلظ . 
(۲) بدایه ورقة ۱۰۸ وجها من ق. 


NI 


العالم رجلان لا يختلفان في مسألة جملة. فلو نقضنا حكم حاكم 
باجتهاد حاكم لجاز أن يأتى حاکم(۳) اخر بعد هذا فيقضى بنقضه 


باختيار ثالث. وهذا حكم الذي يلي بعده إلى الأبد. وهذا باطل 
باتفاق. فبطل ما تعلقوا به. 
فصل فى إبطال تقليد العالم للعالم 
۳ التقليد هو( الرجوع في الحكم إلى قول المقلّد من غير علم بصوابه 
ولا خطئه. والامة فى ذلك مفترقة على قسمين : علماء وعامة . 
- فاآما العالم وهو الذی ا ها الاجتهاد. فانه لا 
يجوز له أن یقلد من هو مثله في العلم ولا من هو فوقه. خاف فوات 
الحادثة أو لم يخفٌ؛ وبهذا قال أكثر أصحابنا من البخدادیین۳)؛ والیه 
دهب القاضي أبو ك0 وأو الطیب الطیری) وجماعة أصحاب 


الشافعي” ۱ ؛ وهو الاشبه بمذهب E‏ 
وذهب بعض أصحاب أبى e. E‏ 
عالما؛ وبه قال < بن بل" و ا ودهب ابن نصر | 0 


أن بقلد 0 37 أن بخاف 5 ۳ فانه ۳۳ 0 عیره . 


وقال محمد بن الحسن(۳): «یجوز له آن یقلد م هو أعلم منه. ولا 
يجوز أن يفلد تلك 

_ وأما العامي فإن فرضه تقليد العلماء. واختلف الناس في 
حکم العامي . قال آکثر الناس : «فرضه تقلید العالم» . وأنكر ذلك 


(۳) بذایه صفحه ۲۲۰ و 
YAT‏ ۰ (۱) هو . ساقطه 0 وبائنة ف 
(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


۷۷ 


شذوذ من المتکلمین . واختلف من رأى فرضه التقليد للعالم. فذهبت 
طائفة إلى أنه مخیر في أعيان العلماء يأخذ بقول أيهم شاء. وقال 
ابو" العباس9© وأبو بكر القفال(): «يجتهد في أعيانهم ولا يأخذ إلا 
بقول أفضلهم» . وسیرد بیان ذلك إن شاء الله. 


فصل [في شروط الاجتهاد] 


۶ - صفة المجتهد أن یکون عارفاً بوضم الأدلة مواضعها من جهة العقل 
وطریق الایجاب وطریق المواضعة في اللغة والشرع. ویکون عالما 
باصول الدیانات وأصول الفقه» عالما باحکام الخطاب من العموم 
والأوامر والنواهي والمفسّر والمجمّل والنص كت وحقيقة الاجماع 
عالما أحکام الکتاب وان لم یکن من شرطه آن یکون ان لجمیعه. 
عالما بالستة والاثار والأخبار وطرقها والتمییز لصحیحها من سقیمها؛ 
یکین ا الله 9 وترتیبها؛ ویعلم من النحو 
واللغة ما یفهم به معانی کلام العرب؛ ویکون مع ذلك مأمونا في 
دينه موئوفا به في فضله. 

فإذا كملت له هذه الخصال كان من أهل الاجتهاد وجاز له أن 
یفتی وجاز للعامی تقليده فيما يفتيه فيه. فان قصر عن هذه الخصال 
ات 
وفتاویه» لاأنه إذا لم یکن عالماً بما شرطنا العلم به لم يمكنه الاجتهاد 
وكان قوله e‏ . ودلک غير جائز. وکان في ذلك بمنزلة العامة الذین 
يؤمرون بتقلید") العلماء ويفرّض عليهم اتباعهم ولا يسوغ لهم 
الحكم باجتهادهم وما يغلب على ظنونهم . 


(۳) في م: ابو العياش . 
)١( ۵۶‏ بداية ورقة ۱۰۸ ظهرا من ق. 


۷۳۸ 


فصل [في أنه لا يجوز 
التقليد لمن حصلت فيه شروط الإجتهاد] 
۵ إذا ثبت ذلك فإنه مُن حصلت فيه هذه الشروط لم يجز له أن یقلد 
غيره» وكان فرضه ما آداه إليه اجتهاده. 
ومما يدل على“ ذلك قوله لقال : < ولا قف تقف ما لیس لك به 
عم 14 » والمقلّد هو قاف ومتبع بغير علم؛ Cs‏ إن 
عنذکم من سلطانِ بهذا ؛ وقوله - تعالی : « وأن : تقولوا عَلَى_ الله 
ما لآ تغلمون 4۲۵4 وقوله - تعالى: »ون لتم فيه من ي: 
فکمه ا الله 0000 وقوله - تعالی : ۳ تبغو ما ۳ الیکم من 
ریکم ولا تتبعوا من دونه ۳ قلیلا ما ا ۹ . 


- طيخ‎ _ TT 
7 قال : «نضر آلله آمرا سمع مقالتي فوعاها وأداها کما سمعها.‎ 
خامل فقو لیس بفقیه! ۳ فقه إلى مَنْ هو أَفقَهُ منهُ!». فلو‎ 
کان قد أطلق التقلید للعالم لم یأمر بأداء قوله کما سمع منه ول کان‎ 
تقلید العالم الراوي في معناه وان لم ینقل لفظه.‎ 

ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة وذلك آنهم اختلفوا في 
الجذ والعول وغير ذلك من المسائل . فلم يقلد بعضهم بعضاً في 


)١( ۵‏ بداية صفحة ۲۲۱ من م. 

(۷) جزء من الاية : ۳٩‏ من سورة الاسراء (۱۷). 

(۳۲) حزء من الایه : ۸ من سوره یوس (۰)۱۰ وقد الاية في م وق مستهلة فك هل 
بدل: | 

(۶) جرء من الایة : ۱۹ من سوره البقرة 5 (۲ ومن الاية : ` من سوره ا 1 

(8) جرء من الایة : ۱۰ > ة الشورى EET)‏ و فد ورد في النسختین : فرذوه إلى الله 
ول بدل. فکمه الي الله. 

)( الاية : 1 من سوره الأعراف 0 وقد وردت الاية في م مستهلة بالواو» وقي ف سخ 
بدل : ا کلمة: الك التي E‏ 
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ا ا ا ل 
ری 
(۱) 

١‏ شيء من ذلك قول 

فالجواب أنه لم يقلدو”'؟ واحداً في قول له وإنما تركوا 
الا حتهاد في ذلك اتکالا على اجتهاد ام وفتواهم لأنه(”») من 
فروض (۲) الکفایات . ولو احتيج إليهم لم يقلّدوا اه 
ویعملون به ولاجتهدوا(؟) . 

والدلیل على ترك التقلید أن قول القائل الذي لم ينص على 
عصمته: (إنني مصيب في اعتقادي وقولي) لو كان دليلا على صدقه 
إصابته في اعتقاده لوجب أن يكون كل قائل بذلك صادقاً مصيباً في 
اعتقاده. وفي علمنا أنه يقول ذلك مَن ليس بمصيب من الیهه و(۱) 

ٍ 00 ) 

والنصاری '' وسائر الفرق والمبتدعة دليل على أن لا يكون دلي . 

ومما يدل على ذلك أن کل من لم یخبر) الله - تعالى - 
بعصمته فجائز الخطأ عليه والزلل فيما يعتقده ويذهب الیه(۲۱. 
بكارم هري الإصابة في ذلك کله . و ادا ات لم امن المقلد أن 
۱( و نايدا تا ی یت 

1 ودلیل ثالث أن المقلّد کفیره في الدين والمذهب لا یخلو من 
او ها رو ای ی اه یاف 
آو عالما نفساده أو شاکا فبه لا بعلمه 1 ولا فاسدا. فان 
5- (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. الي ع يديا 

(۲) في م : بانه . 
(۳) فی ق: 0 
(6) فيى م: لا اجتهدوا. 


(۵) في م: لم يخير. 
)٦(‏ ويدهب اليه : ساقطة a‏ 


رف 


كان عالماً بصحة تقليده فیما(ا» قلده فيه طولب بطريق علمه 
بذلك. فان كان عالماً بذلك بتقليد آخر كان السؤال عليه في 
الثاني كالأول وفی الثالث كالثاني . . . إلى ما لا نهاية . وهذا باطل 
بإجماع. وإن قال: «علمت صحة ما قلدت فيه بدليل دلي على 
صحته» قيل له: فإنما علمت صحه("؟ المذهب بالدليل لا بالتقليك 
فما وجه الحاجة إلى التقليد فيه؟ وان كان عالما بفساده فلا يجوز له 
التقلید في الفساد والخطأ. وان كان شاکا فيه حصل منه الاعتراف بأنه 
بدین بما لا يدري أحقٌّ هو أم باطل! وذلك) مما لا يحل ولا يجوز 
ولا يطمئن إليه ی 
۸ - فان قالوا: نعلم أ نه على الحق والصواب لصحة دينه وأمانته وثقته . 
فيل لهم : لا یخلو آن یکون معصوما لا يجوز عليه الخطأء آو غیر 
معصوم يجوز عليه الخطأ. ولا يجوز أن يقال: «إنه معصوم) لأن ذلك 
خلاف دين المسلمين . 
۹ - وان قالوا: إنه يجوز عليه الخطأ مع صحة دينه وأمانته . 
| قيل لهم: فما أمتكم من وقوع الخطا منه في هذا الإعتقاد 


وجواب آخر وهو أنه يقال لهم: بماذا علمتم صحة دينه؟ 
فان قالوا: ا وجب عليهم أن علدو المقلد اه 


دينه. وهكذا الى عير هید ودلك باطل باجماع. 
۰ - فان قالوا: علمنا صحة دینه*(٩‏ بدلیل۳) [0]45©. 


۷ -(۱) في ق: في ما. 
(۲) بداية ورقة ۱۰4 وجهاً من ق. 
(۳) بدایه صفحه ۲۲۲ من م. 

۰ - (۱) نهاية النقص من مخطوطة الأصل . 
(۲) بدلیل : الباء ساقطة من الأصل . 
(۳) فی الاصل : ۹4 و. 


AN 


قیل لهم : فالا علمتم هذا الاعتقاد والمذهب بالدلیل؟ وهو آولی 


۱ - آما ۳ فاحتج من ذهب ای تن 00 ویو في فروع 
لا منک 24 . قال: وهذا أمر 5 بطاعة العلماء ء لأنهم ولو 
لام فوجب دخول العامة و العلماء قبه . 


والجواب آنه(*) إن اسن علی آن اولی الأمر العلماء وجب أن 
يكون المأمور باتباعهم غيرهم . a‏ الاية دلیلا نذا على لسع 5 
تقلید العالم للعالم . وقد قیل : اولو" الأمر هم آمراء السرایا آمر آهل 
السرية بطاعتهم واتباعهم . 


۲ - واستدلوا بقوله- تعالی: « فُستلوا ال آلذکر ان کنتم ۷ 
تعلمون 66 ولم يرد: «لا تعلمون شیعا(۷) اسان لاخ هله فا 
من ليس بمکلف. وانما آراد: إن کنتم لا تعلمون حکم هذه الحادثة. 
فإذا لم يتقدم من العالم علم هذه الحادثة فهو داخل فى المخاطبین 
و 


والجواب ا نحمل الاي علی عمومها وظاهرها يفتضي 


(4) في الاصل وق: فيماء. وفي م: في ما. 
۱-(۱) فی الاصل: بقول الله. وفي م و ق : بقوله . 
(۲) جزء من الآية : ٩‏ من سورة النساء (4). 
(۳) في النسخ الثلاث : اولوا. 
(6) في م وق: ال وفي الأصل: انه 
۴ ۱۱ حر من اایه. ۳ من سورة الكل ركام 
(۲) شيا : ساقطة من الأصل . 
زاكر عوف: إنا. 


۷۳ 


نفى العلم*) عنه جمل الا من خصّه الدلیل من ی 
فتحمله() علی نفي العلم بالنظر ونفي العلم بالحکم. و 
إذا - 1 العامة مما ببطل الامتللال بالعموم منها فيما ٠‏ يخص 


فيه . 


لحمو 


وجواب ان وهو ات قوله: او کُنتم لا تَعلَمُون 1 
0 إن کنتم غير علماء ؛ وهذه صفة من لا یحسن النظر. و 

يحسن النظر فهو من جملة من يعلم. يم و 
مال «ليس بعالم. وانما يقال ذلك لمن لم يكن9© له الة 
الإجتهاد والإستدلال على الأحكام . 


وجواب ثالث وهو أنه تعالی - قال: © سلوا اهل 0 إن 
گنت لا تعلمون 4“ وأهل الذكر هم“ العلماء. وهذا يقتضي أن 
یکون(۱) المأمور بالسوال غیرهم(۱). فبطل ما تعلقوا به . 


فصل [في أن فرض العامي تقلید العالم] 
۳ - إذا ثبت ذلك فان فرض العامي الأخذ بقول العالم؛ وانما نسمیه 
«تقلیدا» على سبیل) المجاز والاتساع؛ والا فهذا فرضه والذي إذا 
فعله فقد أدى الواجب عليه. 


. في م وق: يقتضي نفي العالم» وفي الاصل: بنفي العلم‎ )٤( 
. فى م وی: فیحمله‎ )۵( 
. ساقطة من م وق‎ OIE) 
I 97 ی‎ OL 
انظر البيان ۱ من هذه الفقرة» وقد سقط من م وق: إن کنتم لا تَعْلْمُونَ.‎ )۸( 
. هم : ساقطة من الأصل‎ )٩( 
أن یکون : ساقطة من الاصل.‎ )۱۰( 
عندهم : في الأاصل. وغیرهم : في م وق.‎ )۱۱( 
سبیل : ساقطة من الاأاصل.‎ )۱(- ۳ 


الفا 


ومما يدل على جواز أخذه بأقوال العلماء علمنا بأن الناظر 
والمستدل يحتاج إلى الات“ من علم أحكام الكتاب والسنة وأصول 
الفقه وأحكام الخطاب وفهم كلام العرب. وغير ذلك من العلوم 
البعيدة التناول التي لا يصل إليها أكثر الناس مع النظر والإجتهاد. وإن 
وصل إليها بعضهم فبعد البحث والنظر والمعاناة العظيمة والانفراد 
لقراءع(۲۳ العلم والاشتغال عن كل معنى به. ولو كلف العامة هذاا) 
لكان فيه قطع للحرث والنسل والتجارات والمعايش وما لا تتم أحوال 
الناس الا به. وهذا مما لم یکلفه(؟) الله تعالی(۲ - عباده بإجماع 
الأمة. وإذا لم تكلف العامة الات الاجتهاد ولم تقدر عليه وقد علمنا 
نزول الحوادث بهاء فلا بذ لها من الرجوع في ذلك إلى العلماء. 


مهم عن رتب() الإجتهاد سأل علماء الصحابة عن حكم حادثة نزلت 
ولم ینکر ذلك“ عليه أحد من الصحابة. بل آفتوه فیماا"۲) سأل من 
غیر نکیر علیه ولا آمر (م(۱ بالاستدلال. فثبت ما قلناه. 


NES)‏ ا وفي م وق: الألف 
(۳) في م وی: بقراءة. 

)٤(‏ في م وق: لهذاء بإضافة اللام. 

(۵) في م وق: لم يكلف. 

(5) تعالى : ساقطة من الأصل . 

(۷) فى م وق: قصد. 

(۸) في م وق: عن دينه . 

)٩(‏ دلك : ساقطة من م وق. 
E‏ 

(۱۱) في الأصل: له. وفي م وق: به. 
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فصل [في أنه يجب 
على العامي أن يستفتي أهل العلم] 
۶6 - ويجب"(2 على العامی أن يسأل عمن() يريد أن يستفتيه. فإذا أخبر 
أنه عالم ورع جاز له أن يأخذ بقوله. ولا يجوز له أن يستفتى من لا 
[17 ظ]“ من ليس بعالم ومن استفتى من ليس من أهل هذا الشأن. 
ومما يدل على ذلك أن كل من*) لزمه الرجوع إلى قول غيره 


فصل [في كيفية التعرف على العالم] 
۵ - ويكفيه في تعرفه"“ حال العالم أن يحبره بذلك عدول یغلب على ظنه 
صدقهم. كما يكفي العالم أن يعمل بخبر يخبره به عن 
النبی ٠74‏ - من يغلب على ظنه صدقه. 


فصل [في جواز اخذ 
العامی عمن شاء من فقهاء مصره] 

۹ - فان انقق الا یکون فی المصر الا فقیه واحد كان فرضه الاخذ بقوله. 

وان كان في المصر فقهاء جماعة» وکان بعضهم أفضل من بعض. 
۶ - (۱) في م وق : ونجت . 

(۲) في الاصل : عن من. 

ران ااصل. ۹5 ظ. 

. في الأصل : ان كل من لزمهء وقي م و ق : ان كان لزمه‎ )٤( 


۶۹۵ -(۱) في م وق: تعریفه . 
(۲) في م وق: الرسول عليه السلام . 


۷/۷۳ ۵ 


جاز له الأخذ بقول أيهم شاء. وقال جماعة من أهل الأصول: «يجب 
عليه الأخذ بقول آفضلهم) . وهذا لیس بصحيح . 

والدليل على ما نقوله أنا نعلم أن بعض الصحابة كان أفضل من 
بعضص واعلم من تعضی( 2 . ومع دی كقذد كاك جميع فشهاتهم 
يقتي مع وجود من هو أفضل منه واعلم. وکذلك من بعدهم من 
الأعصار. 

ومما بدل على ذلك 3 يجور للحاكم العا 0 بشهادة 
المفضول في العدالة والعلم بما یتحمله ویژدیه من الشهادة مع وجود 
من هو أفضل منه. وکذلك(۳) سبیل رجوع العامي إلى قول العالم مع 
وجود من هو أفضل منه وأعلم . 


۲ - (۱) واعلم من بعض : ساقطة من الأصل . 
(۲) في الا العمل ء وفي ۵ وق : اد يعمل . 
(۲) في م وق: فکذلك. 


۷" 


۷ - الترجيح في أخبار الاحاد يراد لقوة غلبة الظن بأحد الخبرين عند 
دام 
والدلیل على ذلك إجماع السلف على تقدیم بعض بعض آخبار 
الاحاد على بعض» من نحو تقديم أخبار نساء *رسول لل ۲۳۳2۶ 
على آخبار غيرهن» لما يعتقد في بعض الرواة زيادة من الحفظ 
والضبط وغير ذلك من وجوه الترجيحات التي نذكرها بعد هذا. 
۸ فإن قال قائل: أليس لما كان المطلوب بالشهادة فى الحقوق وغيرها 
الظن بصحة الشهادة لم نعتبر"'“ فيها بقوة الظن 5 فما أنكرتم 
من مثل ذلك من أخبار الاحاد؟ 
والجواب أنه قد يعتبر ذلك في الشهادة كما يعتبر في الأخبار, ' 
فلا فرق. 
وجواب ان أنه لا يجوز أن نعتبر(”© الشهادة بالأخبار. لأن 
الشهادة يعتبر فیها اللفظ والعدد والحرية, ولا تفتقر إلى معنی آخر؛ 


۷ - (۱) ما بين العلامتین ورد هکذا في م وق: الرسول. 
۸ - (۱) في م وف: یعتبر. 

(۲) عن ی ال وف موق في 

(۳) في م وق: اعتبار. وفي الأصل: ان نعتبر. 
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والأخبار فإنما(؟» المقصود منها أن يقوى في النفس أن هذا حكم 
مشروع من النبي - كلل . *فلو أخبرنا عن اي _ بل“( - الف امرأة 
عالمات فاصلات ات خی له را ]و0 راینه م 
وخالفهن رجلان لم یبلغا في العلم والفضل مبلغ سا لا انیا 
الا( لب الا سدق لساء ولعلت ۰ على UE‏ 
الرسول _ (E‏ حکم نما آخبرن به عنه . فوجب أل يكون ذلك 
فرضنا لاننا! 2١‏ لم نمر“ بالرجوع إلى أخبار الاحاد إلا مع عدم 
العلم . 
وجواب ثالث وهو أن الصحابة قد آجمعوا على الفرق بینهما 
علی ما بیناه. 
فصل [ في الترجیح في الا خبار ] 
۸ إذا ثبت ذلك فان الترجيح يقع في الحا وذللكف أن الحرين اد 
وردا وظاهرهما التعارص ولم یمکن یت بينهمأ بو جه » ولم يعلم 
التاريخ فيجعل أحدهما E ENE‏ رجح(۱۳) آحدهما علی 


الآخر بصرب من الترجيح . وذلك يكون في موصوعین : في الا سناد 
والمتن . 


(8) في م وق: انما. 

(۵) ما بين العلامتین ورد هكذا: مثل ال یحبر . 
(1) ذ نی الاصل : وراینه . 

)۷( ۳۳ ساقطة من الأصل . 

(۸) في الاصل: ویخلب. 

(4) الصيغة ساقطة من م وف. 

(۱۰) في م وق: لانه. 

(۱۱) في م وق: یومر. 

(۱۲) في م وفق: ورجح . 


۷:۰ 


ای ی ينين يتن وی مد ری ER‏ و ما و ما 


[أنواع الترجیح من جهة الاسناد] 


۹ - فأما الترجیح من جهة الاسناد فعلی آحد عشر ضربا). 


[الترجيح الأول] 

أن يكون أحد الخبرين مرويًاً فى قصة مشهورة متداولة 
متعارفة(۲) عند أهل النقل» ويكون معارضه منفردا عن ذلك. وذلك 
مثل آن یستدل المالکي في آن ٩۳1‏ و الشهادة ليشت بشرط 3 

صحة النكاح بما روی ثابت“ عن نس(“ في غزوة خير من | 
النبي 8 - آولم على صفیة(* بأقط وسمن وتمرا* فقال 0 
دلا ندرى أتزوجها أم آتخذها أم ولد؟». فقالوا: «إن حجبها 
فهى امرأته. وان لم يحجبها فهي 1 ولا فلعا رقا 
وا ۱ ا ۳ یا وله كن فد افیا 
لم یشکوا. فیعارضه الشافعی*) - رحمه اله - بما روی سعید 
بن أبي عروبة۱) عن عکرمة) عن ابن عباس“ أن رسول 
الله - ية - قال: «لآ نِكَاحَ إلا بِصَدَاقٍ وَوَلِيَ 200 وَشَاهِدَيْ عَذْل). 


8 (١)احد‏ عشر ضربا: في الأصل. وفي م وق: اضرب . 


(۲) في م وی: معروفة. 

ی الأصل SAT‏ 

. آنظر التعلیقات على الأعلام‎ )٤( 

(۵) في الأصل: وسمن وتمر. وفي م: وسمن» وفي ى: وتمر وسمن . 
(5) في الأصل: رکبها. 

(۷) قال : ساقطة من الأصل . 

(۸) قد : ساقطة من الأصل . 

)٩(‏ صيغة الترحم سافطة من م وق. 

. من هذه الفقرت وفي م وق: سعید عن ابي عروبه‎ ٤ أنظر البیان‎ )٠١( 
في الأصل : لا نکاح الا بولي» وفي م: لا نکاح الا بصداق وولی» وفي ق: لا نكاح‎ )۱۱( 
الا بولي وصدای.‎ 


۷:۱۱ 


فیقول المالکي : : «خبرنا آولی له مروي"" و قصة مشهورة معلومف 
وخبركم عار عن a‏ واا «فإل خبرکم انفرد برفیه(۱۲) 
عبد الاعلی بن حناد الس * وسائر الرواة وحفاظ أصحاب ابن أبي 
عروبة(*) یقفونه على عة ورواية الحفاظ أولى . 


[الترجیح الثاني] 

۰ والضرب الثاني من الترجیح أن یکون راوی آحد الخبرین ا 
لفطلاك وراوی الذي یعارضه دون دلك فیرجح خبر الحافظ 
الضابط . وذلك مثل أن يحتج المالكي بما روی مالك" عن نافع" 
عن ابن عدر ی - کار - قال : ١م‏ مَنْ تق شزکاً له في مَمْلوكٍ 
قي 5 
فد مق مه ما لو فيعارضه الحنفي بما روي سعيد بن أبي 
عروبة(؟) عن قتادة(۲) عر عن النضر بن انس( عن يشير هن هيك عن 
آبي هریرة۳* قال:«قالَ لور الله عرد مَنْ آغتق تصیباً له في 
0 فعلیه خلاصه في ماله ان کان له مال. وان لم 
ان ام لَب في قیمته غَيْرَ مشقوق عَلَيْه». فيقول 
لمالکی : «ما قلناه آألی لانه رواه مالك وعبید اللّه بن عمر) 
وموسى ‏ بن عقبة» وهم حفاظ أئمة» وخبرکم رواه سعيد بن أ 
عروبة(۲) ولیس بحافظ لأنه قد تغير حفظه. .فکان حديثنا أولى» . 


(۱۲) مروی : ساقطة من الأصل . 
(۱۳) برفعه: ساقطة من الأصل . 
۰-(۱) أحفظ : ساقطة من الأصل . 
(۲) أنظر التعلیقات على الاأعلام . 
(۳) في الأصل وق: علیه وفي م : له. 
)٤(‏ أنظر البیان ۲ من هذه الفقرت وفي الأصل : ابن ابي عروبة. دون سعید. 


ET 


[الترجيح الثالث] 
1 والضرب الات أن یکون رواة أحد الخبرین اکر من رواة الاخ 
وذلك مثل أن یستدل المالكي في الوضوء من مس الذکر بما روی 
مالك ٠‏ عن عبد الله بن ابي“ بكر عن عروة “عن مروان " ی 
ین ای - ل - قال" : ومن 00 5 یصّل ختی 
2011 الحنفي بما روى ملازم"" ل عدو عل 
عبد الله" بن بدر عن قيس ”بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه عن 
النبی 0" ي قال : «ومل هو الا منك ؟*) او «یَضعة منك» . 
فقول 0 دما استدللنا به آولی لأنه رواه عن النبي - و - 


3 أ )۱ 1 e 1 OJ‏ )۱( 
وابو ايوت e‏ واروى بىت أبيس 


I‏ الل خالد Ce‏ فان ند 


زرعة الل في حديث ام ا سم ar‏ وخبركم فلم يروه 


5 فصل: وقد ذهب بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة” إلى أنه لا 


ترجيح بكثرة ة الرواة . وهذا ليس بصحيح . 
O‏ د - رصي 
7 2 1 سول ال و : | 0 : : 
١‏ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
)1 م) في النسخ ا مروان بن بسرة. وال صلاح من المنهاج للباجي ؛ ص ۲۲۳ . 
(۲) قال: ساقطة من م وق وقد ورد محلها: ان 
5 م) في النسخ الثللاث : يصلي » والإصلاح كما في المنهاج للباجي » ANE‏ 
(۳) النبي : ساقطة من الأصل . 
(6) منك : ساقطة من الأصل . 
ره) في الأصل : عبد الله بن عمرو. 
)١(-‏ في م وق: رسوله. وفي الأصل: رسول الله وك . 
(؟) في م وق: فقام المغيرة بن شعبة فقال. 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 


VET 


كي ان رسول الله - ا - ا ۳ فقال آبو بكر: «من 
هد مَعَكَ؟» فقام محمد بن مسلمة ۳" فشهد معه ۳ 
مع عمر"" ' في الاستئذان حيث طلب منه من يرويه عن النبي کا - 
٩۳[‏ ظ]٩)‏ فجاءه”"2 بأبي سعيد الخدري”. ولو لم يكن لكثرة العدد 
معنی لم یطالب أن ور المتيرة -رضي الله عنهما - بمن شهد له 
ولم یطالب عمر اپ موسى بذلك 3 كونه عنده ثقة ة مأموناً. ولذلك قال 
له: دما إِني لم همك . فت أن لكثرة العدد تاثر | في الترجیح . 

ودليل اخر وهو أن الإثنين أضبط وأثقف وأبعد من الخط | من 
الواحد نی ی الظن صدقهما . ولذلك قال تعالى : ٭ ن 
احذاهما کر إِحَدَاهمًا ال E‏ 


۸۰.۳ آما هم فاحتج من نصر قولهم بان کثرة ة الرواة ما لم ینته إلى حذ التواتر 
ط اس وخبر الواحد آیضاً ظن . ولا يجوز أن 
والجواب أن هذا یبطل بأن یکون آحد الراویین أثقف فانه يقدّم 
وجواب ار وهو أن 1 واحد منهما لا يوجب الا الظن إلا 
آحد الظنین أقوى ؛ فيجب المصير إليه 
6 ۰ احتجوا('2 بأن الشهادة لا ترجح بكثرة العدد. فکذلك الاخبار لا ترجّح 
بکثرة العدد. 


(5) فى الاصل: ٩٩‏ ظ. 
(۵) في الأصل: فجاءء بذون الضمیر. 
(*) جزهء من الایة: ۲۸۲ من صورة البقرة (۲). 
OEE‏ الأصل: واحتجوا وفي م: احتجوا. وفي ق وردت غير واضحة. 


۷۶ 


والجواب أنا لا نسلّم ؛ فان ابن کنانة ۳ روى عن مالك" الترجيح 
بکثرة الشهود وعدالتهم . وان سلما علی رواية غيره فالفرق بینهما آد 
الشهادة لا يرجح فيها بالضبط والحفظ فلم یرجح فيها بالکثرة 
كلاف فاليا 

وجواب اخر وهو أن الشهادة منصوص *عليها فلم يدخلها 
الاجتهاد ولا الترجیح . ولیس كذلك رواية الأخبار فليس بمنصو ص *۲) 
عليه » فلذلك دخله الترجیح والاجتهاد. مثال ذلك أن الدّية لما كانت 
منصوصا عليها لم يدخلها الإجتهاد» وقيمة العبد لما كانت غير 
منصوص(*۲ علیها دخلها الاجتهاد . 


[الترجیح الر ابع ] 
الله يه د وکت 1 رسول لل - 2 بكذا). فیکون 
قول الذی سمع آوّلی؛ قول این حیم ۳ دکتت إلينا 1۳ 
الله ۹۰ - قبل تل نه ی 2 5 ا بإهاب ود عصب؟) . 
_- 8 بشاء ميتة 8 01 7 فال 2 
ال ار : دما ا بإهابها؟))*07* . فقدمنا خبر ابن عباس لأنه 


(۲) أنظر ال ری وی 
)٤(‏ في 0 منصوصه . 
۵ -(۱) آنظر التعليقات على الأعلام. وفي الأصل: ابن عكيم . 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من م وق وقد ورد محله : بن وعله . 
(۳) انظر التعليقات على الأعلام . 
6۱ ) ما , ل ا ع انه قال سمعت رسول الله یز يقول 


۷:۵ 


سماع» لأن السماع آبعد من الغلط والمكتوب إليه أقرب إلى الغلط 
والتصحيف. ولذلك لا يقوم كتاب زید*) عند الناس بمعنى من 
المعانى مقام سماع ذلك 5416 


[الترجيح الخامس] 

۲ - والخامس أن يكون أحد الخبرین متفقاً على رفعه إلى رسول 
ال - يكن - والاخر مختلفا۱) فيه» فبعضهم یقول : «هو موقوف على 
الصحابة» وبعضهم قول «هو مسند». وذلك 0 ما روی 
عبد الله بن یوسف" عن مالك“ عن نافع د أن رسول 
الله - 5 ال من اغتق شركا ل في عَبْدِ قکان له مال بلع من 
لد قوم عبد عليه قيمة ال © فأغطيَ شُرَكَاوَهُ حِصَصَّهُمْ وت 


- 


عليه الْعَبِدُ والاً تكد عل منه ما عتن». هکذ | رواه عبید اللّه بن 


عم" وموسی بن عقب وقال أهل الكوفة ET‏ كم 


(٤ 
عن‎ EE “عن ا‎ EES روص بر ی‎ 


النبي - ية - قال : سای اس ای اس 
ماله وان لم يكن له مال قوم الْمَمْلُوكُ یم غذل, ۱ 
غیر a‏ عَلیه» . وقد روی هذا الحديث شعه(*) وهمام(*) و هما 


أحفظ من سعيد بن 9 عرویة(*) الذى روى عن ا اذش ”() 


(۵) في الأصل : زيد» وفي م وى: ذالك . أنظر التعليقات على الاعلام. 
(5) في الأصل : منهم . ٠١‏ 
۸۰ 0 في ف الاصل : اه 
(۲) مثل : ساقطة من م وق. 
(۳) آنظر التعلیقات علی الأعلام . وفي م و ق: عبد . 
)٤(‏ آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(0) في م و ق: عدل . 
(") في الاصل : فيه. 
(۷) في م وق : استسعی . 


ولم یرویا الاستسعاء( [۹4 و( ودکر "۲ همام“ أنه من قول 
قتادة2؟». فقدّمنا حديث ابن عمرد؛) لأنه نه لم يقل فيه أحد من قول 
الراوی اد في خبر فتادة: «إن ذکر الا ستسعاء(۱۱) من قوله) . 
[الترجیح السادس ] 

ِا یکون الراوی۱) عن النبي - و - قد“ اختلفت الرواية علیه(۳) 
من يروي عنه* إثبات الحکم ومهم من يروي عنه نميه 0 
يمنع عن الراوی الاخر إلا الإثبات والنفي فقط . وذلك مثل أن 
سيد المالکي في آنه لا نافلة بعد یما روی عمر*" عن 


النبی - و - أنه قال : رلا سلا بعد اضر حتی 0 ال 
فيعارضه الظاهري" بما روي عن عائشة 2 آنها قالت : ال 


رول الله مق قط بعد آلْعَضَر لا صَلَى ركعتيْنَ»؛ فيقول ظ 
المالکي : رما قلناه أولى 9y‏ روي عن عائشة تشه ما دکرتم دزی ها آن ۱ 


ني - ثيه - نهی عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقد 
6 عنها النفي والإثبات وعمر وأبو میمونه( 6 وأبو موسی 6 لم یرو 
عتهم إلا الفي فقط. فكان الأخذ به أولى لاه أبعد من الإضطراب. ۱ 


1۳۳ 
1 


(۸) في الاصل : يرويا ای ا وفي a‏ يرو بالسعایه . 
)٩(‏ في الأصل: ٩۷‏ و. ٤‏ 


3 
00 


(۱۰) في م وق: ودكر 0 امن 2.0 وني م وق ی بن 0 0 


ا في الا لما 0 
۱0-۷ في م وق: الراوي له عن : ۱ 
١ ED‏ و من ق. وبداية نقص مقدار ورقة. ۰ 1 
(۳) في الاصل: علي وفي م: عنه. 1 
)٤(‏ في م: عنه انه 3 ثبات . 0 
)٥(‏ في الاصل: نفیه ولا یمنع» وفي م: انه روی نفیه ولا يروي . 1 


)۱( ساقطة من م . 

۵ قط : ساقطة من م . 

)^( أنظر التعليقات على الأعلام , وأبو: ساقطة من م. 

. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )٩( 

99 م( أنظر التعلقات على الأعلام : أهل الظاهر ‏ داود بن على . 


۷:۷ 


[التر- جيح السابع ] 
48م نش ارس آن یکون راوی حد الخبرين هو صاحب القصة E‏ 
والاخر لیس کذلك فیکون خبر المباشر أولى نحو ما قالت 


میمونه"۲ - دعي الل عنها : «ترَوحَني سول ال - يله - بسَرفی(۱) 
وَنَحْنْ خلالان بَعْدَمَا رَجَعَ) جع» فتکون روایتها لین ول ان خیم ١‏ 
«تروح 4 الله ج O‏ مم ) لذنها اعلم ۳9 
وأعلم بوقت العقد. 0 
تجح ان ۱ 
4 والشامن إطباق أهل المدينة على العمل بموجب أحد الخبرین فیکون ‏ . 
أولى من خبر من یخالف عمل أهل المدينة. نحو ما روي عن أبي ١‏ 
محذور ۶( فى الآذان أنه «الله ۳ ! الله ۳ ۱ اه ان 00 له إلا 2 
اللا ايك من طريق آخری(۲): داللة ۳۹ الله ار ۱ ال 


كبر ل فكان الأول أولى لأنه العمل المتصل بالمدینة. 


[الترجيح التاسع ] 
۰ - والتاسم( " آن یکون آحد الراويين اشد تقضیا للحدیث واحسن نسقاً ‏ 
من الاخر فیقدم(*) حد بثه عليه وذلك مثل تقدیمنا لحديث جابر 


فى إفراد الحج على حديث ا في القران لأن E‏ تقصى 


۸-(۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 
8م - (۱) أنظر التعلیقات علی لام 

(۲) في الاصل : اخر. 

اوري اک ق ا دا 
۰-(۱) في م: التاسع . 

(؟) في 7 فتقدم . 


۷:۸ 


صفة الحج من ابتدائه إلى انتهائه. فدل ذلك عى تهممه وحفظه 
وض طه وعمله بظاهر الأمر وباطنه . ومن نقل لفظة واحدة من الحج 
يجوز له“ إن لم يعلم سببها. 

[الترجيح العاشر] 


١‏ والعاشرء فصل“ أن يكون أحد الإسنادين سالماً من الاضطرات 


والاخر مضطربا. فيكون السالم من الاضطراب أولى. وذلك مثل أن 
يستدل المالكي على المنع من النافلة بعد العصر بما روي عن عمد”*) 
عن النبي - و - نه نهی من الصلاة بعد العصر حتی فر الخو 
فیعارضه الظاهري" "۳ بما روي عن عاء يلي أنها قالت : ما دحل على 
رشول الله عن - قط بَعْدَ الْعَضر إلا صَلَّى رَفْعتین». فیقال له: ما 
رويناه أؤلى لأن إسناده سالم من الاضطراب. *وما رويتموه شديد 
ا E El‏ عائشة. ويروى عن عائشة وعن(۶) 
آم E‏ غير هذا؛ وروي عنها أ: نه نهى عن الصلاة بعد العصر. 
وهذا يدل على اضطراب الحدیث له حفظ اقا فكان الأخذ بما 


ضبط وحفظ) آولی . 
[الترجیسح الحادي عشر ] 


OF FAIT‏ والحادی عشر آن یکون آحد الخبرین 1 والاخر ها 


ys‏ یختلف في وجوب ل 


(؛) له ساقطة من م . 


)١(-١‏ فصل وباحرف دسمة: ساقطة من م. 


(۲) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 

(۳) عن : ساقطة من الأصل . 

. عن : سافطه من م‎ )٤( 

(۵) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۵ م) أنظر التعليقات على الأعلام: آهل الظاهر ‏ داود بن خلف . 
(1) في الاصل: ضبط وحفظ وفي م: حفظ وضبط. 


۲ - (۱) بداية نفص من م بمقدار تسعة أسطر ونصف . 


98 


والمرسّل قد اختلفی E‏ ظ ۲( الفقهاء في و جوب العمل ره . ودلك 
ما روی عکر م2( "عن ابن عباس“ أن بریرة(؟ أَعتقت وکان زوجها عبدا 
آسود قال له e E‏ کی أنظر إليه يطوف وراء مأء 
في کت ال و دمو عه تجري على لحيته› فقا رسول الله - 
اہ - : .: فا عباسن! الا ئَمْجَب ین شب ا بررة ا 
کر مُغيثاً؟ 14 شعار ضه الحنفی نما روی الاسود بن و۳ عن 
عائشة کش آن بربرة آمفت ل رسول ال - تا - وکان زوجها حرا. 
فيقول المالكي : «(حديثنا ا ده له وأما ما رويتموه من أ نه حر 


فإنه من قول الأسود بن يزيد » وهو مرسل . HS‏ قال الیخا 01 
وغيره من الحفاظ . فكان ما رويناه أولى» . 


[ترجيحات من جهة جهة الأسانيد غير صحيحة ] 


١‏ - فصل" وقد ذكر جماعة من الأصولیین۳) ترجيحات من جهة الأسانيد 
غير صحيحة ٠‏ نحن نذکر) منها ما يكثر ترداده ويبين بطلانه. من ذلك 
آن يكون راوي أحد الخبرين يختص بالحكم وراوي ضده لا يختص 
به» فذهب بعض أصحاب أبي حنيفة””' إلى الترجيح . وذلك مثل أن 
يروي ال ال( حكنا ديردي الشاء ده فيقدم 0 
خبر النساء في الحيض. ومثل ما تروي 0 3 وضو من مس 
آلذكر 0506 طلق بسن( علي : الا من ی ال 
فیقدمون حديث طلق. وهذا ليس بصحيح لان الراوي إذا كان یت 


(۲) في الاصل : ٩۷‏ ظ. 
3 أنظر التعلیقات علی الد یله 
(FRE‏ نيابة النقص من م. 
(۲) نهاية النقص من ق» وبداية ورقة ۱۱۳ وجهاً. 
(۳) في الاصل: نذكرهاء وفي م وق: نذكر. 
)٤(‏ في م وى: الرجل . 
(۵) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۷) في م وق الا وضوء. 


V0 ۰ 


۱ 


۸۱ 


بقع ما نا رح فول ه سواء كان دلك مها حص به از مها ۶ 
یختص به. ولذلك لا ترجح أخبار الاغنیاء فى الزكاة على آخبار 


الفقراء ولا آخبار ذي الزرع في زكاة الحب(۳) على خبر من لا زرع 
له . 


آما هم فاحتج من نصر قولهم بان من كان هذا من حکمه وفروضه کان 


الظاهر تهممة به و حفظه ۳ وحر صه علی حفظه *(۱) وانقانه . 


والجواب أن هذا يبطل بما تقدم من خبر الغني والفقير في 
الر کاة . 


وجواب اخر وهو أن الأخبار لا یحفظها الرواة للعمل بها فقط. 
وٍنما یحفظها؟) الرواة لیرووها وتنقل عنهم. فیکون لهم آجر من عمل 
بها بعدهم(۲۳. ومذا معنی یوجب اهتمام من كان من آهلها ومن غير 
SS‏ الت رو کر ای - ی - أنه قال : 
«ضرّ اللُ ثرا سَمع ا م ادها کما سمعَها! فرب خامل 
فیس بّقیه». 1 ا ل از 
الفقیه. مع أنه لا يجوز له“ العمل بها. 


نوا ع ترجیح الأخبار من جهة المتن] 


فصل : قل مصی الكلام ق نرجیح الخبار من حهه الاساند ‏ 


(۷) في الأصل: ذي الزرع على . . . وفي م وق: ذوي الزروع في زكاة الحب على . . 


۶ اغا ين العلامتین ساقط من الأصل : 


(۲) فى م وى: تحفظها. 
(۳) بعدهم : ساقطة من الأصل . 
CE)‏ ساقطة من م وق . 


6 (۱) في وق AE‏ 


Vo1 


والکلام هاهنا ل ترجيحات الأخياء *(۲) من جهة المتون. وذلك 
]ا على قري 


[الترجیح الآول] 

۰ آولها سلامة متن أحد الحدیئین من الاختلاف والاضطراب وحصول 
ذلك في الاخرء فنقدَّم ما سلم لفظه وتیقن(۱) حفظه على المضطرت 
النفس*؟ ما اختلف لفظه. لأن اختلاف اللفظ" یژدی إلى اختلاف 
المعاني ويدل على قله صبط الراوی و صعفه وكثرة تساهله في روایته . 

۷- فان قيل: فیجب) أن تكون رواية الزيادة فى متن الحديث اضطراباً 
يوجب تقديم عيره عليه . 

والجواب أنه لا يجب لأنه فى معنى خبرين منفصلين لأن ما 
اتفقا عليه لم یقع فيه اضطراب ولا اختلاف. وإنما انفرد أحدهما 
بزيادة علی صاحه فكان ذلك بمنزلة انفر اده بخبر آخر. 


[الترجيح الثاني] 


6 والثاني أن يكون ما تضمن أحد الخبرين من الحكم منطوقاً به وما 
تضمنه الاخر [945 و27 محتمّلاًء فيقده”) ما نطق فيه بالحکم. 


(۲) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 
۸1٦‏ - (۱) في الأصل : E‏ 
(۲) في النفس ساقطة من م وق. 
(۳) في م وق: لفظه . 
)١(- ۷‏ في م وق: يجب. 
)١(- 6‏ في الأصل: 18 و. 
(۲) في م وق: فنقدم . 


اه 


وذلك مثل ات في وجوب الزكاة في مال الصبي یما روق عن 
النبي ‏ ی - أنه قال: «في ار رد ع العُشرا» فيعارض الحنفي بما 
روي عن النبي - و20 أنه قال: «رفع الم عَنْ ثَلاثَةِ: عن الصبي 
ختی يحتلم ١‏ 0 والنائم ١‏ “© حتى یستیقظ وعن رن ختی يفيقٌ» . 

فقدّمنا خبرنا لأن فيه ایجاب(۲) الزكاة فى المال: وخبرهم ليبس فيه 
نفي الزكاة عن المال وانما فيه نفي 59000 علو ۳ الصبي ؛ وانما 
تحب )٩(‏ على والي الصبي من أب أو وصي أو حاكم. فخبرنا 
ا 


[الترجيح الثالث] 


0 مفت۱) إليه . فالستق زب بنقسة أؤلى . مشاله أن‎ az 
المالکي في أن المحصّر بمرض لا یتحلل دون البیت بقوله - دص‎ 
- وجل : < ل واتمو الحج والعمرة لله ۰ فیعارضه الحنفي بقوله‎ 
سو اس فيقول‎ E من نَّ الْهَدْى‎ ped تعالی : © فان ا‎ 


(۲) في الأصل: وفي الرقة. وفي م وق: في. 

(8) ابنداه من هنا مقدار سطر ونصف ومن ا رورت ۱۱۳ وجهاً من ق لا يقرأ ولا یفهم له 
معنی إل فری». 

(۵) في م : يبلغ . 

(5) في م: وعن النائم . 

(۷) نهاية النقص من ق واستئناف النص في مطلم ورقة ۲ ظهرا. 

(۸) في ق والاصل: علی؛ وفي م: عن. 

)٩(‏ في م وق: یجب. 

(۱۰) فخبرنا أولى : ساقطة من م وق. 


)١(- 69‏ في الأصل : يفتقرا. 


رن له 
(۳) جزء من الایة: 147 من سورة البقرة (۲). 
(5) جزء من الایة: ۱۹۹ من سورة البقرة (۲). 
(۵) بداية نقص ثلاثة أسطر من الأصل . 


عون 


IR 
E 


المالكي : «ايتنا لا تحتاج إلى ضمير وایتکم لا بذ لها من ضمير یت ١‏ 
الكرم بها وهو قوله - تعالی : « فان احصرتم 4( فتحللتم ©« فما 
استیسر من الْهَدي . 6 وما لا يفتقر إلى ضمير أولى مما يفتقر إليه» 7 
لأن المستقل بنفسه معلوم ومتيقن المراد مه » والمحذوف هنه ریما 
التبس واختلف فيما هو مقدر فيكت . فوجب تقدیم المستقل * دنقسه 
لآنه له يحتمل الأو ۹ 1 


[الترجيح الرابع] 


۰- والرابع أن يستعمل الخبران"“ في موضع الخلاف. فيكون أولى من 
استعمال أحدهما واطر اح الاخر. مثال ذلك أن يستدل المالكي في أن 
المرأة لا يصح أن تنكح نفسها إلا بول“ لقوله ‏ ل : «لآ نكا الا 
بزلي ۱ فیعارضه و بما روي عن النبي - و - أنه قال۳): 
لام اوه بنفسهًا ٠‏ من ولیهء. فیقول مت : «ما قلناه أولى لأننا 
نحمل قوله - َل : “اليم 0 بنفسهًا من ولا علی الارادة دون 
العقدء ويحمل قوله - و -*””©: لا بَكَاحَ إلا بولي» على صحة 
العقد. فيستعمل الخبران() جميعاً. *فيكون أولى من اطراح أحدهما 
كالخاص» E‏ 


سس 
(1) نهایه النقص من الاصل . 
(۷) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
۰-(۱) في الاصل: احد الخبرین . 
(۲) الا بولي : ساقطة من الأصل . 
(۳) أنه قال: ساقطة من الاصل. 
() في م وق: اولی . 
(©) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 
(1) في الاصل: الخبرین. 
(۷) ما ب بين العلامتین ساقط من الاصل . 


۷۵ 


۱ - والخامس أن يكون أ العمومين متنازعا في نحصصه والاخر متفقا 
أولى . وذلك 005 أن 3 المالكي على بحریم ال بين الاختین 
بملك اليمين بقوله - تعالی : « وان تجمعوا الاختين چ(« 
فيعارضه الداودي› بقوله - تعالی : « او ما مک أَيْمَانْكُمَ 0 . 
هو لماجي 7 قلناه أذلى | لأنه للا خحلاف في تخصیص عمو 
ابا ولم حت تحصيص في قو له تعالی 68 © وان 0 بین 
لاختین ٠(4‏ بوجه . فتخصيص ما قد ار نفق على تخصیصه آولی 
وحمل العموم الذى سدم من التخصیص علی عم مه أظهر) . 


وأيضا فان جماعة من القائلين بالعموم يقولون: «إنه إذااء»خصٌ 
العموم فقد صار مجازا». فالتعلق بالحقيقة أولى من التعلق بالمجاز. 


[الترجیح السادس ] 

۲ والسادس أن يكون أحد الخبرین يقصد به بیان الحکم والاخر لا 
يقصد به(۲) ذلك. فيكون الأخذ بما قصد به بیان الحکم آولی . وذلك 
مثل أن یستدل المالکی في طهارة جلود السباع بقوله - یف : «ایما 
اماب دبغ فقذ طهر». فیعارضه الحنفي۳) بما روي عن النبی - ية 


۱--(۱) جزء من الاية: ۲۳ من سورة النساء (ع). 
(۲) لعله یقصد مناظره ابن حزم . آنظر التعلیقات على الاعلام: أهل الظاهر - داود بن علي . 
(۳) جزء من الاية: ۳ من سورة النساء (4). 
6 تعالی : سافطه من الاأصل. 
(6) إذا: ساقطة من الأصل . 

۲ -(۱) في م وق : لا یقصد به بیان ذلك . 
(۲) في الاصل : الحنبلي. وما استفدناه من تألیف اخر للباجي . وهو المنهاج. هو أن 

المعارضة من شافعي . الفقرة ۵۲ . 


۷۵۵ 


أنه نهی عن جلود السباع أن تفتزش. فيقول المالكي : «خبرنا أؤلى 
لأنه قصد به بیان حكم الطهارة. وخبركم لم يقصد به ذلك؛ بل يجوز 
ان يكون إنما نی عن ذلك لما لي اقراشها من انا 
والسرف والتشبيه بالأعاجم. ويمكن أن يكون نهيه عن افتراشها تعبداً 
محضاً وان كانت طاهرة). فكان ما قلناه أولى». 


[الترجيح السابع] 

۳ -والسابع أن يكون أحد الخبرین مؤثراً في الحكم والاخر غير مؤثر 
99 المؤثر أولى . مثل أن يستدل الحنفي في إثبات الخيار للامة إذا 
اعتقت تقت تحت الحر بما روي من تخیر بریرة!1) وزوجها حر. فیقول 
المالكي : «یعارضه ۹۵1 ظ] ماروي من حديث عائشة 4 وا ی ۱ 
وابن عباس 0 * أمتفت وکانزوجهامبدآنخترهارسول 
الله - َة . وروايتنا أؤلى لأن العبودية توا ثر في الخيار وتختص به 
والحرية لا تزثر فى الخیار ولا تختض 0 عندنا ولا عندكم . فالتعلق 
بالرواية المقيدة الموثر ة لیا . 


[الترجيح الثامن ] 
۶ - والثامن أن یکون آحد‌هما ورد علی سب والاخر ورد علی غير سبب 
فیقذم ما ورد على غير سبب *علی الوارد في سبب في غير سبب 


(۳) نهی : ساقطة من الاصل. وف واضحة في ق. 
)٤(‏ هنا ننتقل إلى الورقة ۱۱4 وجهاً من ق. 
(۵) في م وق : طاهرة. 
۳ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ذ في الاصل : ٩‏ ظ. 
(۳) ولا نختص به : ساقط من الاصل . 


۷2٦ 


الخبر"<؟. وذلك مثل أن يستدل المالكي في قتل المرتدة 
بقوله ‏ وق : «من 5 دينه فاقتلوة» فيعارضه الحنفي بما روي عن 
النبى ‏ وق - أنه نهی عن فتل النساء والصبیان. فیقول المالکی): 
«خبرنا أؤلى لأن خبرکم وارد“ على سبب» وهو) أنه وجد ‏ يل 
امرأة حربیة مقتولة فنهی عن قتل النساء والصبیان. وجماعة من الفقهاء 
یقولون : «ما ورد على سبب يقصر على سببه». ومن قال: «لا يقصّر 
على سببه» قال : «غیره أولى منه في غير سببه» لأن معارضة الخبر 
الاخر له يدل على قصره على فيفع 


[الترجیح التاسع ] 
6 والتاسع أن يكون أحد الخبرين قد قضى به“ على الآخر في 3 
من المواضم فیکون آولی منه في سا ثر المواضع . وذلك مثل أن 

يستدل المالکی في وجوب فضاء الفوائت في ۳ المنهي فیها عن 
الصلاة بما روي عن النبي _ 216 - أنه قال : - من نام عَنْ صلا او 
CEE‏ اف فیعارضه الحنفي بما روي د 
النبي - بي - أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
وبعد العصر حتی تغرب الشمس. فیقول المالکي : (خبرنا 0 لآنه 
فد قضى به على خبرکم في عصر یومه . فثبت تقدیمه علیه) . 


)١( - 1‏ ما بين العلامتين ورد هكذا في م : : في غير سبب الخبر الوارد على سبب؛ وقد اتف هنا 
الاصل مع ق. 
(۲) في م وق : فنقول. وفي الاصل: فیقول المالكي . 
( ی 9 ورد 
(4) وهو: في الأصل : وفي م وق: وذالك . 
۵ -(۱) به : ساقطة من م وق. 


۲۸( الصبح : في م وق وفي الأصل : العصر . 


۷ «۰۷ 


ا 1[ ۲ ۱ 


[الترجيح العاشر] 

55 والعاشر آن یکون احد المعنیین منقولا بالفاظ متغايرة وعبارات 
مختلف فيكون أولى مما روي بلفظ واحد من طريقٍ واحد. وذلك 
مثل أن يستدل المالكي على صحة صلاة المصلي خلف خلف الصف بما 
0 عن النبی _ عل ٠(*‏ ی شآ یکر :۱ أنه ۳ 
الصف وحده ثم تقدم فدخل في الصف. فقال له النبى - َة - بعد 
فراغه من صلاته(" : الله ج وا ولم يأمره 
بالاعادة. وروی ا عا ' أنه وقف عن يسار النبي - و - وصلت 
العجوز وراء آنس۲) لارام الحنيلي بما روى الصبي(*) وابصة بن 

E‏ ن یی ا تا ی لي و 
«أعد صلاتك ان ۳ عله لمنفرد» . 7 المالكي : «ما رويناه أؤلى 
لأنه ورد بألفاظ متغايرة مختلفة اللفظ(2 متفقة متفقة المعنى. وهذا يمنع من 
تأویلها علی غیر هذا الوجه ویومّن فیها(") الغلط والسهو وال يف 
وما رویتموه منقول بلفظ واحد یحتمل التغییر والتحریف ویجوز عليه 
السهو والغلط) . 


[الترجیح الحادي عشر] 


۷ - والحادي عشر إن یکون آحد الخبرین ينفي النقص عن آصحاب رسول 
الله - 236 - والثاني بضيفه إليهم . فيكون الذى ینفیه عنهم آولی . 


5 (۱) ما بين العلامتین ساقط من م و ق. 
(۲) أنظر التعلیقات علی الأعلام . 
(۳) في م وق: الصلاة . 
)٤(‏ في الاصل: روی الصبي. وفي م وق: رواه. 
( م) في النسخ الثلاث: وابضة. أنظر التعليقات على 0 
(۵) في الأصل: خلف الصف وحده. وفى م وق: وحده خلف الصف . 
(5) هنا ننتقل إلى الورقة ۱۱۳ ظيرا ی 
(۷) في م وق : فيه. 


۱/6۸ 


مثل('2 أن يستدل المالكي في أن الضحك في الصلاة لا ينقض 
00 : روى ا ۴ عن النبي یا 1 قال " «الضحك”) 

يَنْقَضٌ الصلاة و( نف 1 فیحارضه ۱ نما روی عن 0 
المليح©؟ عن : اه قال 0 و ويا نحن نصلي حلت رسول. 
الله - 25 2 اقل 0 من في حفرة قضحکنا مثه فا 
1 الله _ لي - بإعادة اوضر والصلاة) ۰ فیقول المالکي : (خبرنا 
أؤلى. فان خبركم فيه إضافة نقص وقسوة إلى الصحابة - رضي الله 
عنهم - بأن يشتغلوا”» عن الصلاة بالضحك من رجل تردی) في 
ا هذا مع ما کانوا عليه ل ای هیوست 
الله به من التراحم والتعاطف فقال: # رحماءٌ بینهم ۱4 . 


۸ - وقد رجح بعص أصحابنا وعيرهم 0 د 00 الترجيح بها 
ونا آکثر من ذلك ما یکثر ترداده. من ذلك أن يكون أحد الخبرین مثبتا 
TT‏ . فذهب ب أب لسن بن اما إلى أن المثبت 
آبو 2 1 e‏ واله دهب القاضى 1 جعفر 69 0 


۷ (۱) في الاصل : مثال. 
(؟)أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في م: الضحك في الصلاة لا ينقض. . . ٠‏ وفي الأصل وفي ق كما آوردناه . 
)اف الأصل ۰ ۱۰ و 
)٤(‏ أنظر التعلیقات على الأعلام» وفي الاصل : عن الملیح. 
(۵) في م وى: ان یشتعلو. 
(7) في النسخ تا تا 
(۷) جزء من الاية: ۲۹ من سورة الفتح (4۸). 
۸ -(۱) في الأصل : بمعان . 
(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


۷0۹ 


الصحيح. وهذا مثل أن(" يستدل المالكي في القنوت بما' زوي عن 
اس أن رسول الل - کان یقنت في الفجر حتی فارق الدنیا 
فيعارضه الحنفي بما روي عن ابن مسعود""" أنه قال اما eT‏ 
الله - ي _ شهراً يڏعو( 2 a‏ اخياءِ CT‏ 
لیم «. ال . «عَصعة عَصت الله ورسولهه» ثم لَم یقنت 
ذلك». قالوا: «وکان قول ان ان ). وهذا لیس بصحیح لان کل 
واحد منهما مثبت وناف. لأن النافی آیضل۷) قل اه تراک الق نت 
والمثبت قد نفی ترك القنوت. فلا 1 أن يقدم آحدهما على الاخر 
من هذا الوجه. 

۹ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن المثبت معه زيادة علم والأخذ 
بالزائد أؤلى . 

والجواب أن هذا غلط. بل كل واحد منهماا نفی ما أثبته 
الاخر ولا يجوز أن يقال : «إن أحدهما 5 علما». 

۰ - فصل : ولذلك كان مالك **- رحمه الله يخي في مثل هذا مما تتعارض 
فيه الأخبار على هذا الوجه. فخي )١(‏ في هذه المسألة وفي رفع الیدین 
في الصلاة. فأما إذا كان أحدهما مثبتا حكماً والآخر مستصحبا لحکم 
العقل*) على وجه يمكن ولا يكون النافي فيه کاذبا فإنه يقذم المثبت 


(۳) في الاصل : وهذا مثل ان. وفي م وق: وذلك بان. 
)٤(‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
(6) فی الاصل : یدعوا. 
a‏ ای وس 
۸۳۹ یه ساقطة من الأصل . 
8 (۱) في 11 فجیر ‏ وفي ف غير واضحة . 
(۲) في الأصل : الفعل . 


E 


ر و إن ۳ _ اه ۳/۳ ۳ 
بما روي عن أسامة بن I‏ من نفي ذلك . فیقول المالکي : 
اولی لأنه ف حكما سور HES A‏ 


كل واحد منهما على الصدق. وذلك أولى من حمل خبر بلال على 
الكذب “مع دسه ددا 


۱ فصل : قالوا: ومن ذلك آیضا أن یکون اسهم ادا الا ميا 
وذلك مثل ان تسد يوم ا 
النبی - ية - أنه نهى عن المزابنف ٠‏ ا ار 
مم المالكي بما روي عن النبي _ 6 - أنه أرخص في العرايا أن 
تباع بخرصها تمراً يأكلها أهلها e‏ فذهب) 
ابن القصّار") وشيخنا أبو الحسن() إلى أن تقديم الحظر على 
الا باحه . ومن أصحابنا من رأى تقديم الإباحة. وقال القاضي ادا 


رهما سواء) » وره قال القاضي أبو O‏ 


“نالا بو الولید رحمه ال *(») . وهو الصحيح عندي . والدليل 
على ذلك أن الحظر والإباحة حكمان شرعيان يفتقر في إثبات كل 
واحد منهما إلى شرع فلا يجب أن يكون لاحدهما مزية على 
الاخر. 


)۳( نهاية الورقة ۱۱۳ ظهراً من ق. وبداية ورقة ٠٠١‏ وجها. 

. آنظر التعليقات على الأعلام‎ )٤( 

(ه) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 

۱-(۱) في م و ق: وذهب. (۲) أنظر التعليقات على الأعلام. 

(۳) آنظر التعلیقات على الاعلام» وفي م و ق: ابو إسحاق» وهو المرجّح في نظرنا لنعته 
بالشیخ كما یفعل عادة عند ذکر الشيرازي» آبي إسحاق . 

(8) ما بين العلامتین ساقط من م و ق» وأبو الولید هو طبعاً الباجي» مؤلف هذا الکتاب. 

(6) في م و ق: شر عه . 


N 


ودليل اخر» وهو أن من حرم ما أحل الله بمنزلة ء ا 
حرم الله فلا بجی الإقدام على ذلك إلا بدليل كالتحريم . 
۲ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الحکم ٩٩[‏ ظ]۱) باس أحوط 
۳ - احتجوا بأن الأصول مبنية على تقدیم الحظر على الاباحة بدلیل أن 
او اب رز ا ان 
الحظر على الاباحة. 
والجواب أن هذا غلط لانن۱) إنما قلنا: إن الاباحة 
مساو یه(۲) للحظر عند تساویهماء ووجود(*) دلیل الحظر مساو( ليل 
الاباحة . و مسألتنا لیس 9 للاباحة دليل. ودلیل الحظر ثابت 
وذلك أن الشركة تحرم الاستمتاع بالجمل۸(2) ولیس فيها میت من 
ا الإباحة. وإنما يوجد سبب الإباحة عند انفراد الملك . وکذلك 
اشتباه الاخت بامرأة أخرى يحرّمهاء ولیس ثم سبب من أسباب 
الاباحة). فبطل ما قالوه. 
۲ -(۱) في الاأصل : ۹٩‏ ظ. 


۳-(۱) في الاصل : لانه. 
(۲) ان : سافطهة من الاأْصل . 
0 ف هساو ید 
)٤(‏ في م وق: وجود» بدون الواو. 
(۵) في اا 
(7) في » بدون الواو: في الأصل . 
(۷ فق الأصل: وليس . 
(۸) في الاصل : بالجملة. 
)٩(‏ في م وق: من اسباب الاباحت وفي الأاصل: من الاسباب: 


۷ 


فصل [في ما يقع به الترجيح في المعاني] 
۳6 قد مضى الكلام في بیان ما يقع به الترجيح في الأخبار» والكلام 
هاهنا في مأ يقع به ا في المعاني . ولك غل TES‏ 
4 : 
ضرب . 


[الترجيح الأول] 

۵ الأول أن تكون إحدى العلتین منصوصاً عليها والأخرى غير منصوص 
عليهاء فترجَح المنصوص عليها. وذلك مثل) أن يستدل المالكي في 
تحریم الد بانه شراب يسكر كثيره فحرم قليله کالخم فيعارضه 
الحنفی) بان هذا شراب اأعدّه الله لأهل الجنة فوجب أن یکون من 
جنسه ما هو مباح کالعسل . فیقول المالکي : «علتنلا؟) آزلی #1 
مرن علیها لأنه روي عن النبي _ ل - أنه قال: «ما اك عر 
فمَلیله حرام». وهذا نص علْتنا(*) والعلة إذا نص عليها 0 
الشر ع فقد بّه على صحتها وألزم اتباعها وحکم(*) بکونها علة. 
*فکانت آولی مما لم یحکم بکونها علهَه*"). 


[الترجیح الثاني] 
۹ - والشاني ا اف الفا ارد وا لك ایا 
بالت‌خصیص . *والثانية تعود علی آصلها ا فال الا 


OTD )1( - 6‏ ساقطة من م وق. 
۰۵ -(۱) مثل : ساقطة من الاصل. 
(۲) بداية الورقة ۱۱6 ظهرا من ق. 
(۳) في الأصل : علمنا. 
)٤(‏ في الاصل : علتها 
(ه) في الأصل: او حکم. 
() ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
5م )١(‏ ما بين العلامتین ساقط من م وق. 


TE 


تعود على أصلها بالتتخصيص ال وأحرى . ودلك هثل إن معدل 
المالکي فی جواز التیمم بالجص والنورة بأن هذ!(۲) نوع من الصعيد 
لم یتغیر عن“ جنس الأصل. فجاز التیمم به کالتراب فیعارضه 
الشافعي إن هذا ل بتراب فلم يجز التیمم(*) به کالحدید 
والنحاس . فيقول المالكي : «علتنا ل لأنها لا تعود على أصلها 
بالتخصیص . وهو قوله ‏ تعالى : 8 فتیمموا صعيدا طیبا ۲(4. وقد قال 
اهل اللغة: «الصعيد وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن). 
و تخصيص هذا الأصل . فیخرج منه ما لیس بتراب . والتعلق 
بالعموم أؤلى ا 


[الترجيح الثالث] 
۸.۳۷ د ا آن تکون إحداهما موافقه للفظ الأصل والأخرى غير موافقة 
له فتقدّم۱) الموافقة . وذلك مثل أن ال المالكي في أن المدیر لا 
يجوز بيعه لأنه مذبر لم يتقدمه دين يتعلق به به فلم يجز بيعه. أصله(؟) 
إذا حكم الحاكم بتدبیره» فيعارضه الشافعي بأن یقول(۳: «يجوز بيعه 
rh‏ مار لم يحكم تل بيره » فحاز سعه کم لو لم يتقدمه(4) دين 
یغترفه» . فیقول المالکي : «علتنا ل لاأنها موافقة كما روي عن 


(۲) في م وی: ذالك . 
(۳) في م وی: علی . 
(4) في م وق: الوضوء. 
(6) جزء من الاية : ۳ من سورة النساء )٤(‏ ومن الاية: ٩‏ من سورة المائدة (ه). 
(7) في ا وعلیکم . 
۷ - (۱) في م وق: فنقدم. وفي الأصل غير واضحة. 
(۲) في م وق: أصلا. 
(۳) في الأصل : بان یقول وفي م وق : فيقول. 
)٤(‏ في الأصل : لم یتقدمه» وفي م وق : تقدمه. 


E 


Res‏ ل م ا 


IITUUUTHIUTEEY‏ فقا 


ون شین شش ا ب برو NANA‏ هک ا 1 


[الترجیح الرابع ] 


۸ -والرابع أن تکون احدی العلتین ا منعكسة منعکسة والاخری مطردة(۱) غیر 


منعکسة > فترجح المنعکسة. وذلك مثل أن يستدل المالكي في آن غير 
الاب لا یجبر على النکاح لان من لا “يتصرف في مال الصغيرة 
و لم“ یملك التصرف في بضعها کالأجنبی فیعارصه الحنفي 
بأن ابن العم من أهل میرائها فجاز له التصرف في [۹۷ و۲( بضعها 
كالأب . فيقول المالكي : «علتنا أؤلى لأنها ا منعكسة ۶ وعلتکم 
تست فک لذن الحاكم يزوج وإن كان من غير أهل ميراثها. 
والعلة إذا اطردت وانعکست غلب على الظن تعلق الحکم بها لوجوده 


بوجودها وعدمه بعدمها . فكانت أولى . 


[الترجیح الخامس] 


۹ - والخامس آن تكون إحدى العلتين تشهد لها أصول كثيرة والأخحرى ا 


يشهد لها إلا أصل واحد("؟. فما شهد لها أصول كثيرة أؤلى. وذلك 
مثل أن يستدل المالكي على اعتبار النية في الوضوء بأن هذه عبادة۳) 
فافتقرت إلى النية کالصلاة والزكاة والحج والتیمم والصوم. و 
من العبادات. فیعارضه الحنفي بان هذه طهارة بالماء فلم تفتقر 

النية تنل النجاسة. فيقول المالكي : «علتنا ال لأنها شود 4 
آصول(؟ کثیر کثيرة وعلتکم لا يشهد لها الا أصل واحد. وما شهد له ©» 


۸-(۱) في الاصل: غير مطردة. 
(۲) ما ب 0 تا نی 
(۳) في i‏ 
)١(-۹‏ واحد: ساقطة من 
(۲) في م وق: له. 
(۳) في الاج عبادات . 
(6) نهاية الورقة ۱۱6 ظهرا من ق وبداية 115 وجهاً 
(۵) في الاصل: وما شهد له. وفي م وق: ما يشهد لها. 
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أصول كثيرة آولی لان ذلك یقوی غلبة الظن. وغلبة الظن إنما 
تحصل بشهادة الأصول. فلما کثرت) شهادة الأصول قويت غلبة 
الظن. فكان ما قلناه أولى . 


۱ [ الترجیح السادس] 
۰ والسادس أن یکون آحد القائسَيْن رد الفرع إلى أصل من جنسه والاخر 
رد الفرع إلى أصل ليس من جنسه» فیکون قياس رد الفرع إلى جنسه 
آولی . وذلك مثل أن يستدل المالکی بأن(2 قتل البهيمة الصائلة لا 
يجب ضمانها لانه إتلاف بدفع جاتز") فوجب الا يتعلق به ضمان 
المتلف كما لو صال عليه ادمي ؛ فیعارضه الحنفي بأن من ابیح له 
إتلاف مال الغیر دون إذنه لدفع الضرر عن نفسه وجب عليه الضمان 
أصله إذا اضطر إلى أكله للجوع. فيقول المالكي : «قياسنا أؤلى لأننا 
نا صائلاً على صائل فقسنا الشيء على جنسه. وأنتم قستم الصائل 
بمن أتلف بغير(" فعل من جهته» فقستم الشيء على غير جنسه. 
وقياس الشيء على جنسه أؤلى من قياسه على مخالفه. 


[التر جيح السابع ] 
۱ - والسابم أن تکون |حدی العلتین واقفة والأخری متعدية. فالمتعدية 
آژلی من الواقفة. وذلك مثل أن یقول المالکي : «إن علّة تحریم الخمر 
آنه شراب فيه شدة مطر بة فيتعدى هدا إلى ا فیقول الحنفي : 
وب (۱) علة التحريم كونها درا فیقو ل المالکي : «علتنا اول لأنها 
(1) في م وق: قويت» وفي الأصل : کثرت. 
۰- (۱) في الأصل : بان» وفي م وق: في أن. 
(۲) في الاصل : حاير . 
(۳) في م وق: لغير. 
)١(-0١‏ بل : ساقطة من الأصل . 


E 


متعدية لأن عندكم أن الواقفة باطلة(۳) وعندنا وان كانت صحيحة فان 


المتعدية أؤلى منها. فقد حصل الاتفاق على تقدیم(۳) المتعدية علیها. 


[الترجیح الثامن ] 

۲ والثامن أن تکون إحداهما لا تعم('2 فروعها والأخرى تعم(۲) فروعها 
فتکون العامة آوْلی . وذلك مثل أن یستدل المالکي في أن من عدا 
الوالدین والمولودین والاخوة من الأقارب لا یعتقون بالملك لانه من 
ملك من تجوز شهادته له لم يجب عليه عتقه کالاجنبی. فیعارضه 
الحنفی بأن هذا ذو رحم فوجب أن يعتق بالملك كالوالدين. فيقول 
المالكي : «علتنا أولى لأنها تعم فروعها وعلتكم لا تعمّ فروعها لأن 
الینت تعتق على لام والابن على الأب. ولا توجد هذ الفادة فيهم 
ولا توصف البنت بانها ذات محرم لأمها("2. فکان ما قلناه آولی . 


[الترجیح التاسع ] 
۳ - والتاسع 0 تكون إحدى العلتين ا والأخرى تجاح فتكون العامة 
اول وقال بعص أصحاب آبی اناد (هما سواء) . 


والدليل على ما نقوله أن أكثرهما فروعا تفيد من الأحكام ما لا 
تا ار فا ال 


ودلیل اخر وهو آن کثرة الفرو ع نجری محری شهادة 


(۲) في الاصل : باطل. 
(۳) تقدیم : ساقطة من الأصل . 
۲-(۱) قي الاصل: يعم 
(۲) لأمها: ساقطة من الأصل . 
۳ (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
١(‏ م) في م وق : تفید الاخری؛ مع سقوط الضمیر . 
(۲) الفروع: ساقطة من الأصل . 


VY 


AES 


- ۷۶ ۵ 
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أما هم فاحتج [۹۷ ظ](۳) من نصر قولهم بأنه لو تعارض لفظان» عام 
العلل؟ 

وجواب آخر وهو آنه ادا تعاأرض لفظ خاص وعام أمكن بناء 
آحدهما؟ على الاخر. بخلاف العلل . فبطل ما تعلقوا به. 
إذا ثبت ذلك فمثاله أن يستدل المالكي على جواز التحري في 
الإناءين إذا كان أحدهما نجسا بأن هذا جنس يجوز فيه التحری 
فوجب أن يجوز التحري فيه“ في حال استواء المحظور والمباح أو 
بزیادع(۶) ۱ علی الاخر كالئياب . فيعارضه الحنفى بأن هذين 
ذا كان آحدهما يول والاخر ماء. فیقول المالکی : «قیاسنا أَوْلی لأنه 
عام في المیاه والثیاب وجهة”" القبلت وقیاس خاص(* في ناء(*) 
الماء . فكان ما قلناه أولى » . 


[ الترجیح العاشر ] 


والعاشر أن تکون إحدى العلتین) منتزعة من أصل منصوص عليه 


(۳) فی الاصل : ۱۰۰ ظهرا. 
)٤(‏ نهایه الورقة 75 وخها من فى وبدایه ۱۱۵ ظهرا. 


۵ -(۱) فیه : ساقطة من م وق. 


(5) في م وق: زيادة. مع سقوط الباء . 
(۳) في م وق: وجهات . 

)٤(‏ في م وق: حاضر. 

(6) في م وی: في اناء في الماء. 


5 (۱) في الأصل : العلف وفي م وق: احدی العلتين. 


VA 


ا يي ااا اا ااا ااا ا SAAS‏ 


وه رش توت هر خیش هس و و و و 


والثانية منترّعة من أصل غير منصوص عليه» فتکون المنتزعة من 
الأصل المنصوص علیه أولی . وذلك مثل آن یستدل المالكي على أن 
ما غنمته الطائفة اليسيرة یخمُس بآن۳) کل غنيمة لو تقدمها إذن ال مام 
میت داك يتقدمها إذن الامام وجب أن تخمّس كغنيمة الطائفة 
الكثيرة» فيعارضه الحنفي بأن هذا هال فاخرد من غير غلبة ولا 
إذن" فلم يجب تخميسه کالحشیش. فيقول المالكي : وعلتنا أؤلى 
3 منترّعة من أصل منصوصٍ علد وذلك قوله - تعالى : ا 
ْنا نم من شیب نله مه ولزشول, 4 وعلتکم منترّعة من 
9 غير منصوص علیه(*۲. فکانت علتنا آولی*) لاستنادها إلى 
النص» . 


[الترجيح الحادي عشر] 


۷ - والحادي عشر أن تكون إحدى العلّتين أقل أوصافاً والأخرى كثيرة 


الأوصافء فتقدم القليلة الأوصاف ؛ زب قال ایو ا ل Tl‏ 
أصحاب الشافعي”' مَن قال: «هما سواء». ومنهم من قال: 0 
الاوصاف ول . وقد اضطرب فى ذلك قول ابن القضّار”©. 


والدلیل على ما نقوله أن قلّة وصافه) تدل على قلة معارضة 
الأصول لها*۳) ومخالفتها لحكمهاء وكثرة آوصافها تدل على مناقضة 


(۷) في الاصل: بان وفي م وق: فان. 

E‏ الأصل: ولا اذنء وفي م وق: ولا ادن أ 

أي جزء من الایة: 4۱ من سورة الأنفال (۸) وللرسُول: ساقطة من الاصل. 
(۵) علیه : ساقطة من م وق. 

(5) آولی : ساقطة من الأصل . 


)١(- ۷‏ آنظر التعلیقات على الاعلام . 


(۲) في م وق: او صافه . 
۳۱( بداية النقص من الأصل . 


۷ 


الأصول نها“ . فكانت القليلة الأوصاف أولى . 
ودليل اخر وهو أن قلة الأوصاف توجب کثرة فروعهاء وكثرة 
الأوصاف تقلل فروعها. فكانت القليلة الأوصاف آولی *). 
۸ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن كثرة الأوصاف تدل على كثرة شبه 
الفرع بالأصل» وكلما قوى شبه الفرع بالأصل كان آولی . 
وهذا غلط لانه لا یورد(۱) ا الأوصاف ا شه الفرع 
بالأصل» وانما يوردها"“ احترازاً من النقض وتمییزاً لها مما یخالفها 
من الاصول. ولذلكث لو لم يكن فیها(") احتراز لم یورده(*) ولم 
يعتبر” © كثرة شبه الفرع بالأصل . 
وجواب اخ وهو آن وصف من هذه الأوصاف يحتاج 2 
إثباته إلى ضرب من الإجتهاد؛ وقد بينا أن کلما(") استغنى الدليل عن 
كثرة الإجتهاد دل ذلك على وصوحه وبیانه. وكان أولى . 
٠5 5‏ نكت ذللك فمثاله أت يستدل المالكى فى أن الواجب بقتل 
العمل ال ففط ‏ فإن هلا فتل » فوجب ره(۱) بدل و احد کقتل الخطا 
فیعارضه الشافعي وبعض المالکیین") بأنه قتل مضمون تعذر فیه القود 


(4) نهاية النقص من الأصل . 
(۵) إصافة في م و ق: ودلیل ءاخر وهو ان قلة [الاوصاف: ق] توجب کثرة فروعها وكثرة 
الاوصاف تقلل فروعها فكانت القليلة الاوصاف اولى . 

¥ في م وق:‎ )١( ٨۸ 

(۲) في م وی: نوردها. 

(۳) في الاصل : ولذلك لم يكن فيها احترازء وفي م وق: ولذالك لولم يكن فيه احتراز. 

)٤(‏ في م وی: نوردها. 

(©) في م وق: نعتبر. 

(1) في الاصل وف کل ما. وفي م سقطت الجملة من: قد بینا. . . الاجتهاد. 
۶۹-(۱) في الأصل: به. وفي م وق: له. 

(۲) نهایه ورقه ۱۱۵ ظهرا من ق وبداية ۱۱۷ وجها. 
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من غير عفو عن المال ولا عدم محل الإستيفاءء فوجب أن يثبت فيه 
الذية من ر فیقول المالکی : «ما ل 
علتنا أقل أوصافاً من علتکم. والماه ها خلت ارصاقیا لل على شرا 
الأصول لها وقلة مخالفتهل(۳) علیها». 


[الترجیح الثاني عشر] 

۰ والثاني 1 تکون إحداهما اقلة والأحری مقية علی حکم 
الأصل "۰ فالمْقیة" آولی. وذهب شیخنا آبو اسحاق [الشیرازی ]۳ 
وطائفة من آهل الأصول كأبى الحسن بن القضار" وغیره إلى أن 
الناقلة آولی . 


والدلیل على ما نقوله أن الناقلة تعارضها المبقیة(* ویشهد 
ال ۶ دلیل استصحاب حال العقل فوجب أن تکون) آولی من 
الناقلة التی لا بعضدها دلیل اخر. 
۱- آما هم فاختح من نصر قولهم بأن هذین دلیلان تعارضا فوجب أن يقدّم 
الناقل منهما على المبقي) کالخبرین. 
0 والجواب أن هذا علط لآن فى الخبرین ذا تعارضا علی وجه 
ینقل کل واحد منهما لفظا صريحاً عن المخبر عنه(۳) لم يقدم 


(۳) في الاصل : وقلة مخالفتها وفي م وق: وحالفتها. 

)١( 0‏ في م وق: مبقية على حکم الأصول. وفي الاصل : منفية؛ وفي المنهاج: مبقية : 
المقرة ۵ ۵ . 

(۲) فى الاصل : فالمنفية . 

(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 

(4) فی الاأاصل : المنفیه . 

)٥(‏ في الأصل : للمنفية. 

() في الأصل: یکون. 
۱- (۱) في م وق: المنفي . 

(۲) عن: في م وقء وفي الأصل: غير. 

(۳) عنه : ساقطة من م وق. 


۷۷۱ 


أحدهما على الآخر . وإذا أخبر أحدهما أن المروي عنه حكم 
بكذاء وروی الاخر [أنه] لم يحكم بشيء قدّمنا من نقل الحكم لأن 
الاخر يجوز ألا يحضر الحكم ويجوز أن يحضره وينساه ولا يجوز أن 
يظن *9©»بالآخر أنه [حكم] بشيء ؟ إن لم يسمع. لأن هذا *خارج 
عما جرت به العادة*“ واستمر به العرف. وليس كذلك فيما عاد إلى 
مسألتناء فان کل واحد من المستنبطين يذعي إثبات الحكم بعلّة 
صحيحة عنده قد دل على صحتها الدلیل ولم ینافها شیء من 
الاصول؛ فلم تكن إحداهما أولى من الأخرى . فاذا عضد آحدهما 
استصحاب حال العقل. وهو بمجرده دلیل. وجب أن یکون آولی . 
ولو قيل في هذا: «إنهما يسقطان ويرجع الدليل إلى استصحاب 
الحال» لم ا 


فصل [ترجيحات 
۲ _ قل دکرنا ما حضرنا مما یکثر به الترجیح(۱) مما سم ویحی(۲) 
الاعتماد عليه. وقد ألحق بذلك بعض أهل النظر وجوهاً من 
التر جیحات لا تصح. نحن نذکر آیضا من دل ما ركثر ویترده 
ونطرح ما یثقل ویبعد. 
(۶) ابتداء من هنا نقص في الأاصل بمقدار سطرین یبدو آن الناسخ حاول تلافیه فى الطرة, 
ولکن انت قراءته مسححلة , 
(6) من هنا یتضح خط ناسخ الاصل في الطرة. 
e‏ ادهل : بشي » وك موق ى 
(۷) ما بين العلامتین غير واضح في الأصل . 
(۸) في م وق : كَل دل وفي الاصل : فدل . 
)٩(‏ نهاية الأسطر الثلاثة الواضحة في جملتها والسطرین الذین استحال علینا قراءتهما من 
مخطوطة الأصل. وقد عقب ذلك بهذا: فصل صح من الام رجع . 
۲ (۱) هنا ينتهي نص مخطوطة الأصل . 
(۲) م ص ۱ ۲۳ . 
في € ايضا من ذلك وفي ى : من ذلك ايضا. 


۷۷ 


من ذلك أن تکون احدی العلتین حاظرة وال خرة میحه ‏ 
فا سواء. وقال ابن ا اسحاق [الشیرازی]؟ وأبو 

والدلیل على ما نقوله أن الحظر والاباحة حکمان شرعیان 
حاظرة وجب آن بتساویا اد لا مزية لأحداهما على الأخرى . 

۳ - أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الحظر إذا اجتمع مع الاباحة غلب 

الحظر على الاباحة کالجارية بين الشریکین . 

والجواب على ما تقدم أنه ليس بين الجارية بين الشریکین وجه 
من وجوه الإباحة. بل لحظر قد من اعم وجوه الإباحة. لآن 
الشركة حاظرة للإستمتاع. فبطل ما قالوه۲). 

۶ - ادا تت دلك فماله أن یستدل الحنفي علی آن الکلب ادا اکل من 
الصید لم د یجز أكله بان هذا کلب قد أكل من الصید فوجب أن يحرم 
کله 6 لو تعمد إرساله من غير تسمیه. فيعارضه المالكي بأن د 
جارح مُعلم فلم يحرم صيده بأكله منه كالبازي . فيقول الحنفي : ١‏ 
اول من علتکم لانها حاظرة وعلتکم مبيدحة) . 

والجواب أن هذا غلط لأن الحظر والاباحة حکمان شرعیان 
ولیس آحدهما باولی من الاخره ول كرف شرن يمد أحل ما حرّم الله أو 
حرم ما الله فبطل ما قالوه . 
٥‏ فصل : إذا كانت إحدى العلتین توجب الحذ والأخرى تسقطه فهما 


. الفاء ساقطة من م‎ )٤( 

(6) أنظر التعلیقات على الا علام . 

(5) الزيادة استفدناها من المنهاج . فقرة ٥٤٦١‏ . 
۳ -(۱) نهاية ورقة ۱۱۷ را من ق وبذاية ١١١‏ ظهراً. 


۷۷ 


سواء؛ وبه قال أبو إسحاق الشيرازي). وقال بعض أصحاب 
N‏ للحدذ أوّلی». ودلیلنا آن الشبهة لا توثر ف اجاب 
الحد في الشرع. والدلیل عليه أنه يجوز إثباته بخبر الاحاد والقیاس 
مع وجود الشبهة. فإذا تعارض في ذلك دلیلان وجب أن یکونا سواء 
کساثر الااحکام(") . 


55 أما هم فاحتج من نصر قولهم بما روي عن النبي - يه - أنه قال : 
رد 0 0 و :رود 00 2 5-86 فان 


والجواب أن هذا نما رید به عند القصاص وا 
قال : لان یخطی ء ءَ في العفو خير له أن یخطی ء في العقوبة) . 
بم ا El‏ إثبات الحد ولا يقبل في 
الاستيفاء الا شهادة اثنين 


3 
2 


وجواب اخخر وهر نما أراد أن تكون الشبهة في السبب لا في 
نفس الحدذ . ولذلك فل دمن سرق مال ابنه لَمْ یجب علیه الح لان 
e‏ دومن سَرّق من بر كَفناً و سَرّفَ ما لآ یی 
من الْأَطْعمَةٍ فطع» لان الشبهة قائمة في الحدّ لا في السبب. 


۷ - استدلوا بأنه لو تعارض سببان في ذلك [ل] سقط الموجب للحدٌ وثبت 
المسقط له فكذلك الدليلان إذا ثبت ذلك. فمثال۱) ذلك أن يستدل 
الحنفی [فی] آن المراة إذا آمکنت مجنوناً من وطنها الا حذ علیها بان 

۵ -(۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۲) ابتداء من مطلع هذا الفصل إلى هناء أي في ما یمثل الفقرات ۸۵۲ إلى ۸۵۵ شبه 
خبر بنص المنهاج للباجي » یشمل المعاني ؛ بل الألفاظ في أحیان كثيرة ؛ أنظر المتهاج 


فى الفقرة "4ه باکملها و۷ 6 ا متصمها تم را 
۷- )1( ار يماثله من المنهاج فر في الفقرة 64۷ (نصفها الباقی) والفقرة ۵1۸ . 
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هذه(۲) أمكنته من فعل ما لا يكون به زانیاء فلم يجب عليها حدّ. كما 
لو أمكنته من إيلاج إصبعه في قبُلها. فیعارضه المالكي بأن كل معنى 
لو سقط(" به الحد عن المرأة لم یتعذ ذلك إلى الرجل. فإذا سقط به 
الحد عن الرجل لم یتعذ إلى المرأة كاعتقاد الشبهة. فيقول الحنفي : 
*ما قلناه أؤلى' لآن علّتنا مسقطة*(*) للحدّ وعلتكم مثبتة له. 

والجواب أن هذا خطأ لأنه لو صح ما قلتموه لوجب أن لا يثبت 
الحد بالقياس وخبر الآحاد وشهادة الشهود وكل ما طريقه الظن . ولما 
ثبت بذلك الحد بطل ما قالوه. 


۸ - فصل : إذا كانت إحدى العلتين موجبة للعتق والأخرى غير موجبة له 
فهما سواء؛ وبه قال آبو إسحاق. وقال بعض المتكلمين : «الموجبة 
للعتق) تقدَّم. والدليل على ما نقوله(۳ أنه لا مزية للعتق على الرق 
في كونه شرعا؛ فكان التعارض”*؟ فیهما(*) كالتعارض في غیرهما. 


48 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن العتق مبني على التغليب والسراية؛ 
ألا ترى أنه يسري إلى غيره» فإذا وقع لم يلحقه الفسخ؟ فوجب أن 
يقم ما يقتضيه ويوجبه على ما یخالفه . 


والجواب أن قوة العتق على الرق بعد الوقوع. فأما فى نفس 
وقوعه فلا فرق بينه وبين الرق. فبطل ما قالوه 


(۲) في المنهاج (ف. :)٥٤۷‏ لأنها؛ م. ص ۲۳۷ . 
(۳) في المنهاج (ف. ۵4۷): لم یسقط . 
)٤(‏ ما بين العلامتين ورد هكذا في المنهاج (ف. 047): علتنا أولى لأنها مسقطة. 
۸ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام» وهو أبو إسحاق الشيرازي . 
(۲) اتهاية الورقة ۱۱5 طهرا ویداية الورقه ۱۱۸ IGG‏ 
(۳) على ما نقوله : ساقطة من م وابتة في ق. وفي المنهاح (ف. 64۸). 
(6) في م بیاض مقدار کلم وفي ق فسخ كلمة. وفي المنهاج (ف. 048): التعارض. 
(۵) فیهما: في م وی. وفي المنهاج : بینهما. 
(") نهایه الشبه بین. م وق والمنهاج . 
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۰ اذا نت ذلك فماله۱) أن یستدل الحنفي في 0 آن الخال بعتی إذا 
ملكه ابن أخته بأنه ذو رحم محرم فوجب عتقه e‏ أصله الأب . 
فيعارضه المالكي بأن كل من جاز له أن ينكح ابنته لم يعتق عليه كابن 
العم . فيقول الحنفي : «علتنا أؤلى لأنها تقتضي العتق» وهو مقدم 
*لانه مبني علی N‏ 

والجواب أن هذا یطل *بالطلاق فانه۳) مبني على التغليب 
والسراية ولا ترجحون به. 


وجواب اخر وهو أن التغليب والسراية إنما تحصل بعد وقوعه. 
ونحن ننازع في وقوعه» فبطل ما قالوه. 


Eh‏ *کمل کتاب و الفصول في أحكام الأصول للقاضي أ بي الوليد 
الباجي - رحمه الله - ا الله - تجاب - وحسن عونه في عشي 
یوم "۲۱۲ الجمعة الخامس والعشرین من شهر اللّه صفر الخیر عام أربعة 
وعشرین ومائة والف [ ۱۱۲ ه] علی ید العبد الفقیر لرحمة ربه 
عبد الله بن محمد بن عبد الجبار السلجماسی [کذا] الترلماطي(؟)"۳. 
كان اللّه [له]! . 


-(1) استثناف الشبه بین م وى والمنهاج : ل 61۸ . 
(۲) في : سافطه من المنهاج . 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق وثابت في المنهاج . 

۱ - (۱) ما بين العلامتین مشترك بين م و ق. وما يليه ورد هکذا فى ی: الخمیس التاسم 
والعشرین لشهر ربیم الاخر عام احد وئمانین وستمایه [7۸۱] على يدي العبد الفقیر 
لربه المعترف بذنبه محمد بن احمد بن محمد بن ادهم (؟) النميري؛ وفقه الله وتاب 
علیه! والحمد لله رب العالمین. وصلی الله على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی اله 
وصحبه الطیبین الطاهرین وسلم أفضل التسلیم . 

TEAS IO)‏ اسشمهيد. 
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التمهید ۷ 
الفصل 1 تمهيد لأصول الفقه 1 


الفصل 11 - الجدل فى المنهحية التشر يعية ۹۱ 
- الجدل فى الشريعة والففد:ه. << << "۰ ۳ 


- 


الأصولية الجدلية (7 يل المنهاج)........... 


"سب کے 
a‏ اا 
بدا | لس 


5 مؤلفات الباجی | 


الفصل 111 - ملاحظات تمهيدية عن الکتاب ۱۳۹ 


۷ - إحكام الفصول في آحکام الأصول ۲۳ 


اراتيف اويا 12252969 


۸1 


فصل فى بيان الحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصول e‏ 
- فصل فى بیان الحروف التي تدور بين المتناظرين E CER‏ 
1 - باب أقسام أدلة الشر ع 
[الکلام في الأصل: القران] 


- باب في بیان حکم المفصل RD‏ 1( 
5 [ذكر الظاهر وأقسامه وأحكامه] ا ا 


E TTT [مسائل الأمر]‎ © 


۵ باب [المخیّر فیها من الافعال] ا 30000000000 


9 [مسائل النهي ] TD‏ و اه 
ذكر العموم وأقسامه وأحكامه OTC‏ 321000000 
باب فى أحكام ما يقع به التخصیص 0 
مسائل الإستثناء ا 
_ فصل [المطلق والمقيد] 00 
= باب في بیان حکم المجمل . اه 
_ فصل في بیان الأسماء العرفية ی( 
_ فصل فى إثنات اللغات من جهة القياس 0 
- باب في آحکام البیان ا 1 
1 - [أقسام أدلة الشر ع] 
[الكلام في الأصل : الحديث] 


- باب أحكام أفعال النبي - ص ا 
© الأقوال ا ا اا 
© الأفعال 7 
© الاقرار 7 


- باب أحكام الأخبار 


- فصل في ذكر صفات أهل التواتر المعتبرة في وقوع العلم بخبرهم .. 
- مسألة في ذكر الخبر الذي يقع العلم بخبره بدليل [خبر الاحاد] .... 
مسألة [في ما لا يوجب العلم من آخبار الآحاد] 0 
- باب القول في أن التعبد قد ورد بوجوب العمل بخر الآحاد 0 
- فصل في ذكر المرسل ووجوب العمل به ا 500000 
- فصل في وجوب العمل بما نقل على وجه الإجازة yy‏ 


- باب في صفة العدالة 
© ما يعتبر في صفة الراوي 
© فصل في ذكر ما لا يعتبر في صفة المخبر 
© فصل في ذكر ما لا يجب العمل بروايته 
9 فصل في بیان معنى الجهالة التي توجب رد خبر الراوی 
© فصل في ذكر العدد الذين يقع بهم التعديل للراوي 
© فصل في ذكر ما یقع به التعديل من الألفاظ 


© فصل في ذكر التجريح وأحكامه 121100 
© فصل إذا اتفق التجریح والتعدیل TT‏ | 


- باب في صفة الرواية وأحکامها 
© فصل الحدیث بالحفظ 


© فصل جواز رواية الحدیث على المعنی دون اللفظ 


= فصل في بیان حکام الناسخ والمنسوخ ا ( 
© فصل : كافة || لمين على القول بجواز النسخ ل N‏ 


© فصل : اختلاف في أن النبي- ص - متعبد بشريعة من قبله من الرسل 
© فصل : في عدم جواز دخول النسخ في الأخبار 


© فصل : في جواز نسخ العبادة بمثلها وأخف منها yy‏ 


۹A۸ 


0 NET O ANNA E ONE O DSTA O E و ا ی و‎ 
OR O OR TAO LES O LSE CO Ae AE ا‎ | 
a N ET ها اس ار‎ 

ا ار سا كا ولا اااي OLE‏ اس الل ل ل ل ا ا ۳ 
9 ا I el‏ ا تا رل ا ا ا 


ايف OR OD‏ ما اها ار 


ای ی ر ا a‏ که "كل دا اه جز اك O E NU SD‏ اي را ار رك 7۱9 با 


الل ا مد اع ا ل O‏ رد العام بت كس هی E‏ ل و وف 


ا فصل الحذيث بالإجازة ا که 


OT E N e Em‏ زو 


0 ل‎ O OO FT O r I O n Ba O TG O LR 


© فصل في جواز نسخ العبادة قبل وقت الفعل على الوجه الذي أمر 


5 لک( 
© فصل: في أن نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها ليس 
بنسخ لجمیعها 1 1 E E‏ 
ه فصل في اختلاف الناس في الزيادة في النص هل هي نسخ ام 
9 ا یک 


- فصل في بیان ما يقع به النسخ وما يدخله النسخ 
© فصل في جواز نسخ القران بالسنة المتواترة 
© فصل في جواز : نسخ القران للسنة 
© فصل : في عدم جواز النسخ بقول الصحابي 
© فصل : في عدم جواز النسخ بالإجماع 
© فصل : في عدم صحة النسخ بالقياس 
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القول في الإجماع وأحكامه 
© فصل : إجماع الأمة حجة شرعية 


- ذكر اعتراضهم على هذه الأخبار من جهة التأويل 

© في الأحاديث الدالة على صحة الاجماع 

© فصل في تأكيد وقوع الإجماع من جهة التوقيف 

© فصل في اعتبار إجماع الخاصة والعامة کل في اک 

© فصل في مخالفة التابعي للصحابة وعدم انعقاد إجماعها 

© فصل في عدم اعتبار انقراض العصر لانعقاد الإجماع . 
۹۸۹ 


شر ور ا O O SC e ET‏ يحض ا ارو م 
ا ل FO‏ رار عن الي a‏ ال لو ال ی ی از ی ل لآ الى 
+ 4 

ايا ار Eh ET ONL KU‏ اف i‏ ال اا ری ی ار ل ی فا و اه مس 


و و و ها ا ا زر 9ب :90 


اك لز و TC‏ ف BR‏ ع الا ی و اپ 0ك" 


۰ 0 ها ل ير لجن ار صن ع ار ای ا ا الا ا ا ا ا ا al‏ 


ا را رب اا اا ا و 


و و وو أنه" عن "20 ب ١ O‏ و اه 


- ذكر ما يدل على صحة الإجماع من جهة الخبر 101011 


ا ال کا اا اوا الي اھر ال کا ت ار اي كان اھ ا ا انس فد 


5 A )و اخ ين الت د ا اط سس‎ STS CT N 


NI اقزر‎ 


اهر كنا 90م 


لك > اي لاس ل لض O e E DE FC‏ ی ی 


لكلا ل 


دار فق “ا ا 


كرا ار E a‏ ا اه A‏ ها نه ها اكاك ار E‏ 


TALE N O 


E ٩ 8 


O ET ا‎ E A O I e e a | 


0 02 ا اکا اچ ج ا را مه از ا و ا كر 


© فصل: في انتشار قول الصحابي أو الامام دون منكر له واعتبار 


ذلك إجماعا E‏ 
= فصل : في ذكر إجماع أهل المدينة SO‏ 
© فصل : في اعتبار (جماعهم في ما طريقة النقل 2 
© فصل : في عدم اعتبار إجماعهم عن طريق الاجتهاد ل 
= فصل : إجماع آهل کل عصر حجة اا ۵۱۴ م 
- فصل : [اختلاف الصحابة على قولين واجماع التابعین على 
أحدهما] a‏ 
= فصل [ اختلاف الصحابة في حكم على قولين وعدم جواز إحداث 

قول ثالث] ب.ب.ب.1ج00010101]1 2 
- فصل : [في اختلاف طائفتين فى مسألتين وموقف الأمة منهما] 0 شد 
- فصل : [في صحة الإجماع على الحكم من جهة القياس] 000 0۳۳ 
= فصل : [في اتبات الاجماع بخبر الاحاد] ا ا hin‏ 


۷ - لباب أقسام أدلة الشرع : القياس وغيرها 


الكلام في معقول الأصل ل 0 007 E‏ 
= [لحن الخطاب] 1۳ .... off‏ 
= فصل : [فحوى الخطاب] ۳[ و 
= فصل : [الإستدلال با لحصر] O‏ 
- فصل في دليل الخطاب OT‏ 
© تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء للك الحكم عمن ام 

توجل فيه ل ا 2 
© تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفائه عما عداه a yT‏ 
© فصل: تعليق الحكم على الغاية لا يدل على انتفائه عما بعد 

الغاية ا م 55707 


0 
= [معنی الخطاب ] ا E O‏ 
- فصل : [تعريف القياس] i E yT‏ 
_ فصل : [قياس الفقهاء وقياس الفلاسمة] ا E‏ 
فصل : [فى جواز التعبد بالقياس] aE oT‏ 
© إجماع ات والتابعين ومن بعدهم من العلماء على جواز 

ذلك اا اليل 
© جواز جعل بعضص صفات الأضل علة ا 
فصل : في جهة العلم بوجوب التعبد بالقياس ا 
. فصل: فى ذكر الدلالة على التعبد بالقياس من جهة السمع 
[الکتاب ] ا اد 
© المراد بالإعتبار الوارد بالقران ا كم 
ی ان ین ی علی حکم اختلف فیه الصحابه عد 
© دعوی نفاة القیاس أن لا حکم ولا حادنه الا ولله فیهما نص او 
لرسوله پا 
_ ذكر الأدلة على القياس من جهة السنه ا ا 
© ذكر بعض أخبار وأحاديث عن النبي - ص - 

و بیان کونها متواترة من جهة المعنی علی وجه یمکن من القطع E‏ 
ذکر الدلیل على صحة القیاس من جهة الاجماع ۹ 
© اختلاف الصحابة في أحكام كثيرة ay‏ 
دليل آحر على صحة القياس من جهة الإجماع e‏ 
© إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر لا عن نص بل عن قياس 50000000 
© قتال أبي بكر أهل الردة عن قياس ا ا 
© جلد شارت الخمر عن قياس .. OO‏ ا ا ا ل 90 
© إجماع الصحابة على الحكم بالقياس في الجد ومقاسمته الأخوة 
ا a DOT‏ 
© إجماع الأمة على جمع القران عن رأي ا a‏ 
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© موقف عمر من وباء الشام وتوقفه في سرغ عن رأي ايه 
- فصل : ومما روي من القول بالرأي عن احاد الصحابة TT‏ » 
© أبو بكر وقوله فى الكلالة وقضايا أخرى تتعلق بالميراث 3000 ۳ 
© عمر واعتماده القاس فی عدة قضايا اا 
تیان وی وان سود رن عباس وريد ین تایت. والقیاص ...۰ ۲۲۹ 
کر نبیر في نفي القیاس 4۳۶ 
© تأویلهم لعدد من ایات القران 1010 1 
- فصل : [في ما يتعلقون به من جهة الآثار لنفى القياس] وار 
© تأويلهم لعدد من أحاديث النبي - YT‏ اه 


ف تعلقهم بما روي عن الصحابة من ذم الرأى والمنع من القول به و ۶" 
- فصل : [في استدلالهم على إبطال القياس بإحاطة النصوص بجميع 


الأحكام] م 
© إحاطة النصوص بجمیم أحكام الحوادث تغنى عن القياس ET‏ 
#علّة لهم في القياس yy‏ 
©علة أخرى لهم ا 01537 1 

- فصل : [فی صحة ثوت الکفارات والحدود والمقدرات والأبدال 

بالقیاس ] ۱ ب O‏ 
قصل ام جواز [ثبات الا صول بالقیاس ] ٩‏ ۰9 
- فصل في أقسام القياس ا 0 
© قياس العلة اا ا 
© فصل : [قياس الدلالة] e TT‏ 100 
- فصل : [في حاجة القياس إلى دليل] r‏ 11 
- فصل : [في صحة العلة الواقفة] ال 
- فصل : آفي جواز تعلیل الأصل بعلتین لحکم واحد] 1 
- فصل : [تقسيم العلل المختلفة إلى متنافية وغير متنافية] TT‏ 


۹۹۲ 


واقفة] ااة060 ٩‏ ۳ 
- فصل : [في جواز القیاس على أصل مرکب ] و 
فضل : [في جواز القياس على أصل ثابت بالاجاع | E‏ 
فصل : [في جواز جعل لفرع الذي ثبت الحکم یا 

لفر ع آخر یقاس عليه بعلة أخرى] كال i‏ 
- فصل : افی جواز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس] E‏ ا 
فصل ای أن النفی يصح أن یکون علةَ] . ل" 
- فصل : [في أن الاختلاف يصح أن یکون ۳۳ 2 
كر رفن أنه يصح أن يجعل الإسم علة للحكم] yS‏ 

فصل : [في صحة قياس التسوية] لهجيا1[14164آا ا كد 
- فص ۰ [ [في أن طرد العلة شرط في صحتها ولیس بدلیل على 

صحتها] _ب 14 ص و 3 7 
فصل : ا أن من شرط صحة العلة أن يبين لها تأثیر في الحكم] ... 4 
فصل : : [في أنه لا تصح المطالبة بالتأثير في الفرع] ا 
فصل : [في ان انوت العلة مع عدم الحكم مفسد لها] ا ل 


فصل : [فی عدم صحة نقض العلة إذا استوى فيه الأصل والفرع] .. ۷۰۹ 
فص : [في أنه ليس للمستدل أن ينقض علة السائل بما یقول به هو 


وحده ] ثًٌُ ,5 ففق E‏ یذ 
فصل : [في أن الكسر سؤال صحيح] O O‏ ۷ 
فصل : [في أن القلب سؤال صحيح] 00 
فصل : [فی صحة قلب التسوية] اا 
فصل : [في عدم صحة قلب القلب] E O‏ ۱ 


د فصل : [في جواز قلب القلب في بعص الات أوصاف ا و ۷۲ 
- فصل : [في ابطال الا حتجاج بالدلیل ادا عورض بمثله آو بما هو أقوى 
منه ] E eT‏ 


- فصل : زف اه لا جوز اا ارط الم وا 0 

على أصله] 000 اال اةكةتككججيج ‏ رب .۲ 
- فصل : 1 الاستدلال بالأولی وغیره من أوجه الا ستدلال ل بالقياس ‏ ۷۳۳ 
= فصل : [في صحة الإستدلال بالعكس] ال 00 ۷۳۹ 
= فصل : [في عدم جواز الإستدلال بالقرائن] 220 0000 0 


۶ - [بات أقسام أدلة الشر ع -] فصل : فى بیان 
الکلام في استصحاب الحال 


= [الكلام في حكم الأشياء في الأصل ] 0000 ا اسن 
الذی عليه أكثر أصحاب الباجي أنها على الوقف. فلا حظر ولا 
إباحة لابب 
= [الكلام في الإستحسان] ا ا ا 00000000 + 
- فصل : [في معنی الاستحسان] ی سس << چپ 
- فصل : [في أن الاستحسان بغیر دلیل لا يصح الاحتجاح به] ۷۵ 
- فصل : [في المنع من الذرائع] ا a‏ 
دهب مالك إلى المنع منها وظاهر المسألة الإباحة ويتوصل بها 
إلى المحظور ... ليه 
= فصل : في حكم استصحاب الحال a yT‏ 
= فصل: في الحكم بأقل ما قيل oyy‏ 
= فصل : [في أن الدلیل يجب على النافي وجوبه على المثبت] ۷ 


1 ۔ فصل في حکم الا جتهاد 


9 الحق في قول واحد في فروع الديانات OT‏ ل 
© في تسویغ الصحابة الخلاف لبعض وإقرار العامة على الأخذ بحکم 
مخالف ay‏ 
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= فصل : في إبطال تقليد العالم للعالم yS‏ 
© فصل ری را VA“‏ 
© فصل: [في آنه لا يحور التقليد لمن حملت فيه درط 

الاجتهاد] AP‏ 
= فصل : [في أن فرض العامی تقلید العالم] و 
© فصل : [في أنه يجب على العامي أن يستفتي أهل العلم] TT‏ 
© فصل : [فی كيفية التعرف على العالم] ۷ 
© فصل : [فی جواز أخذ العامی عمن شاء من فقهاء مصره] 1 


1 - فصل فيما يقع به الترجیح من الاخبار 


= فصل : [في الترجیح في الاخبار ] 1 a‏ 
- [أنواع الترجيح من جهة الإسناد] ا ا 
© الترجيح الأول اااي 
© [الترجيح الثاني ] 0 اللخ ااا لمر 
9 [الترجیح الثالث ] خب ل ''''':':'['|':' ات 
© [الترجيح الرابع] ةا ةا ا ااا E‏ 
© [الترجيح الخامس] ا ا 
© [الترجيح السادس] ا ل 
© [الترجيح السابع] yy‏ اه 
© [الترجيح الثامن] تا ب*مك ةآ<آئ اه 
© [الترجيح التاسع] N yS‏ 
© [الترجیح العاشر] Ty‏ و 1 
9 [الترجیح الحادي عشر] وه 
- [ترجيحات من جهة الأسانيد غير صحيحة] ا ل لان 
- [أنواع ترجيح الأخبار من جهة المتن] ااا ۸ 
و [الترجیح الاول] ايا E‏ 


© تت 0 


١‏ فصل : e‏ من جهة المتن غير صحيحة] 
العا ل ار ی ی ا 
© [الترجیح الأول] 
© [الترجيح الثاني ] 
© [الترجيح اا 
© [الترجيح الرابع ] 
© [الترجيح الخامس] 
® [ الترجيح 000 
© [الترجيح 


ب ال ا 
ادا اه ك2 كل 206 عد الات ا ار رو هد كد كا O FY‏ دك ود O‏ ل ل الل ع او 


ا ار PO‏ ل ار أنه ار ی ل ل 


ب تفن ان ا فا ا ال ار اقا ابس N‏ ابس .دا اد در شد هد از OT LE E‏ 


A‏ ل ال الود ا" O O O‏ هن نف کر ی يا رت له ا كا 


A 4‏ ی فا رن كن يه ی ل الها e O EL E O‏ ل سل اسار ۵ Noy LL JB NE OUI‏ رف ۱ ان ی ان كذ ار ال اع ار O‏ و ل ی ای نك را ات 


ایا الت اللا ار ال ین لا ار و کر و ا ار لد رز وه 2030 ال ER E A U‏ کر ار فا انا 57085 ان .فا 60 ”0 


ل ا ا ا کی ا ا لل لفت کی و و ر او ااا کک تیا هه ا کک کا زد نكر اك ر ر لجز ا کب ال ارت وا وف ا ۹ا اچ از اس سر ر يه 05" 


N GE TL ar IT EAR NK SIU TOILE UIA OY ل‎ A ISU UT ار اع اه‎ | E رهق اد‎ A U O LA فد را از‎ ad FF ال لكوي‎ LU e E i I 


O اي اي ركاه ال‎ E با‎ 9 SNICKET CGE CCN TACT TN TAIN AT اس الل‎ AI ال زا‎ DU VL بر اد كا‎ ۱ Û IC O N O J | 


FL TS E U OE LK N‏ فا ۱ را ی ی با ره فا دنا رف ای اي كينت رض IT‏ كا كي كا ا 26 LT NOT LA U‏ بي 0 ET e‏ اصن اسن نو DE‏ ام و تا 


MII ST SC r e e a r ONAL Td "> el E NARIN ANTS وا "1ه 81-87 6 ل‎ MI E E 8 لك كن‎ ON را‎ a O 06 E e 


9 2 ات‎ O ا كا‎ e O O N LE e حي ود‎ N ا‎ EA اكد ا ا‎ I ره‎ TR UD OLS ارك‎ O Po Ml OC E TEE 0 O N E O اف اف‎ ۵ 


O E I 8‏ ال مر he O‏ کر اقا O PEL‏ ای فک ها را انها انار فا را أنه ی ها را E‏ اسك اك كا اک ار O O‏ يي ا ا ار هن 9 


EU قرب کر ل رخات او اف ۱۱6 الا دا 0 ل ويس سر ا‎ DL E الو ال‎ SG ا را ا اف ا ا ال ل اا ما و ی‎ A N 


كار نی 00 الل ل ار ار اغاق ھال اقل ھا از 4 ها 


OL EU TOON اف با ی اف رآ‎ e ار‎ LET IN N ET PY N AOTC ۸ 8 


LTTE 2e GR el TC a le mad فا کر‎ ٩ N AT E O a نس رف‎ al o e A N را‎ 8 r OCT AC Cel he E RSL كد اكت هد را كر ای‎ A اد اع م‎ 


DE |‏ ار وا ما E E‏ ای 0۰ اف AS SCO E‏ فا ارس ی رقاب اف 9 O‏ اف ال رف ارس ONL MR‏ را O a N N AT N Ne E,‏ الى له A e‏ با اهر e E o‏ 0 اقا سره باقن . نا 


رز کل کد اع ا ۹ فا ا a‏ اش رت ای كن تفر تا ا ور ااا TED OO A‏ رو اه  LEE‏ اك ا E POC‏ دعو ا ال e‏ ۳ زر 


BC REN FO FU DFI I ON‏ د تا دا فد ای اف E BC FE‏ ل PL PON‏ را ای ی هی NT BASO E ME‏ لاط ی و در ار ردان ده ی الك كي SRR a LE‏ هی اك تا و1 دای و 


اه ي اک م ود 5 


ری کر يراتور لك دز یی اور رت و ات Dh a‏ يشر O‏ یا 4 دی al aa AC re‏ ار BO‏ ل اقا کر کر ند ها TE O A A O‏ 


۱ فان فا ا اد و از هه اف ی ان فا aS‏ اج ی رک ۱ ار تا e‏ از هر رل هار وا جم عد اود هد لعن وا ی اله ۱ ها الو ضر من اس E‏ ۲ ار بت 


ا هل ید الاك ید زا فا قن اح ی ی تا اه کی اد ی امات اه اجر ل ا ا O‏ ره ل ا FA‏ را O‏ 0 او ار اف ست 


وا ا A‏ اه لج ا ل 
ا ا a‏ ل | O‏ ا هت E‏ ی الك COLI‏ ما اك با با الجر فا ا ا اح ال ی ی hand I‏ 


كل ان كن زا سد را و Le‏ اكد © O O E‏ 


با ال نهر اهنا يط A IC TET‏ 81 ره 1ط ها "كه هرا CN‏ 


۴ اه را ا ان Je‏ عي فا ی ليا لع ار صر ا E‏ 


الفهارس 

1 قائمة المراجع والمصادر باللغة العربية e‏ 

فائمة المراجم والمصادر باللغات الأجنبية 1۳ 
17 فهرس الآيات القرانية 000000000101 
1 فهرس الأحاديث الثبوية وأقوال الصحابة 00000 
17 فهرس الأبيات الشعرية ل ا 19 
۷ - فهرس الأعلام 10101 1 7101 ”5 
1 فهرس الكتب 9210 
1 - فهرس الأماكن a‏ 


ا س E a e‏ ار ار سن ا ا خط که كل E‏ اخ ا ی ای کی از O‏ ل E O‏ ا MC‏ ا اذ فا > 


۹۹۷ 


کہ نی 0۰۹ ۷ e‏ اش سا ف و = ۳ ١‏ 2 1 ذ 1 10 0 0 0 0 0 1010 101 1 ]1 |[ | ذأ ۹ مر E‏ 20# 08 


